خافن لانن 
والحت تاد الزقيهة 
لورتهو» 
جمهورية مصر العربية ٠‏ الناهرة 

النجمع الخافس: الحي الثالث: فيلا 153 
يانه ااكوب79دا انض 
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اعد لمعا ااا 
سدارعا لعا 0 
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الا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو نسخه أو حفظه 2 أي نظا 
الكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزم منه.وكذلك لا يسمح بالاقتباس مته أو ترجمتد 
الى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي من الناشر ٠‏ 


سس 2 > سس ره 
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كت 
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ل ل 
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الإنامالقاني الفتيه امول تقار أل حبيقة 


قوَامالِيين ركاب بن ميرم رالأنْاَالَانَاالحََيِيَ 


(ت ذولاه) 
مَرَكراليَاسَاتِوَالبْحُوثٍ 
بوْسولإجيا لقا وَالحِْمَات الييّة 
إشراك 


ايلج يأختد تقار 
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السَاء) عَشَر 
اماه مني القيريق - مساق 


0 سم م ا 


0ظ 2 


جوع 


اووس لصي 


باب ما يحدئه الرجل في الطريق © 


بَابٌ 
ب را 


<3 غاية البيان 42 
بَابٌ 


بك لوطه 


لما يع عن بان القلٍ 
كالجرطٌ صن(" ونحوه؛ لأنَّ | 
بمتسيين 


1 مود 0 ذلك 


ليل م 


مث ءَ ذلك كله وقال: 
بها إذا كاّث لا تَضُدٌ بالمسلمين. 
يَضْعَ شيًا مِنْ ذلكَ» وكذلكٌ 


لمعيه الأشياء ء الي 69 نر 
وإِن كاتث تَضْرُّ بالمسلمينَ فإنّي 
البالوعةٌ يَخِْدُمَا في الطّريق الأَظَوء قال: يم ين ذلك» فإن كان الصّلطانُ 


َك بي شرح المصنّف له قريبّاء 
(؟) ينظر: #الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبيرة [ص/917] + 


+ كناب الديات [ 


- < هاية لبان - 
[هرّ]" أَمرَهُم بحفْرهاء وَجَْرَهُم عليها؛ فلا صما عليهم فيما وقّمَ فيهاء وإن 
كانوا حَفّروها بغير أثر السُلطانِ؛ فهم ضامنونَ». إلئ هنا لفظ «الجامع الصغيرٍه. 

وذلك لأ طريقٌ المسلمينَ حي عائيهم: فإذا شَمَلُ بما ليس بحَقٌ له كا 
لواحدٍ مِنْ أهل الطريق دَفْعُهِ 
قال َغْر الإسلام الَردوِيٌُ هه: «ويَدْحُلُ في الرَّجُلٍ مِنْ عُرْضٍ النّسِ: 


الكافرٌ؛ لأنَّ العَُارَ في الت قي ليق مل المسلمينّ» ويسَعُ للعامل أ 
بها ما لَمْ يُغِرَّ بالمسلمينَ أنه مجملة الثسلمينَ» وله حقٌّالانتضاعٍ ما 


بالمسلمينَ كالمُرورِ؛ فإذا أَضَدٌّ بالمسلمينٌ 

العامة فا ب يعو »كنبا بز تلام وعد لمعيه 
وكذا البالوعةٌ يدها في الطَريق لما قُلْناء فإِنْ كان [+/+::ر] السلطانٌ أثره 

يحَفْرهاء جره على ذلك فلا ضمان عليه فيما عَطِبٌ فيه ؛ لأنَّ للُلطانٍ ولايةٌ 

علئ عائّة المسلمينَ» فكان أمرُه كأْرٍ المسلمين » ومن حَفرَ بئرًا في دار إنسانٍ بإذْنٍ 

صاحبهاء لا يَضْمَنُّ إذا وقعّ فيها إنسانٌ» كذا هنا»- 

نّ المسائل: : إن كان بدن الإمام ؛ قلا ضمااً عليه 


وكذا الجوابٌ فيما تَقَدَمَ 


في شيء من ذلكَ» وإنْ كان بغ لإمام ضهن نّم يِل للصّلطان أذ ره بذلك 
إذا كان لا يَضْبٌ بالعا. » بأنْ كان في الطريتي دّ: فأًا إذا ضاق الطْريقٌ ؛ فلا يِل 
له الأمرٌ بذلك. كذا ذَكَرَ َخٌْ الدّينِ قاضي خان في #شرحه» 


المُشترَاح . 


(1) ما بين المعقرقتين: زيادة من! انف ووغة ولافااف؛ ولامء وائرلا- 


. 


يق نسم يحدته الرحز في الطريق #©. 


يوا لم مر باقليين) أل حل 


به إذ ذ الْمَانعُ مُتَعَنْت قَِدًا اع] 


َالَ: (ويسَعُ لي عَمِلَهُ أنْيَثتد 
الْمُرُورٍ وَلَا ضَُوّرَ فيه مَبلْحَنٌ ما في 
بِالْمُسلِمِينَ كر له ذلِكَ قله حت: : «لَاصْوَرَ وَلَا ضِرَارَ في الْإسْلام) - 

طلس مه 920 

والعْرِصي ُ ك: حدم بره اناد ين الحائط إلى البق لني عليه : ء وَفْْرَهُ 
الفقيه أبو الث بالبزج الذي يُكُونَ في الحائط . 

وقالٌ فخرٌ الإسلام يله: «اختلف فيهء غقال يعضّهم: هو التق وقا 
بعضهم: مس وي سم 5ن 0 
المسلمينَ؛ وهر فارسيٌ مُعَربٌ ؛ إذْ ليس قي العربيّة كلام [+/»<«ذاء] علئ هذا 


ب - أعْنِي: الجيمَ والراة والصادًء بل مُهْمَلٌ في كلايهم؛. 
وفي «الجَمهَرٌة؛: «صَريْتُ عُرْضَ الحائط » وعُرْضَ اليل » وكذلكٌ عُرْضيَ 
التمْر 0 01 


لأنّ العامة لا يَجُورُ ًُ اف عَنْ أمرٍ الإمامء صا مره جَبرًا. 


0 


قوله: تالخ تقلت لي: المفغ من الاتقام يما لاع نه لح 
عست عَمنْت وَالمْتعئّتُ هو الذي يُخَاضِمُ قيما لا ضَرَرَ فيه لتفيه أو ليرد 


توله: (لَاضَرَرَ ولا ضِرَارَ ني الإشلام) . 


() يظر: «جمهرة اللغة» لابن هريد [10410/5] 


0 8 كتاب الديات # 


قال: وليّس لأحدٍ من أهْل الدَرّبٍ الذي ليس بتافذٍ أنْ يُشْرِع كنيقا. ولا 
ميرَابًاإَا دنهم ؛ لِأنهَا ملُوكةٌ لَهُمْ وَِهَذَا وَجَبتْ الشُفْعَُلَهُمْ عَلَى كل خَالٍ 
َلَا يَجُورُ التَصَدْنُ أَمْدَ به أَوْلَمْ يَضْرَّ إلا بإذنهم. 
اذ تناس # 
وَالفْرَرُ يمعنئ القرٌ : وهو يد الع وه يكن ِنْ واحاوه والطْرال بمعن 
المْصَارة ؛ وهر يَكُونُ من ائنين ؛ أي: في الإسلام ابتداء؛ ولا جزاء؛ والصَرَرُ 
ا اي يعي 


0 0 ل :قل في الجا الشغير". 
والدَّرْبُ: البابٌُ الواسمٌ » والمرادٌُ هنا: السَكَةُ الواسعةٌ . 
ول كلك اسار به الا يا الكعارك ا 
الِلّك » 
مرو اس ا د 
هكذا قالّ في اشرجه) . 
فل 6131101 


وله دارٍ مُشتر 


1 ع وده ٠‏ كذا [ع/ممهد] قال النقية 
أبو اللَّيثِ بهت في #شرح الجامع الصغير . 

وهذا بخلاف الطَّريقٍ الأعظم. فإنَتَمَهببَاحُ له لَص إلا إذا أَضَمَّ وهاهنا 
لا ناح إلا إذا وُجدَ الإذنُ؛ لأ الطَريقٌ الأعظمٌ ليس بِمَمَلوكِء بل هرحن الكل 


(1) ينظر: «الجامع الصغير /مع شرحه النافع الكبير» [ص/914]. 


اناه يحدثه الرحل لي الطريق 2# 


وجل في حقٌّ كُلَّ واحدٍ كانه حَفهُ؛ لِيكمَكنَ ين العُرور فيه. 
آنا هاهنا + لاعفو ري سداد 


كذلك؛ يَكُوث مضنا في ملك ترفو ٠‏ تن على الإفن. 


2 


يقَالُ: أَشْرَعَ بَابا إلى الطَريق [«لم«واءاء أي: فتحه. وَأفْرَعَ ُنحة. أي : وَكَعَه 


0 


9 


قال في «العيون): (ولَو أنَّ سِكَةَ فيها دُورٌ» َرْمَى أصحابُ الدُورٍ 
السّكَةء رق به إنسانٌ أو دا قال مُحمّدٌ ه: إن كانتٍ الشّكَهٌ لا 
عََمانَ عليهم » وإِنْ كان لها 


لطي نان شي النت مم 
وأنّه طريقٌ نافذ ؛ يَضْمنُ الذي رمن 


قالّ الفقيه طن نة: «رهذا جوابُ القياس » ونحن تَسْعَحْينُ وتقُولُ: 
عليهم الفّمانُ؛ سواءٌ كانّتٍ السّكَهُ 5 لأنَّ فيه يَلُوئ عَامًاه"©. 


أَوْ غير د 


قوله: (قَالَ: وَِذَا أمْرَعَ في الطَرِيٍ رَوْصَئَاء أو مَِابَاء أل تَحْوَ َسَقَطَ عَلَى 
ِنْسَانِ فَمَطَبَ ؛ قَالدبَة عَلَى عَاقلّتِِ)”"©: أي: قال القُدُوري 2 - 


(1) ينظر: «عيون المسائل» لأبي الليث [ص/285] ٠‏ 
(؟) ينظر: المصدر السابق ‏ 
(5) ينظر: «مختصر الطحاوي؛ [ص 107] «المبسوط» [3/607: 7]؛ «فتارئ قاضي خان»- 


0 .4 كتاب الديات 4# 


في الميخت هر 


المسلمينٌَء وهو طُ الف لل لو ضف هنا ا تر ب إل ول 
إخراجه الظلَهٌ ؛ أو الكَنِيفٌ » أو الهيزابٌ؛ لَمَا سَقَطَ وقد عُرِفَ أنَّ شَرْطَ الل 
بوت ا اسيك ني 


ذلك فهو في ماله ؛ وما كااً من 


سو سي 4 
والرَّوْسَنٌ: المَمَرُ على العُلْوِ مل الرَفٌ . كذا قالّ المُطَرّزِي0©. 


ع [ع/اهئءمه؛]ء «تبيين الحقائق؟ ]١45/5[‏ ؛ «البناية» [3785/15: 141] 
(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [أص/145]. 

(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/077]- 

(©) ينظر؛ #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/1؟5/ داماد] , 

(:) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب؟ للمُطَرَِي [501/1]- 


ذ) باب ما يحدئه الرجل في الطريق 4 1 


وكذلك إذَاسَقَطَ هي مما دري أو اباب وَكَدَا إذَا تعَثّرَ بنقْضِهِ إِنْسَانٌ أو 
عَطِبِتُ به َب ون عَثرِيَلِكَ رَجِلَ قوقع عَلَى آحَرَد الضَمَانُ عَلَى مَنْ 
أَحَدَنَهُ فيهمًا؛ ؛ لِأَنَهُ يصِيرُ كَالدَافِع ايه عَلَيِْ. 
يد غاية البيان 42 
رَوْشَنُ: هوَالحَكَبَةُالموضوعةٌ على جِدَارَي السّطْحَيْنٍ ؛ِلِيُمْكِنَ المُرورٌ . 
قوله: (وَكَذَلِكَ إِذَا سَقَطَ شَيْءْ مما ذُكِرَ في أَوَّلٍ البَابِ)» أي: تَجبٌ الذَيَهُ 
على العاقِلة أيضًا إذا وََعَ الكَِيفٌ, أو المِيرّابُ؛ أو الجُرْصُنٌ» أو الدُكانُ المَنن 
علئ الطريق علئ إنسانٍ فماتٌ . 
قوله: (وَكَذَا إِدًا 


ِنْسَانٌ ٠‏ أو [/:».,] عَطِبَثْ00 


: إذا عَثَرَ به إنسانٌ فَحَطِبَ ؛ تجبُ الدَيهُ على العاقِلّة» وإذا عَطِبَتْ به 
ضمائها في ماله. 

والنّْقْضُ - بضمٌ النُونٍ وسكونٍ القاف 
في اديوانٍ الأدب»7"؛ ورُوِيَ عنْ بعضهم بِكّسْرٍ 
نَ عكر بذَّلِكَ رَجُلٌ [م/.«هاء| قَوَقَعَ عَلَى آحَرَ قمَانًا؛ فَالضّمَانُعَلَى 
ا ينبس اي للفو الي 


اسم البناء المئقوض. كذا 


ومني برست معي يي ب 


(1) وقع في الأصل: #عطب4. والمغبت من: «ناء والفا؟ف ولغ وامفء والراء 
(؟) لم نجده في مظائه من «ديوان الأدب» للغاراني: وهو يحروفه في: المغرب في ترتيب المعربة 
للمُطَرْرَي [؟/57] ٠‏ فلعله اشتبه علئ المؤلف ٠‏ 


33 8# كتاب الديات # 


وَإنْ سَقَطَ الْميرَابُ يُنْظَر فإن أَصَابٌ مَا كان مِنْهُ في الْحَائِطٍ رَجْلَا ففعلهُ له 
صَمَانَ عَلَيِِ) لِأََهُ غير مُتَعَدّ فيه لِمَا أنَهُ وَضَعَهُ في مِلْكه (وَإِنْ أَصَابَهُ ما كَانَ 
خَارِجًا مِنْ الْحَائِطِ فَالضّمَانُ عَلَى الَّذِي وَصَعَهُ فيو) لِكَويه معدا فيد وا 

اق ب < 5-0 

موضهه فَعَطِبَ به آخرٌ؛ فالضَّمانٌ على الذي تَكَاهُء وقذْ خرّجَ الأوّلْ منّ الضّمانِ؛ 
لأنّ هذا شَغْلُ جديدٌ حَصَلَ يمل الي تاه وهذا حََدُ في ذلك » وهذا يفطم أ 
ِعْلٍ الأوّل؛ فيكونٌ الضَّمانٌ علئ الثّاني» . 

قال شيخ الإسلام علاءٌ الدّين الْأَسبِيجَابِيْ 2 في «شرح الكافي): (فإن 
قالوا: هذا مُْتيِبٌ فيما يَفْعَلٌّء حيثٌ قاط الأكن عن الطريق. 


ُلْنا: بَلَىء ولكنّه أخطاً الحنية» حيثُ شَمَلَ موضِعًا آخرّ منّ الطريقه 
والجنيةً لت أن يطح بموضع لا يَكُونُ تتؤاء أ وح في ختيرة ( في الطريق. 


طر 


0 


مسائلٍ «الأصل)(2. 
قال في «اشرج الطّحَارِي»: لزنا أخوج الوّجِلٌ من 5 
قُسَقطَ على رَجلٍ فَل؛ فإ أصاته الطَرفُ ادال لَمْ يمن 


رَايَا إلى الطري» 
؛ لأنَّما كاد في 
وة أضاب العّرفان ميم 


55 وَإِنْ أصابّه الَّرَفُ الخارجٌ 


والسّقوط أله لز أصاب الَرَق الدالّ لا يَضمنٌ» ون أصاب ال الخاوح 
يَْمَنٌ فوقعَ الك فلا يمن بالك وفي الاستحسان: يَضْمَنٌ عو التسق ء لان 


(1) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط؟ [15/1/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


جا بم يكمذء اترسز بي الطريق 44 ينا 


صَرُورَة آنه يدجلة أن يكيةُ 4 الْحَائِطٍ وَلَا عَفَارَةَ عَلَنِْء وَلَا يُحْرَمُ مِنْ 
الْمِيرَاثِ + لأذه فيس يقاتل ححقيقة 
َلَوْ أَصَابٌ الطَرفانِ 


5 ِ وَجَبَ يِضْفٌ الدَيَةَ وَهُدِرَ النُضف 
١‏ وَلَوْ لَمْ يُعلَمْ أي طرف أَصَابَهُ يَضْمَنُ التَضْف 


يلفط عليه وَلَابُحرَمُمِنَالِْيرَاثِ) : أي على سُحْدِثٍ 
في الطربق إذ مات ب فسان و يوم ليا عن ليرا إذا 
٠ 2‏ وذلك لألّ ليس بقايل قي َِيقة؛ لأ لقتل هو لد أوقمٌ ال 


المقتوا بل هوّ قاتلٌ تَسِْييّاء والكمّارةٌ وجرماتُ الميراث ًا يتا 
يوجَدْ ء فلا ينكان . 


قوله: (وَلَوْ آَصَابٌ الطَرَمَانِجَِيمًا)» أي: أصاب طَرَّا الِيرَابٍ الذَّائغِلِ في 
الحائط والنخارج غنهء 

قوله: (اعيَِارًا لآ : 
الخارج عن الحائط » ولا يَصْمَنْ في حالٍ بِالنّظَرِ إلى [+لعجية] | لتخي 
يسك اماق : 


قوله: (كُمَا إِذَاَرَحَهُ سَنِعوَِْتَانٌ) - 


قال الشّيخُ أبو الحسن الْكَرِْيُ في «مختصر 


. ًِ 
جراحةً: أو جِراحَتَئِنِ , وَجَرَحَهُ سَبْعٌّ » فمات مِن ذلك ؛ فإن 


/ 
35 
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بنظر: اشرح مختصر الطحاوي» لفْأَنِيجَابِيُ [ق/20؟] ١‏ 


1 8 كتاب لبيك إه 


وَلَوْ أَشْرَعَ جَتَاحَا إِلّى الطربق. كُمَّ بَاعْ الذَارَِ فَأَصَابْ الْجَنَاحُ رَجْل 
حي عي انين هد 
الذَيةِ ٠‏ ونصمّها هَدَرٌ وكذللك لو جَرْحَهُ التَئمُ جرَاحَمَِنِ, والرَّجْلُ جِرَاحَةٌ واحدةٌ. 
وذلك لأنَّ جِرَاحْة بع هد وجرَاحَةُ الآدَِيَ مضمونةٌ . فانقسم!'' اسان عليهما. 
فَوَجَبَ علئ الجارح النَضفُء ومَقَط ما أصات جِرَاحَةَ التَئِع ؛ أنه هَدَوُو1©, 


نْ هذا الجنس ما قالّ في ديات «الأجناس» ناقلا عن «نوادرٍ هشام» 


الّوْبِء ولؤ جَدَبَ الذي ليس له الَوْبُ قتَخَرَقٌ ؛ فهر ضامنٌ جميع الخَرْق!", 


دفي م :جل 15 على إذاد َجْلٍ ٠‏ فَتَهَض الرَجْل وهز 


الأعلئ ؛ ضَّمِنَ الأسفل. 


دفي اانوادر ابن سم «قال أبو 


أبُوهء ولو جَدَبَاهُ حتّى مات ؛ فالدَي 
الأب00١).‏ إلئ هنا لفظ «الأجناس». 


قوله: (ولَو أهْرَعَ جَنَاحًا إلى الطَّربي . مم بَاَ الدَّار فَآصَابٌ الْجَتاحُ رلا 


(1) وقع في الأصل: «فانضم». والمثبت من: (ن1. و9قا2. رفغفء رقماء وقرام 
(؟) بنظرة وشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/541/ داماد] . 

(ج) وقع فقي الأصل: «الشرب». والمنبت من: #ناء و«فا8اء وفغف؛ وقماء وار؟ 
(:) ينظر: #الأجناس» للناطفي [؟/85/45] ٠‏ 


خخ باب ما يحدئه الرجل في الطريق | بدا 


تقتلهُ؛ َو وَضَعَ حَسَبَةٌ في الطّريقء كُمَّ بَعَ الْحَتَبَة وَبَرى لَب مِنْهَاء فتَرَكَهَا 
الْمُممَرِي حَتَّى عَطِبّ بها ِنْسَانٌ؛ فَالضَمَانُ عَلَى البَائع ؛ لأَنَّ ْلَه وَهُوَالوَضُ 


قال الحاكم نيه في «الكافي): «وإذا أَْرّعَ الرَجِلُ جَنَاحًا إلئ 
مدن ا ا م 0 


الرابُ» وبمئله لو كان له حائط مائلٌ إلى الطَريقِء عليه كم باعَه» مَسَقطَ 
على إنسانٍ فمات ؛ فإنّهِ لا يَجبُ بحب شية على الثم وإئّما كلا كذلك؛ لأنّ في 
إشرع الجتاح لا تَنْعَدِمُ الجنايةٌ بالبيع وهر الإشراع » فإنَّ َه قائمٌ حقيقة؛ وهوّ 
شَغْلُ مَواءِ المُسلمِينَ. 
وف السافظل جناي لي ترك الإصلاحء لا في شَغْلٍ الهواء؛ لأنّه لا صَّْ له 
في ذلك» وتَلكُ الاصلاح نما يَكُونُ جناية في حال يُقدرُ ع او 7ك 
لا في حال لا يُفدَرُ ه ومت زالٌ عنْ مِلْكِهِ زالٌ ما به يُوصِفٌ فِعْلهُ بالجناية » فلا يَبقّى 
حُكُمْ الجناية)(”"2 ٠.‏ والتّفصيلٌ في مسألة ١‏ اب مرّ قبل هذا . والثة أعلم . 
اموة جة واد 73-5 دعقم مكرك عه * 
قوله: (وَلَوْ وَضَعَ في الطّرِيقٍ جَمْرًاء تَأَحْرَق عَيْنَا يَضْمَنهُ, وَدَلِكَ لِأَنَهُ مُحَصّلٌ 
مَزْطً الإخرّاق وَهُوَ مُتَمَدَ فيو) - 
قال الحاكمٌ [الشّهِيدُ](": «وإنْ حَرٌكتهُ ازيح َذَهَبَ إلى موضع آخير 5 
(1) مابين المعقو: ن لذ والغان وافاكف؛ ولام وائركاء 
() ينظر «الكاقي» للحاكم الشهيد [077/3] . 
(؟) ما ببن المعقرفتين: زيادة من: انف ولغ4ء وهم 


© كد ضيد هي 


الا يَضْمئة ا ال يعم 


يَفْرْعُوا مِنَ العمل ؛ 

اجر يه د رسيس سعد يوم ل على 2 
لال لاك تو وناب و راسف لاي 
أَحْرَقَ شينّاء فللا ضمانٌ عليهة0© 


7 وكدّلك كل شي اوَصََهُ في الطّريي تر ين ذلك الموضع + فقذ برا بن 
الضمان+ أنه لا يق أَثْر النعل الأول وهر كوثةُ موضوعًا في [+/د:؛.] ذلك 


المكانٍ . لاعتراض ِعْلٍ آخرٌ عليه فائقطَعتٍ التنيةُ. كذا في شرح الكافي)- 


يَعْيِي: إذا كانت الرّيحْ م2 
ا 


وقِبلَ: إذا كان اليّومُ يحًا يتضمئة - 
المجَمْرٌ علئ الطر 
ياوا ال 


إن يك بام َلشْمَادُ 
على رب الدارِء وهو المُستاجرٌ. يعني سقط من عَمَلهم وهُمْ يعملوئة؛ كلا 
اماد عليهم ؛ لأن لهم صَارَكَلَا حقيقة ور أو أَثْرِعْلِهمْ؛ وهو الَف بالسشقوط 


)١(‏ بنظر: «الكافي؛ للحاكم الشهيد [ق/577]- 
() بنظر: «البوطهء للتُرَّخبِيَ [0؟لى]- 


باب ما بحدثه الرجل في الطربق ©. ا 


ار حت أسْتَحَقُوا الآجر وَوَكَمَ مله عِمَا صْلَاحًا ل 
َعَلَ يتفْسِه فَلِهَدَا يَضْمَئْهُ وَكَذَا إِذَا صَبَّ | 
5 إِنْسَانٌ» أو دَابَّةّ» وَكَذًاإِذَا رَشْنٌ الْمَاءَ ا ولعو لير 
سجر اهاية البيان 2 
عليه ولهذا وجب عليهم الكقّارةٌ وإنّما استأجَرّهم علئن فِغْلٍ العمارة لا على 
قل يْلهُْ إلى وب الدَاٍِن حيثٌ إِنّه ل بل يفعي عليهم . 
إن سقط بعد قَراغهم منّ العمل + فا ضما على اَل وما الّمانُ على 
َب لذ استحسائًا لأا امجاهم صحيحٌ على هذا من حي إل إصلاح يذكوء 
كل لهم إليهء قصار كأنه هو الي أخرجه ؛ قيَكُونٌ الما عليه استحسانًا 
ا الذي جاء في مئله عن شُرَيْحٍ وققة: أنه بالصّمانٍ على رب ادا( 


وهذا لأنَّ له أن يُحْدتَ في ناه ما لا يكقَدَرُ به غيده ميا بشرط الصّلامق 
لكون الفِناءِ غير مَملوك لهء ولهذا ه» فلمًا هَلَّكَ إنسانٌ بذلكَ صَارَ رَبُ 
الذَّار كالقاتل بتفيه ؛ لأنَّ َعْلَّهُمْ صار مُسلّمًا إليه. 


أ 


الفََلهُ: جَمْعُ القَاعِلٍ » كالمََعَة ذ 
قوله: (وَتَذَا إِذَا صَبٌّ الْمَاءَ ني الطّريق كَعَطِبَ 
أي يَضْمَنٌ الفاعلٌ لذلكٌ لوجود التّعدّي منه» ولا ضمان 


في ب سك غير نافذةٍ علئ الراشّ إذا كان مِنْ أهْلِها. 


قال في «الفتاوئ [+/.»«راء] الصغرئ»: «إذا أَحْدَتَ في سِكَةِ غير نافذة شيئًا» 
(1) ينظر: «الأصل /المعروف بالميسوط» [7/9؟/ طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] . 
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الْمَارّةِ(بِخََاف ما إذَ فَعَلَ ذَلِكَ في سِكَةِ ءّ 
وسو جو وان مح عد 


: فيدعيى يه 
7-7 72 بين 2 2 
شه الركاد؛ وذ كا ون سرس ام > ا لباولا 


انيه برجت ! 

اليه يوه اادارٌ بِينَ شَريكيُن : سكن أحدهما. 
أو وَصَعَ متاعاء أو رَبَط داب أؤ فَمَلَ ما يعدن الشكنن ؛ ب 
3 الإسلاء علا * الذي الْأسِْجَابِيُ في #شرح الكافي0: «وا 
إنسلاً بموضع روه َه وكذا الوضوءٌ؛ٍ لأنَّ الإنانَ 
عادة يِمَوْضِع الزن فصارٌ مُحَضَّلًا عَرْطَ التَلْفِِه. 


قال: «وهذا إذا شن ماء كثيرا َال يَوْلَقُ الإنسانٌ [+/هدوه] به عادةء آنا إذا 
َْنَ ما لياه كما هو المُعتادٌ؛ والظَاهرٌ أن اإنسان لا يَذْلقُ بمثلهء ولؤ َل دقع 
ذلك ين خُرْقِو يثْبتِي ألا يَضْمِنَ» 

قال: : #وهذا إذا يعم الماشي المُرورَ في الموضع الذي صب المام عليه. 
نا إذا تعمد الحُرورٌ عليه ٠‏ سقط ؛ لا يَضْمَنٌ؛ لأنّه صاحثٌ عِلَةِ ؛ لأنَّ الشقوط مِنْ 
ْله وهو مُتَعَدُ كالّدي رشن الماةء وإضافةٌ الُكُم إلى اله المَخضة أولى: فل 


(1) ينظر؛ #الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/+75] 


(؟) وقع في الأعسل' #زيادات». والمثبت من قذف وسفاكف رقعك وفك رارق 


1 


باب ما يحدئه الرجل في الطريق ©. 

فلو تعد امور في مؤضع صب الما سقط لا يسن الؤائن) لله 
صَاحِبُ عِلةِ وَقِيلَ: هَذَا إذَا وَهْه به بَعْضَ الطَريق لِأنَهيَجِدمَؤْضِمً لورلا قر 
حب عيب .ايد يت عع ويه يك َم يكن 


عَلَى الرَاشنَ شَيْء» 3 أنه مُضطَرٌ في الْمُرُور؛ 
َكَذَلِكَ الْحَكُمُ في ١‏ زَبَعْضَهُ 
وَلَوْ وَشنَ فنا حَانُوتٍ بِإِذْنِصَاحِبِهِ ؛ تَضَمَانٌَمَاعَطِبَ على الْآمِرِاِْحْسَانًا ٠‏ 


د عاية البيان 42 


به صِاحبٌ الشّرطء 
قوله: (وإنْ دن جَمِيع الطَّريقٍ يَطسمَنُ)؛ يَغْي: وإ تعمد الما المُرور 
لاضطراره في المُرورٍ. 

قال في باب لين" منّ «الواقعات»: الوإذ دَأكا سائقٌ الدَّابَّ أنّ الما 
في الي » ساق ذلك كيب به فقا تل عل الي »وال 3 
بأنْ كان [ذلكَ]2"0 م في اليل » فالراشنٌ ضَامِ1 . 

قوله: (وَلَوْ رَعْنَّ فِنَاء حَانُوتٍ بِإِذْنِ صَاحِبه؛ قَصَمَانُ مَا عَطِبَ عَلَى الْآمِرٍ 
التِخْسًانًا) . 

قال في «الفتاوئ الصغرئ»: : «ولؤ أَمْرَ الأجِيرَء أو السَّقَّاءالرَعٌ» 
ُكَانٍ الآمِر؛ ضَمِنَ الآيرُ دون الرّاشنَ» والحَارِسٌ إذا رسن الماة هو يَفْمَنُ كيق 
ماكان»20, 


0 8 


فِنَاء 


)١(‏ يعْني ب: اباب السين»: ما رمّرٌ به الصدرٌ الشهيد في كتابه «الفتاوئ الكبرئ» إلئ كتاب: «فتاوئ 
أهل سمرقندة. هكذا نض عليه الصدرٌ الشهيد في ديباجة كتابه. ب االغناوئ الكبرئ- 
الواقعات» للضدر الشهيد [ق */ ب/مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحقظ: 
)].ء ولاكشف الظنون» لحاجي خليقة [1518/7] ٠‏ 

(؟) هابين المعقوفتين: زيادة من: اناء ولغ وافا؟9 امف وائرة. 

(؟) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/955]- 


© كناب الديات 4# 


2 و 0 5 
وقال في «خلاصة الفتاوئ»: «لوْ أمره بالوْضوءِ في الطريق» فتوضأ في 
الطريق ؛ فِالصَمانٌ على المْتوَضئ )!0 
والفِنَاُ: ما أَعِدّلِحوَائِجٍ الذَارِ ترط الدب وَكَسْرٍ الحَلّب» وهو سَعَة أمام 


وسَطٍ الطَريقء فقَسدَ أنرّء فلذلك لم 


المْتَعَدّي في البناء فيه فوّجَبَ عليه صَمَانة. 


»ووم حرا [كيق ]1 


بَهِيمَةٌ كَضَمَانّهَا في مَاله) » 


ذَلِكَ إِنْسَانٌ» قَديَئهُ على (م/١»«هاء]‏ 
أي: قال القدُورِي يك في لمختصره)299. 

وقالٌ الحاكمٌ هاه في «الكافي»: (وإذا احتَمرَ ثرا الرّجِلُ في طريتي المسلمينَ 
(1) ينظر: «خلاصة الفتاوئ؛ لليخاري [ق/48] ٠‏ 
لذ وقع في الأصل: افتعلق». والمنبت من: قنء وافا؟ 6 واغ4 ولام4ء وقر». 


(5) ما بين المعقوفتين؛ في ام8! افعطب». 
(4) ينظر: #مختصر القُورِيَ) [ص/189]. 


حي ناب ما يحدته الرحل ي الطريق © 


غابه السسا #ه- 
في غير ناه قوق فا حر »أو عبِدٌ فمات ؛ فذلك على عاقلة الحار» وا فا 
عليه » وذلكَ لأنَّ الحَاوِرَ معد » فيَكُون مما / 
بموضوع للقثل» ألا تر أله ليس بقائلٍ حة حقيقة . ولهذا لا تَجِبُ الكمّارةُ ولا يَحْرمٌ 
عن الميراث ؛ لأنّه لا يَجُورُ أن يكُونَ قاتلا احفر ولا مقتولٌ هنالة . 

أ يكُونَ انلا بالوقوع ؛ لأ قذيَقَُ في | مْر بعدَ موت الحَافِرٍ) 
وتتعحيل يَكُونَ اتا بعدّ مؤتوء ولكن الحَاُ مسب تعد غيرٌ أن ضمان 
الآدميّ تحمّله العاقِلةٌ دون المالٍِء فلذلكَ وجب عليهم ضَمَان الآدميّ دون 
التهيمة» إن ضمائها عليه خاصّة - 


2 


والرِّينُ يَجبٌ ضمائه عل العاقِلَة : وإِنْ كان فيه معنن الما لأنّه آدييئ تل 
على وجه الخطأء وضمانٌ الدَيَةَ في الخطأ على العاقِلَة وهذا في معنئ الخطأ؛ 
أنه ليس قضدُ الحافر من احفر الشُقوط»7©. 

والأصلُ هنا: ماعُفٌ في [1:::ر) أصول لقو أن الأصلّ في إضافة الت 
هر اهل إذا كاّث صالحة للإضافة» وإذا َم تصلخ نقذ يا م الشّرطٌ مقامها؛ 
لاشتراك الّرط والهَِفي وجود الهم عنتعما يق لي والما عن ال 

وهنا ِل الَف نِعَلُ الماشي ؛ لا ضح لإضافة الك ؛ لأنَّ الإنسان جل 
ليحي اله تعالىى هكذاء وهرّ أفرٌ طبيعيٌ لا عدي فيه» واب مغ الماشي » 
وهو أمرٌ ماح لا يصْلّحُ سيا لِمَا كا اء؛ والَّْطٌُ إزالة مُسْكَةٍ الأرض بِالحدْ 
8 و فأُضيفٌ الحُكْيٌء وهو الَّمادُ إلى الشّرطٍ خَلقَا 


وََم تيا ؛ لوقوعه في غير 
عن العلة. 


(1) ينظرة «الكافي» للحاكم الشهيد [554/3]. 


3 © كنب الدياث ©# 


الْبهِِمَة في مَالِهِ وَإلْقام الترَاب ‏ وَاَخَادْ الطّين في الطريق بِمَنْزلة إلقاء الحجر 
وَالْحَسْبَةَ لما |.«ام] ذَكَرْنَا ؛ بخلاف مَاإذَا َس الطريق » فغطب بمؤضع كلسه 


نتن ماد ع اَي تخة) لِأذ كم وف قذ الح لقا ما شعلة. 
نما شل الْفِعْلٍ النَنِي مَوْضِعٌ آخَرُ. 
2 ا م 
قوله؛ (وَإِلْقاءُ ص وَانَحَادُ الطَّيْنِ في الطريق بِمَنْرلَة إِلْقَاءِ الْحَجَرِ 


5 ا لتك ع 


قال الحاكمٌ التَّهِيدُ في «الكافي»: «ولؤ أنَّ جلا كس الطَربقَ ٠‏ كمَِتَ 
بموضع كيه إنسافٌ؛ لم يَضمَن» وذللك لأنّ الإنسانٌ لا تقل بموضع الكش 
عاد فلا يكُونُ فيا قعل حصا لط الشقو ل بل هو تيت زَلْم الأ 
عن الطَريقٍ» حت لذ وَصَعْ كاه في الطريق عت بها إنسافٌ َم ؛ أنه د 
في وَضْعِها يشَغْلٍ طريقي المسلميي)(©. 

وقالَ القُدُورِيٌ يهلد في الشرجه20 «وقل مُحَمدٌ ف [مادماء]: لذ وَصَعَ ذلك 
في طريتي غير نافز» وهو ين أخله ‏ لم ب يَضْمَنْ ؛ لأتها بُفْعَهٌ دعر فهيّ كالدّارٍ 
مِنّ الشركاء الانتفامٌ بها . 
(1) ينظرء «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/097] . 


هل داب ما يجمه اترحر لى الطريق © فون 


وفي « الحا بع الصغيره في البالوعة يخفزها الج في الطربق . فإد 


اللي اسيم 
1 : في البَاوعةٍ بحرا الول في الطريقء فإِنْ 
ل ضَمَنْ) ء وذلك لأنَّ للإمام ولايةٌ عامة فلا 
مي ماعل باذ الإماء وذ مر هذا في أو ليا . 


والالُوعةٌ والبلوعَُ بمشتى » وهو ما 
أوْ ماءِ المَطَرِم 
قوله: (أَو ب 


في وسطٍ الدَّارٍ له 


ل ماء الؤْضوءٍ + 


ات عَلّى رَأيٍ الإمَام). 

والافنناث: الاسْيئداد برأ افتيعالٌ مِنَ القَْتٍ وهو البق 
قوله: (وَكَذَا الْجَوَابُ عَلَى هَذَا 
إذا كانَ يأر الشّلطانٍ لا يَضْمَنٌ 


قوله: (مِما ذَكرتاه و 
أرادَ بما ذكرّه: خراج اليف أو امير 
الدُكّانٍ نِ فيهء وإِشْرَاعَ الرَوْكَنِء ودَفْعَ ع الحَجَرِ و ر 
وأرادٌ بغير ما ذكَرّه: يناة الظَلقء وعَولين يب لتلْحٍ ٠‏ والجُلوسَ 


:أن 06 إلئْ الطريق + ويتاء 


1 8 كناب ديات © 


َكَذَلكَ إن حََرَهُ في ملعم لَم بَضمَن؛ لِأنهُ غيُمعَدُ (وَكَدَا إِذَا 
نَاءِ د د) أن لِك ملعو َاره لين في صر : 


ها في مِلْكِمِ 


بلا إذْنِ الإمام؛ لعدم تي وكذلك لا يَضْمَنٌّ إذا حمر قي فِناء داره- 


. نما يَكُونٌ له أنْ يَخِْرَ في فناء دار إذا كان الفِناءٌ تملوكًا له؛ أو كان 
جود سيم يوسي لب مسد يهاي 
مُقيّدَا بشرط السَّلامَة؛ لعدم/ التَّدّي» أما إذا كان الفِناءٌ لجماعة المسلمينٌ» أؤ 
كان مرا كما إذا كا في بك غبر نافذة؛ يجبُ الما لوجود لني . أي: 
يَحِبُ ضِمانٌ حِصَّةَ الشركاء, لا حِصَّةَ تَنْسِه » وقد مر ذلك عند قوله: (وَكَنَا إَِا 
صب الْقّاة) + 1 
قال صاحبٌ «الهداية يفق: (وَهَذَا صَحِِحٌ) : أي هذا الجوابٌُ صحيمٌ ‏ و, 

أنه يَْمَنُ إذا كان الفناءٌ مُشْتَركا» أو كان لجماعة المسلمينّ - 
قال شيخ الإسلام علاء الذين ن الْأَسْجَابِي 4 في اشرح الكافي»: «رإذا 
خترَ لجل ًا في طريق مكة؛ أؤ غير ذلك من الَافي20؛ فلا مان عليه في 
ذلك. وليسّ هذا كالأمصار؛ لأنّه يد مُتَعَدٌ فيما كَعَلَ ؛ لأنَّ القيَافِيَ على الإباحة 


ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 


نابما يحدئه الرحل في الطريق . 0 


ولو حَقَرَ في الطريق: وَمَاتَ الواقع فيه وعَّاء أو عَنّاهٍ لا ضَمَانَ على 
الخافر عند أبي خف ؛ لَِنُّ مات من ممت في تنه قلا بُقَافُ إلى الْحَفْرء 
وَالصَّمَانُ نما يجب إِذَا مَاتَ مِنّْ الْوؤفوع . 
جوم < غاية البيان ##ه- 0 
الأصليّةء لا حقٌّ لأحدٍ فيها ولا اختصاصٌ ء قَمَنْ سَبَقَّ يده تَصَّدْهَا فيه؛ صارٌ حص 
به ولهذا يَمْلكُ تلكَ الحُمَيْرةَ» فصارٌ عِندَ الفراغ منه 


مَنْلةٍ المَملوك ل) م 
د 507 57 95 0 ورا هيد 
قالّ: «آلا ترئ أنه لو صَرَبَ [+/««دام] هنالك مُسطاطاء أو انّخَذَ تَُورا يُخْبرُ 
في أو رَبَطَ دابة؛ لَمْ َم َضْمَنْ ما أصابّ ذلك» أشار به إل أله يتصرف في موضع 
يتين مند» للا بوعنك فثلة وليه وفازا: دس هب 
المُسلمِينَ » » أنَا إذا حََرَ في مره 
وصارٌ ذلكَ وطريقٌ الأمصار سواء». 


قوله: (ولَو في الطَربق . وَمَاتَ الْوَاقُِ فيه جُوعًاء أو خم لَاضَمَانَ عَلَّى 
بثقة) . وهذه مِنْ مسائلٍ «الأصل»» ذَكَرَها تفْيعًا. 
ال لذن الجا 8 : ثم لاد نابيب عل 


وق تان يهقة بتري مسيم + وَعَمّاء 
لولا ذلك لَّمَا أصايّه هذا ء 


وأبو يُوسّفَ ولاه يَقُولُ: موثّه عَمّا بسببٍ قسادٍ هواء البِثْرِء قصَارَ ذلك مُضافًا 
إلى الحافر» أما الجُوعٌ: فلا يَسْبٌَ له إلى الحافر بوَجْدِ. 


)١(‏ وقع في الأصل: «أن لا6. والمثبت من: #نكاء وافا؟»ء راغ وام4ء وائرة. 


9 كاب الديات © 
وَقَالَ أَبْو يُوسّفٌ: إنْ مَات جُوعًا فَكَذَِكَ وَِنْ مات عَمًافَلْحَافٌِ ضَايكٌ 

ِْمَمَ ِوّى الْوُفُوع » أما الْجُوعٌ قلا يَخْتصٌ بِالْبْر. 

ولأمطة ذ: ُو اين في ليجو كلها أل نما حدمت بسب الع , 


لأ الْإِجَارَة ضَكْْ 


انهم كَانُوا مَعْوُورِينَ» د 


ظَاجِرًا ...| إذَا لم يَعلمُوا فَثِلَ لهم 


0 
وفي ظاهرٍ الرّوايةِ: لا يَجِبُ؛ٍ لأنّه يضاف إلى الحَفْرٍ ما هوّ مِنْ لَوَازِي 
والشقوط من واو نا اجو والعّمٌ: فليسٌ مِنْ لوازم السشقوط» ٠‏ 


وقول: (عَمًا)ء أي: انختاقًا بسبب العُفوتَةء مأخودٌ مِنْ قولهم: «يومٌ عَم 


يداني بوب سواه يديه 
يوا لها في عر . »يوا ذل ؛ فشا على الأجرء دود الأ 


رسام مداه الرحز او الشريق. © ذا 


الْمَأمُورٌ قن يي 
إن كُلَّ وَاحَدٍ مِنْهُمَا تكب وَالأيد عند معد وال تأ 000 


و 


إن عَلِسُوَا ذَلِكَ فَالضّمَانُ عَلَى الأ 
عدر لوا عور ص لفل مُصانًا إلته. 


عو غابة البيان > 


ليع في بيه؛ وقذ لك ل المي كود 
له ين لحف اعد بسب علو د كَعَ له با 

قلنا: لا يُْبهُ هذا قَصْلّ الوديعة؛ أنه كمه سببٌ الشَّمانِ مُتَعَدّدٌ كما ود 

من المُودع وَجِدَ مِنَ المُوِع » ولهذا خيّزناه في في القضْمِنِ [+/1«دام]» ولكِنْ لو ضَيِنَ 
الُوقع ‏ يَرْحعٌ عليه ٠‏ لأ ضَمِنَ سلامته في الذي عَمِل » قيرْجِعٌ عليه ِحُكْمٍ الكفالٍ 
دلالة. 

أمّا هُنَا : قب الشّمانٍ واحدٌء فنا أن يعور في موضيه» أو يتل » والقول 
الئل نكن ؛ لأنّهِ بيع عَمَلَه » أذ عمل وقد لم إلى من هق 2 
النّسليم إليه » فَخَرَجَ بائباع ١‏ جراوء 5 ثم الرجوع ؛ أدّئ إلى 
إبطا توق لثمي ؛ لذ الأجرا مغر بحلاف الوقن . 


قال: «وَإِنْ كانَ في فِنائه: فهرٌ على الآمِرٍ دون د الأجراء» إِنْ عَلِمُوا أو لَمْيَعْلَمُوا 


01 :ا كناب لديا ه 


إن قال لهُمْ: 1 ييا أي مها بعر واه 


د الدكف 
- يَعْنِي: عَلِمُوا أنه مِلْكُهُ أ لَمْ يَمْلّمُواء 
أمّا إذا لَمْ يَعْلَمُوا: #فامي: وكللك | إذ عيثُوا؛ 010 الاشتباة عن 


اشتبة الأمر » جار تقل َمْلِ الأجير إليه ؛ لما دنا أنَّ صِحَةٌ الأمرٍ ظاهرًا كافي يقل 
الفِعْلٍ إلى الآير. 
قال في الكتاب: لاخو ذلك عن مرف «كدافي «شرح الكافي». 


01 


له ضَمّن عَمْرَو بْنَّ الْحَارثِ يمه بََِْ وَقَمَتْ في بثْر حَفَرهَا(0 » وقذ كان عَمْرُو بن 


تشفث رء 


الحارث أحدّ اللُؤساء» وهو لا يَحْهُْ بثرا تس وإنما يشا أجِرٌ مَنْ يَحَفِرٌهاء وقذ 


مَكيَدُ كُدية 
ضمنّه شرب 


لس [*ابه] لي 0-8 الْحَفْرِ رفي اليو 
رَاءِقيَاسا؛ لِأَنَّهُمْ عَلِمُوا بِمسَادِ الأ 


ني ِ 
إنذ وق في الام : اعرقهما. ات بن : النكاء واافاكف راغ وااماء وااركء 


نات ما يحدئه الرحل في الطريق © لم 


وَضَعَّ لا 

رَجْلٌ الْمُرُورَ عَلَتِهَاٍ أن الأول تَعَدّ هُوَ تَِْيبٌ» وَالنَانِي تَعَدٌ 
-< غليةالبيان 42 

اولو استأجَرٌ رَجِلا 


قال في «الفتاوئى الشغرئ» 


حي » كم وَكَحَ فيه إنساٌ» إن كان عير اناج الأجيز أن 
حقٌ الحَفْرٍ فالضَّمانُ ان علئ الآمِرِء ون كان أخيره أن ليس له حم الحفْر 
10 : أن يَكُونَ اسان على الأجير 


وفي الاتتصساو: : يَحِبٌ علئ الآمرٍ إنْ كان بعد الفراغ منّ العمل » بخلافي 

ل الشَّاِه وإشراع الجتاح ؛ لأنَّ هنال إذا لَمْ يل المأمور بفسادٍ الآمِرِ؛ 
ْم ثم بجع علئ الآيرء وما لا يضمن المأمود أصلا؛ لأنّ هناك هُمَا 
لَمْ يِكُنْء لَكِنْ يَرْجِعُ إذا كان مَفْرورَاء 
وهاهنا كل واحل منهما تحب ؛ والمٌسَيتُ إِنّما يَضْمَنٌ إذا كان َعنَيَاء والمْتَعدّي 
هاهنا الآيرٌ دونَ المأمور»20. 

قوله: (قَلَ: وَمَنْ عل قَنطر إِذْنِ الإتاوء كتعمد رَجُلٌ الْمُرُورَ ليها 
ََطِتَ؛ٍ فلا صَمَانَ عَلَى الي جَمَلَ دم الَْنْطَرَة: وَكَدَلِكَ إِنْ وَصَعْ حَتَبٌَ 
ل كتَعَمَدَ رَجُلّ الْمُرُورَ عَلَتِهَا ؛ أي: قال في «الجامع الصّغيرٍ)("2. 
)١(‏ ينظر: التفاوئ الصغرئخ» للصدر الشهيد [ق/5؟: 754]- 
(؟) «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكييرة [ض/919]. 


مباشراق, وَالمُباشِرٌ يَضْمِنٌ مُتَعَدَيَا كان أؤ 


يد ١‏ 
الهم )ب خخ مدهو 


َكَانَتْ الإِضَاقَُ إلى اماد اشِرٍ أَؤلَى * َلآ تخَللَ فِعْلٍ قَاعِلٍ مُخْتارٍ يَفْطَمْ اللنبة 


ني ادير وك ب وا 0 سي اي 
َم يَكُنْ صاحبٌ الل صالمًا لإضافة الحم إليه» بأنْ كا مباحة. 

فأمًا إذا اسْتَوَيًا في العُدوا وانية: فالإضافةٌ إلى صاحب العِلّة ؛ لأنها بالإضاف 
َوْلَى ‏ لكونها أقوئ» فلمًا تعمد المُرورٌ [على أو]» علئ الج 
تعد وظلم نفته» فلا يْضاتٌ إلى المُسبب » كَمَنْ ريثا على قارعة الطريق, 
قجاة ليه اي ا فكذا هذاء قَصَارٌ 


قي بة الم إلى الكيبا» كلاق بعارد قارعة 0 هع ع لاقع حيتٌ يضاف 
الشّمادٌ إلى الدّافع لا إلى الحافر 


إِنْسَان؛ ذم يضمن) أي: قال في «الجامع الصغيرٍ» 
وصورثها نيه: «تحقاء عن ينقرت» عن بي ذة يد: في لجل ينول 


(1) ها بين المعقوة 
() وقع في الأ. 


زيافة من! #نلء وااغ)ء واافالاف» لام4ء ولارة, 
6 والمثيت من: #ن4؛ وافا؟4؛ ولاغفء ولام4؛ والراء 


9 باب ما يحدئه الرجل في الطربق #. ليا 


وي هبيةالبيان 48 
الشَّاء في الطَريق» قيشقطٌ منه ذلك التي » قَيعْطّبٌ به إنسانٌ فيَمُوتٌ » قال: الحايلٌ 
وي الا 


وقالٌ أيضًا فيه: «عن يَعْقُوبَ » عن 
يَسُوقُ ديه عليها سَرجٌّ 1 :الشَائِقٌ صَاينٌ 37 
إلى هنا لف أصل «الجامع الصغير» ‏ 


وعو 


قد حلى سه كل لك هات إيه. نمق بالخئل يا له» » وهو باح مُمَيدٌ 
بعر التامق» فذاق إل ال ؛ كل هئ وكذلك لزعب 1 


سي ونيم + 1 ؛ ال أب حيئة به: إذا كل 


الرجُلُ 


له أذ وَقعَ على إنسان أطي أذ وق في الطريق ‏ 
عايج و يد 
منه علئ إنسا فقئله» أذ وق [+ا؟دراء] منه فَعكرَ به حَائد] 29 
هَلَكَ بذلكٌ0*. إلى هنا لفظ الْكَرْحِيهٌ 002 


(4) مابين المعقوفنين: زيادة من: «نفء والغفء واقا؟4؛ و(ماء وقراء 
(ه) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ ٠‏ 4 / داماد] . 


3 كناب الديات #4 


وَهَذَا الَمْظْ يَشْمَلُ الْوَجْهَئِن 
سه مبيةالبيان 7ه 
وذلك لأنَّ ما يَلَْسَهُ الإنسانٌ ليس يُمْكِنُُ الاحترادٌ نه » وما لا يُمْكِنْهُ الاحترال 
ينه لا يُضْمِنُ في اطق أنه لا بد منه» والحَلُ يُْكنُ الاحتراذٌ منه. وله مه 
بد فما يَكَوَلدُ [منه]2'0 م عَضمونٌ؛ لأنَّه ماح مُقَيدٌ بشرط السّلامة. 


لكر أنالتعاى أباح الاصطياة» وي اليد ٠»‏ فلؤ أنَّهرَى صَيدا فوقع 
يشاقٍء أو إنسانٍ؛ مَّ وكذا لؤْ رمن مُمْركًا في حال القتالٍ » فأصابَ مُسْلمّاء 
وقد مَرَضَ الل تعالئ رَميهُ في تلك الحال: فهكذا الإباحةٌ في الحمل - 

فأمًا اللّباسٌ: فأمٌ عام يَعْرِكٌ فيه المسلمون جميمّاء وهم فيه أَسْوةٌ؛ ولَابدٌ 
لكلّ واحلٍ منه. 

وقالّ الْكَرْخِيُ ل أيضًا في «مختصره»: «قالَ مُحَمّدٌ 8ه: وإنّما ُ 
ذلك » وتبِطِلُ الضّمَانَ فيما كان يه الَّاسُ » فإذا ليس من ذلك ما لا يبوك 
جعلتاه بمنزلٍ الحاملٍ » وضَكْتَاةُ به كما يضمن الحايل00. إلى مُنا لفظ 
الْكَرْحِيَ هلد ١‏ 

قالّ القُدُورِيُ هق: «وهذا صحيحٌ ؛ لأنَّ ما [لا]*" يَلْبَسْه النّاسُ؛ لا تدغ 
إليه الحاجةٌ فهو كالمل » فيَكُونٌ مُقيّدا بشرط السَّلامقه: 

قوله: (وَهَذَا اللَْظ) . أشارَ به إلى قوله: (مَمَطِبَ بهء كَهُوَ ضَاينٌ) ٠‏ 

يشل خفني 

أراة بهما: كَل الإنسانٍ بوقوع النَّيء المحمول عليه وَتلََهُب 
المعقو: لفاك ولملء 


شرح مختصر الكرخي؟ للقدوري [ق/ ٠١‏ 4/ داماد] ٠‏ 
دقاكف وقيف وقرف وقغ», 


(1) ماب 
(؟) ك 
زنيفا 


يق باب ما يحدله الرجل في الطريق #. ف 


َالَْفُ أن حَاملَ النَّيْءِ قَاصِدٌ مِنْطه فَلَا حَرَجَ في اللَِيدٍ يوَضفٍ 


؟ ده 


1 يد وه عد عد ب 05 
وَعَنْ مُحَمَّدٍ أنه ذا لبس مَا لا يَلَْسهُ عَادةَ قَهُوَ كَالْحَامِل ١.إندا؛‏ لِأَنَ 
الْحَابة لا تَدعُو إلى لبه 


َالَ: وَإِذَا كَانَ الْمَسْجِدٌ لذ 
"2 أو حصا طب ب وَجْلُ َم يمن 3 
سو اي اا ## سبي 
وقوه في الصلريق ‏ 

والفرقٌ ‏ أي: الفرقٌ بين المَحْمول والملْوسٍ -: حيثٌ 


الأوّلٍ دون الثاني 


بِمَا ذَكَرْنَاهُ)» أي 
1 شُ)؛ وهو كَاللبدة'2 وَالجْوَالْق9؟, وَدِرْع الحرب 


00 


ب الّدي لا يُْقاجٌ إليه مِنْ حيتٌ الزّينة ومِئْ حيثٌ 


قوله: )!1 : 
في غير موضع الحرب » 
نع لحر والتزو. 

قوله: (ثَالَ: وَإِذَا كَانَ المَسْحِدُ لل 
فيه بَوَارِيَ أَوْ حَضَا 


: #المصباح المنير» للفيومي [044/1/ مادة: لبد] . 


عا مين صُوف َو شّعرٍ آَرْ غيرهماء جمْعُه: براق وجوَاليق ٠‏ 


وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 


إأنا + كتاب الديات # 


من خَبْر الْمَِرَةِ ا َظْمَنُ 


سج عابفاسيان 42 
مِنْ غَبْرِ الْمَصبرَة؛ يَضْمَنُ) » أي: :للدي الجا المننيزة. 


50 


٠‏ وصورئها فيه : ا ع 


رشق محمد 1 د الح 0 ود مم 
الصغير ». 

وقالٌ الحاكمٌ الشَّهِيدٌ 2 في «الكافي»: «وإذا حَمَرَ أل المسجدٍ فيه ثرا لما 
المَطرِء أو وَضَّعوا فيه جُبا(') يصب فيه الما أوْ طَرّحوا [+/<ظام| فيه بَوَارِي: أ 
حَصئ » أو رَكَبُوا َب وعَلّقوا ف أو ُو فا ضَمَانَ نْ عَطِبَ بذلكٌ 
عليهم ؛ لأنَّ هذه الأمور المسجدٍ؛ وأهلّه مُبعَيَّون لذلك» فلا بو 
لهم بشي ؛ وكذالك إل لتك رهم باهم »وذ َل بغي أيهم؛ فهو شاد 
في قول أبي َه رؤلقة ٠‏ 

وقال أبو يُوسّف ومُحَمّدٌ و#: إذا كان مَسْجِدَ عاتّةء فلا ضَمَانَ عليهم 
اسْتِْساًا إلا في البناء والحفر»10». 


(1) مايين المعقوفتين: انف ولغ ف وافاكف وقمقء وارلا 
(9) ينظرا امع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص/6 1ه 
٠ 3‏ أو اليد المَؤْضِع من الكَلاء أو الني لم 

ُ اناج العروس» للرّبيدي [111/1/ مادة: جيب 
(؛) ينظر: «الكافي» للحكام الشهيد [ق/018]. 


ف باب ما يحدئه الرجل في الطريق © و 


قَانُوا: : هَذًا ينْدَ أبي حَنِيفَة؛ وَقَالَا: لا يَضْمَنُ في الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًاء لأنَ 
: مَأَدُونٌُ في إقَامبها فَلَا تيد بشَرْط السَّلامَة. كما إذا 
اجدٍ بِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِء 
<3 غابة البيان 47. 

وجدُ قولهما: أن جميعَ المسلمينَ سواء في المساجدٍ؛ وقد أذ للمسلمينَ 
في عِمارتهِء قالّ الله تعالى: : ل إِتّمَا يعكَمَرَمسَاجدَ َه ل عن ءاقن يكل تود 1 
[النرية: 18 وقالٌ تعالئى: «فى يرن أت د : 
[النور؛ جم فإذا كاثُوا سواء؛ كانّ الكل ألا للَصَوُْف فيما وقعّ مصلحةً للمسْجدٍ 
ظاهراء وَبَْطُ احبر وتعلينٌ قبل وما شَاكلَ ذلك مصالحٌ ظاهرة فلا يت 
أحدٌ منْ ذلكٌ. 


ألا ترى أنه لا يت من الصّلاةٍ فيهء فلا يمت أيضًا مِمّا هوّ مِنْ ضَروراتٍ 
الصَّلاوٍء ويَسْط الحَصير والإسرَاجٍ من ضروراتها ؛ بخلافف البناء والحَفْرء ولأنّ 
سائرٌ الّاس متئ كاثوا دوين بالدخول فيه والجلوس للصّلاةٍ فيه والتّدريس 
ونحره دا منْ أهل المسجدٍ منزلة المُنتعيرٍ من المالكٍ في الذَّارِء ومعلومٌ أن 
للمنتعير أن يضَعَ في الدّارٍ الحصير والقئِيلَ» وليسّ له أن يَخْفِرَ فيها أو يَنيَ» 
فكذلكَ هذاء 


وَلأبِي حَنيفَة للة: لهذا لؤبمل عل ماقتل حيث لا يلك ل ولا ولايد 
فيِضْمَنٌ» كما لَوْ حَمَرَ بئرًا في المسجد فُعَطِبَ فيها إنسانٌ؛ أو بهيمةٌ أنه يمن نُُ 

وإنّما قُلْنا ذلك ؛ لأنَّ غيرٌ الَشيرة ا لِك ذلك إلا بإذيهم ٠‏ ولهم تنه عن 
فلك الاحصاسهم لاي والأنتير نيه ألا تر | د الإمامٍ والمَيّم وقح 
بابه وإغلاقّه مُتَوّضصٌ إليهم: ولهذا إذا صلّى غير 


)١(‏ وقع في الأصل؛ انصيب»- والمثبت من: لان4. وافا؟ف والغف ولامف واارغ. 
بقع في الاصل' ب 


5 إدم 


لشَّهادَةٍ عَلَى الزنَا وَالطَّينُ فيا تَْنٌ فيه الِإسْتَنْدَانُ مِنْ 
إن جَلْسَ فِهِ رِجْلٌ نه قَنَطِبَ به رَجُلٌ لَمْ يَضْمْنْ إن كان ني 
3 د عيةاببىل > 
المسجدٍ أن يُصلُوا فيه يجماعةٍ بين غيرٍ كراهة» ويُكْرءُ عكس ذلك ٠‏ 
ولأنَ أكثر ما في الباب: أن يَكُونَ ذلك مُباحَاء وهر يرٌ واجب لا تحالة: فكان 
ميد بشرط التّلامةٍ تضمو كَمَنْ وَقَف في طريتي العلمينَ يُضلِع 
بثرَ المُسلمينَ؛ أنه يَضْمَنُ ما عَطِبٌ بهء وِنْ كان متمرّيَا في ذلك » فكذلكَ هذا . 
يُنافي الصَّمانَ إذا أخطاً طَريقَ العُرْبََء ألا تَرَئ أ. 
وَحْدَ في الزّناٍ يُحَدُ حَدَّ القَذْفِء وإنْ كان أداء شهاديه حِنْبَةٌ لله تعالى تيبا 
ولكنْ لما لم يكْمُلُ تِصَابُ الشّهَادةٍ في الزّناء وهيَ شهادةٌ الأربعة ؛ اعد 
قَذقَاء ولا يَمْتيِعُ أن يَكُونَ المجِدٌ لجماعة المسلمينَ ؛ وَيَخْمَصٌ تَدْبِيدُه أله ألا 
أن رسولٌ الله يت أحَدَّ مفاتيح الكغية من ينبي عَبَْةَ» فأئرّه الث [/.::و| تعالى 
ِرَدها 


كُمَا إِذَا مَعَد 


3 


م لدال عوابا 


: تفسيرهة [441/8]: من طريق حجاج » عن ابن جريج قي قوله تعالى: إن 
َه يمور ل مذو لذ ِل ًا 4. فال: دنزلت في عُعمان بن طلحة بن أبي طلحة : يض من 


باب ما حدئه الرجل لي الطريق © يفا 


الصّلاِء إن كان في غَبْرِ الصّلاة؛ ضَمِنء وَهذا عند أبي حَنيفة: وقالا: لا 
َضْمنْ على كُلّْ خالٍ. 


سج هاية اسان 7ه 
الضصّلَاةء وَإِنْ كَانَ غْبْر الصّلاة؛ ضَمِنَء وَهَذا عند أبى حَنيفَة يهلد, وَقَالا: لا 
في غير بي 


بهْمَنُ غلّى كل خَالِ) . وهذه منْ مسائل «الجامع الصّغير20. 


جا اصعا شل اي اصار ا لاوجل وو ا 
أو نامّ فيهء أوْ قامَ فيه مِنْ غير صلاةء أَوْ مر فيهء فما أصابٌ بما أحدّتٌ؛ فهوّ 
دنسم ب في الطريق الأعظمٍ في قول أبي حَدِيَةَ ل وقالٌ أبو يُوسُفٌ 

مُحَمّدٌ ه: لا ضَمَانَ عليه)20. 


وجهُ قولهما: أنَّ هذه الأمورٌ مُباحةٌ في المسجدٍ؛ وقد يَكُونُ َه في 
الأحوالٍ إذا د به انتظارٌ الصاو امو للصّلاةٍ ة كأنّه في الصَّلاوَ فلو فَعَدَ 
في حال الصّلاةٍ؛ يَضْمَنْ » وكذلك إذا قََدَ في حالة 


واسْتَوضَعٌ الْقدُورِي نه في اشرحه» بقول : الات أن الماشي في العريق 
للطّعة لما لم يَْسمَنْ؛ [لمْ يَْمَنْ]!؟) إذا تشى لِلمَعْصِيَة ولأنّ بعض الصّحابة 
نوا ينُونَ في المساجدٍء وكذلكَ بعضٌْ الصَّالحِينَ بعدّهم كانُوا يختارُونَ إطالة 


الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ض/018] - 

00 ما بين المعقرفنين: : زيادة من: لانكء ولاق وافا!؟؛ وقراء 

() ينظر: «الكافي» للحكام الشهيد [ق/058] ١‏ 

(4) ما بين المعقوقتين: ز رقغكء لشاف رمف رارك 


وَأَمَا الْمُمتَكِمٌ قَمَدْ قل عَلَى مَذَا الاخيلاف » وَقِبلَ 


لَهُمَا أَنَّ الْمَسْجِدَ إِنّمَا بِيَ لِلصّلَاةٍ وَالذَكْرٍ وَلَا يُنِكِيْهُ أَدَاهُ الصَّلَد 


الْجَمَاعَةِ إلا ِالتِارِهَا َكَانَ الْجُلُوسُ فيه باح لأنهُ مِنْ ضََرُورَاتٍ الصّلَاق 


لوي هايةالسباى #>- 


كما لو وف في طريتي اعاثة أ كدو وذلك لأنَّ المساجة إَّما أَعِدَّتْ للصَّلاةٍ 7 
ولِذِكْرٍ الله تعالئ ؛ قال الله تعالى: طوَلَكِْاَهَأكَمَدُ 4 [السكبرت: 5؛] + 

وقالَ تعالى! فى يوت لت أله ك مقع وَبْنكَرَِهَا أشعةر سبح له ميا لك قا 
لفو مَالآصَالٍ © [الرر: دم] , 


فمَنْ شَعَلهُ بغير ذلك كان بيدا كالطّريي لما وُضِعّتْ للاجتياز ؛ كان القاعط 


كسائر المُباحات» فإذا الْقَلَبَّ فسادًا ؛ ييّنَ أنه محجورٌ عده » واشتقام اليد ؛ أنه 
جائرُ التَركاء 
قال شيخ الإسلام علا م الدينِ الْأَسيجَابِئُ يفي #شرح الكافي»: اقالوا هذا 


(1) في حاشية الأصل؛ #خ: الاخدلاف»- 


ناب ما يحدئه الرجل في الطريق © 75 

وَل أن الْمَسْجِد إِنمَا ببِيّ للصّلَاو وَهَذهِ 
عار التََوْتٍ مجََنا لُْوسَ لهل مُباحًا طلقا وَلْجُِوس لما ِْحقُ به 
احا فيا د بِشَرْطٍ السَّلَامَة وَلَا غَرْوَ آنْ يَكُونَ الِْْلُ مُبَاحًا أَوْ مَنْدُويًا اوهو 
يد بقئط الصّلاقة 3 كاري إلى الْكَافِر أو لَى الصّيْدٍ وَالْمَمْي في الطَّرِيقٍ 


دارا وَالْمَمْي في الْمَسْجِدٍ إَا وَطِىَ غَيْرَه وَالنَّوم فيه إذَا الْقَلَبَ عَلَى غَيْره . 
غاية الببان #>. 

إذا جلسٌّ [/ا»ظاء| للحديثء أمّا إذا جلسّ لقراءةٍ القرآنء أو للذّكْرٍ ٠‏ أو للد 

أو ما شاكل من القُرَبٍء وكذلك إذا جلسٌ لانتظار الصّلاق 


ماعَطِبَ به لأنّ المساجت أُعِدّتْ لهذه الأمور». 
وقال قر بر الإسلام البَزَْوِي له في شرع الجامع الصغير»: «وإِنّ قَعَدَ 
تُمتكمًا؛ فإنَّ مشايكّنا اختلمُوا فيه فقالٌ بعضّهم: [عندّ أ 
أنه [جلس]”" لغيرٍ الصَّلاوَء وقالٌ بعضهم: لا يَضْمَنٌ ؛ أنه مم 
وقالّ كَْرُ الإسلام أيضًا رجه لله تعال: (وإنْ كان الرَجِلُ الجالسٌ رَجِلَا مِنْ 
غير التشيرق» فقولهما فيه: ابول ؛ لأنه بمنزلة الرّجل منّ 
بنط [/»»؛ض] البَوَارِيّ والحصاةٍ. وأمًا في قولٍ أبي 
بكلّ حالء 


وقال [بعضهم] : بل هو عندّه في حقٌّ الصَّلاةٍ بمنزلة التشيرة؛ لأنَّ 
المساجد أَعِدَّتُ لصلاةٍ العا منْ غير ُصوص ء ونم الخُصوصٌ فيما يحم إل 


الرّاي والتّدبِيرِء ولذلك لغيرهم حقٌ إقامة الجماعة ؛ لأنّه يماي فر للرأي 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من؛ اان4» ولاغف واافالافء واامف ولار». 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان4؛ ولاغؤفء واافا؟» ؛ واار». 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: #ناء واغاء وافااقء رامق ولار»ء 


جل وجل ين ير المي ةٍ 


والتّدبِيرِ فأمًا نفْسُ الصّلاة: مَمُسْتَمْنٍ عنْ ذلكَ: بخلاف تعليق المَنادِيلٍ ٠‏ ويتلير 
البَوَارِي » والبساط والخصئن». 


قال تَخْرُ الإسلام رله: دوهذا القولٌ أشبَةُ». 


هلام دمايج 


ناب ما يحدئه الرحل في الطريق © 1 


في الحتابط الْمَائِلٍ 


قال: وَإِذا مال الخَائط إل طريق المشلمين وَطُولِبَ ضَاجِيُةُ فض 


في الْحتَاشِطٍِ العرزي 


لما عر عكار القمل الّدي يشل با اشرة الإنساوء أذ :عا في 


وَذكَوَ تايل َرجمةٍ النصل في ألا لا بِلنْظِ ا 
وم موي ع عب ع سي + سي 


تق على رجل له وس اميد يست حي 
علئ صاحب الحائطٍ في شيءٍ من ذلكٌ . 


() ينظر: «مختصر القُدُورِيَ [ص/١18]-‏ 


إنسانا» غك خف 51 


قال مُحَمّدٌبله: والإشهادٌ أنْ 
الرّجِلٍ في هَدْمٍ حائطله هذا ء فإذا فل ؛ فقذ أن نفضُه علئ حال الإمكائٍ فإن م 
ذلك وقرّطَ عمًّا وصفْتٌ لك ؛ صَمِنَ ما ججنى عليه الحائط فإنْ كانّث جنايته على 
إنسانٍ ؛ فهو على العاقِلَة إذا كائث نفْسَاء أو دوتهاء » إذا بل 
عُْرِ دتوء إذا كان المَْنِيُ عليه وَجلَاء وإنْ كا | 
جناتتها [عُشْرَ ويتها]!" ؛ وما [كا]” أقلّ منْ ذلك ؛ فهوّ في ماله» وما كلا في 
غيرٍ بني آدمّ ؛ فهو في ماله حالغ99 ٠‏ إلى هنا لفظ الْكَرْحِيٌ ظلد . 

وجملةٌ ذلك 
أو غيرٌ مائْلٍ » فإن 4 مائك إلى الطَريق» أو إلى ملك غيره؛ فهو صَاينٌ لمات 
به »دعاب بيد لله تعن باليدء في وك خيره» ألا تر لها ال 
في حُكيها). 
(1) ما بين المعقوقتين: زيادة من: 
(؟) ماين المعقوفتين: زيادة من: قنك وااغقء وافاافء وامكء وقرةء 
ينظر: #شرح ممتتصر الكرخي» للقدوري [ق/4 74/ داماد] ٠‏ 
(؛) بنظر: «مختصر الطحاوي» [ص/08١]‏ ؛ «فتاوئ النوازل» [ص/:*] » «المبسوط» [/9/910]:- 


ب حائل في مِلْكدِ؛ فهو على وجهئن إمّا أن ناه مائلا 


غفء واقاكقف رامق وهر». 


جم باب ما حمدئه الرجل في الطريق إ©. يذ 
4 هايه اليباد. 4[6 
ولؤ بنئ في مِلْكِ غيره ؛ كان متَعَدْيا.ه كذلكٌ إذا بنى في هواء ملْكِ غيره» وإذا 
نبت إم1.مدر| أنه متَعَدُ في ذلك ؛ صَمِنَ ما تَوَلَدَ مبه. كَحَفْرِ البثر في الطَّريقء وإنّ 
نه في مِلْكه غير مائلٍ إلى الطّريق: أؤْ إلى مِلْكِ غيره» فلا صَمَانَ عليه فيما يلف 
ِل التّعَدُمِ إليه بتَفْضِِء أو الإشهادٍ عليه . 
وقالٌ بعضُ أصحاب الشَافِمِيَ ب9ه.: عليه الَسمَان!'. كذا في «شرح الْأَقْطّع» 


5 


لنا: أنَّ حنّ الغير حَصَّلَ في ييه مِنْ غير فِمْلِ فلا يَضْمَنْهُ قبل المطالبق» 
1 ب إذا لقث الب يخ في داره؛ ولأنّها جنايةٌ ِسَبَبِء فاختلفٌ فيها التَمَدي 
وغير التَمَديء أضْله: حَفرُ بتر 

فِإنْ قيلّ: ما وَجَبَ ضمائه إذا تقدَّمٌ عليه بإزاليه وَجَبّ» وإِذ لَمْ يقنم إليهء 
كما لو بَتَى الحائطً مائلا ؟ 
قبل [له]0: ل 1 100 


اتحفة الفقهاء» [2171//8 178] ا#بدائع الصدائع» [/44: 844]؛ #فتاوئ قاضي خان» 
[ع/477]: «تبيين الحقائق» »]١57/1[‏ «الجوهرة النيرةة [1078/5]: «الفتاوئ الهندية» 
[حاعف 4غ]ء 
بنظر: #الحاوي الكبير» للماوردي [71/4/15] » و#المهذب» للشيرازي [1//8١؟] ٠‏ 

() ينظرة شرج معضيرالففورية اناطع [101/31]» 

() ما بين المعقوقتين: زيادة دف ونفائقف وقعلء وقراء 


جه هبي ساد + 


ول ني شرع اكاني :ا : #والقياس :الي 
وهر المَيلانُ والوَهْيع ؛ لا صن ل فيه» ولكنا 


هو تَرْكُ فض . إمكان 


اي 
لمّا مال إلى الطريق الأعظم؛ 
معاي د د جام 
زع تج به بيو 3 م تاي اموي 
5120 لَمْ يرد صارٌ مُبَعَدَيَا في إمساكه بعد ذلكٌ» كذلكٌ 
هاهناء قصارٌ الامتنا عن التَْريغْ بمنزلة شعْلٍ مبعد] باختياره» وهو مُتَعَدٌ في ذلك 
ل 2 ا شيء إلى الي اكوم 


عي لمان إذا تدم إليدء أضله: إذا حَمَرَ بئرًا في مِلْكِوء وإذا أشعَلّ الثَّرَ في 
ِلْكدء مََارَ الجَمْرٌ إلى مِلكِ 


قِيلَ [له]*": إذا حَمْرَ في مِلكِ نفيه ؛ لَمْ يَحْصْلُ حقٌ القَثْرٍ 
ا ا اس 0 


محم و مد و . كذا في «شرح الأقطَع». 


)6 #الحاوي الكبير» للماوردي [1174/11] ؛ و«المهذب» للشيرازي [*/717] + 
(؟) ينظر: #شرح مختصر القدوري» للأقطع [5ق/10/1] ٠‏ 

(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ «ن4 واغ6؛ و«فا؟4. ولام4» والرةء 

(4) يتظر: #شرح مختصر القدوري» للأقطع [1ق/30/1] 


باب ما يحدثه الرجل في الطريق © م 
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جْهُ الاسْتِحْسَانٍ أن الْحَائِطَ لما مَالَ إِلَى الطر يق ققد َمل ها طَريقٍ 


يمن يبأك رةه د َإِذَا دم إلَْهِ وَطُولِتَ ييحت عَلتدْكدًا 


و 


و 
كد 0 تدم م له وَطَت 
النَقْضِ مِنْهُ دُونَ شاد وَِنَّمَا كر الإضهَاد لِيكمَكَنَمِنْ اه عند إنْكَارِه قَكَانَ 
مِنْ باب الِاحْتِيَاط ٠‏ 


<< غاية البيان 4#- 


في الرّمي إلى الكفَارِء د نب بعد #«الساميق : 
خوف هلاك الس 
[6/.ان] قوله: (وَيتَحَمَْا الْعَاقِلُ) , أي يَتَحَمَنُونَ اليه وإنّما تَحَمّلتِ 
اةَ الَأ لأنّها دون الخطأء فكائث أَؤْلَى بالنّحمّلء بخلاف ما كان في 
غير بني آدمّ» فهو في ماله ولأنَّ ضَمانَ الأموال لا يكَحَمله العاكة. 
قوله: (وَالشَرْطُ لدم وَطَلَبُ النَّقْضِ مِنهُ دُونَ | 


4 كتاب الديات إ# 


أن لبا تع ايا كما في إشراع اجاح . 

لاسي يبي ويف 2# سس 

قال القدُورِيُ لك في شرحه لامختصر الْكَري»: الوالمعتبرٌ عندّنال 
المطالبةٌ الهو وَإنّما ينح إلى الإشهاد كدت المطالبةٌ» وهذا كما تَقُولُ 97 
الشفْعةِ: إن المُعتيرٌ المطالبةٌ » وإنّما يُشْهَدُ لتكيتَ المُطالبةٌ بالشّها قلرٍ ارام 
اعتّرفٌ صاحبٌ الحائط أنه طُولِتَ ؛ وجب عليه القََمانٌ» وان لَمْ يُشْهَدْ عليه؛ ولز 

رف بِعْدٌ المُطالبة ؛ لَرِمَهُ ما جتى الحائطٌ فيما بيته وبينَ الله تعالئ»7"). وقد 
ذَكَرْنا صورةً الإشها, هذا عن «مختصر الْكَرْيٌ) 3-5 

قال في « شرح الْأقطعا: «قالٌ مُحَمَدٌ هقه: إِنَّ العاقلة لا مَضمنٌ حنّى يَعْهدَ 
الشّهودُ على ثلاث 7 عل ال ليه في التقض» وعلى أله عات ين شقرنه 
عليه» وعلى أن اذوه ارو يديه ظاهيٌ في الك » والظَّاهرُ لا بستحي 


به حقٌّ علئ الميرِء وسٌقوطه عليه بعد التّقدُم إليه بِتَقْضِهِ سببٌ للضَّمانٍ فلا بد ين 
0 98 
ثبوته 


وال في «اشرح الطَّحَاوِيَ»: «فإذا أدكرتٍ العاقِلةٌ واحدًا مِنْ هذه الأشياة؛ 
فا صَمانَ عليهم حم يَشْهَدَ الشهُودُ بذلكَ» ولؤ أكرّ صاحبُ الدَّارٍ بهذه اللاو 
(1) وقع في الأصل: #عند. والمثبت انا واافاككء ولاغ1. ولام 


(؟) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/4 4 / داماد] . 
(5) ينظر: اشرح مختصر القدوري؛ للأقطع [18ق/31/7]. 


ف باب ما يحدئه الرجل في الطريق 4# . 


ا ا ا 0 


8 تيل‎ ٠| 


وَيَسْتوِي أن يُطَلَُِبِتقْضه مُسلِم أو ذمْئ لا 


39 هاي البيان /#». 


لَرِمَهُ في ماله» ولا يَحِبّ على العالّة)27. 


ضِه مُسْلِمُ أو ذم ميُ) » وهذا لف انوي جه 
ني امشتصر ".ول لذي ل لسع لم أهل دار الإسلامء + فكل عثاله 
المُرور في الطَرِيقٍ فله المُطالبةٌ بتَْضوء وأهل اذم منْ أهل دار الإسلام» فإذا 


(1) ينظر: شرح مختصر الطحاري» للا 
(1) وقع في الأصل: انقضها فيه». والمثبت من: ناح والفا41» واغ4؛ وام)؛ والرظل. 
(+) ها بين المعقو: انا والغاء ولاغا؟1ء واعاء واركء 

(:) مابين المعقو: 
(5) «مختصر القُدُورِيً) [ص١15].‏ 


زيادة من: «فا؟)» ولملا. 


14 8 كنب يت وه 


الْمُرُورٍ فَيِصِحُ النقدمُ لبد مِنْ كل وَاجدٍ مِنْهُمْ رَجْلَا كَانَ أؤ امْرَأةَ خرًا كان أ 
0000 


كاتا وَبَصح لتقم به جند الشلطان وير ؛ أن مَل بالطريع ميتو ذكل 
صَاحِبٍ حَقٌّ بو. 
-«وإل غاية البيان |[4» 

طالب المي بدلكَ فقدُ طالّبَ بما له فيه حي قَصَحْتْ مُه وكذلكَ لؤ طَالبِئْ 
به امراةء أو صَبِيم؛ أ غَرِيبُ من بلي آخرّ لأنَّ جميع هؤلاء لهم المُروزٌ في 
الطّريقٍ , قَصَحّتْ مُطالبُهم لُوتٍ حقّهم 0 كاقي مدر الألطو؟ء 

وقالٌ في اشرج الطّحَاوِي» للوتعالى: «إذا مال الحائط إلى ليق العام 
فإنَ الخُصومة فيه إلى واحدٍ من لاس مُشلمً كان أ ذاه بع 
عَاقلًا » أو كانَّ صغيرًا أَذِنَ لطيلينا له وَلِيّه في الخُصومَةء أ 
مولاه في الخُصومة , وإذا تُدٌ عدم إلى صاحب الحائطٍ » بأنَّ حائطّك ال 
َازقَة؛ كه ذللك» ولؤ مال الحائ إلى بك غير نافلق؛ فالخصوماً: لواحدٍ يِنْ 
أهلٍ السك ول مَالَّ إلى دارٍ جارِِ؛ فالحُصومةٌ إلى صاحب تِلكَ الدّارٍ إن كال 
[هوَ]”' فيهاء وإنّ كان مُشتاجراء أو مُستعيرًا؛ فالإشهادٌ إلى السّاكن لَا إلى 
غيره70؟. كذا في اشرح الطّحارِي ا . 

قوله: (وَيَصِحْ التّقُم إل عند الشلطان وَغَبْرِو) ٠‏ 

قال الحاكم الشّهِيدُ يي في «الكافي»: الو شَهِنَ عليه في حائِطِه شاهدان» أو 
رَجُلُ وامرأةٌ عِندَ الشلطان» أو عِندَ غير الشّلطان» فلمْ يَأَخُلْ في تَفْضِِ عند ذلك؛ 
فهرٌ ضَاينٌ لِمَا أَصَابَ)20. 


ينظر: #شرح مختصر القدوري» للأقطع [1ق/101] ١‏ 
ن المعقرفتين: زيادة من: ان4» واغ4؛ ولافا1اء و(م)ء وااراء 
اشرح مختصر الطحاوي؛ للْأَسْيِيجَابِيٌ [181/3] ٠‏ 
: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/075] ٠‏ 


ف باب ما يحدئه الرجل في الطريق 4. إلى 


قَالَ: قَإِنْ مال إلى ذَار رَجْل ب فَالْمُطَالبةٌ إلى مالك الدّار خاطة ؛ لِأنَّ الْحَقْ 
ا سيم بو بسو 


ماع الْمُسْلِمِينَ 


5 غابة البيان 44 

قوله: (ثَالَ: وَإِنْ مَالَ إِلَى دار وَجْل ب َالْمُطَلبَُ إلى مَالِِ الدّارٍ خَاصَّةَ)» أي: 
قالَ القُدُورِيهُ في «مختصره00"؛ وذلك لأنّه حنٌّ يَخْقَصٌُ به مالك الدّارِء فكاتٍ 
المُطالَبَةٌ إليه خاصّةٌ» وإ كان فيها سّكَادٌ» فالمُطالبةٌ إليهم؛ وذلكَ كالمُشتاجر 
والمُشتعير؛ ؛لأنّ لهم 5-8 المُطالبة بإزالة ما شَعَلَ [الدّار فكذا لهم المُطاليةٌ بإزالؤ 
ما شَقّلَ]0') هواعها- 
قال الشبحّ أبو الحسن الْكَرْخِيُ نفته: «وإذا تال إلى الطَّريقٍ شه رجلٌ 
الذي أَشْهدَ عليه أن يُوَخرَئ": أو اسْكَأجْلَ الحاهم تأَجِلَهُ؛ 
أ شيو » وهو عل حا الأو ان » ون كا إلئ دار 


تس هما يطل حنهمْ. 


6 7 2 52 
ل ره 


والفرقٌ بينهما: أنَّ الحائط إذا مالّ إلى الطَّريق » فالحيٌ يجماعةٍ المسلمينٌَ» 


فإذا طَالَبَ أحدُهم تَعلَقَ العَسمَانُ بالحائط لِحَقٌّ الجماعة: فإذا أَجْلَهُ أحدُّهم أز أَجَلَهُ 


() ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/150]- 

)١(‏ مابين المعقرفتين: زيادة من: ان) . واغ4ء ولافاا»؛ ولماء واار). 

لف وقع في الأصل لايؤاجره؛. والمقبت من: الناء والفاااء ولاغك ولاماء وائر». 
(؛) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [588/3]. 


7 © كتاب الديات © 


َلَوْ باع الدا نما هد علي وكبصَهَا المُشتري ؛ رع من ضَمَائه, 
52 017 


زَالَ تَمَكَهُ ب 
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أن الْجِتادَ 


الحاكم ؛ فقد شا حت وحن غيره» وذللك لا يَجُووٌ. 


وأمّا صاحبٌ الذَّارِ: فالحنٌ له وكذلك السّاكنٌء فإذا أَجَلَّء أو 
سقط حقفيه ,فلذلا خا 

وقالَ الْكَرْخِيُ تم أيضًا: «وكذلك لؤ أنَّ وَجِلا وَضَّعٌ في دار رَجِلٍ حَجَرًائ 
أو حَقَْ فيها بنوًاء ويك فيها ياد ويه صاحبٌ الدّار معدو [كان بريكًا]"): ولا 
5 * من ذلك كان صَاحي الثاي أو داخلٌ عليه وكأنً21 


ف ىع 


صاحب [م "ارام 
ع ذه ابعداء 90 , 


بيب بده ع ددجو عل يراب + 
زع الكزعرة في «معسرده »ولك لآله لقابيع سد صا حاولا 
فإذا لم تمن منه؛ 
لَْيَضْمَنْ ؛ وليسٌ هذا كَمَنْ أ 57 نم ب الاو وبع الجباح؛ 
فوقحَ على إنسانٍ ؛ صَينَ البائع ؛ لأنَْسّ اوضع د فزوالُ مِلْكه عنه لا بير 
حاله ؛ وليسّ كذلكَ في مسأ ؛ لأنَّبناة الحائط لم يكُنْ جداية » ونم الجناية ل 
القض ٠‏ وإذا صارٌ بحيثُ لا يَمِْكُ النقضّ في حال الوقوع ؛ خرّج مله ين أن 


يَكُونَ جناية . 
)6 وقع في الأصل: #برئ». والمغبت 
)١(‏ وقع م الأصل: #وإن كان». والمنبت من: #ناء وافا11, ولغ ؛ ولاماء واارلاء 
() ينظر: #شرح مختصر الكرخي؛ للقدوري [ق/844]. 


ا واقاكفء واغقء والماء وااراء 


ع باب ما يحدئه الرجل في الطريق © اه 


أنه كَنَ جَانَا لضع وَلَمْ َس بال 
ولأغمداة علن الشترقو) لأنه ياود همود أشهد عليه بعد شرائة 


ويه لوكا عو 


9 غاية ايان 4 
طل في (مختصره): : (وكذلكَ كل م عن أْود عليه مهن لا يَجُودٌ 
ْمُه ؛ فإنّهِ لا يَضْمَنُء وإِنْ كانت الدارٌ في يده مكلّ المُرتهن يُشْهَدُ عليه؛ أو 
الُشتأجر أو المُستعير [+/.-»د] أو المع » وذلك لأنهم لا يَمِْكُونَ الَقْضَ» فلا 
َ تع تلالتهم >1 

قال: «فإن أَشْهد على المالك صمّ ذلكَ» وَيَصِحٌ على الرَّامنِ؛ لأنّه يقْدِرُ 
على قضاء الدَّيْنِ ؛ وهَدْمٍ الحائط» فصارَ مُفرّط بالئّركِ). 


وقال الكَرْحِيٌ نه أيضًا: «وإذا أَشْهِدَ على الوصية» أو الأب في مَدْم حائط 


ذه لازم لّبِي؛ فا كال مما يمني مال اباغ ؛ فهو في مال الصّغبرِ» وما كال 
ايد إن هنا لفط لكي هه ٠‏ وذلكَ لأنَّ الوليّ 


1) ينظر: #شرج مختصر الكرخي» للقدوري [784/3] ٠‏ 


في قال اليم أن ِل مَؤْلاء كله : إلى الْمكَاَبٍ ؛ لا 
- وا د 
ن أبي الْعتِيم) » أي: إلى أي الصّبٌِ ؛ لأنَّه لا ينم مع وجود الأب . 


قوله :إل 
قوله: (وَدَكَرَ الم في «الرَّاداتٍ))» يَعْنِي: إذا تقد إلى أُمٌ الصو في حائط 
مائلٍ لصغير ؛ لَِمَ الضَّسانَُ» وفيه تَطَوْ؛ لأنَهُ لم يذكُرُ في «الرّيادات)» الم بل ذَكرَ 

الأب والوصي كما في «الأصل) - 
وقالٌ في «الزّياداتٍ : احائطً ِصَِي شد علئ أبيه» أذ علئ وي ؛ فالصّماٌ 
1 سقط حّى كَيرَ [لر«ضاماء رساك قن أذية عليه؛ 
تأ الإشهاد» وإ هد على صحيح في حائطل كم 
أو ازْتَد ولح بدارٍ الحرب؛ بطل الإشهاد». إلى هنا لف «زيادات مُحَمّدِ 

عدية التقاية سس 

قوله: (وَإِلى الْمُكَاتبٍ)» آي: يَصِحٌ لدم إلى المُكَابٍ في حائط له مائل. 
بياث : فيما قالّ فخرٌ الإسلام يه في اشرج الزياداتِ»: «مكائبٌ له حائطٌ 
مائلٍ إلى الي الأعظم َأَشْهَدَ عليه؛ َه سَقَط تلق إ إنسانًا ؛ فعلئ المُكائبٍ 
2 امول ؛ فإِنْ أذّى المُكائتُ تَعَيَقٌ م سقط تَلَفّ إنسانًا؛ 


ممع م ليا 


60 وقع في الأصل: «فأتلف». والمثبث من: لاناء وافااء ولغ4؛ واماء رارك 


8 باب ما يحدئه الرجل في الطربق © بد 


الْمَوْلَى أن شاد ين وَجْمِعََى الْمؤّى وَهَعَادٌ ْمَل أن بابد وَهَعَا 
وه غاية الببان 4ه 

قال: «وإذا عَجَرّ المُكاتبٌ» ثم سقط الحائط المائل» تلن إنسانًا ؛ كمه 
ع و 0 
الملا لي امل التوليه زف الإنوو سل 

فأمًا في الجناح والكَنِيفٍ : فإنه يَجبٌّ علئ المولى أن يدْفمه» أو يَْدِيه ؛ ء 
ل جهن في حال رف فصا كانه قر يثزاء تع عجر رقع فيها 
إنسانٌ فَحَطِبَ بها 


اسْتَنَدَ إليه » ف 


قال في «الزيادات»: الحائظٌ لكاتب ب أي عليه فيه» والإشهادٌ على ذلك 
أن يقَالَ له: حائطك مائلٌ: أد شو فلفيقة» فلأل يفعل حت وقع فقتل إساتاء 
فتلى المكاتبٍ قيمثه؛ ون َم بعدما عَتقَ فقتل إنسانًا؛ فالديُ على عافلة المُكائبٍ » 
اام عنما قرطلل عبرلا على القري كو + إلى اهنا لفغ احكد 
في «الزّياداتِ) برواية الرّعفراني رضي الله 0 
1 اجرٍ)ء أي: يَصِحٌ التّدُُ إلى العبدٍ الاجر في حائطه 


كَل الحاكم التَّهِيدُ ياه في «الكافي»: «وإذا عدم م إلئ العبد د النَّاجرٍ في 
ل يي ِلَهِ مولاه» وإذا 


بي له في اشرح الكافي»): والقياسٌ 
(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/957] ٠‏ 


24 8 كتاب الديات © 


د غاية البيان 4# 


في المسألةق الأولى: أَنْ يَكُونَ على المولئ ؛ لأنَّ الإشهادَ رُجِدَّ على العَبدٍ وصمّ ؛ 
١‏ ضما كاك د دلا لد واء] كان كذلة ووب غزر 


وجهُ الاستحسان: وهوّ وجوبٌ الدَيَةَ على العاقلة أن الإشهادَ منْ وجو كأنّه 
على المولئ ؛ لأنَّ الحائطً تملوكٌ امول » والعبدٌ مُمَصرّفٌ للمولى» كأنّه وكيل 
بُ اليه على عاقلة مولن كأنَّ الجانيَ هر المَولى» وين 
ويدّاء ولكن عند التَرَددِ اعتبارٌ 
غيدٌ قابلة لجُوجّ ة الدَّم ؛ لأنّه 


المَولى : قعلئ هذا 


سي ا المَولى قابلةٌ » فكان اعتبارٌ الإشهادٍ 
أل علق الله وق الأموال أمكنٌ اعبار الإشهاد علين العَبِيء كما( أمكقّ 
اعتبارٌ الإشهادٍ علئ الول : ومالكيّةُ اَدٍ أظهرٌ» فكانَّ اعتبارٌ الإشهادٍ على العبدٍ 
أولئن. 


قال الك ثند في امختصرها: : #وإن كات دالا د 
بعضيهم: ول يعْهَد عل جماعتهم» كسما الحائ : فلا مان على الّدي شود 
عليه قي القباض. 


ووه 


قال مُحَمَدٌ د: ولكتًا نشعي , فدلِمُه بقِسْط ما يَمْلكُ مته. وكذا الحائطٌ 


5 وقع في الأصل: «كما أن». والمعبت من؛ «ن4ء ونفااة ولاغك؛ وهف واار»- 


3 باب ما يحدثه الرجل في الطريق #8. وه 


َه وَهْوَ الْمْرَافَمَةُ إلى 


ا مفعزية 1 
مِنْ تقض الْحَائْطٍ وَحْدَهُ لتَمَكبهِ مِنْ إصلاح تصيبه 


8 غاية البيان 4# 
. , , ا 
6لا ريسا ررقي ن هنا لفظ الْكَرْخِي لفك 


اشر وي ل هدعي ؛ 
. الشمال. 


وفي الاستسحان َب الضمَانُ على الذي أَفهةٌ عليه خامة قي نصييهة 
طريقه ؛ وهيّ الُراقعةٌ إلى القاضي بمُطالبَةَ 
طَاء فَوَجَبَ الصَّمادُ بِقِمْطِِ؛ كما أن وَجُل 
ل يْن(» من حِنْطَةٍ إلئى موضع معلوم» فكمل 
؛ ضََمِنَ قُلْتَ قيميها » وهو مقدار الزّيادة. 
قال الحا لت في ١مخنصره»:‏ (وأمًا أبو بُوسفٌ ومُْحَمّدٌ وغ فكانا 
لوي ا 5 


5 َمِل صارًا كاله الواح أمسهيوه فكذلك أَنْصِبَاءٌ 


(1) في الأصل: «شركائهة والمثبت من: اان؟ء و«قا؟فء واغاء وام وئراء 
اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [844/3]- 
في الأصل: : (ولم؟ ٠‏ والمنبت 


من ارا والقااف» والمام 


وَأَدْبع وَأَرَْيين ذرّاعًا. و: تقدم التعريف بذلك . 
زيادة من: الن)اء واغلاء ول«قا؟»ء وااعاء والرا. 


(ه) ما بين المعقر: 
(1) ينظر: امختصر الطحاوي» [ص/87؟]. 
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+ كتاب الدبات # 


وَلَوْ سقط الْحَائِطٌ الْمَائِلُ عَلَى إِنْسَانٍ بَمْدَ الْإِشْهَادِ فَقَتلَهُ قتعثَرَ بالفتير 
َيرهُ مب لا بَسمَئه لأ الَْريَ َه إلى الَْيَاء لا إلي. 
جك عديةالبيان 4# 5 
الآخرينَ». كذا ذَكَرٌ أبو بكر الرّازيُ في شرجه ل«مختصر الطحَاوِي) ب« . 


قوله: (وَلَو سَقَطَ الْحَائِطٌ الْمَا عَلَى إِنْسَانِ بد الإضها َقئلهُ 


غَيُْهُ تَمَطِبّ ؛ لَا يَضْمَئْهُ) .أي: لا يضمن صاحبٌ الحائط ال 
قال في «شرح الطّحَارِيٌ: «ولؤ أَشْهَدَ على الحائط مُسَقَط َل بلقب 
أو ميراي إنسانٌ كهَلَكَ ؛ يَضْمَنٌ في قول أبي حَِفَة ومُحَمَّدٍ طها- 
وقال أبو يُوسّف ,9ف : مالف بالتُْض لا بذ يمن إلا إذا أَضْهِدَ على النْض؛ 
لأنّ الإشهاة على [ع/:م:د] الحائط لا يَكُونّ |شهادًا على النّْضء ولؤ لم يتثُ 
لض » ولك َل مم ل بالحافط أ يتن بالإجمع» لوق ع المكّن 


0 
باطلٌ وَإنّما يَصِحٌ الإشهادٌ إذا كان واهيا ء أو مائلا أو مَحُوقًا منهء أو مُتصَدِّعَاه 


توله: (لآنَ التَْريعَ َنْهُ إلَى الَْْلِتَاءِ لا ِل أي: لأنَ َريعَ الريق عن 
اك إن اياف ل مناحي السام لاتهم من النوة ررك أو شدي 
النَجْهِيزٍ والنَكْفِين. 


إلذ3 مضئ أن التقْض اسم البناء المتقوض* 
(1) ينظر: #شرح مختصر الطحاوي» للْأَسِْجَابِيٌ [ق/ ١]‏ 


ذِي باب ما يحدئه الرجل في الطريق 4 59 


َإِنْ عَطِبَ بِالنَفْضٍ صَمِئَُ ؛ لأنَ الَْيعَ لي إذْ التق مَك وَالِشْهَادُ 
على العايط ها عَلَى ع سوب 9 


إِنَْانَا؛ ضَمِنَ حُمْسٌ الدّيَة» وَيَكُونُذَلِكَ عَلَى عَاقلت . 
<3 غاية البيان 48 

يه ود ار 3 

إِلَيْ)ء أي: لأنْ تفريم الطريق عن تُقْضٍ الحائط إلئ 


قوله: (وَلَوْ عَطِبَ بجر كَانَث عَلَى الحائط» قسَقَطَث بسْقُوطِه وَهِيَ مِلَكة؛ 
صَمِئَهُ) ٠‏ ذكَرَه على سبيل التَفريعٍ أيضًا . 

قال فخرٌ الإسلام نفد في (شرح ياداتِ» : ااحائط مائ هد عن صاحيه » 
فرضعَ صاحيّه أو غيرٌه جَرَّة عليه » ورّمئ با فأصابَتٌ إنسانًا فَعَلنْهُ ؛ 
فذلكَ على عاقِلّةِ صاحب الحائطء ولؤ عَثرَ بالْجَرّةِ رجُلٌ تَعَطِب؛ كان هَدَرَاء 
يلاف لجع لو 00 ٠‏ والغرق ماي ل عاج ةو لاحب الحائا» 


: من: ااناء واغكء لفاك ولاملاء وااراء 
00 وقع في الأصل: الحائط1. والمعبت من: اذك واغقء وتفائف رامق وااراء 


6ه 9 كتاب الديات # 


1 هاي هلية البيان 4# 
لخمسة رجالٍ مَالَء أو وَهِيَء فََشْهِدَ على واحدٍ منهمء فوقّع على إنسان فقتلّ. 
لَ: يَمَنٌ الحّمسٌ من الدَيَةْ +/»ب«رام|. وقالٌ يعقوبٌُ عن أبي حَبِيفَةَ + 
9 ثلاثة تر حَثَرَ أحدُهم فيها يثرًاء أو بت حائطاء فوقع إنسان في 
| قمات]0) أْ عَثْرَ بالحائطٍ فمات» قالَّ؛ علئ الحافر والباني كُلكا الذي ٠‏ وقل 
يعقوبٌ ومُحَمَدٌ ك: عليه صف الدَيَة في المسألتئن جميعًا0”"©. إلى هنا لفظ 
ميس سس 
وجهُ قولهما: دمع 3 يُوجَدٍ الإشهادٌ عليه؛ وتَصيبٌ الحافرٍ في 
المسألة الَانية مَدَرٌّء وما وراءه مُعْتيك» فَجُعِلَ الهَدَرُ جنسسًا واحداء والمُعْتْرٌُ جساء 
وَالمُعْمبرٌ لجئس الجراحات لا لعددها» جَرَحَ إنسااء وتَهسَنْهُ حَيّة: وا 
كلت تمان حلي صف الثية كلا نغناء 


ام وا مونو هد : 
|/:,] البعض دونَ البعض ؛ لا يَهْسمَنٌّ بِقَدْرٍ ما مَلَك » وكذا في مسألة الحا 


لو كانَ أجببيًا ؛ لا يَصِحّ الإشهادُ عليه» ولؤ مَلَّكَ يَصِحُ الإشهادٌ عليه ؛ فِيِصِعْ 
ما ملك اعتبارًا للبعض بالكل . 


[ولأنَ اد لتَلَقَ]”" حَصَلّ بعل واحدق» وهوّ َ الل المخصوصٌ بالحائطء 
الع المخصوسٌُ في اليثٍ؛ لأنَّ أل القَلِء وأضلُ العم ليس 
لأنَّ الجُرْءَ البسِيرَ ليس بِمُهْلِكِ فلؤ كان كل جُزء عِلّةّ واحدة ؛ لاجتمع العلل؛ 
(1) مابين المعقرفتين! لعف وافااف رامق رارك 


(؟) ينظر: «الجامع الصغير /مع شرحه النافع الكبيرة [ص/914] ٠‏ 
(6) وقع في الأصل: «وإن أتلف». والمنبت من: «نفء ولغ1؛ وافالاف» وقعف وقرء. 


باب ما يعدئه الرجل في الطريق 4. 


ون نت داو ينكد 


ا 0 بي حَنِيقة» وَقَالَا: عَلَيْهِ 
سج عاية اليبان 45. 

ولكن ليس كذلك » فكان الكلُ ِل واحدةٌ نيضَافٌ الحُكم: وهو الما إلن 

العلة الواحدةء 


اق حصَلَ ال لحان كلذ صاحب ال هد ذلك وتم الك 


يخلاف الجراحاتٍ فد ل جراحة تلح عل لتلَِ» وانّما أضييق إلى 
الكل عِندَ المُْاحمَةٍ؛ لعدمٍ َوْلَويةٍ البعض بالإضافة إليهء ولكن [إنْ لَمْ](9 يطل 
البعضُ لإضافة الحُكُمٍ و يشلع لعل الشبي عن الُزام» تهت المزاحمة في 
َل تسم عن الأخرى. - إن هَرْ في حٌّ استحقاق الحُكُمٍ» فِجْعَلُ هالكًا 
بعتن . فياف إلى كُلَّ واحدةٍ نضْقُه ضرورةً المُزاحمة. 
أمّا في مسألةٍ الحائط والبثرٍ: فالعِكةٌ واحدةٌ لِما بينّاء فلا بُدَّ من اغتبارٍ 
غم الل في حي كل واحد منهم ء َ الحُكُمُ على أربايها ؛ وكانً القياس 
في صورة الإشهادٍ على الحائط: أل َ يجب الشَّانُ؛ لأنّ الواحدّ لا يَِْكُ (صلاح 
الحائطوخده ا بشُركايه» فلمًا هد على شُركايه؛ يي ل يتَبَ على واحلد 
منهم شي2: 

وجهُ الاستحسان: أنه بَمُ َصعَنُ ّي هد عليه َه ؛ لَه صحٌالإشهاة عليه 
في يهو لاله لا كن الإشهاد عليهم جُملة :نما مذي على واحدٍ واحدٍء 
)١(‏ زاد بعده في (ط): «والحفر كان بقير رضا الشريكين الآخرين» 


(؟) وقع في الأصل؛ «فضمن». والمثيث من؛ (نلء ولافا؟» تمل وقرف 
0 وقع في الأصل: «إتما. والمثبت من؛ «نعء وهفا؟ 4 رقف وام رارك 


3 9 كتاب الديات # 


لَه في الْقَمْ الْقَصْلَيْنِ. 
عن أَفْهَدَ عَليدِ فقيل : ع 


يِضْفَيْنٍ كمَا م في عفر لص وتفش الع فخ 


على ما غرق» إل أن امامو نيف إل الع يد وليه واه 
مه اغاية البيان #ه- 

و يات سيب رسي يني 

ن)» أي: في فصل الحائط المائل المُشعرك 

و أحدٌهم فيها. 


500 


7 
قوله: (وَم هُوَ التَقلُ المُمَدَرُ وَالعققٌ المُقَدَرٌ) . 
أراد بذلك: التّقَلّ الُْلكَ» والعُمقٌ المُهْلكَء لا مُجرَّدَ التّقّل؛ ومُجرّدٌ 


هلف مملاج 


3 
3 باب جناية البهيمة والمجناية عليها © 


0 التقل 37 


ارصن ونحو ظلك. ‏ 


ف افدعه 
[/0فظ] وصورثها فيه: ١مُحَمّدٌ‏ عَنْ 


الرجل يَكُونٌ على الدب وهو يس عليهاء 


إن 1 مط 5 .إل هنا لفط أصلٍ «الجامع الصغيرا . 


(1) ينظرة «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير؛ [صس/915]. 
(5) ينظرة المصدر السابق. 


هَا فيا لا يكن لحز عله ينا 
< غاية البيان 4# 
وال ين الشّهِيدُ نيك في 00 انا 6 سَارَ الجل على دابَّة؛ ؛أَي 


وهي تَسِيرٌ ؛ لأنَّه غيرٌ مُشتعل إيّاها في التَْحةٍٍ 
الو حرا وى لكيه 
مين ساد وي 104 في التّسِرٍ في سُوق المسلمينَ؛ 
وَالتَبتُ المَحضخ إِنّما يلح بالباشرة يوَضْف التعدّي » وقد عُدمَ» فا يُوحَدُ بهه: 
» أو صَدَّمَتْ برأسهاء أو حَبَطَتْ بِيَدِهًا؛ فهر 


قال: : لون كَدَمَتْ إنسانً 


؛ فتن قمر في للك حكن ول ما و1 
انتّها عن النَْحَةْ والصََّرْبٍ 
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فلا يُوصَفٌ بالتَمَدّي حينئلٍ فيه ؛ لكويه غير مُقَصّرِفيه» ذلا يُوَْدُ بالهّسانِ!'2. كذا 
في «اشرح الكافي». 

والأصلُ في ذلك : ما قلَ قدي في «شرجهة : «إنَّ المَشيَ في الطرين 
مُباح بك بشرط السَّلامدِء وكلُ ما تَولَدَ من السّيرِ هما يُمَكِنٌ الاخترازٌ معد قلي 
بتضمونء ألا ترئ أنه مأذونٌ في المي ؛ فو صَيِنَ ما لا نكن الاحيرالٌ منه؛ 
كان ذلك مَمْ من الصو وما الاحير انمه لا يدي سا إلى المنع من 
التُصرّفٍ ؛ لأنّه يَفْررُ أنْ يحَحَقّط مند. 

ولهذا قالّ أصحاينا طللد: إن ما كان مِنَ لَُارِ بالمَشي» أل ص الدَابََّءِ لا 
مهفن ما ولد منه؛ لأنّه لا يُمْكِنُ الاحترازٌ فنهء .وكذللك ما أَثَارَتٍ الدَابَةٌ 


ايها" من التصئ الصّغار» لأنّه لا يُْكنٌ أن يُحْتَررٌ حينئلٍ منه في السَّيرِ» 


دلوا في شروح الجاع اشير : ون ْنَا في الطّريق صَيِنَ التلحةٌ 
أيضًا؛ لأنّ الدّوابٌ عن الؤقرف مُذكتة » ون كاتث ثْ غيرٌ مُمكنةٍ عن 


(0) بنظر الكافي؛ للحاكم الشهيد [ق/031] + 
() جمْع: شيبك؛ و1 5 الحافر» وجانباه ين كنم ٠‏ ينظر: «السان العرب» لابن منظور 
4/٠١‏ / مادة: سنيك] . 


قَالَ: ا ات ربوس | أو أنَارَ غْبَارَا. أ 

حَبجَرًا صَغِيرَا فَفَقَاَعَيْنَ إنْسَانِ أو فَْدَ نَوْبَهُ ؛ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ كَانَ حَجَرًا 

كَبيرَا ضَمِنَ ؛ لأَنَهُ في الْوَجْه الْأَوّلِ لا بُمْكِنٌ الَحرُرُ عَنْهُء إذْ سَيْرُ الذَوَابٌ لا 
د غاية البيان 487 

ب لجنا او بشرط السَّلامَة . يقال 


أقّه لظام ] 


أنْ يُقَالَ: الرَاكِبُ ضاميٌ لِما وَطِثَنْهُ الدَابَهُّ» ولكن يَجُورُ 
قَيْنِ » كقولِكٌ: ثُلانٌ يُحْطِي » وتقديرٌه: َوْطَأتٍ الدب 


أن يَكُونَ تفعولًا الإيطاء م 
عع ر] يُتَهَاء أذ 


وَالكَذْمٌ: عضن يمُقَدم الأسَْاِء كما يكم الحِمَارٌ 
وَالكَبْطٌ: الصّرْبُ بالمدء 


خخ عع 2 5 


حَصَاة» آل نَوَاةٌ» أو أثَارَ + 


صَمِنَ)) أي: قل في «الجامع الصغير»1©. 
وذلك لأ لاحرلا عن ذلك عر نكن » هلود بلفّساوٍ» الاخرىا فا 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبيرة [ص/013] + 
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مو د عي ع 


ِدَِكَ) لأَنَ ين الدَوَاتٌ ما لا يَدَْلُ َك إلا بالإيافيء وإ 
جه غاية البيان 4#. 
؛ لااضمان عليه لأنّه من ضّروراتِ 


5 دو م به عن الميراث»ء وذلق لأذّ ١ ١‏ 
على إِرادد بُصَرّونَ فبها كي شائواء إلا إن الائَ والقئة مُسَانٍللقعلٍ على 
معن أنه لوا الوق » ولولا الود َم يُوِجَدْ وَطْءٍ الدَابَّة» والكقّارةٌ جَرَاءُ مباشرة 
اله خلاني لكي والرضه : هما باشران تلن بيَلِهمًا » فيلْزمُهما 


قوله: (قَالَ: 2 رَاقَت) 9 5 في الطربق» وَهِيَ تَسِيرٌ قَمَطِبَ بو90 
ِنْسَانَ ؛ لم يَْمَنْ) ‏ آي: قال القُدُرِيٌ ته في «مختصره»0©. 
(1) ينظر: #الكافي» للحاكم الشهيد [ق/057]- 
ك4 وقع في الأصلة : (بها. والمثيت من: ذنق وذفاكاء ولاغكا ولاما؛ ولارلاء 
(). ينظو : امختصر القُدُورِيَ؟ [ص/8ها] ١‏ 


:8 كناب الديات هه 


يتزيها 00 ٠‏ دهن لق «الجامع اشير . 

قال عر الإسلام يد في لشرجه»: : (والفرقٌ' أن الاحتراا عن البو والروَثٍ 

غيرٌ مُمْكنٍ ١‏ فجُعلَ عَفوَا؛ والوقوفٌ من ضروراته ؛ لأنَّ الدب لا تَرُوتٌ ء ولا يول 
في الغالب إلا بعد الوقوفي» فَجلَ ذلك عَفوًا أيضًاء ولَمْ يجْعلُ مضاقًا إلى صاحب 
مَصَارَمَدَرَاء فأ وَكْلُ الدب لأمر آخرّ» كليس ما وُضعَ له الطَريقُ » فكان 
تَعَدَيّاء فلم يُجْعَلُ ما اتَصلَ ب وا لل وان عد ارا عنه. كم جح 
رَجُلُا ضَمِنَ سَرَاِتَهُ 4 وان عدر الإختِرانٌ عنه) ‏ 

وكذلكٌ من حَقرَ تيا على قارعة الطَريق؛ صَعِنَ ما وَكَعَ فيهاء وذ 
الاحيرلاً عنهع واللتاث إذا خرّجّ ين كم »سمه ] الدَايَة» فَائئَل الطرينٌ » كَرَِقَ به 
إنسانٌ تَصَقَطةَ فمات؛ لا صَمانَ فيه ؛ لأثه لا يُمْكنٌ حِفْظ الدَابَّ عنّ مغل ذلك كذا 


في «شرح الكاني». 

قوله: (لِآنّ الَْغتى لا بَخْتلِفٌ» وَهُوَ التَصَوُفُ فِي الدب بالتّيرٍ) - 

قال الْكَرْجِعٌ 28 في «مختصره): ١مَنْ‏ وَكَنَ دايَّيَه على باب المسجدٍ 
: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص/013]. 
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اج غاية البيان 42 
الأعظم؛ أو علئ باب مسجدٍ من مساجد المُسلمِينَ ؛ فهو مِثلُ وَقْفْهِ في 
ون كان الإمام قذ جَمَلَ للمُسلمِينَ عند باب المَسجِدٍ موقا يَتُِونَ فيها د 
ذا مان عليه فبما أصابتُ به في ُقوفهاء أو حدَت منها في ذلك المَوتف » فا 
سَارَ يها فيه أو قادّها [فيه]7؛ ؛ فهوّ ضَامِنٌ لما تُصِيبُه إذا تَعَلَتْ ذلك في الطريق 
العام المُشكرك)220. 

قال القُدُورِيُ :هته في «شرحه»: «وذلكٌ لأنَّ القائد والسّائقٌ مُعَرّتٌ للدَابَّة 
الجناية» والإذْنُ في الوقوف في هذا المكان لا يُخْرِجه من أن َكُونَ طريَاء فِيمَئ 
في الطَّريت إلا ما كول الإذن - 1 

ثم قال الْكَرْحٌِ #: «وكذلك إِنْ كان الموضعٌ قذ أ 
سُوْقٍ اليل والدَّوابٌ ؛ فلا صَمانَ على الواقفب بدابَِّهِ قيما كا 
ِرجْل» أو تتبء أز ل أو رَوَثِء أو لعا كلك لذ كان 6 
[عليها]” أو داننّا؛ فلا صما عليه في سي 


قر ل ل ل 
الطَريتي السّايل 9 في جميع ما وَصِفْتُ للك 
أنَا إذا كانَ سائرًا في [دلهظام] [هذه] المواضع | الي أن فيها الإمامٌ 


(1 مابين المعقو: 

(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق/ ٠غ‏ / داماد] . 

(6) ها بين المعقوفنين: زيادة من: اذا والغ)ء ولافا؟1ء ولاماء ولاراء 

(:) الشّابل: يقال: سبيلٌ سابلٌ ؛ أيي: مسلوك. والسّايلة: الطريق المسلوك. يغال: سبيل سابل ؛ أي: 
مسلركة. ينظر؛ «المعجم الوسيط» [418/1]- 

(5) ما بين المعقوفتين؛ في (م)! الجميع. 


«نف راغا راقاكك؛ ولماء رائراء 
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[بالوٌقرفب]*" أوْ قائدًا ؛ أوْ سائقً ؛ فهو ضامنٌ لا يُرِيلُ ذلكَ عنه إذ الإمام» وإثما 
َقاُ عنه ما حدَاتَ من رُقوفف دابيه في هذه المواضع » كان راكبًا أز لَمْ كن فييا 
دونَ السِّرِ والسّوْق والقَّوْدِ. 

انا زافق في بريد واللفق فيد و اقانة والكائز: لا تسا علي لي ثيه 


0 . إل هنا لفظ لكر 


100 


كما كلد منه لا يَمَن: 


أي: لا بحن الإيقاك بالشير. أي: لا 
ذا راج الذي أ بات في ساق شرل 


فَأمًا إذا َؤْكقَها لغير ذلك لأمر آخرَ قَرَاقَتْ ؛ أو بَالَت ؛ يجب الصَّمانُ؛ لأنَّ 
الإيقاقٌ لغير ذلك ليس مِنْ قرورات الصّيْر» وأيضًا [+/دم؛ر] الإيقاف لدوايه أكرٌ 
ل ع ل ا #س اي 
صسررًا بالمارةٍ من تفْسٍ السَيرٍ» فلم يَكُنْ في معدى السيرٍ فل يُنْحَنْ بالسيْرٍ في عدو 
وُجوب الصَّمان. 


(1) هابين المعقوة 
(1) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠94/‏ داماد] . 


يادة من: اناء واغ4؛ ولفا1ة؛ ولاماء وااراء 
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أمّا المح بالوّجْل : فهَلْ يمتها [الصَائقٌ]؟ أم لا؟ 

قال القُدُورِيُ هق: مها لَك ؛ ولايَضمئُها القائٌ» والفرقٌ: أن التنحة 
مَرْأى منّ السّائت» كَأفْكَته الاحتراذٌ عنْ ذلك » فو: وَجَبَّ عليه الصَمَانُ ؛ لأنّه 
: إلى الجناية مع إمكان الاحترازء بخلاف القائ فإنّها ليست يمرأ 
عن فلع يُْكِنْه الاحترادٌ» فلمْ يَحِبْ عليه الشَّمانُ في التمْحَةَ بخلاف الوَطء 


بالبجْل » والإصابةٌ بايد حيتٌ يَحِبٌُ امات قي [+/:+درام] ذلك عليهما ؛ لإمكانٍ 


الاحتراز عن ذلك». 
وهكذا قَدَقَ الْقُدُورِيُ يل في التَّْحَةَ في «مختصره): بِينّ المّائقٍ والقائي» 


)١(‏ وني «مجموع النرازل»: وهكذا ذكره القدوري في «مختصرهاء وبه أخل بعض المشايخ » وأكثر 
المشايخ علئ أن السائق لا يضمن التفحة ؛ لأند لا يمكنه منعها عنهاء وإن كان بمرأئ منهء وهو 
الأصح . كذا ن ني «التصحيخ» [ض41] 

(1) ينظرة : «مختصر القُدُورِيَ» [ص/وذا] ٠‏ 

() مابين المعقو من: انكف واغف ونفاكفء وفع ولاراء 


مَرْأَى عَيْنِ السَائِق فَبمْكِنُهُ الاخترًا 
4 5 


ولكنْ ظاهرٌ اراي بخلاف ذلك . 
ألا ترئ أن الحاكم الشَّهِيدٌ هه قال في «مختصره»: «والرّاكبٌ وا 
سس ست بلي 0 ٍ 
يُخْرمٌ به عن الميراث](22. 
]سج بيع : «فإنُ تَمَحَتٍ الدَابَةٌ برجْل 
أو بذَتَِها؛ فلا ضمانَ على الرّاكب» ولا السَّائقِ ولا القائدء ولا الرّديِف ء لِمَا 
رُوِيَ عن ا قَالَ: الل ج909؟: وهو مالا كن الاب 


قوله: (وَكَالَ الشَافِعِيٌ ولقة: يَضْمَئُونَ النفْحَة 0 أي: يَضْمها الراكبٌ 


الحاري الكبير» للماوردي ٠ ]8٠١/4[‏ واروضة الطالبين» للنووي /١١[‏ 1948] 
«الكاقي؛ للحاكم الشهيد [ق/071]. 


إلذ 


(5) يأني تخريجه قريبًا. 
(4) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/١4/‏ داماد] . 


(ه) ينظر: #الحاوي الكبير» للماوردي ٠ ]٠١/4[‏ وااروضة الطاليين» للنروي -]198/١١[‏ 


باب جنابة البهيمة والجناية عليها 42 


5 
كال الملل يغوي لقتل ما لتر 15 يويند 
سوق غاية البيان 4 3 

ا 


إلى الزّهْرِي» عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ 

لَ: «الرَجْلُ جْبَارٌه 20 
3 وَالأَوّل لي 

لتّنيء 1 يَْرّعُ إلغاء التَصّ عن 


مده 


لتعي هع يقد نشول الى 


قي ارا ادر لا في القاصر؛ وهنا ممان] الخو بالضّرب ل 
بلقل ؛ وفيه تو وه » والجوابٌ الصَّحيحٌ لنا على المكصم ما نان المَعقولٍ 


تتقعٌ ِجْلِهَا [رقم/4597 ] » والسائي في لاسننه؟ 

[رقم/ 9744] ؛ والدارقطني في لاسئنه» 

لد ١‏ وغيرهم من طريق العْرِيء عَنْ سَعِيدٍ ن المُيّبٍء عَنْ أي حَرَيرة لق به . 

إلا ن حسين عن الزهري؛ وله طريق أخرئ عند 
اروك وا سور ل ات ؛ إلا أن الدارقطني قال: إنه وهم ؛ ورواه محمد بن الحسن 
في #الآثارة عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن النبي يق مرسلا». ينظر؛ «الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية؛ لابن حجر [89/1؟] 

() وقع في الأ القائد؛ . والمثيت من: «ناء واغكء وافالافء وااعاء وارلا 

0 سس ل ا 6 ل 


(1) أخرجه: أبوداود في كتاب الديات/ باب في 
في كتاب العارية/ بابفي الدابة تصيب برجلها رواية بن 


7 :© كتاب الديات © 


قَالَ: دَفي1 : «الْجََا ابع الصّغيرٍ) وك ينو شيةة الرَايِبُ ,جل التايز 
قاد دُ لِأنّهُمَا ميان يمُبَاهَرَتهِمَا شَرْطَ التَلْفِ وَهُوَ تقْرِيبُ الدَابَةِ إلى مَكَانٍ 


و 


بعَرْطٍ السَّكَامَةِ فيمَايُمْكِنٌ الِاحْيرَازٌ عَنْهُ كار اكِبٍ . 


(إلَّا أن على الرَاكِبٍ الكََار) فيا أَوْطَأه الدب بيدِهَا آَر رِجْلِهَا (ولا 

عَذَرَةَ عَلََ) وَلَا عَلّى الرَاكِبٍ فِيمًا َرَاء الإبطَاءِء لِأنَّ الرَاكِبَ مُبَاشِدٌ فيه ل 

الَف بق وَل الدَبَّه تع لَه لأنَّ سَيْرَ الدب مُصَافٌ اليه و 

مان لِأنَهُ لا ينَصِلٌ يِنهُمَا إلى الْمَحَلَّ قَيْة وَكَذَا الرَاكْبُ في غَيْرٍ الإيطاء, 
غاية البيان 44- 


ولا » ورُوَيْنَا منّ الحديث قائيا 
قو ل كي «لعايع الصَّغِيرٍ): َكل شَيْءِ ضَمَِهُ الرّاكِبُ ؛ ضَمِنَهُ 
لَب مُضافٌ إل لامها السّائتي وا 
يقَافُ إل الراك » فلرقه الفط 0 
ماليس في وُتَعوء فإذا يق إليه صَهِتَة ُ ٠‏ إلا نه لا يَكُونُ على 
لاسن افد الكا رأ رما الزاتب الكثارة بدا كات الدَّاَهُ ؛ ولأنَّ فعل" 
الرّاكبٍ علئ الدب نَصَلَ بالقعيل2"7) فصارٌ مباشرًا بمنزلة الرّامي - 

فأمًا السّائقُ والقائدٌ: فلم يَكَصِلُ أَثرُ فمْلهما بالقَيلٍ ».بل فِغْلّهما تنيب 
والكفّارةُ جزاء للفعل » وهو القَعلُ فلَمْ يَجِبٌ َب على المُسَبْبٍ الذي هو دُونَ امار 
في استحقاقي التجزاء ؛ وهو كَحَافرِ الِْرِ» وواضع م الجر ؛ فإنّه ا كمّارة عل الحافر 
والواضع » فكذا هُناء 

قوله: (وَكَذَا الرَائِبٌ في َب الإيطاء)؛ أي: لا كمّارةَ على الرّاكبٍ في غير 


(1) وقع في الأصل: «ثقل». والمعبت من: «ناء ولغ والفا؟ ولا واارة. 
(؟) وقع في الأصل؛ «بالفعل4. والمنبت من؛ اان4ء ولاغ4ء وانفا؟4؛ والماء واارف. 
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لفو حم اليا 
وان الات وَالو 


الرَّاكِبَ مُبَاشِرٌ فيه لِما كاه وَالسَائِقُ مُسَجبٌ » وَالِْصَافَة إلّى الما 


َقِيلَ: الَّمَان [-اد] عَلَيهمَا لِأنَّ كل تيك تبك الشيقان: 

-<ة. غاية البيان 47. 
وَالْكَمَارَة حُكْمُ الَُْاهَرَة لا حُحُمْ | ا 
حِرْمَانُ الِْيرَاثِ وَالْوَصِية دون 


يديه 


5-0 1 
الشَّمانٌ على الرّاكبٍ ؛ لأنْ الرّاكتَ 
والشتق صاحبٌ سَبَبٍء والأصلُ في إضافٍ الحُكُمٍ هو 3 الشبيء 

ركو وقرة وق المتوس ازاك مريساء ملم ال 1 


قال لحي لك في امختصره): : الولو آم ؛ وهرٌ يَسِيرٌ دُ تَوَطِنَتْ 
إنسانا نقتلثه ؛ فالدّيةٌ عليهما يصفان ؛ لأنّهِما الآنّ راكبٌ وسائقٌ)20. إلى هنا لفظٌ 
حي د * 
يلي أنَّ اناس كالسّائق» ولؤ كان 


ائقِّ وراكبٌ يشتركان في الصّمانٍ ؛ 


(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدرري [ق/ ١‏ 8/ داماد] . 


7*4 :9 كناب الديات 4 
َالَ: وَإِذَا اصْطَدَمَ َاِسَانِ فمَانَاء قَمَلَى عَاِلَة كل وَاجدٍ نا ده الآخر. 
ََالَ رَُرُ وَالتَّافِِيُ يظقا؛ يَحِبُ عَلَى عَاقِلَةِ كل وَاحِدٍمِنْهُمَا يِضف دية 

عَنْ عي وَلِأَنَّ كل واد مما مَاتَ بعل ويم 


الآحَرٍ لِمَا وُوِ 


كد بعك ووه وف ف اث وه دقويره 


نَفْسَهُ وَصَاحِبَهُ فَيُهُدَرٌ نصفه وَيُعِتَبْرٌ 


ع د 
فكذا النَّاخِسٌ والرَّاكِبُ يشئّركان» وهذا لأن كَل واحدٍ منهما مُتََدَ بطريق 
أنه مَل قَلٍ الرّا ودَفْع التَّاِسِ + 


وقالّ الإمامٌ الأَسْبِيجَابِيٌ هك: (فإنْ كانَ راكبٌ وسائقٌ» أو سائقٌ وقائثٌ؛ أ 
راكبٌ وقائدٌ؛ فالصّمانٌَ عليهما جميعًا : غيرٌ أنَّ الكمّارةَ على الرّاكبٍ وختهال. 
قوله: (كَالَ: وَإِذَا اصْطَدَمَ فَارِسَانِ كَمَانَاء كَعَلَى عَاقِلٍَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا دب 
الْآكَر)» أي: قال القدُورِيٌ 8ه في المختصره» ٠‏ 
يَحِبٌ على عاوِكة كُلَّ واحدٍ منهما يَف ف 
يَضْطَدمَانِ0؟ [/مارام] ٠‏ كذا في اشح 


ا 
وعِند زكر والشَافِعِي!" 842: 
الآخرء وكذلك الخلافُ في 2+ 
الكافي» ٠‏ 
لهما: أنَّ كُنّ واحدٍ منهما صَارٌ مَفْتولا بفِعْلٍ كفيه» وفغل صاحبه؛ لأنّ 
(1) ينظر: #شرج مختضر الطحاري» للْأَسْبِيجَابِيُ [00/4/3] + 
(؟) ينظر: «الأم؛ للشافعي ]١١5/9[‏ : و#الحاوي الكبير» للماوردي [957/15] ٠‏ 
() ينظر: امختصر اختلاف العلماء! [0/؟6١ء‏ 65١]؛‏ «التجريده [51719/11]: «البسرط» 
[151/11] «الفقه النافع» ]١84107/5[‏ » «بدائع الصنائع» [558/1] » «تكملة البحر الرائ 
[4/١٠؛]ء‏ «الفتاوئ الهندية» ١]1١6/5[‏ 


ف باب جناية البهيمة والجداية عليها © و“ 


ونا أن لمت بُصَافُ إلى فثل صَادِيه نْ فِغْلَهُ في تَْسِهِ مُباح وَهْوَ 
الم في الطريق كلا َل شتت لوقا خٍ حَنٌ القَّمَانِء كَالْمَاشِي إِذَا 
ا يُهْدَرُ شَيْءٌ مِنْ ده وَفغْلُ صَاحِبِهِوَإِنْ كَانَ مبَاحَاء 


ولنا: : ما رَوَئ مُحَمَدٌ يه في «الأصل): عن عَلِّ له في هذه الحا 


000 


ييه ) 


هالا ةبنك إن قَالَّ: لولا تفريم فت كت مع التصدوع لغ 

كذ و ليطا عي لوي حل ماي ل الات ع 
ِب في لوه على غير شيك جحت عليه صماله» فلا 
كا ا ل اع 0 


(1) ينظر: #الأصل /المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيياتي [4 /082]. 


3 8 كنات اديت بي 


<د غاية البيان #ه 
ا عبسب و 


0 يذ ون الما في حل ضيه أصلا؛ ديق ضاله إلى صايه قتلا». 
فظهرٌ الفرقٌ بينَ المَِيس والمَقِيس عليه 

قال في «الأجناس»: «قال أبو يُوسّف في #توادر هشام): في رَجُلَينِ مادا 
حَبِلَا قَوَكَعَا على وَجْهِهمًا فمانًا جميعًا: أن يَضْمَنّ كل واحدٍ منهما ذِيَةٌ صاحبه؛ ولو 
وقعَ أحدّهما علئ قَفَاهُ والآخرٌ على وَجْهِهِ فمانًا ؛ ضَّمِنَ صاحبٌ القَمَا د صاحب 
الوجْهء وإن نع لكل ونا جما على نوما ندا ؛ تاقاط متا 
وَصَمِنَ الحَبٍ 

فقيل طلم لمُحَمّدِ: إن وََمَا على وَجْهِهمًا إذا قْطِعَ الحبلُ ؟ قالّ مُحَمَدٌ 
ظ: : لا يَكُونُ هذا ين قَطْم الح ع 

ول كفتك يهار ازمر ا شا لو وَقَعَا علئ قْفِحِهِمَا وَمَانَا؛ٍ لا 
صََمَانَ على قَاطِعٍ الحبلٍ00. 

قوله: (مَذَا الذي دَكَرنَا ذا كنا خُرَئنٍ في اَم وَاْحَطَا)» يَغِْي: إذا كاذ 
لُض يتان رن ؛ وقذ تعدا ذلك َِبُ على حاف لواح مهما يطل ف 


كايلاء هكذا تل به في الجميع والؤْدَان سواء: لا 
3 نَعْت» إِنّما هو كقؤْلِكٌ' أغطته كُله ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك. 
)١(‏ ينظر ش71 
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الآخرٍ بالاثّقاقي» وإذا وَقَعَ َع ذلك خطأً؛ 
منهما عِندنا لاق لكر !"© .ا 

فول (وَلَوْ كَانًا عَبِدَيْن 
نا مَدَرَ الدّم؛ لأنَّ | 


؛ لأنَّ العبدَ لا مالّ لهء يُقَالُ: هَدَرَ دَمهُ. أي: بَطَلَ . 


ذا كان أحدٌ المُصْطَّد: 
ِل الخ قيمةٌ البو لأا 
من الح 3 
م لعب يضف القيمق # ما وجب على عاك الحرٌ مِنْ قيمة العَبدِ 


قوله: (وَكَوْ كان أحَدّهُمَا وى كَرُ عَبِدَا) » 


اولاز بدا قل ضرد 


-]809/15[ ؟]: و«الحاري الكبيره للماوردي‎ ٠ 4/7[ ينظر: «الأم» للشافعي‎ 0١ 


35 8 كد ميدي 


وي الْعَمد يَجِبُ عَلَى عَاقلةٍ لحر ضف قِيمّة [::0.| الْعلد ؛ لأ المفاور 
مُوَ التَشْفٌ فِي الْمَمْدِء وَمدَا قد يَأحدُهُوَِنْالْمَْعُولِء وما على الْند في زك 
وَمُوَ يضف ديه ْو يمد بمؤهم إلا قَذْرَ ما أخلف من ادل وَمُوْ ضف الفيند 
777 ااا 
َ لِوَرََةِ ال وَيَتطلُ حَنُ الك المقنول فيما زادٌ من الذي على فيمة الغد, لأ 
لم مد يُخْلِف إلا قَدْرَ القيمةب ويل ما زاد على ذللك ؛ لأنّه لم ليف غيئا ب 


وأصلٌ ذلك: ما ذكره الْقدُورِيع في «شرح مختصر الكَرخِي» ند في باب 
أَرْنْ ش الجتايات علئ الرّقِيقا ق40: أن العَِدَ المقتولٌ خَطَا يَجبٌ قِيمسّه على العائلة 


وَتُحَئدٍ با. 

وروي عن أبي بُوسْقَ يله أنه قال في مال القائل: وإثما يَجِبُ يمه المد 
علئ العاقِلَةٍ عندهما ؛ لأنّه ضَمَانُ الآحَبي ب 

وعِنْدَ أبي يُوسق رطلقه: يحب ذلك على الكرٌ؛ٍ لأ ضَمانُ مال جنذ.. 


اضطَدم الخو وَالعْيِدٌُ إدَدَتعَ لين ذلك سيد عَمْدَا؛ يجب علئ عاو الك 
عله وَرَئةُ النفة ؛ لأنَّ المَضَمِونَ في صورة الْعَئِدِ صف فيد 
العَبْدِء وقدٍ اختلفٌ هذا القَدْرُء قيتِطلٌ ما زادٌ على ذلك ين نِضْفب ديّة الحو لألّ 


تِضفٌ قيمة المَئِدِ 


() بنظر: #شرح ممختصر الكرحي» للقدوري [ق/110/ داماد] 

(1) ينظر: #بدائع الصائم» [584/1]؛ «الاعحيارا ١‏ ١31]ء‏ #تيين الحقائق» [121/1]» 
«الجرهرة النيرة» | 141/19] ٠‏ «المتارئ الهنديةة ]1٠١8/5[‏ 

(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من! اانا وفع ولفاكف نمف وقرة 
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قَال: : ومن سَاقَ دَابَّة قوذ َعَ الشَرج على جل فقئلةُ؛ صَمِنَ» و11 عََى 
ها سَائِ أَدَوَاتِهِ َللْجَمٍ وَتَحْوِوء وَكَذَا مَا يَحْمِلُ عَلَيِهَا) َِنَه متَعَدٌ في هَذَا 
تشب لان الْْفُوحَ بتمْصِير مِنْهُ وَهُوَ تَرِكُ الشَّدُ و الإحكَام فيهء بخلّاف 
لزنا لام في الت وَل قاب لظم اشنا كُمَا في الْمَحْمُولٍ 
بِشَرْطٍ السّلامَة: 


ل تن قل قا هو ضاي يا أو ؛ نط ب بَعِيْدٌ إنْسَانًا ضَمِنَ 
به الَْائِدُ وَالدََهُ َلَى الْمَاقلةِ أن الْقَائِدَ عل حمْظ الْقِطَارٍ كَالسَائِق وَكَد كته 


ما زادَ على ذلك سَقَط 


قوله:«(قال: "ومن ضاق 345 وقد ع الكزج على َجلٍ قلةُ؛ ضَيِنَ): أي: 
قال في «الجامع الصَّغِيرِ)20. 


قال صاحبٌ «الهداية» رهق: (وَعَلَى هَذَا سَائُِ أَدوَائه1؟ اجام وَنَحْوٍِ) 
يَثِي: َب الما علود سئي 0 بويسياسن عد المت 7 
التحمون عل 


(1) ينظر: #الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/911-818]+ 
)١(‏ وقع في الأصل: «دوابه». والمثبت من: «ن4ء وافا؟فء واغف ولماء وقرة. 


2 كتاب الديات # 


ل مسي 0 موتهة لاد نهر انَمَعَهُ سايق 
: -< غاية البيان 4#- 


في «مختصرها » وتمامه فيه: فإِنْ كان معه سائقٌ ؛ فالضمانٌ عليهما]20. 

دحال اجاح امار : «فعقة : خَنْ يفقوت + عن أ 
إنْسانًا فَمَكَلَهُ ‏ قالَ: علئ عا 
يسَوْقِه» كَيَقِفٌ بإيقافه » فكانتٌ عليه ضِياضُه» قما حَدَنٌ 


مِنْ ذلك يكو تضموقًا عليه [:/اناء يضاف إليه ما حَدَتَ مِنَ القطار لتسْبيبه؛ 
فِيِصِيرُ في الحُكَم كانّه كلَهُ حَطَأ فِيَجِبُ على عاقليه ديه 

ورد الفقية أبو اللَّيثِ لله في «شرح الجامع الصّغيرِ» سؤالا وجوايًافقالّ: 
قِيلَّ: لَوْ أنّ إنساًا قَاد أعمئ » فَأوْطًَ الأعمئ إنساتا فقكله» هل يَحِبْ 
علئ القائدٍ الصَّمانٌ. 


وقال الْكَرْخِيُ زليه في امختصره): «فإِنْ كان السَّائقُ في وّسط القطارء فنا 
أصابَ مما خَلمَ هذا الشّائق» وما بِينَ يديه من شيء ؛ فهر [/ماظام] عليهماا. 
إلى هنا لفظه زفت ؛ لأنّ ما بينَ يديه هو له سائقٌ » والأوَّلُ له قائدٌ» وما حَلْقَه هماله 


() ينظر؛ «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/149] 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/0109] + 


ل 


ف باب جتابة البهيمة والجناية عليها [4. 


َالصّمَانٌ َلَتِما) ؛ لِأنَّقَائِدَ الْوَاجِدٍ فَائِدٌ َكل وَكَذَا سَائِنْهُ لانصَالٍ الْأزكة؛ 
آل سخ قري اليا #-- سس 
قائدان : فيَشْتركانٍ في الضّمان. 

وقالٌ الْكَرْخِيُ هل أيضًا: «وإنْ كان يَكُونُ أحيانًا وسطّاء وأحيانا يَتأَخر 
وأحيانا يََدَمُء وهر يَسُوفُها في ذلكَ ؛ فهرٌ بمنزلة الأول . 

م قال الكَرْحِي ه: «وقالَ نحَدٌ له في اإملاء الَتْسانِنَ!©) هلد: لو أن 
رَجُلَا كان يقودُ تِطارّاء وآخرٌ من خلْفٍ القطار يَسُوقَه ويرجْرٌ الإبل» 
يود وعل ممح ص ديك 


لِمَا خَلْمَهم » والرّاكبٌ على البَعِيرٍحَصَلَ الكَلَفُ 1 
فائقسمَ عليهم : والكثّارةُ على راكب البعِيرٍ الي وَطِنَ خاصّة ؛ لأنّ | 
وئن سواه قاتلٌ بسبب. 

وقالٌ الْكرْخُِ هد أيضًا: «ومَن كان ِنَ الدْْبانِ خلف التعبر الذي وَطِ؛ لا 
يَرْجْرْ الإيل ؛ ولا يَسُوفُها راكبًا على بَعبرٍ منهاء أو غير راكب » فلا مَسمانَ عل أحلدٍ 
منهمء لأنَّهِم لَيْثُرا بِقَادَةٍ رلا سَائَدِه. إلى هنا لنّظه ظلد. وذلك لأنّهِم لما لم 
يَسُونواء ولّم يَُوروا؛ صارُوا كمتاع علئ الإبلٍ ‏ 
وقالَ الْكَرْخِرْ هد أيضًا: «وأمًا لكان أمامَ اتير الوَاطِئ: فإِنّهم جميعًا قادةٌ 


(1) هو أبوعَمْرِو الكَيسانِيَ صاحب محمد. كذا جاء في حاشية: الغ ولام», كما مر في كتاب الأتيمان . 
(؟) ينظر: لاشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/41/ داماد] ٠‏ 


حت ا 
ف عا ا ل 


البعِيرٍ الواعلئ » ولجميع ما حَلْقَهو0. 
قال الفُورِيْ ب و شرك ا محمولٌ على أنه كانوا 


اسان لاسا يكو ,ل لفت القؤة: ال تر الي 
يعون تدا ولا يكُونُ تتا ذالم يمل الكوق > ملذلك ارقا 
قل في الشثرب 0 ركه 3 طول لعل تي 520 


آخِذٍ مَامٍ التَعيرٍ» أيًا إذا أَحَدَ رمام 6 الصَّمانٌ عليه في الي َلَكَحَله! 
على إداهدارام] القائدٍ المقدّ؛ أنه لما انقطمج لمم 38 القِطَارِء لَمْ يَكُنِ القائك 
المُقَدَمُ [قائدا]** لِما حَلْفَ السّائقِ فآمًا فيما مَلَكَ قُدّامَ السّائق ؛ كَيَضْمَنه الاق 


والقائدٌ جميعًاء لاشيراكهما في سبب ُجُوبٍ القّمانٍ ؛ لأنَّ كل واحلٍ منهما وب 


(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/71/ داماد] ٠‏ 
(1) ينظر: #المغرب في ترئيب المعرب» للمُطَرِي [188/1] ٠‏ 
() ينظر؛ #مختصر الطحاوي [ص/ 61 »]١‏ #المبسوط» [/1؟/*. 4 ], «تحفة الفقهاء» [1/98؟١]‏ 
«بدائع الصنائع» [4/1]: «فتاوئ قاضي خان» [*/وهغ. 405]ء "تبيين الحفائز» 
16١ 161/1[‏ ]ء «الدر المختار؛ [1410//1] ؛ «تكملة البحر الرائق» -]4١9/4[‏ 
4 وقع في الأصل: اهمان . والمثيت من؛ «فا؟؟؛ والغ4؛ واان». 
قوفت واغ» وقفاكقء رامق وقراء 


9 باب حناية الهيمة والجداية عليها © لد 


الْقطَارِء وَالْقَائِدُ لا يَعْلَمُ مَوَطِنَ 
قل الَْائِدِ الدَّيَةُ) » أي: قال في «الجامع الصغيرٍ». 
حِعُونَ بها على عاقِلَةَ الرابطِ)20. 
لي على عا القائدٍ: لأنَّ التقطارَ ف 


الؤرطة. 


وفوا للم 


قال الفقية أبو | 
َالصَّمَانٌ على عَاقِلةَ | 


وهذا إذا ربع في 
التطارٍء وهو عالمٌ بالزَّبْطِ 
المَرِبُوطَ بغير إِذْنَ ١‏ 


414 © كات الديات هي 


(نُمَ يَرْجِعُونَ بهَا عَلَى عَاقِلَة الابط) لِأَنّهُ هُوَ الّذِي أَوْقَعَهُمْ في هذه الْعُهْدة. 
اننا لا َجبْ الشَمَانَ ليها في الابتداء كل مِنهَُا بت اعد مُسَببٍ لأن الرّبْط م 
: ة تسيب م مِنْ الْمُبَاشَرَةِ لإنّضّالٍ المَلَبِ بِالقَؤْدٍ كُونَ الريْط. ادامر 
لاد وال 1ح ا وا اتوك تالافك 
على عَاقَِةِ الثاني دون الأرّلِء وليسّ كذلك المسالةٌ الأولى ؛ لأنه ربط بير 


قَرْبَطَ إليها بَعيرًا؛ والقائدٌ لا يَعْلّمُ» فَقادّها وقد التعيرَ معهاء قَوَطِنَ إنسانًا قله 
_ علن .ال القائدٍ علئ عاقَِيه » ولا يَرْحِعُونَ علئ عاقلَةٍ 6 لأنَّ القائد 


و" إعلدكور]: (وَالْقَائِدُ لا يفك ٠‏ لا با 
عاقِلّة القائ بلا عِلْمِ القائد ؛ لأنَّ الجهل بزِيلُ الاثم ع لا اماف كالئِمٍ إذ اقب 
علئ إنسانٍ فقَئله . 

قوله: : (َإِنما لاحب الشّمَانَعَلَهِمَا في | و)ءأي سان العانيوالاط 
سيل الّرِكةٍ بلا تقديم وُجوب الَّمان علئ القائد» وإِنْ كان كل واحدٍ منهما 


(1) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/841/ داماد] ٠‏ 


باب جناية البهيمة والمجناية عليها 4# ست تب ا 8 


ها صَمِئَهًا الَْاِدُ لله 
ِذْيِِ ألا صَرِيِحًا وَلَا دلا مياه بم 


قَالَ: وَمَنْ َْسَلَ بَهيمَة» وَكَانَ لَهَا سَائِقٌ : تَآَصَابَ فِي قَورِهَا ؛ يَضْمَنُ؛ 
فل الكل إل يوَاسِطَةٍ السّؤق ٠‏ 

د غاية البيان 2- 
تياب لأنَّ ارط منّ القيادة بمنزلة التي منّ المٌباشرة؛ لأنَّ التَلَفَ انّصلَ بلقو 
دون الربْطِء فكانَ القَْدُ كالمُبَاشَرةِ حُكْمَاء كَعُدُمَ وجوثُ الََمان على الرَابطٍ َه 
أنَّ قرارٌ الّمَانِ كان على الرَابط ؛ لأنَّ القائد مَغْرُودٌ مِنْ جوت ولهذا لا يُجوحَ 
عليه إذا عَلِمَ القائدٌ لإْتفاع العُرور. 


الؤقوف » ثم قاد فلا رُجُوعَّ بالشَّمانِ على عاقِلَة الرَابِط » وقذ مد بيانة - 
1 مَنْ أ وَكَانَ لَّهَا سَايقٌ . كََصَابَتْ في قَورِهَاءٍ 
يَضْمَنُ) أ 0 
: قوب عن أي فد : في الرّجُلٍ يُرْسِلُ 


عيقة بهد أبن ني زغل أزل سكثراء كنات في كَوْرِهِ 


القطار وهوا . والمعبت من: «ن)ء ولفا1قء والغ 4 ولاماء وارلا 
5 وقع في الأصل: : «القعال . والمغبت من: (ن4؛ وافا؟! ؛ واغ1 ولاعاء ورا 
(©) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبيرة [صن//11] ٠‏ 


ك4 39 كتاب الديات # 


وَل أْسَلَ طَيرًا وَسَافَُ َصَابَ في كؤره لم يَضْمَن» وَالمَزِفُ أن بدن 
يََْيلُ السَوْقَ فَاغبرَ سَوقة لطي لا يَحْتَمِلُ السَؤْقَ قَصَارَ وُجْودْ 


نْ لَهُ سَائِقَا لَمْ يَضْمَنْء وَلَوْ 
تلَهُ حَلَّ . 


غنية لبي 4 
ذلكٌ» قالَ: : لاسَمَانَ عليه ؛ وكذللك الي يرِْلٌ كله ولمْ يكُنْ له سائقا قأصَابَ 


في قَوْرِِ؛ لم يَكُنْ عليه ضَمانٌ0©. إلى هنا لفظ مُحَمّدٍ مُحَمَدٍ هاه في أل «الجامع 


5 الما وكذلك 0 عل جلي حل ع 7 
عرّق نياب ؛ لا يضم إلا أن يضوقة» آزاة به: إنْ كان حَلْفَهُ » لما مرّ 
بإنسانٍء إِنْ كان 1 
0 لا بالإرساو» وَإِنّ كان مُعَلمّاء فإِنْ ذهب 
يمينًا وشمالا وال عن الوجو || ي أرسل» ف أَتْقَ إنسانا لا يَضْمَنٌ من ؛ لأنّه إذا مَالّ 
إلى [+/«دادا] اليمين والشمالء فإنّما دَمَبَ بطع نفيه فلا يُضَافُ إلى السّائق» 
وإ أضابه م الوجه الذي سائه وأرسله كان ضا ؛ لأنّه ذهب بإرسالٍ صاحيه» 
فكانَ مُضافًا إلى المُرْسِلٍ . كذا ذَكَرَ كَخْرٌ دين حَان ظ ٠‏ 
(1) ينظر: المصدر السابق. 
(5) أشْلَيْثٌ الكلبَ للصيد: دعوثه إشلاء: وأما أسلَنُه بالصيد وعلئ الصيد بمعدئ أغَرَيتُه: فقد أنكّره 

ثعلب وأجازه غيره٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك. 


باب جناية البهيمة والجناية عليها 4 ا 


عفري وا يق لواحا في 
0 هَذَا كل الحتياطًا 


سينا أي يُوشق ةأرجب الشّمَاَ 
4 غابة البيان 44 
وقالٌ الصَدرٌ مثيه في ندع باع الصّغير»: «وذكر بو الل له 


35 521 فالّدي أرسلها يَضْمَنٌ ١‏ ادها ٠‏ قال: لأنّه إذا 
حَلْمَها» فما دامَث في قَوْرِها ء فكأنه حَلْمّها 

لكنْ نصّ هاهنا ‏ أي: تَصّ مُحَمَدٌ في «الجامع الصّغير) : أنه إذا أرسلّ 
كلباء ولَمْ يَكُنْ سائقًاء فاصابٌ في كر ؛ لا يَْمَنُ. 


وَئْضّ في «الرّياداتِ): أنه يَضْمَنُ لكنْ وَصَعَ المسألةً ني الصَّيدِه وأشار 
إلى أنَّ الإرسالّ بمترلة السّوْقِ» فكانَ هذا مُؤيدًا لَِوْلِ الفقيه أبي اللَيثِ به وعليه 
الفتوئ 06 إلى هنا لفظ الصّدرٍ الشَّهْيدٍ. : 

وقالَ الحاكمٌ الشَّهِيدٌ يفت في «الكافي» : «وإذا َزْسَلَ الرَّجُلّ ديه في طريقي 
المسلمينَ » ذما أَصَايَتْ في وَجْهِها ذلك ؛ فهوّ صَاينٌ كما يَضْمَنُ الذي سَاق)0©. 

قال شي الإسلام علاء الدّبنٍ بع نيه في «شرح الكافي»: ايرِيدٌ به 
إذا أَرْسَلَهُ وَصَرََةُ أذ رجه عمد ذلك حتّى يَصِيرَ له سائقًاء فإذا أصاب في قَورِ 


ذلك ؛ أَعدَ به لأنّ إرْسَالَه صَرْق منه» فما دام يَسِيرُ في سَتَئِد0؟ ؛ فذاكَ من آثارٍ 


)0 بنظر: #شرح الجامع الصغير» للصدر الشهبد [ص8١1]‏ 
(5) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [077/3] 
4 أي: في نَهْجه وجهّته . يعظر؛ اتاج العروس» للزّبيدي /١51/50[‏ مادة: سنن] م 


مد كناب الديات بم 


صِيَائا لأَمْوَالٍ الئاس ٠‏ قَالَ - طق : دك في «الْمبْشُرط» إذَا أَرْسَلَ يني 
في قور التزيل صَاينٌ؛ لِأنَّ سَيْرَهَا مُضَافٌ إل 


لع خم الإرْسَالٍ إل 


< غاية البيان 46 


عليه ؛ لأن وطاق ليس من أ سَؤقه» بل كَيئ؛ تدوأ به يتشاطه» إلا آلا يكو د 
طرييٌ غي الذي أحَدّتْ فيه ؛ فيَكُونٌ ضَامًا؛ لأنَّ ذلك مضافٌ إلى سوق السَائق أية 

د ع من الشَّمَانِ؛ لأ إرساله الت بالزقوف. ثُمّ 
سَيْدُها بعد ذلكٌ ابعداء أ ند منهاء فا ياف إليه » وإنْ رما رَادٌّ» فالّذي رَدّمَا ضامق 
لِمَا أَصَابَتْ في قَوْرِها ذلك ؛ لأنّه سائِقٌ لهاء ولا يَْجِعُ على سائقها بما ضَمِنَ إلا 
: أرقا 5 هي يتيهاء 


ان 
أمَا الوَقْنَةٌ منَ الدَّابَِّ بعد الإرسالء لا لِلاصْطِيادٍ» 
لأنّ مقصوده هوَ اليد لا الونوفٌ» فيْقَطِعُ حُكْمْ الإرسال بالوَقْقَةَ فكاّت الو 


باب جناية البهيمة والجناية عليها # 1 


ثتافي مفوة المرسِلٍ وهو لمي َع حم ال رْسَالِ بس سوم 


أفْسَدَثْ رَرْعًا عَلَى [مددار] قَوْرِه؛ صَمِنَ امِل 
<3 غاية البيان 4# 


يُرِيدُ بهذا الفرقي بين الإرساليْن: الإرسال إل الصّيٍء والإرسال في الطريت - 

ففي الأوّل: لا ضصَمَانَ عليه » وفي الثاني الَّسمَانٌ إذا كانَ على المَوْرِ؛ 
لأنَّ اميت إِنّما يَضْمَنُ إذا ود منه التعَدّي وال ََاء ففي الإرسال إلى الصَّيدٍ 
َم يُوجَدٍ الَعدي ؛ أنه أو مَُام» وفي الإرسال في الطَّربق وُجِدَ التََدّي ؛ لأنّه 
شَغْلَ طريقٌ المُسلمينٌ. 

وقائوا في رجلٍ له كَلْبٌ ُو لما تر عليه د شيء عَشّهُ: َإِدَمْلٍ َ 


َه فإ عَضَ» هل يَجبُ السلا على صاحبه؟ ْلَه يما إليهَِ 
العَفْر ؛ لا ضَمَانَ عليه؛ وإنْ كَانُوا تَقَدمُوا إل صاحب الكَلْبٍ 


الحائط المائل- 


تفريعًا إلى قوله: (مَّاةٌ لِقَصَّابِ)ء وقوله: (عَلَى 
والمرادٌ منه: لاي 1 


3 9 كناب الديات #4 


أ شِمَالَا وَلهُ طرِيقٌ آحَ للا يَضْمَنٌ لِمَا مر 
وَل الْمََتَتِ الدَابَه قَأَصَابَتْ مَالَاء أو آدَميَا لبا أو تَهَارَا لا ضْمَانَ عَلى 
صَاحِبهًا ؛ لقَوْله هلا اجْرْحٌ الْمَجْمَاءِ جُباٌ» . قال محمد: عِيَ الْمُتقَلتهُ؛ وَلِنَ 
<. هاية البيان 48 
قلات لقاو لسري 0 ناز 


ث في حال إخخراجهاء وان أخير 
هذا اختيارٌ الفقيه أبي اللّيثِ نظ 


باخراييفاة تعد علي ولا مل 
وكات أبى نصر كول :"يذ يعن في الرجو الأخير أيضتا0©. 
قوله: (لِمَا مَرّ) ء إشارةٌ إلى قوله: (انقطّعَ حَكُم الإْسَال) - 


9 الَابَدٌ تََصَايِتْ [مامروام] مَالاء أو آكييًا لبلا أز 
جْرْحٌ الْمَجْمَاءِ جْبَارَ)70). 


10 


قال مُحَمَّدٌ هد : «حي الشتقلعة29 » أي: تفسيرٌ الْعَجْمَاء ء النّي جُرْحُهَا جار 


(1) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/ 155٠‏ 531]- 

(1) وقع في الأصل: «انقليت». والمثبت من: «نىء ودفا؟اء ولغ ودم». 

(<) أرجه: البخاري في كتاب الديات إباب العجماء جبار [رقم/516] , ومسلم في كتاب الحدودا 
باب جرح العجماء والمعدن والبثر جبار [رقم/١٠/10]»‏ وغيرهما من حديث أبي عريرة يه با 
نحوه في سباق أنم ٠‏ 

(:) ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباتي [084/54] . 


8 نا حاية البهيسة والحاية عليها © ب ب سبببا ا 


فيزل غير مقلضر ديؤت القنفة وين الإيصاور 


اللّحم ققد 2 ا القصَا 
يسبب وو لو ل 7 م 
هي المُْقَلتةُ ؛ لأنَّ الدَّبَهَ إذا أَتََتْ شيئًا على فَوْرٍ الإرسال؛ يَحِبُ الصَّمَانء ولا 
يَكُونُ جار 

قال في «الفتاوئ الصّغرى»: «دابَةٌ رَجُلٍ ذهبّث ليلا أو نهارًا يغير إرساله» 
َأَمْمدَتْ رَرْعَ وَجُلٍ ؛ لا ضَمانَ عليه ؛ لأدّ لم يَجْنِ» نما مث َه مَْرِ صني » 
وقد قالّ الله تعالى: هفل عُرْوَّنَ لعل أطي © [ابعرة: عو ٠‏ 

وقالّ الشَّافِعِيٌ يفة: إن كاث عْبَثْ لَبْلَا؛ يَضْمَنٌ وإن كائث ذَّمْبَتْ تَهّارَا ؛ 


ا 
وقال القدُورِيُ د في «اشرجه»: #فوسوا دكن انْفِلَاتُها9”؟ في مِلكِ صاحيهاء 
أزفي لطر أ في و غيره؛ أنه اّمع في اْاتها!"" لهء ولا ينه الاحترارٌ 


ما توَلدَ منهه. 

قوله: (منَ الْإرسَالٍ وَأََوَاِِ) » الّميرٌ راجعٌ إلى الإرسالي» وأرا 
الإرسال القّوْدَء وَالتّوْق ‏ والدُكُوتَ 

قوله: (قَالَ: تاقاب قدت عَِنّهَا؛ فيا ما نقَصَهَا) : أي: قال في «الجامع 
الصَّغير» . 


وصورئها فْه: محمد عَنْ يَمْقُوبَ ٠‏ عَنْ أبي 


بأخوات: 


ولإفد: في شاةٍ القَضَّابٍ 


(1) ينظر؛ «الحاري الكبير» للساوردي [17/18 ]ء و«البيان» للعمرائي [84/17]- 
)١(‏ بنظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/111] 
(5) وقع في الأصل: «انفلايها»- والمثيت من: «نغ, ولاقا؟»؛ ولؤف وقمف؛ وقرء» 


 تايدلا كتاب‎ 4١ 


عَيْنِ الْحِمَارٍ 


ار وَجَرُورهِ 18 3 القيقة: كد في عَذْنٍ 


قرَةِ الجَزَّار» وجَزُورٍ الجَرّا ينما ءء عن كل واحدة مهن , قال في الا ما نَقَصَهَاء 
مسن سيم افيس بابي لبي تشبير. 
1 


كن 


ع ماح مور ب ” 


مرك من ريه نه قَئ بذلكَ آبضناء ركنا القباس بهذه الآثار 


آدم [ملسهام]ء 
في الإنسازٍ 
اق ولأنّ سائر 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص//911] ٠‏ 
(؟) ينظر: «الأجناس» للناطفي [115/1] + 


باب جناية البهيمة والمناية عليها [له 3 


َلََامَا روي «أنَ الي - 9 قَضى في عَيْن الدَابّ ربع القيمة» وهكذا 
قَضَى عْمَرٌ - للإلة .. وَلِأن فِيهًا مَقاصدَ سوّئ الحم كالحئل والكوب الزن 


وَالْجَمَاٍوَالمَمَلِء قن هَذَا الوه نيه الآدمِي وقد سك للأكل, قن هذا 
لوج لذي التأُولات كقيئا نين كه ااتيئ في يجاب الأنع وبالشّبه 


َب في الطَّرِيققَصَربََا َجْلٌ» َو َحَسَهَا فحت رَجْلَا. 


7 اي 


غماز كال رع و ل الم بع به 


والمسائل المَذكورةٌوِنْ هذا الموضع إلى الباب ليست بذكورة في «البدايقا » 
وهي منْ مسائل «الأصل»» ذكّرها هنا تَفرِيمًا ٠‏ 


وقالَ في «الأصل» : «وإذا سَارَ الَّجُلُ على دابَّي ز في الطرن مكمه وجل : 


أزْ ضَرَبَهاء فَننَحَث7" رَجُلَا فتكله ؛ كان ذلكَ علئ النَّاخْسِ دون الرّاكب» قال: 
سي ييه 


لاجس » أويِقالُ: - سَبَبَ الس 0 تن ذلك 
ميم شرو عو لويم اخ انو 


أن تَقُولُ: ذلكَ إذا كان لفوت 
اكور عمد وبين ما لا مشكوء بل يجب غلية القَمان تعد 
لز كان النَايسٌ باذْنِ الرَّاِتٍِ - وهر يَسيرٌ - فلا صَمَانَ في 
لا علئ التَاخِْسِ (م.:4ر] ولا على الراك 


عه سدم 


قوله: (وَإِنْ تَمَحَتِ الناخِسَ » كَانَ حمْهُ هَدَرَا) . 


() ينظر ؛ فالآل /المحروف بالمبسوظ) المحمد يق التحين الشيباني [4/ دم]ء 
والخبر أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/1771] ؛ وابن أبي شيبة في المصتف» [رقم/ 
عن ابن مسعود ولإلة ٠‏ 
وذكره الزيلعي في انصب الراية» [6 //74]: عن عمر وابن مسعود 8 ثم قال: «#غريب1 


© باب جدئية الإههحة والإدهة عليه ||| تست .اق 


وَلَو وت رتفد على تل ؤت تق ةك عل الاي رن 


اغِسّ ؛ كان كَمْهُ هَدَرَاء كأنّه َكَل 
؛ كائّث دنه على عَاقلَة اناس ؛ 


قال [ ادن ف ا لني في تت ون 3 تفي على وَل 


قث طلا + واوا في يذه وا تبي 
في قِيَحِبٌ الضَّعَانُ على التّاجٍس». 


وذلك أنه مِنْ جُملة التّوْقِء والرَّاكِبُ يَمْلِكُ ذلك» فكذا غيرُه بيه , فلم 


5 © كتاب الديات ج 


<< غاية البيان 6ه 
يق مله دياه فلا يَْ يضمن كما لل تل لكب يقليو 


السَّوْقٌ بإِذيه) . 
م قالّ شيخ الإسلام: «وفيه إشكالٌ مِنْ وَجِهئْن: 


أحدّهما: إن إذا تكس بِإذْيه» أو ساق ب : 
5-0 لصي 0 ِل الفِعلٌ إلى الراكبٍ . 

قلنا: إذنه إنّما يَصِحٌ مِنْ حيثٌ إن سَوْقٌ » لا مِنْ حيثٌ إِنَّه إتلافٌ » فإذا ظهرٌ 
أن له آترا ني محل آخرٌ تبت أنه معد فيه. 


النّني: إنّ اكت صاحبٌ علو والتائق والنًا 
الحُكُمٍ» وإضافةٌ الحكْمٍ إلى الل أولى منْ إضافيه إلى الشّرْط ٠‏ 
ترجِيحٌ الل على الشَرطِ إذا كان الشّرْطٌ قَرْطُ تلك | 
إذا كان شَرْطُ عِلةِ أخرئ؛ والعلهُ في محل آخرّ لا يَقَعُ به التَّرَجِيمٌ» ألا 


صاحب كط في حل 


تر أن 


3 باب جناية البهيمة والميناية عليها © 4 


9 غاية البيان 4- 
عن جَوَح إساتاة م سقط المجروحٌ في البثر فمات بالشُقوط والجزح جميعًا ؛ يَحِبٌّ 
الدَيةٌ عليهماء ولا يقالُ: أحدّهما أصاحبُ يِل والآخ صاحبٌ قرط » لِمَا أن 
ود عير اي 


نفس الوه على : [تعنى | ألم نه 


له مَخضّةٌ بمنزلة سائر آلا عَمَلِه ايل لامشل قل 
1 تعطق كي »للم لوحو امسو ل 
يَمْتَيعُ إضافيه إلى عِلَة العِلّة مع كويه مضافًا إل 
جَبنَا اي على عاقلتهما» . 


(1) مابين المعقوشين: زيادة من: «ن)» ولغ0» وافا]ف ولمفء واارلا. 


ضبن عَافِلةَ الصّ فَإنَّ ا 


إنسانًا فَََلََُ ؛ يَلرَمْ الدَيهُ على العاقلة ولا يَْجِعُونَ بها على الآمِرِ؛ 
ل مر لسر لا بالإيطاء. وهما مُتمَصلانِ . 

ويه و الْأَسِْيجَابِيٌ 8ه في «شرح الكافي» في باب 
م نه 


َي على الاك يفك عل 
بن ين 


ميد كلك 


وهر يَسِيدٌ فمات؛ فَدِبَتُهُ على عاقلة الذي عَمَةُ) لان الشقوط ين مُسَيِاتِ الحَملٍ 
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0 قر الكخس بتي الوق ماف إلى الركب على الكمَال. 
هاية البيان 64 
سارَأؤْلْ يَسِز» قثب إلى الحَمْلٍ بشرْط النحَدّي). والباقي يُعْلَمُ في لشرح الكافي» . 
قولّه: (وَكَذَا ذا َوَلهُ سِلَاحًا 
الْآمِر) - 


َال شيخ لالعمرام] الإسلام علاه الدينٍ ال 


8 55 


«رلؤ أَمَوَجلُ ييا َل وَجْاٍ الديَةٌ على 
وهيّ على العاقكة ؛ لأنَّ دَهُ وحَطَأَهُ سواءً» وَيَرْجِعُو 


نما َْقَدُوا في هذا الضَّمانِ بسب آمره» ولولا أثرُه لَمَا الصّبِيٌ هذا الأمرَ) . 


نم قال في اشرح الكافي): «وإذا أعطى الرّجُلُ الصَِّنَ عَصّى أو سلاحًاء ولم 
بأئه بشي » َعَطِبَ الصّوحُ بذلك ؛ فَعَسمَائهُ على عاقكة الرّجُلٍ ؛ لأنّه سب لهلايه: 


قولّه: (ثمّ لتَاخِسُ إِنَّمَا يَضْمَنْ ذا [4006م] كانَ اكه عن َوْرٍ النَّحْسٍ 
عق وق ا 
حَنَى يَكونّ السَّوْق مُضَافا إِلئْه) . 

قال الْكَرْحْوءُ له في «مختصرها: «ولَا يَكُونُ على التَاخِسٍ صَمَانٌ حنّى غلم 


عا + كتاب الديات # 

وَمْنْ قاد دَابَهَ فَنَخَسَهَا رَجْلٌء فَالْقَلَعَثْ مِنْ يد [50/.| القائد فَأصَابَتُ في 
قوْرها ؛ فَهْوْ عَلَى النَّاخْس وَكَذَا إذَا كَانَ لَهَا سَائِقٌ فَتَخَسَهَا غَيْرْهُ ؛ لِأنَهُ مضَافٌ 
ليم 


ماله لَِتَهْمَا 


معي م 
حي غليةابيين © 
أن الذي أصابّث كاتث في فَوْرِهًا الذي تكس فيه( 


قوله: (وَمَنْ(؟ قاد دَابَهٌ كتَكَسَهَا رَجُلٌّ» قالفلتت من 2 لاد ابت ي 
قَوْرِمَاءٍ فَهَُ عَلَى النَاخْسِ) ٠‏ وذلكَ لأنّ الانفلات أَثْرُ عْلٍ الَاْسِء وهرّ 5 5 
55 


للف قيما أصايث في قزرا :وهو معد مَصِعموَ» وكذا:إذا كاله سائقٌّ كَنَحَسَهًا 
أنه بتي لا غيكة كت القائدٌ أو المَاانّ 


قولهء شيل واقة عن الشعاة ى بها 0 : في رق كَبَة العبد؛ 
ي أغما هوا الأ صل في جتايايه »:ولذ بجا 
بأفعاله كالبالغ . 


الَاحِسُ صَبيًا فهر كالرَجْل ؛ لاه 
قوله: (وَكو تكنها كن ع مَنْصُوبٌ عَلَى الطَربقِ» فحت إِنسَانا 


َالصَّمَانُ عَلَى مَنْ نَصَبَ ذَلِكَ اللي 6)؛ وذلك لأنّهِ بالنَضْبٍ حَصَّلَ عَرْطٌالتَلَْفِ؛ٍ 
لأنَّهِ لولا هذا لَمَا َقَحَتِ الدَابَةٌّ وهو مُتَعَدٌ في فَيُؤْحَلُ به. 


(0) ينظرة شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/81/ داماد] . 
2 وقع في الأصل: «قال: ومن»- والمثيت من: لان4؛ ولافا؟4؛ والغ4؛ ولام 


باب جناية البهيمة والمجناية عليها ©. 


موك غاية البيان 48 


؛ فالديةٌ على أعناقهما زء 


)١(‏ وقع في الأصل؛ نولا». والمثبت من: انا ولافا!ةء والغ4؛ ولاماء واارا. 


وذْكَرَ شيخ الإسلام علاء الذي ين الْأسِْيججا سِْيجَابِيُ به في الشرح الكافي): : «مذهبٌ 
مالك يه كذلكَ . 


(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيّ [ص/190]. 
(1) ينظر؛ لاشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/همم/ داماد] ٠,‏ 
(©) ينظر: «الأم» للشافعي [41/7] ؛ و«الحاري الكبير» للماوردي [90/8] ٠‏ 


لخ باب جناية المملوك والجناية عليه [4 ٠0‏ 


8 الايلاف د في امنا | 3 
ببْنّ الصَّحَابَةٌ قفد ٠‏ 
سج لافة الميان 047 


أر يُسَلُمَهُ فإن كانتٍ الجدايةٌ أكثر مِنْ قيمة العبد؛ لَمْ يَكُنْ على المي أن 
- 


بدِ إذا أَوْجبَثْ مالا ؛ كان مُوجبها 


ويباعٌ فيه» كما في ضصَّمِانٍ الاستهلاك 
في اَباعِهِ بعد اماق عند الخصم. 
وجهُ قولٍ مالك والقَّافِِيَ 4: أن الأصلّ في ضمانٍ الإتلافي: أَنْ يَحِبَ 
على الئل , وإنَّما وَجَبَ في الأحرارٍ علئ العاقِلّة» بخلافي القياس » وهذا لِيسّ 
نَّ العبدَ لا عاقِلة له فيَجِبٌُ عليه؛ لأنَّه هر الجاني» فيَاعٌ فيهاء 
ويشَوقى الباقي بعد انق . 
ولنا: ما رَوَئ أصحابنا نهد في كُحُبِهِم كَالقدُورِيّ وغيره: عن ابن عباس 6 


وقالٌ الشَافِمِيْ ي0له: 
ها ةادام] في م والخدة 


ظر: «#مواهب الجليل» للحطاب [16/1؟] : واامئح الجليل» لعُلَيْش [151//9]. 

(1) ينظر؛ امختصر الخرقي» [ص/8١١] ٠‏ 

(6) ألحقّ بغده مُصَحُحًا في حاشية الأصل: «الكَرْيَ؛. ولم يني في أي ين التّسخ . وهو خطاء فكتاب 
«إشارات الأسرار؛ لركن الدّين عبد الرحمن بن محمد الكرْمَانِيَ؛ كما في «كشف الظنون» 
[41/1]: وههدية العارفين» للبغدادي ١]919/1[‏ 

(4) ينظر: «الأم» للشافعي [9/١غ‏ ] » و«الحاوي الكبيرة للماوردي [9/4]. 


٠‏ كتاب النبات م 


د غاية البيان 4# 
جى العبدٌء إِنْ شاء دَقَعَهٌء وإِنّْ شاء قَدَّاة)27. 


وعن عُمَرَ ولف أنه قال «عَبِيدُ الئاس أَمْرَالّهُمْ ٠‏ وَحَتَاتُهُمْ في قَبمَتِهِم)1" 
وعن عَلِيّ وله مغله . 
4 رتفت بد 


ينص ا 


م نوها لعن برعو ها بعا/ 20 
والمّولئ يُتحمّل عنه عادة ما ثثرا ته بطريق التُضْرَةِء إلا أن 
ا يذ عل ذلك »لله اح كالجني» فعا الال 
قعّه إلى أولياء الجناية» وإِنّْ شاء فداه تخفيقًا للمولئ ؛ لأ في 


ثُمّ إذا ممه إلى وَلِيّ الجناية» أو خَلّى بيته وبيته سقطّتٍ المطالبةٌ كجنيق 
بوم ولا لتر مولت النية لج وي فإذا أسقط حَقّه عنه؛ زالت 
ماء وبِينَ التّركّء وكذا إذا قد كنط 
التطاي) يولج الجاية ا في الأزش» ترقا استوناء قط بطه. 


عليه من قول ابن عباس وفاء وإنما وَكَفْنا عليه ون قول عَلِيَ يف » وذلك فيما أخرج: لبن 
أبي شيبة في #المصدف» [رقم/9/104؟] » من طريق: الشعبي عن الحارث عن عَلِيَ ول به نحره 

(5) الم نقف عليه مسندًا. وقد ذكره السرخسي في «المبسوط) [/45/90]. 

() وقع في الأصل: الكثرة تحمل والمغبت من: اناء ولافا 11 واغ)ء وااماء والرلء 

(4) ما بين المعقرفتين: زيادة من: اناء واغلء رافاااء ولاماء واراء 


ف باب جناية المملوك واللجناية عليه © 0 


تَحَوُرَا عَنْ اسْيمْصَالِهِ وَالإجْحَافٍ بوء إذ مُوَ دور فيه حَيْتُلَمْ يتمد 
«3 غاية البيان 6#- 
وقد كلت خنيكه هد في اوجن ا قال لدم الواجبٌ 


الكافي' ؛ أن الأسل هو صلا الف .تال ملم مه. 
وقالٌ يعضّهم: إنّه 0 » وإليه مَالَ كما صاحبٌ «الهداية؛» وصاحبٌ 
«الإشارات) طافر » مدلل أن ا نيط عن لتوانا إذا مات العبدٌ قبلَ اختيار 


[وفي بعض التسخ: «كمَا في الذَّمي”0 3 
ِميه |(" : كما | تبث ]ني الديرة إذا جنى ؛ يحب في ذم لا علئ [/١٠اظام]‏ 
؛ لأنّ الأصلّ في الجنايق يَحِبَ علئ المُتْلف. 
و نه .#2 0ك . 5 لود بيه 10 5 م 

وهذه الثسخة أصحٌ الشحْتَيْنٍ؛ لأن المُصَتَّفٌ اشتغل بجواب هذه؛ حيثٌ 
فل يحاض الذي لهم بعالو نيا يهم ٠‏ أي لا يتَاصَرُونَء فلا عاقِلةٌ له 


(5) أشار إليه المؤلف أيضا في حاشية النسخة التي بخطه من «الهداية» [؟/ق 17/ أ/مخطوط مكتبة 
فيض الله أفندي ‏ تركيا] . 
(6) ما بين المعقرفتين: زيادة من: لان وااغاء واافا!اا؛ ولماء رارم 


الوجوب فاتٌ. 


0 شححصيدا 
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مدق 


َالَ: فَإِنْ دَقََهُ ملكَهُوَلِيُ الْجَابّة» وَإِنْ قَدَاهُ قد 


00000 


الْوَاجبٌ عَيْنّ. 


يق غاية البيان 4# . 
الخِدْمَةٍ في صدقة الفط بعد طلوج 
التّخْر» حيتٌ له تَشْقُ صدقةٌ الفطر عن المولى. 


أو اقم إن دََعَهِ إلى وَل الجن مَلَكَهُ وسقطّت المُطالبةٌ عن المَولى وإِنْ فدّاه 
ش الجناية قليلًا كان الأرشُ أو كثيراء وسقطت المُطالبةٌ أيضًاء وقذ عر 
قبل هذاء فأيّهما اختارٌ الْمَولئ مِنَ الدّفع أ الفداء ب يرم حال » ما إذا اختار الدع 
فظامك ؛ لأنَّ تأجل في الأعيانٍ باطل ؛ لأنَّ لتَأجيل نما بُمرَع التحصيلٍ 
وتحصيلٌ الحاصل مُحالٌ ٠‏ 3 

وأمًا إذا اختارٌ الفداء فكذلك ‏ لأنَّ الفداء بد عن العبدٍ في الشَّرْع » فكانّ 
به الشّيئْث فيعُومٌ 


في الفداءء كما لَمْ يصحّ في الدّفع ٠‏ 

غايةٌ ما في الباب: أن الفداء عدر بالأْشٍ قليلا كان أو كثيرًا» وهذا لا يَْتعُ 
نّ بدلا عن العبدٍ قائمًا مقاقه. 
: الْوَاجِبُ عَيٌْ)؛ أي: وعندٌ اختيارٍ المّولئ الم 
الواجبٌ عَيْنٌ وهو العبدٌء فلا جرم وجب الدَّفم حالا. 


قوله: (وَعِنْدَ | 


)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ [ص/190] 


05 :8 كتاب الدياث 8 


وََمًا القدَاُ مدن تل به بَدَلَا عَنْ 


دنه كا حَنَّ له إلا العم 5 


31 


بالهلاك» كهلاك الما بعد وجوب الرّكاقٍ 7 ولأنها جاية منَ العبدء سمط 
بموت العبدٍ كما في العمدٍ. 
5 إشارةٌ إلى قوله: (الْوَاجِب الْضل الدّفع) - 

قوله: (وَِنْ مَاتَ بَعْدَمَا امار الِدَا» لَمْ ب أ ذكده تفريعا أيضناء 

قال كرحي ظ في امختصرة 1 : «فإنْ مات العبدٌ بعدما اختارٌ المّولئ 
الفداء؛ فإنَّ الفداءة عليه لا ثرا عند يموت اليد وذلكَ لأنَّ الاختيار ينل الحقّ 
نّ الرّقبة إلى ذم المولئ » فإذا مات العبدُ لم سقط ما في ذْمَةَ المولى مِنَ الَْنِ 
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الل 


قال لوي ضيه في امختصره) 290 . 

قال صاحبُ «الهداية» هله 
ن جنايته » ااة الم لك دكى جد عا نح خم الأول 
يُخاطِبَ المَولى بالدّفع أو الفداءِ ثانيّاء وذلكٌ لأنّهِ لما قَدَاه عن الأولى ؛ 
تقرّعَتْ رقب عن الجنايق» فصارَ كانه لم يَ يَجْن إَِّا هذه الجناية » فكانَ الحُكُم فيها 
الدَّفعَ أو الفداة. 


وإنَّما قَسَرَ صاحبُ «الهداية» © بقوله: (مَعْتَاه: بَعْدَ الْفِدَاءِ) ؛ لأنّه إذا جتى 
ثانيًا قبل الفداء ؛ كاث هي مثلٌ المسألة المي كَلِيهًا 

قوله: (لَعا طَهَرَ)ء عر بالطّاء المهملة. 

قوله :(قَالَ: : وَلَوْ جَتَى 
هع كدر [مارهددار] حَفهمَاء ونان 
7 القُدُوريٌ نفك في لمختصره)20, 


أن تَدْقَعهُ إلى وَلِيَ الْجتَائكد 
أَْضٍ كُلَّوَاجدٍمِنْهُمَا) ٠‏ أي: 


(1) أشار بلحق بعده في حاشية الأصل أن بعده في نسخة: (خ: الجناية». 
(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ه78/ داماد] . 

(5) ينظر: المصدر السابق. 

(4) ينظر: امختصر القُدُورِيَ؛ [ص/90١].‏ 


[قالَ الْكَدْخِي في (امخعصره»](01: لفن جتى العبدٌ على جماغة» فإنَّ المَولى 
يفنا بالقيارة لا عيسيابب ادا التس 3 7 


ده 


جر لب م ولاء كا يق ال 
وكما لا يَمْتَعُ حقٌّ المولئ من حقٌ وَِيّ الجنايق. 


7 
الرَّمبَهَ على قَدْرٍ [+ا؛.] أَرُوثٍ 2 الف 


قي هذا + الاخبر» يي و ني » فت إن نيهم مداز ما ته 
حقه من العبدٍ) لأنّ كلّ واحدٍ منهم تعلق لحم بحن صاحيه؛ فجارٌ أن يختار ني 
حنٌ أحيهم غير ما يَخْتَارُ في حنَّ الآخر؛ كما لر انفرد كلّ واحدٍ منهم ٠‏ 

وليس هذا كالعيدٍ إذا قل رَجُلَا خطأً وله وَِكَانِء فاختارٌ المّولئ الفداء بن 
أحيهما والدَّفعَ إلى الآخر؛ أنَّ ذلكَ لا يَجُورٍُ لأنّها جنايةٌ واحدةٌ خُيّرَ فيها بين 
الدّفع أو الفداءء فَلَمْيَْلِك تتعِيض مُوجَيهًا . 


بيائه: فيما إذا قبَلَ رَجُلَا عطأء 
الدع ؛ 


د 3 هن آخر 8 أجمهقا واختارٌ المولى 
فَعُ العبدّ إليهما أئلانًا؛ لأن وَلِيَ المقنول تَبَتَ حَقَهُ في الدَيَةِ وهي 


0 


1 : الشف راغقف ولافا5ف وقماء ولارا- 
(؟) ينظر: اشرح مسختصر الكرخي! للقدوري [ق/همم/ داماد] . 
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ول كال تج رجلا مُوضسحة» وآعر ها آمل فم اخعار التو 
مُوضِحَةٍ سُدّسٌ العَبدِء وإلئن صا ب الهَاشِمَة يُلقَهُ» وإلى 
نَّ لصاحب يقح مه ولصاحب الهائمَةٍ 
أل ولصاحب المتة أل ومس موه فاتسموا الوك على ذلكَ7©. كذا ذكرٌ 
الْقُدُوريُ بطق في «شرجه) . 
أَْشٍ انتهمًا) » مد آنهًا 
ع 53 4 ب 24 
قوله: (لِمَا ذَّكَرْنَا) : إشارةٌ إلى قوله: (لأن تَعَلَقَ الأولى 
النَّانِي به) » أي: بالرَّقَبةَ على تأويل العُنّيِ أو المذكور. 
قلْتَ: ما الفرقُ بينَ هذا المسألة» حيث لَمْ تنخ تعلق [/:*«دا»] الأول 
علق لان ؛ ويينَ اله كمخابكرة لوج تومي اسح ابي 


دتلتع تعلق عند به تعلق حتومبه؟ 
قلنا: لأنَّ اك لتخي ,الأيملاً لعنلا عكييا + فلو وي الإيفاة 


فكذا [في]١"‏ الإيفاء والاستيفاء كما ببخلاف ما سن فنهء فإ حي 1 وَل له 


(1) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ هم / داماد] . 
(7) ما بين المعقوفتين: زيادة من: #ن4» والغاء واافا11ء ولام؛ والراء 


5 نْ أحدهماء والدَّفعّ 
من الآخرٍء كما في الجنايات المُخَْلفةٍ» فاجاب عنه بهذا أنَّ الأصلّ في 
تِ الحيٌّ واستحقاقه هوَ المقتولُ, يَجِبٌُ الحَنٌ له أوَّلَاء ثُمّ يخلقُه الوار» 


سن 
ة ؛ وَجَبَ عَلَْهِ الْأَرْشُ)» 


+ ياب جناية المملوك والجناية عليه © ل 


اده شث قليلا كان أو 0 


ا« 2 ى 


أبو الحسن الْكَرْحِيٌ 22: : «وإذا كل عيذ كيلا خط فاعريه 
أو غيره؛ أو أعكقه ‏ أو دَبَرَه» أو كات 
م بالجناية ؛ فهوّ مُخْتارٌ وعليه اليه وإنْ كان لا يَعْلَمُ؛ كَعلَيْو 


لا يْلٌ؛ فعليه الأ ين قيديهء وين شي 
دول لذ تر مُخَي في جناية العَبدِ 

بن الم والإداد» ون حير ين من فَفعَلٌ ما يدل على اختيار أحهما؛ 
[عليه] 9 [ه/:ظاء] الآخرء ومعلومٌ أنه إذا باعّهء أو وَعبَُ مع الجلو؟ فقد كَعَذَرَ 
عليه دَفْعُهه فصارٌ بذلكَ مُختارًا للفِداءِ دلالة. 


وكذلك إذا أعثقه ؛ لأنّ الاختياز قد يَكُوقٌ صريسًا» وقد يَكُونُ دليلا» وقد 
يكن ضرورة , والإعتاقٌ اختيارٌ دلالةٌ أو ضرورة ؛ لأنّه لما أعتقٌ مع عِلمّه بالجاية 
فقدٍ اختارٌ إمساكه لنفسه ؛ فصارٌ اختيارًا للوجْه الآخر دلالةٌء أو لأنّه مَوتَ 


(0 ينظر القدُوريَ؛ [ص/١15]-‏ 
(1) ينظر: (شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق ره 8/ داماد] . 
(6) ها بين المعقرفتين؛ زيادة من: «نه» وهغ؛؛ واافا؟1؛ امف واركء 
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5 5 حسوع عياابواه 5 2 
أؤ رَعَتَها. أو استخدتها؛ لَمْ يكن مُختارا ؛ وذللك لاله لم : رْ مُمْتَِعَ الدّفع)90, 
وذكرٌ الطّحَاوِييُ له في «امختصره)97©: أنه يَكُون مُختارًا [ إذا 1 ضَّ 
مع ال ؛ وذلك أله يك ال ني السال» جه الي 11 
به مُختارًا]» وهو لا عْلَمُ بالجدا يَكُونُ مُختاراء بل عليه الأقلّ من يعر 
العَبدِء وين الأْش ؛ لأنّ الاختياز لا يَصِح بلا عَم ؛ لأنَّه مُحالٌ» وهذا لأنَّه لنًا 
مع تلم يفل ع تَ حولي الجابة لزئة الل ؛ ؛ لأنَّ ارش ! ا 

ٍ قيمته ؛ فلا حي لِوَلِيُ الجناية فيما زادَ عليه» ون كان أكثر فالمّولى لَمْ يلف إلا 


فأمًّا إذا د بالعبد الجاني لغيره معَ العلم بالجناية: قال القدُورِي 2-5 
في #شرعه: #ذكّر في #الأصل»: أن لا يكرد مشفاراء روفي “غين الأضول. ! أله 
يَكُونَ مُختارًا ؛ وهق وَالْذي ذكرّه أبر الحسن الْكَرَخِي هي . 

و ماقي «الأمتل: أنَّ الإتراق اجرب قرط حقٌ وي الجنايق؛ وكيس فيه 
تفْلُ الم ؛ لجواز أن يَكُونَ الأمرٌ على ما قال امك » فكأنَ اليه قامث بالمِلّك. 


وج الرَاويةٍ الأخرى: أنَّ | 
المُمَرُ له بإقراره» فصارٌ كما لو بَاعَُ أو وَعَبَهُ). 


وقانَ القدُورِيٌ يق أيضًا في [0/؛»»ر] الشرجه): :فاليا لد العبدٌ إذا جُنى » نقال 
الّدي فى يده: هذا عبد فلان» لقع عندي » إن أََامَ 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [4/3ه] . 

(؟) ينظر: لامختصر الطحاوي /مع شَرْح الجصاص» [45/5] 
ما بين المعقوة 
(؛) ينظر: لاشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ه*8/ داماد] . 


بادة من: اناه رالغ4ء رلاقا41ء ولام ولارة 
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ا« غاية البيان 4#. 
الخْصُومَة عن تَفْسِه ؛ لأنَا تنا أنَّ العَبدَ وَصَلّ إليه من جهة غيره» وأنَّ الغائبٌ أقامه 


مقامَ نفسه في الحفظ دُونَ أحكام الجنايق» فَلَمْ 
3 و؛ لأ كم الجاية بتع به ذا أحال به على غبره 


وقالٌ القُدُورِيٌ يق أيضًا: «قانُوا فيمَن في يِه عبد ريه لِرجُل» وَأكرٌ عليه 
بجناية» فهو على ثلاثة أوجه: : إن صَدََهُ لمك لَه في المِلّكِ والجناية» قيلّ لمر 
لّه: اذَعْ أو افد بالأزش » لأنّهِما تَصَادَكَا على المِلّكِ» وعلئ الجناية؛ فكانَ ذلك 
معلومًاء ولا يكُونُ لدي في َو العبد بإفراره بعد الجناية ممختارً ؛ لأ الاقراز 1ه 
ْقُلُ المِلّكَ » وإنّما هوّ [خبارٌ عن وأ سابق ٠‏ 


للد ملي مسجيم يه هه سمي 0 


8 


(1) ينظر اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [قهم88/ داماد] . 


حا 


أن ي الَو وحن قل و لوعي 


يبليو لاف ال كرَارٍ عَلّى 
لا يَسفطٌ به حَقٌ ولي الجا »ونه الم له حاط با فع 


َي َفْلُ امل لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الأد كما كَمَا قَالَهُ ١‏ 
وعد أنه عه في الطّ يِف امقر لَه اذ 
الْجََابٍ في اكاب يتم الس وما 537" 
9 غاية البيان #©- 
والجناية: فْيقالُ له: ادْئمْه أو اذيو؛ لأنَّ الإفرار بطل ب 


زيب » وكأله َم يَكُنْ)01. 


نَ ني الْآوَلِ) : أي: نيما أعتقّه المولى وهوّ لا يَعْلَمْ بالجناية. 
قوله: (وَفِي النَانِي)» أي: فيما إذا أعتفّه بعد العِلّم بالجناية. 


إذا وُجِدَ أحدٌ هذه الأشياء منّ المَولى بعد العلم با 
7 


وإذا جة قل ليذ لجنل يغ ضار لضا زه للم قز حلي 


قو (رَألَْقَهُالْكَْحِيٌ بالتع) . أي: أَلْحَقٌ الإقرا» عر بياله ‏ 
قوله: (وَإِطْلَاقُ الْجَوَابٍ في الْكَِاب يَنْنظِمْ الَفْسَ وَمَا دُوتهُ)» أي: إطلاقُ 


(1) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/70/ داماد] ٠.‏ 


باب جناية المملوك والمجناية عليه 4 ل 


00006 


جواب «مختصر «-- هه يَشْمَلُ التَمْسَ وما دوتها؛ لأنَّ الجناية أعم منْ أن 
تَكُونَ واقعة على التّمَس» أو على ما دوتهاء فيَكُونٌ مُختارًا للفداء إذا فعَلّ شيئًا مِنْ 
با بعد الل لت النلية علوه ةلد 


ًا للفداء» أو لا يَكُونُ مختارا” مامص اعد 
بدونٍ [م/«داظ/, ها الجلر».فإذا لم وفع بعد ذللك الإععاقة ونحوه ؛ كان مُختارًا » 
وإ فل ول يل يَكُنْ مُختارًا ويَْرَمُه الأقلٌ ؛ لأنّه لا حقّ 
زاة على الأْش» إذا كان نَ الأَرْشٌ أقلَّ ء وإذا كان قيمةٌ الجاني 


/ ِي) هذا على مذّهِيهما 
أّخير الشتري عندهما ليس ماع لك الُشتري ينتعماء وكذا عنة 
يقَةَ أيضًا طق ؛ ؛ لَه يرول ِلك البئع » وإذ كِ المُشتري » فإذا باع مع 
الهلم بالجناية والخبار للُشتري ؛ فقد كرت محل لدف ؛ فكان شختارًا للفداء. 
بخلاف ما إذا باعَّ والخيار له لا للمُمْتري» حيتُ لا يَكُون ُختارا للفداء ؛ 
أنه [ما َوّتَ محل الدّفْم ٠‏ فلم يُوجَدْ دليلٌ اختيار الفداء» وكذا إذا عَرَضَهُ على 


10 © كتاب الديات # 
نّ المخرة عَلَيِهِ ؛ قَهُوَ مُخْتَاوٌء بخااف ما إِذَا وَعَبَهُ ملة؛ 
أن التق له أَحَدَهُ يعبر عِوَضٍ وَمُوَ مُمَحَنْقٌ في الْهَةٍ دُونَ الْبيع. 3! 
جد علية اليا سسب 
البيع بعد العلم بالجناية» لا يَكُونَ م اءب لأنَّه]20 لا يَرُولَ الملكَ بعُجرُرٍ 
العَرْضٍ ‏ مَبْقِيَ الدَّفعُ مُمْكًا كما كان 
وقالَ القُدُورِيٌ نت في «شرجه): «وقال كر : العَرضُ اختيا ؛ لأنّ 
امِل : ول بام با فاسدًا ايكون مُختارًا للقداء؛ لعدم زوالٍ املك 
إلى المُشتري » فحينئلٍ يَكُونُ مُختارا لزوال الملّكِ بِالتَّسلِيمٍء وإذا كاه 
بنايل بالطل يدل دس والتعقه حل قلي لاعن أو 100 


عل اقول ؛ ون باغه مِنّ العَخْني: عليه كل 
61 لكش من نّ الجناية بتسليمه؛ فلؤ ضَمِئهُ 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الن)ء والغاء ولافا؟)؛ ولام4ء ولارلاء 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/6#0/ داماد] , 
(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لن1» وااغ)» وافالافى لامك وارلاء 
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2 قم 8 


قَنَقَصَهُ ؛ فَهْوَ مُخْتَارٌ إذَا كَانَ عَالِمًا ب 


ناة)ء أي ا 
قوله: (وَلَوْ صَرَبَهُ َتَقَصَهُ؛ فَهُوَ [+/:ادام] مُخْعَارٌ إِذا كَانَ عَالِمًا بِالْجتَائَة) ٠‏ 


دك على سبيل تيع . 
قال الْكَرْييُ يك في «(مختصره»: «ولؤ ضرّبه ضَرَْ أ فيه وَتَقصَهُ وهو يلم 


بالجداية ؛ فهو مُخْتَارٌ» وإن كاد ايمل عليه الأ 
[/مدكراء إلا أذ يض وَليُ لدم أن يا وبه ذلك التْصانٌ بغير صَمائٍ يرم 
لذلكَ التّقصان)7© ٠‏ إلى هنا لفظ الْكَرْحِيَ د . 

قال القُدُورِيٌ م في #شرجه!: «وهذه المسألة أطلَنٌ جواتها في «الأصلٍ»» 
فقالَ: يَكُونُ مختارًا» وإنّما رُوِيّ عنْ أبي يُوسّفٌ بهه؛ أنه قال هذا التفصيلٌ » فحَمَلٌ 
أبو الحسن :8ه ما أَطْلَقَهُ في «الأصل» على تتفصيل أبي يُوسّقَ) . 

الدَّلِيلُ على أنه يَكُونُ مُختارا: لَه حبس جْزْمًا من الب يله وَمَكمٌ من 
تعيو نصاز كالول : أخيره بعضّه دوناً بعض » فيَكُونَ شخت الجميعه والّذي 
أن يَكُونَ قولهم ؛ لأن | منّ ادف معَ لقص إنّما 
فإذا رَضِيَ به فكأنه نقَصٌ بآقَةٍ منّ السّماء. 


000 


حي به في المختصره): «ولقضرّبه الول خطاً, فائِيضَتْ عئثة 


«شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق//80/ داماد] 
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9 بكرا فوطتهَاء وَِنْ لمْ يكن معلا لما قلدا بخلاف التزريع, 
عسي سي ع بد وَطْءِ الثّيب على ظاهر الرّراية, لب 


السك 0 رام يجوازٍ اجا يا اك 


وقال الْكرخي ب أيضا: «ولؤ خُوصَمَ في حالٍ التيافن » فضَمنه القاضي 
الذي وقدُ كان الضَّربُ ص نّ المّولى» وهرّ يَعْلَمُ بالجاية. ثم فَهَبَ البيَافِن؛ 
فالقضاءٌ نافدٌ لا ير لأنتعَذَ لدف كان ُراعئ + فلا حَكَمَ الحاكم بأَحَد حي 
لاا ققد ار لض 


كن مُعَلقَ)» ذكرّه على سيل 
اي يك أب كر تا لفيا ء البكر» » دان لَمْ يكن يَكُنِ الوط معلا 
لأّه َف جُرْءًا منها بطريق المُشاهدق. 

قوله: (لِمَا ين ؛ إشارةٌ إلى قوله: (لِأّهُ حبس ءا ِلة) . 


) أي: لا يَكُونَ مُخبارًا للفداء بالترويج ؛ لألّه ليس 


ف وَطْء اليب عَلَى ظَاهِرٍالرّوَا ايّ) » أي : لا يَكُونٌ مُخعارًا للفداء 
وَطْء التّتْبِء رهذا هر ظاهر الرواية: 


قال القدُورِي جه في اشرجه): (ومِنْ أصحابئا من رَوَئ عن أبي يُوسفَ 
هم أن الوَطء انيار في التّّب000. 


وقوه المعمورة أل اول شاع را 3 لا تُوجِبْ قا 


(1) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق//781/ داماد] 
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نف الاسْتخدّام ؛ أنه ا يَخْقَصٌ [+<0اد] ِالْمِلك » 
ارا لجار وَالرّْنِ في الْأَظَرٍ 


لا يَنقُضُ مِنْ غَيْرِ لاقي » ود 

وَلِهَذَا لا يَسْقَط به خِيَارٌ الشَّرْطٍ وَلَا يَصِيرُ مُخْتَا 
9 غلية البيان 8 

في العَيْنِ [+/4»اطام]ء فلا تَمئعٌ الدّفمَ كالاستخدام؛ وليسّ هذا كَوَطْءِ البِكْر؛ لأنّه 

إبلاثٌ لِجُرْءِ منها منْ طريق المُشاهدةٍ. 
5 3 :+ 8 

ولأبي يُوسَفَ يهته: أن الوَطْءَ أجرِيّ مجْرئ إتلاف جُرْوء ألا ترى أنه إذا 

حَصَلَ في ملك العَرِ؛ لم يَخْلُ مِنْ معتّى يَجِبُ به إن عُفْرٌ أو حَدّء وأمًا إذا عَلِقَثْ؛ٍ 
فق الدّفْعُ فيها بالاستيلاد » فصار مُختارً . 


قوله: (وَبِخِلَافٍ الاسْتَخْدَام) » أي: لا يَكُون مُختارًا للفداء أيضّاء 


قال ١‏ 
لسنلا صا :قر من عي .ذل نال ٠:0‏ 
تَخْتَصٌ بالملك » فلا تدّ على اختيار الوذاشء ولهذا قاو في العبدٍ التشروط فيه 
الخيارٌ إذا استخدمه المُشتري: إِنَّ خيارّه باقيء فكذلك لا يَدُلّ على الاختيارٍ في 
مسألينا. 

ولا يَضْمَنٌ المَولى بِعَطَبهِ في الخدمةٍ؛ لأنّه ليس يمْمَعَدٌ في استخدايه, ألا 
تر أن مناه على مِلّك المولى» فمَوثّه منّ الخدمة كموته بآ سَماويّةٍ ؛ وكذلكَ 
لوْ كان عليه دي فاستخدقه ؛ لم يَْمَنْ للعُرماء؛ لما ينا أنَّ امَنافمَ على مِلْكه» 
فاستخدامه ليس يعَعَدَّ فيه)(©. 

قوله: (آا يَصِير مُْقَارًا بالْجَارة وَالرّنِ فِي الَْطَر) . 
لَ ال جَوَُ فإِنَّ الحاكم يَنْقضٌْ الإجارة 


نلك في (مختصره): ( 
يقُولُ له: اذقَمْ أو اقد. 


(1) بنظر؛ ااشرح مختصر الكرخي | للقدوري [ق//780/ داماد] . 
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فلا يَكُونُ الَهن أعمياا !0 كك ,هنا الفا 5 
قال القدُورِيُ هه في «شرحه»: «وقدٍ اختلشٌ جوابٌ هذه المسألة في كتاب 
الدّيّاتِ لِمُحَمّدٍ يق فقالٌ في بعضي التْخ: إن الإجارة والرّهنّ لَيْسَا باختيار. 
ولكن القاصي يَفْسَخُهُما وَيكيرنه91. 


| لضي بعض التتخ: د 5 اخميارًا». ووّجْهةُ: أنَّ الإجارة والرّمنَ 


نت ا سيت اليب 


دشا كُدَام وَإِنّ شاء إن 58 : 
فليسٌ له ذلك إلا أنْيَرْضَئ المَجِْيئُ عليه أن قله بيع في الدَّد 
زيادة من؛ اناء واغقء ودفااف وام واقر»ء 


(1) بنظر: اشرح مخنصر الكرخي» للقدوري [ق //ا8"/ داماد] 
(8) ما بين المعقوة 


من: اذاء ولغا؛ وافالاك ولامكء رلار». 


ل باب جنابة المسلوك والميداية عليه 4# دنا 


30 هلية البيان 4 
يعر بالإذن له في التّجارة ُختارً ؛ لأ الإذت لا يِل لَه فا ينيع َقمه . فصا 
0 


شاه الشلل بنعلا التونين وصارٌ الذّفم عند ذلك مِنْ حيثٌ الصُورةٌ لا 
التعنى » وكا الواجبٌ على المّولى لدف ِْ كلّ وجْوٍ صورةٌ ومع » وقلد امع 
الهم معنّى مُضافًا إلى فِعْلِه » وهو الإذنُ السَابقٌ» فَيَضْمَنٌ قييته0© كذا في شرج 
الكافي» . 

0 اك :ومنل لبد : إنْ قكلْتَ قُلَانَاء َو رَمََِهُ» أو د شَحَبتَه 
ذَِكَ)» أي: : قال في «الجامع [الصغير] 029 
(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/680/ داماد] . 

(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [504/3] ١‏ 
م دقع في الأصل: «شجيته) . والمنبت من: لان4 ونفاااء واغاء ولاماء واراء 
(4) ما بين المعقوفتين: ز؛ 


قن وقغف ونفاواء واامف وار 


وقالٌ الحاكمٌ الشّهِيدٌ :22/ في «مختصر الكافي»: «ولؤ قال 
ثانا يتِفيء أو بعصّىء أو يسَؤْط» آر يهلك؛ أو شجَجْقة» أ جره ؛ فالت 2ز, 
00 تق » والمّولى مُخْتَاد لديةَّاا') فيمايَحِبُ فيه التقصاصٌ)7. 

يَعْنِي : لا يَجِبُ الِصاصٌ على المّولى» بَلْ يَحِبُ ذلكَ علئ العبدٍ إذا فعَلّ ما 
برجب القصاضء وإنّماتحُِ الي َه على المولى إذا فعَلَ العبدٌ شيئًا يُوحِبُ اديه 
وهذا عِندنا». 


وقال رُكَرٌ ضه: لا يَكُونُ المولى مُختارًا للفداءء وعليه قِيمةٌ العَبدٍ. كذا 


في «المُشَْي ج00) وغيره 


وجةٌ قول زُكَرَ ه: أن لح من المولى وج منه يكلام صَدَر قبل الجتاية» 
وبعدّ الجناية لم يُوجَدْ منه فِْلُ» فلا يَكُونٌ مختارًا مله «طام] للقداء. 


والدَّليلُ على أنه لَم يُوجَدْ منه ول بعد الجناية: أنه لو عَلَّنَ الطَّلاقء أ 


(1) ينظر: #الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص/905] . 

4 وقع في الأصل: «إلا أن» والمثبث من: «ن)ء والقاااء ولاغ)؛ ولام ء والرلاء 
(5) ينظر؛ «الكافي» للحاكم الشهيد [017/3]- 

(4) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقتدي [6 -]1١44/‏ 


باب جناية المملوك والجناية عليه 48 ينا 


وَالمُعَلنُ بالدّرط بتَّلُ عِندَ دجُو اللزط 
:لاير 


ا بد مجو لض » يخلاف ما أزْرة ل 


فكذا فيما نَحْنٌ فيه ؛ لَمْ يُوجَدْ منه فِعُلٌ بعد الجداية» ولكنّه مُسكَمْ 
أولياء الجاية» تحب عليه قيمٌالعبو» كوج حَفْر بئرًا على قارعة الطريق وله عَبِدٌ» 
واس باس هداسو رو م ل 


وكذا لو قال لامرأيه: إِنْ دَحَلْتِ الذَّارَ؛ فوالله لَا كرك . يَكُونُ ابتداء الإيلاء 
مِنْ [؟/ددده] وَهْتِ الدخول» فكذا هنا ب 


يَصِيدٌ كأنّه أعتقّه. بعد الجناية وهر يل 
بذنك» ولأنٌ القولى حَومن عيدة علو مباشرة الشُرطٍ ؛ وهرّ القت بتعليق العتق 


اضن 9 كناب المينت. ي 


أز عِنْنّ ينكل الاميتاعٌ عَنْد إذ الْبَمِينٌ لْمئْع نكا يَدْخُلُ تَحْتهُ ما لا 
عَنْدُ وَلَِنَهُ حَدَهَهُ عَلَى مُبَاشَرَةِ الشّرْطٍ بتغليق أَْوَى الدَّوَاعِي له 
فَهَذَا دَلَالَةُ الإخييار. 
قَالَ: َإِذَا قطمَالْمَبِدُ يَدَ رَجُلِ عَمْدَاء قَدُفعَ ِلَب بقَضَاء أو 
مز غاية البيان 42 
بذلك ال الّدي يَمْصُلُ بوجود الشّرطِ من أقوئ الدَّواعِي إل وجود 
الشّرط ؛ لأنَّ العِثقٌ َحْبُوبٌ مرغوبٌ فيه. 
فصارٌ العِنْقٌ المُعلكُ بالشّرطٍ كالميتدا 
الظاهرَ أنَّ العبد يَفْعَل الشّرط طَلبًا للخو 
ع لم عدخي 7 


35 


المولى بعد وجود الشَّرط؛ لأنَّ 


0 


لك شر يميه مل ةلمرا هملكو لاست 


اي 


قوله: : (قلى مُبَائَرَةٍ قرط ؛ وه وَ القتل» رازن أو الي 


قوله: (أَتْوَى الدّوَاعِي) » أراد به الحرية . 
قوله: (إِلبِ) [/::دراو]ء أي: إلى الشّرطٍء و«إل» من صِلَة الدّواعي. 


ب باب جناية المملوك والجناية عليه © 1 


نلك في «شرح الجامع الصّغير: : اوذكرٌ في بعض 
«الجامع الصّغيرا - هذه المسألةٌ على خلاف هذا 
الوضع » وقال م . لي 00 عَمِدًاء فصالَحَ القاطمٌ المقطوعةً يده على 
عَبْدِءِ ودَفَعَه إليه تمده المقظوعةٌ 0 يك منْ ذلكٌ؛ قالَ: العبد صُلحْ 
بالجناية ؛ وإنْ لَمْ يُيِفهُ رد على مَْلَاهُ؛ وقِيلَ للأولياء: إِمّا نتقمُوا وإما أنْتَقُواء 
فائَقَقَ الجوابُ واخعلفٌ السشُؤالٌ). 

يَعْنِي: انمق جوابٌ التُسْكََيْنِء حيثٌ كان العبدٌ صُلْحًا بالجناية إذا كاقّ 
. بِينَ العَفْوِ اقل » ولكن اختلق 
السْوَّالٌ أي ع الس لذي حارو : «الجاني عَبْد ؛ فدفع في 
تل الك يدون لفظ الصلع» وشي الج الاية: «الجاني خُرّ) ؛ فدفع عَبْدَهُ بدلا 


عن الصّلْحٍ في قَطْع اليم 


(1) ينظر: #الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبيرة [ص/908]. 


11 كتاب الديات © 


الْمَالَ َي وجب 50 راي هُوَ الْقَوَدُ و 


بد 4 
قال لخر نر الإسلام: «والأولى 0-8 على أبي حَنِِفَة يله لافنا في 
َني:إذا تلع لل يد جل عَمْدَاء فقا المقطوعة يهن 


الاختلاي اندي بَينّاه 
عَفَْتُ عن القطع » كم مات منها : قال أبو حَدٍ حَببقَة ي48: علون القاطع الذي في مَالِ. 

وقال أبو يُوسُفٌ ومُحَمُدٌ #: العَفْرٌُ عن القَطعٍ [عَفْدْ عن القطع ]7 وعن 
قي امل عراب لعل موا اونا ...لاف 
العثر عن التعطم عَنوًا عن لايق خلوة عل التّْسٍ عائ أَضْلِه ؛ كان “ يَبَغِي ألا يَقَعَ العبذ 
المدفوعٌ صُلحًا عن الجنابةٍ على النَمْسِ إذا مات المجْنِيٌ عليه . 

فقال فخرٌ الإسلام: اوذكر عض مششايخنا فد في [«/حداظام] الجواب: أن ل 
المسألة موضوعةٌ في الجناية» وإنَّما أتَدُوا ذلك مِنْ قوله: : العبدٌ صُلّْحّ بالجنايةا. 
قال: «وهذا الَوينٌ باط ؛ لأنّ لز كان كذلك لَصَحّ الصُلْعُ ا أذ 
ولَمًا تَصَّلَ وجَعَل للأولياء حنٌّ القصاص . قَبَطَلَ هذا التَأويل)». 

م قالّ فخرٌ الإسلام وله: «وقالَ بعضّهم: إنَّ هذا صُلّْحٌ َاسِدٌ عِندَ أبي حَييفة 
وخهء تَأَوْجَبَ الملكَ قَصَحَّ إعتاله . 

قال: ااوهذا ليس بشيء ؛ لأنَّ هذا الصُلْحَ باطلٌ أصلًا عِندٌ أبي حَِيَة » وإنّما 
تَبتَّى صورثت حُبِهةء لا أن يَكْرنَ فاسدّاء ولؤ كانَ هذا على هذا الوجه؛ لَوَجَبَتْ 
علئ المي قيم ادي عفرا للفاسدء ووجث على الآخر الي وإذ 


رد العيث» القصاصٌ ؛ لأنَّ الفاسة لا بن أ 


(1) هابين المعتو: 


: زيادة من: (ناء رلغكء واقاكة؛ واعاء وائرة. 
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ول ؛ لّدع بالقَطع الذي كان ثوجيه الهالّ قلعًا سَدَ 
لقصاصٌ ء فلم يكن اد فه كما ؛ لأنَّ الَو عن غ حقف قبَطَلَ الذّفعْ » 
والباطلٌ لا يُورتُ الشُبِهةء كما إذا وَ: ع النُطلقة الات في عدّتها مع الهلمٍ 
بِالحُرْمَة» حيثٌ يَجِبٌّ الحَدٌء فكذا هنا لَمّالَمْ يُورثِ ابه ؛ وَجبَ التِصاٌ»ء هذا 


إذا لَم يُعتقْة) . 
قال فخرٌ الدّين قاضي خان يهه: «وهذا بخلاف ما إذا عفى عن اليد كم 
سَرَى شر إلى الى حي لا يوب اليصاش؛ لأ اذ 


ني ةزه القصاصيء فان لدف الجن 
وتقريرٌ وجب الجناية لا يَكُونُ إبطالا لهاه . 
تف تداك يعال فز مادم عقا 0 


قر اع 


أمّا إذا أعتقه 


7 عليه والمول جميعًاء 37 عُدِم [والديى] الإعاقٌ 


فقدْ عُدِمَتْ هذه الدلالهُ. 


قلّ: «وكذلك في مساو لاملا البق 


العَقَدَ ل 0 1 

قالٌ: «والجوابٌُ عنه: أي في المسألة المعروفة: فالجوابٌ سهلٌ ؛ 
ليس بتصرٌّفف مُبتدأ» بل هوّ تسليمٌ للواجب» فإذا بطل الواجبٌ؛ بَطَلَ النَّسليمْ 
أصلا ء فلا يق ما يَضلّح شه فوَجَبَ القوَةُ. 

وأا ف ,الال 3 الأخرى: : وهيّ مسألةٌ الصّلحٍ علئ رَقبة العَبدِ عن جتاية 
ا مُمْكِلُ الحُكُمٍ بالقصاص - 

فقالٌ مشايخُنا قد: لا تَعْرفُ لهذا تأويلا» إلا أن يُحْمَلَ جوابٌ الكتابٍ علئن 
القياس: أنه يَجبّ القصاصٌء وفي الاستحسان: تَجبٌ الدّيةُ كما دَكَرَ في هذا 
الكتاب وغيره» . اللسييه عات ون 

قوله: (لِنَهُ لاصِحَةٌ [ / 
أي: لا صِحَةَ للإعتاق بدونٍ أنْ بي إقدامُ المَجْنِيّ عليه على الإعتاقي صّلسًا عن 
الجناية , وما يَحْدتُ منها تحقيقًا لِمَا َصَدَهء فكانّ إقدامه عليه صٌلْسًا ُبتداً٠‏ 


(1) في حاشية الأصل: لاخ إلا وآن» م 
(؟) وقع في الأصل: #بتحدة. والمعيث من" ااناء وافا؟ل ولا وادماء ولار»» 


© باب جناية المملوك والججناية عليه © قينا 


كر بَعْض النسسخ: رَجُلٌ َع يد رَجُلٍ عَمدَا قَصَالَحَ لْقَاطُِ اْمُطوعة 


تكد 


عتَقَهُ الْمَُطُوعَةُ يَدهُ كم ات مِنْ ذَلِكَ كَالْعبدُ صُلْحٌّ 
٠. 09‏ وَهَذَا لْوَضْحُ يَرِدُ ِشْكَالُا فِيمَا إذَا عَقَى 
اليّدِء ثُمّ سَرَى إِلَى النَمْسِ وَمَاتَ حَيْتُ لا يَجِبُ الْقِصَاصٌ 
قِبلّ: ما ذْكِرَ ْنا جَوَابُ الِْبَاس يون الْوَضْعَانٍ جيم عل لياس 
9 غاية البيان 3ه 

. 3 . 2 2 

قوله: (وَذْكِرَ في بَعْض النُسخ) » أي: في بعض تُسَخٍ «الجامع الصّغيرٍ)» وقذ 
ذَكَرْنَا تلك الّسحْةً بتمايمها ف 

قوله: (وَهَذَا الَْضْع بَرِدُإشْكَالًا فيا إِذَا َقَى عَنِ الي كم سَرَى إِلَى النَفْسِ 
وََاتَ) » أي: وَضْمٌ الجامع الصّغيرا في الخد المعروفة وفي النّسخةٍ الأخر 
جميعًا يَرِدُ إشكالا في تلكَ المسألة. 

أَعْنِي: فيما عمّى المقطوعةٌ بدّه عن اليد ثم سَرَئ القطمٌ إل النّْسِ فمات » 


حيثٌ لا يَجِبُ القصاصٌ كمه بَلْ تجبٌ الدَية كن المَْر عن اليل شُبِهَة. 


+ 
المدفوع إليه ؛ قَسَرَئ القطمٌ 
. ص لاذق يه تسر المع 

دَفْعٌ العَبدِ في قطع اليد شبهَة » وهذا هو البيان. 


35 


51 


وَمْنَا 


هذاء 


وفي مسألتّنا هنا: ب 
إلى التّس » فا يُجْعَلُ 
وقالٌ بعضُهم: أراد بهذا الوضع: الوضعٌ ال 
الخ الممرون من َع «الجامع سير ذلك بيذ عن الحنيي. 


ف © كتاب الديات يي 


كَكَنَى لِك لمن وُجُوبٍ الْقيصَّاصٍ  ٠‏ نا هنا الصُلنْ 


غلية البيان 4 


فأجاب محمد مُحَمدٌ نك بوجوب القصاص قياسّاء وفي الاستحسانٍ 
وتم في مسأل العف عن [1/,+دطا] اليْدِ وسسرايته ينه إل النّسٍ بعد ذا 


كَمّةَ أيضّاء » فكلا الوضعٌ في هذه المسألة؛ والوضع في تلك الس 3 على القبامي 
د القياش والاستحسالُ في المسأ كن جسيعاء فاندقع الإشكال. 


ارق أ :بي هاء المسالؤة وين مسألٍ اتوص التي 


تلك المسألة 2 ع لق عر ارط ل د 
َل العف حُكَمًاء ولكن كان واقما 
في مَنْع القصاص» ومُنا فيما نحن فيه الصَّلحٌ لا ين 
القصاصٌ » وهذا معنئن قوله: (قَذَا َم نل ال 


)؛ وذلكَ أنَّ إقدامه على الإعتاق يَدُلُ 
على قَضْدِه ت تصحيع الصّلح » فيكو العيُ سلا بالجاية »وقد ني قري ذلك فيل 


هذاء 


)١(‏ في الأصل: «ولم». والمثبت من: «قااا؛ ولار». 
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في الجارة» ويه لق »لمجت 8 التولى ‏ ولا َم قلَّ: 
عليه قيمتان: قيمة وَلييّ الجناية» وقيمةٌ للعُرما2(0. إلئن هنا لفقا أصلٍ «الجامع 


اج .اطي ال 
١‏ َأْرَة الفقية أبو بو الث 9 في شرح الجامع الصّغير) في هذا المَقام سؤالًا 
وجرابًا فقالَ: 
(فإنْ قيلّ: لؤ كان أجبيٌ هو الذي تل ابد َم يَحِبُ عليه أكثر 
بْ هاهنا قيمتان؟ 
قيلّله: لأنَّ الأجنبي لَمْيَكُنْ مأخودًا بالدّفعء ولا [م/0»اداء] بقضاء الَو 
يَجِبٌ [عليه](" أكنُ مما أَََقَهُ وأمّا المولى: فكان مُطالبًا بذلك» ألا تر 


نه 


3 


لذ 0002-2-2 
)١(‏ ما بين المعقرفتين: زيادة من: نان4, وااغكء واافا؟!؛ ولماء وار». 


لدع ْو »ابيع رما مكاعد الالججماع . ٠؛‏ 
إيمَاء من الرّقَبَدَ لَْاحِدَةِ أن يدْقَعْ إلى (0+:) ولي الجنان 


جك غاية البيان :4ه 
َو قله وهوّ يَعْلَمُ بذلكَ؛ وَجَبٍ عليه في الجناية الدَيّةء ولو كان التمل من قل 
الأجنبية: لَا يحب عليه إل قيمدٌ واحدة. 


ابو) ؛ ونم يد يعدم اليلوء ؛ لأنّه إذا عَلِمَ نم 
أن الا 


المِلَّكَ تَجَدَّدَ [كد؛.ه] للذعري ول يوجَد في ييه جاية. 
قال التعاحم اليه وني محص ر اتعاني» في كتاب المأذون الكبير: 320 


ا 0 

قالّ شيع الإسلام علا اين الْأَبجَابِي نه في تعليله: «لأنَّ الممانَ عليه 
بإثلاف العَبدِء وهو واحدّء والمَّسان على المولى ليس بإتلاففٍ العَبدِء ولكِنْ 
بإثلاف الحَنٌّ وقذ أَتْلَفٌ حَقَيْنِ ؛ لأنَّ هذه الرَقِبٌَ تصْلحُ وفاءً للحَمَيْنِ على الكمال 
قبلَ العنت» فإنَّ حُكْمَ الشّعِ عند اجتماع الذَئِنِ والجناية أن يُدقعَ فم باعَ» وقذ 


يادة من! لاذك ولغ والفاكف ولماء وائر». 


باب جناية المملوك والجناية عليه © ين 


د 


سْكَدَانَتِ لآم المَأَدُونُ َهَاء كُ 


3 


قوله: (قَبضْمَمُهُمَا) » أي: يَضْمَنُ المَولى الحَميْنِ بالإعتاق لصاحب الدَيِنِ 
دي الجاية. 


َالُِ أن اَن وَضفُ حُمْيٌ فيا وَاحِبٍ في فيا متلق يقي 
اسْتِيقَاً ميَْرِي إلى الوَلَدٍ كَوَلدٍ ال و 

-<ة. هاية لباك © 
لدت ؛ حُفِعَتِ الم ول ع الولّك900 . إلى هنا لفظ أصلٍ «الجامع 


جناية؛ كم وَأ 

الصَّغيرٍ) . 
والفرقٌ: أنَّ الذَيْنَّ واجبٌ عليها معان برَقبتها 

والولد مِنْ أجزائهاء فكما تاعٌ الأمُيبَاعٌ الولدٌ» بمنزلة الكرهونة. 

فالدّفعُ أو الفداءء وذلكَ على المَولئ ؛ فكائث رَقّها 

بالولد» وإِنّما تَصِيرٌ الجاريةٌ ملكا لأولياء الجناية بعد 


بجميع أجزائها. 


أمّا مُوجبٌ الجنا 
خالية عن الحقٌّ ؛ فلا ب 
الّسليمٍ» وبعدّ اليم الولدُ مُتفصلٌ عنها 

قال الفقية أبو اللَيثِ ة: (وليس الجنايةٌ كالديْن؛ أن مُوجبٌ النجناية علن 
الول في رَقبتها ء وأمًا الدَيْنُ في رَقبتهاء وليس على المولى . 

الاترى أن المولئ لؤ بعالم وعليها عن َلِلعُرماءِ أن يَطِلُوا كايا 
لبيع» ولؤ كان عليه جناي باه التو الأيساب 


كَسْري إلى الول 


لجاب طقه: ارإذا 


وأَرشها؛ ولا يَدْقَمُ وَلَدَها و 


(1) ينظر: «الجامع الضغير /مع شرحه النافع الكبير» [ص//ا90] . 
(5) وقع في الأصل: ااوهو النجاني4. والمعبت من <«فا81. 
() مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ء والغ)؛ وافا؟1؛ راماء وذر». 
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وَالّرَايَةٌ في الا 8 
وق غاية البيان 2»- 
الجناية وُجُوبٌُ الدّفع بالجناية » وولدُّها وكَسْيِها لا يُوصَفُ بالجداية. 


َه ابعل في مكل أ د ليث ل ريعء ملت فق 
كنيَاء وهر أبعد من الولّد أولنء وجب دَفْعُ الأزش [اعداداماء لأنه يدل 
الرف» قاذ تام الأرف» فد ارق قانع ولز كا اا 8 ذ 
لأنّها واجبة الَف بجميع يع أجزائهاء فكذا إذا كان قائمًا حُكْماء 


وَإِنْ كانَ وَجَبَ لها أشن قبل جناييها 


الجاية م يك متا بطرفها حييّ 3 
فالقول فيه قولٌ المّولئ ؛ لله عرف حا للق ول وايِتٌ الاستحقاق عليه بالك . 


فود + نع د اعو وير جلو د 


ع 0 انيد 
قائم مقام الطَرف » فصارٌ إعتائه واستهلائُه بمنزلةٍ استهلاك طرفها حقيقةٌ . 
.ولو استهلك طَرَها حقيقة» أليس يُجْمَلُ مُختارًا للفداء في كله لأ ممالا 
يتجر؟ فكذا إذا اسهلك ما هوّ قا َرَفها حُكْما ؛ بخلاف ما إذاأَتْلَفٌ الأَرْشنَ 

وهرّ دراهمٌ» أو دَنائيرٌ» حيثٌ لَمْ يُجْعَلُ مُختارًا للفداء» ون كان قائمًا مقام طَرَفِها 


العبد؛ وهو لا يعْلَمُ بالجتاية من الأمة؛ دقع 
0 م في كلّ الجناية هكذا إذا اّنم 
ذا في بَعضِها». كذا في "شرح الكافي» . 


تكلة خلا : قالَ: ليس [لهذا الذي]0" رَعمَ لله ةيل وا كير»1. ا 
لف مُحَمَدٍ بهد في أصل «الجامع الصّغيره. 

وذلك لأنَّ مِنْ َعم لمر بلي 
[تزعوندي] ذلك جه إيراء للمولن والعيقء 
مُؤاحَدٌَ يرَعْمهِء ولَمْ يَصِحّ ما ادّعاه منْ غيرٍ حُجّو فلَمْ يَكٌنْ له شي أصلا- كذا 
قالوا في #شروح الجامع الصّغيرٍ) ٠‏ 1 


َه ما أََر به منَّ الإبراء ؛ لأنَّ الإنساق 


() وقع فع في «الأصلة «هذاء. والمنبت من: اناء وهفا؟؟؛ ولغ ؛ وقم4: وقر». 
() ينظر: 9الجامع الصغير /مع شرحه الناقع الكبيرة [ص/لا 9]م 
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جل : قتلث أَحَا حَطَ آنا عبد وكلَ 


ا 5 


الفداء؛ وإِنْ كان ا يجيصت واي لد فذلكٌ 
على اا مرلا» وكا ينل ملو مالآ لضا 


القَمانَ أصالاء لما نه تَسَهُ إلى حالةٍ معهودة ثنافي وجوب الضَّمانِ ؛ لأنّه لا صر 55 
وجوبُ الشَّمانٍ في قَيلٍ الخطأ علئ العَئدٍ في حال رقَهِ أصآا » فكذلك جل القو 
قولٌ العَئِدٍ في هذه المسألة بالإجماع . 


بخلافي المسألة ال كما إذا قال البالمُ: طلَقْتُ امرأتي وأنا صَبِيّ» أو 


(1) ما بين المعقر: انف واغكف ولفا1قء واعاء واراء 
(1) وقع في (الأصل»: «رجل قتلته!. والمغبت من: انف ونفا؟1» ولغ4؛ وقمفف وهرةء 
(5) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير [ص//901]. 


أو بعت دَارِي وَأَنا مَجْنُونٌ رَقَدْ كَانَ جنوه مَعْرُوفًا كَانَ القَوْلَ قَولَهُ لِمَا ذْكَرنًا 
قال: وَمَنْ أَعْتَقَ جا يد َم َال لَهَا: قطَعْتْ يدك وَأَنْتِ متي وَقَالتْ 

قَطْْمَهَا وَأَنَا حُرَّهٌ ؛ فَالْقَوْلٌ قَوْلَهَاء وَكَذَلِكَ كل مَا أخدّ مِنْهًا إلا الجمّاع وَالغلة 

اسْتخسَانًا: وَهَذَا عِنْدَ آبِي حَنِقَةَ وَأبِي يُوسْفء وَفَالَ مُحَمّدٌ: لا يَضْمَنْ إلا 

ًا به يُؤْمَرُ برد عَلََْاِ لأنه منكر وُجُوبَ الضَّمَانِ لإِسْتَاده اله 

< غاية البيان 2 
قال العاقلٌ: طَلَْتُ امرأتي وأنا َجنونٌ» وكانّ جنوه معرومًا؛ يحون القول 3 
متيو دام مسييت ودعو يليك والجُنونَ 


كن أنه أَسَتَدة 


قوله: (لِمَا ذَكَرَْا) » إشارةٌ إلى قوله: (لَمَا أنه أ 


2 


مُحَمَدٌ ييف لا 


رَجُلٍ أعتقٌ جارية له ثُمَّ قال لها: د 
وأنا حُيَة قال: القولٌ قولٌ الجارية» وكذلك ما أُحدٌ منها إلا الجماع الكل وهذا 
قول أبي 


وأبي يُوسْفٌ 46 - 


وقال مُحَمدٌ بلفه: لا يغْسمَنُ في شيء منْ ذلك؛ والقولٌ قولف إلا أن يقر 
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ا ما ع ريت ا ا 

وجهُ قول مُحَمّدٍ وفه: أنه أضافٌ الفِعلَ إلى حالة معهودة ثَافِي تلك الحالٌ 
وُجوبٌ الصَّمانِ » فكان القولٌ قوله كما في المسألة الأولى » وكما في الوَطْءِ والعلّ . 

وذكرٌ القُدُوريُ ني «التقريب»: قولّ زُكَرَ كقول مُحَمّدٍ يفلا 

ولهما: أنَّ المولى ما أضاق إقرارّه إلى حالةٍ مُنافية لمان » فإنَّ َم امول 
يدها يُوحِبُ القَمانَ إذا كادّث مَذْيونة » وكذلكَ إذا أتلفٌ مِنْ كَسْبٍ عبِدِه المأذون 
المَذيونٍ يَضْمَنٌ» فلا يَكُونُ مُنكرًا للصّمان » بَلْ يَكُونٌ مدعي للبراءة: 

بخلاف العْقْرِ » فاح ارما لا َع بمنافم مضه ء وان كاكث ذيونة ؛ 
لأنّها ليست بماليء فلَمْ يكُنْ مداه بَلْ كان مرا وكذلك أ أَخْدَ الل إن الول 
إذا ضرّب على عَبدِه عَلَّهّ وهر مَذِيونٌ يَصِحٌّ» ولو أخَذَ لا يَكُونُ قضموتًا على 
المولى » فكانَ مُثكرًا. كذا ذكَرَ َخْرُ ادن قاضي خان في «شرح الجامع الصَّغيرٍ» . 

ولأنَّ مَطْمَ المولى لِيَدِ عبد جنايةٌ» بدلالة نه لا يَملِكُ ذلك » ومتئ اعترق 


بجناية ثم الى معّى يُوحِبُ سقوطل لمان لم يُصَدَ كدعو التراءة» ولأنه 
لما أ بالجناية كم اُعى التَاريحٌ ٠‏ وكلُ أثر حادث ل يلم ناريطه ب 

: 
في أقرب الأوقاتٍ . وأقربٌ الأوقاتٍ حال الخُصرمة» و 
قالّ القُدُورِيُ © في «التّقريبٍ»: «ولا يَلْرَمُ على هذا إذا قال الحاكمٌ بعدّ 
العَزْلٍ: قَطعتُ يَدَكَ في سرقة؛ أو قِصاص ؛ لأنْ فِعْلَ الحاكم ليس بجناية» ومتئ 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير! [ص/508ه]. 
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ف بجناية قل قوله في إضافة ذلك إلى حالة معلومةٍ» . 
وقالّ الفقيهٌ أبو الليثِ به: «وهذه المسائلُ على ثلاثة أوجه: 
في وجه قال فيه: يَكُون القول قول المَولى . 

وفي وجه: يَكُونُ القولُ قولّ الجارية. 

وفي وجه: احمَلَمُوا 

فأمًا الوجةٌ الذي يكن القول فيه قولٌ الجارية: إن إذا أََرّ المولى أنه آخَدْ 
1 . [/٠٠٠ظام]‏ المُتازعةء فقال ال 


متيرةٌ: فالقولٌ قولها. 
دان لوج لذي يعون اقول فيه قو التولى: | : إذا عد متها 


1 أ ةلسل رياه 


وأنًا الوجة الذي اختَلُْوا فيه: فهو ما إذا استهلكَ مالّهاء أو قطَمَ يدها على 
الاختلاف الذي ذَكَزْنا». 
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اللي ليسي يي المَّلّاءِء فإذا كان كذا 
القِصاصٌ في اليُمنى ين عَيْتَي الجاني» فإذا فاتث قبل العُدولٍ منّ المُوجب 
1 ال حقٌ المَجْيّ عليه أصلًا » كما إذا ميل 


تراد المُمَرٌّ له دعوئ نِصفب الدَيّة ؛ لأنّهِ إذا فُقِنَتْ عيثه اليُمنى» ويّمْنى الفاقئ 


حيط تلقرءة يحب عليه يضف الذية- 


للصَّمَانِ), أي: لا محال » وأشارٌ 


١44‏ :8 كتاب الديات في 


4 


جه غاية البيان 4 
ينجي لقهوء © نفل بازانا ءاثر هيل :. 


لشي »وهل الا بهد الصود وك في عش ع الجاع الشف». 
ولم في التبعض » ولهذا لَمْ يَ كْها الفقية أب الث ور الإسلام كاه ودرا 
القاضي أبو طاهر الدَبّاسٌ » وشمسٌ [م/.؟وام] الأئمة السَّرْحَسِيٌ » والصّدرٌ الشّهِيدُ 
وقاضي خان يهد - 


3 


فقالٌ قاضي خان: «عَبِدٌ تحجورٌ عليه» أَمَرّ صَييًا را ليفك رَجُلَا ففَعل ؛ 
فعلئ عَاقلَة الصَِّيٌ اليه ولا شيء على الآمِرِء وكذا إذا كان الآرٌ ييا وكذا 
لو كان المأمورٌ عدا محجورا [عليه]!" كانت ال على مولن الحأمور إذا اختارٌ 
جر كالإقرار راكفاو 


كه 


ألم ».و ةا لقي" اليد 


حَذَُ قبل العمتي لِحَقّ المولئ -فإذًا عق ال حَق التولينة ُوَاحَلٌَ يهه. ٠‏ كذا في 


(1) ما بين المعتوفتين 


في حل 14 


نهنا وااغفء واافاكاء رامق ولارا. 
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بِأْوَلمَا؛ أن الْمُوَا 


بدا وَبَرْجِقُونَ على ابد لآير بعد الاق 


-ج3 غاية البيان 4 
اشر البجايع الصَّغيرِا لقاضي سخان 85 ٠‏ 
قوله [+/1ه,]: (وَكَذَا إِذَا كَانَ الآ مِرُ صَييًا) ٠‏ 


الليسيفي ع ب + ان لكوي ع أي 


أمّا الصَّبِِمْ القا 
باطلٌ ؛ لأنّه ممحجودٌ» ألا تَرَئ 
عاقِليء شية. 
قوله: (لِأنَُمَا ا يات 


على العَبْدٍ الآمرٍ بعد العتاق. هكذا ذْكَرَ الصّدد النّهِيدٌ وفخْرٌ الدّين قاضي خان 
نك في «شرحَيّهما»» وفيه نظَّة؛ لأنّه خلا اراي في «الزيادات»؛ وستذكر 
رواية «الزّياداتِ) مع جميع فروعهاء » إلا إذا أَريدَ قولُ أبي يُوسف الذي رواه 
» قالَ: الرَوَى الحسنُ عنْ زُكَرَ ف 
: الديدٌ ف يدجم عاقلة لصي على سيد اعد 
فِقَلٌ لف : ادقع العَبِدَ إلى العاقلة» أو افْدِوِ بالديّة. 


(1) ينظر: #الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/508]. 


4 كناب الديات © 


لأن عَدَمَ الاغتبَار لِحَنّ الْمَوْلَىء وَقَدْ رَالَء لا لنْقْصان أهليه العبد. بخلاف 


قال: وَكَذَلِكَ إِنْ آَمَرَ عَبدَا مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ اليك عَبدَا وَالْمَأْمُورٌ عَئِنَا 
4 هاية البيان 2ه 
وقالَ أبو يُوسّفَ #ه: على عاقلَة الصّبِيّ الدّيةُ كُمّ يَرْجِعُونَ على العد إذا 
أَعْيِقَ بالأقلٌ من التي أؤ قيمة العَئد 
وج قولٍ زُكَرَ ند: أنّهم يُطالِبونَ المّولى في الحال ؛ لأنَّ لما حَمَلَ الصَّبِيّ 
على 11 جظام] الفعلٍ ؛ صارٌ آل له مثلّ أنْ يُكْرِةَ رَجُلَا على قَثْلٍ آخرّ؛ فَيَضْمَدٌ 
العالو» وكما لق ع1 ببوه تقر م.وإئما قال أب رشق با ع 


العَبدِ ؛ وقد ال حي التولى بعد العنق» : واد لزوالٍ امام » وفي الصَِّي لم ييز 
قوله لقُصورٍ آهلك . 
قوله: (وَتَذَِكَ إِنْ مر عَبِدَ)ء يَعنِي: إذا كان الآمدُ والمأموةٌ عَبديئن محجورا 
عليهماء 
قالّ في أصل «الجامع الصّغير : اعبدٌ محجوةٌ مر عَبدًا محجورا بقل 
فقتل قالَ: : علئ القاتل الذَيَهٌُ؛ وليسّ علئ الآمرء ولا على عا 
أرادَ بقوله: «علئ القائلٍ الدَيّة»» إذا اختارٌ مولاء الفداءة» ففدّئ عته بالدّيّة؛ 
لأنّ عافلة اعد مولاة» فقَالٌ لمولاه : ادفَعه أو افْدِِ. كذا قال الفقيةٌ أبو الليثِ هت 


0 0 


1 ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه التافع الكبيرة [ص له ١‏ 9]. 
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-آأي: ليس عليه في الحال - ولكن بحب عليه بعد التو ولا بحب على العافلة؛ 
لأنّ العاقلة لا تَْقِلُ عن العَئدِ» ٠‏ إلى هنا لفظ الفقيه أبي أبي الث في «شرح الجامع 


عَضْبٍ ؛ لعدم كوه محلا للعَضْبٍ. 


قالُوا [/:.”دام] في شرو الزّيادات): حْ أَمَرَ صَبيًا حرا بأن 3 
ه على عاق الصبي؛ لي فوا انه امال معي لكنْ 


(1) ما بين المعقوة 


من: دناه ولغفء واافا5اء وام وقراء 


8 غاية البيان 4#. 


بذلك تَلَفٌ لَرِمَهُ الدّيٌْ؛ فكذلك إذا انَصلَ به ضمانٌ | 
ولق أمو الول ميد صحيواء أن كبر ماذوياء 3 تستجورًا 
قله » قِيلَ لمولاه: ادقَمْه أو اقوء إنْ كان خطأ منّ الكبير» فإذا فل ذلكَ زر 
علئ الخُرٌ بالأقلٌ من قيمت » ومِنْ أَرْشٍ الجتايق. 
أمّا وُجوبٌ ضمان الجناية على المولى: فلن الآمِرَ بالجناية 
المأمور إلى الآمر. وأمّا الرّجوعٌ: فوا 
بالقّصب. فيَضْمَنٌ أكَلَّ الأمريْن» كما إذا 
فصارٌ غاصبًا » ولو كانَ هذا الحو أَمَرَ ُكاتبًا م الآمرّ شي صغيرًا 
كان المُكاتبٌ أو كبيرًا؛ لأنَّ الجناية إنّما تَتَحَّق بواسطة الاستعمالٍ وإثبات اليد 
والمُكاتبُ ليس يِمَحَلُ له؛ ألا ترئ أنّ عَْبَهُ لا حمق » وجل حال الُكاتب 
الصّغيرٍ فوقٌ الخ الصَّغيرٍ؛ لأنَّ يَدَ المُكاتب إِنّما بت حُكْمًا لكتابيه. وكاباً 
الصّغيرٍ مكل كتابة البالغ » وأمًا الح الصّغيدُ: فلا يد له على كفيبه 


ألا ترَئ أن مَْ عَصَبَ مكايا كَل إلى المهالك حبّى عَطِب ؛ لَمْ 


شينًاء ولو غَصَّبَ حرا صغيرًا ضَيِنَ ديه ؛ ويَْقِله عاِلَةُ الغاصِب» فكذلكَ هذاء 
وهذا إذا كان الآمِرٌ حْرًاء 


وآمًا إذا كان الآمرٌ عَبدَا: فنْ كان الَبِدُ كبيرًا مأذوتاء أو صغيرًا مأذوتّاء فإنُ 


)١(‏ وقع في «الأصل؛ الصبي». والمعبت من: ان ء واافا41 وقغ4؛ ولاماء وار 
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<ق غاية البيان 46 
مر عَبدَا مثله صغيرًاء أوْ كبيرًا مأذوناء أو متحجورًا بالقثل » كَقَتلَ ؛ دَقَعَهُ مولاه» أو 
داه كُميَْجعٌ بالأقلّ من ذلكَ في رَكََة الآر ؛ لأنَّ هذا ضمانٌ غَضْبٍ » وهو بمعنئ 
التّجارة؛ لأنّهِ َمْلِكُ المضموقٌ بأداء الصَّمانٍ ء والعَبدٌ المأذونٌ أهلٌ لقو [45:/51ر] 
يَجُرُ إليه ضمانٌ التّجارةٍ » كالإقرارٍ بالكَصبٍ . 
وَإنْ كان المأمورٌ [+/:.؟دام] صَبِبّا را وَجَبَ دِيَُ القَعلٍ على عاقِليو» ولا 
شيء على العئِدِ؛ لأنّه ليسّ مِنْ أهل أن يََْقَهُ ضمانٌ الجنا بحالء ولا يَلْرَمُ 
مولا»؛ لأ مخجوة عن اللاي يتن به مانم ليق بجا ةِ كالكفالق) ولا 
لأنّتُويجَبٌ ذلك علون مولاه لل صعٌ» فإذا ‏ 
شيء أبداء كما لَوْ در بالجناية. 


وبهذه الرّواية عُلِمَ: أن ما ذكرّه صاحبٌ (الهدابة) يط بقوله: (وَيرْجِمُونَ عَلَى 
الْمَبْدِ لآم بَعْدَ الَتاقي) . فيه تظّق. 

ولو كان لآم خَبدا كبيرًا منحجورًا حلية: وَالعَبدٌ العامة مثله» أو صغيف 
تحجوك, أر مأذوث؛ لهم أذ يد » وا زجع تولاة على الآمر بشيء؛ لأن 
الفميوة ل ا يوَاحَدُ بضمان مال يجيه القول؛ كالإقرار بالديْنِ والكفالة بهء وإذا 
عت لََِهُ ذلك , كما قُلْنا في الإقرار بالدَّيْنِ» بخلافي الجنايق. 

ولو كان المأمورٌ صَبِيا خُرّا: لم يَجِبْ على الآمِرٍ شي بحال» ولؤْ كان الآمرٌ 
عياط ملتوتاه أذ عبد صحفي نوق انا كان العامة عبدًا) وجهك عير علي 
لبي إلا أن يَكُونَ الأَْشم أقلَّ ؛ لأنّه أهلٌ لضمانٍ | 

صَيًا را فلا شيء على الآيرٍ بحالٍ ؛ لأنَ ره في حُكُمٍ | لو 


ول كان لآم صَبيّا حرّا محجورًاء أو عبدًا صغيرًا محجورًا: فإنَّه لا يَلْحنٌ 


0 


بقوله » وإنْ كان المأمورٌ 


مسي يا - : 
المأمورٍ -؛ لأنَّ المُكاتبٌ أهلّ لضمانٍ القَضْبء | إلا ديكو قيمة لبور عترة 
آلافي أو أكثرى فَيَْرَمُ المُكاتتُ عشرة آلافف إلا عشرةً . 


وهذا الواجبٌ ضمانٌ غَصْبٍ حم قيمةٌ المأمورء ولَمْ يجب فين 
المُكائبٍ » ولؤ كان ذلك ضماقٌ لكاي ؛ وفيه إشكال؛ ور 
مسا ةالقتب خة لقثر: حوب باذ ايلع وصمة" 2 


ُدَرَ هّنا بعشرة آلافي إلا عشرةٌ ؟ 


والجوابٌ: العم هذا عاق القَصبٍ» ولكِنْ حَصَلَ يسبب الجناية 
السب ويب قدأ اتغور »مسار اب كت اذ وو كن انار 


٠1‏ لرا] جناية المُكاتب هذا لأنّه مِنْ فل الالتزاو» وذلك أن الجكاقت ص 
كالجاني على الحُرٌّ ٠:‏ أ و كالمو بالجداية: وذلك حي 


بُوجَذ» فا إذا عجر بعد التضاء لمعليةة ف 
يُوسّفَ ومُحَمَّدٍ نض [ملده؛ه] 0 رٌ دَيْنَا عليه؛ وأضْلٌ المسألة في الإقرارٍ 
بالجنايات. كذا في «الزّياداتِ) وشروجها. 


ؤم باب جناية المسلوك والجناية عليه 4 ليا 


ََارُجُوعَ له على الوذ الْحَالٍ : وَيَجِبٌ أن 
لْعَبِد لِأنَهُ 2 


1 


آلا رمو أي: قال في «الجامع الصغير9. 


وذلك لأن الو بكم القووِ صارّث 
ربعه فإذا عَفَى اثنان بَطَلّ حقّهماء وتقي حَنُ الآحَرَيْنِ في التّصفي» فلذلك قِيلّ 
له: اذْفعْ نِصفّه . 


وأا الفدا نّم يَكُونَ دل لين » والفدا م بعشرينَ ألا إذا سقط الصا ع 
وقد سَقَطَ العفو انقب مالا و سس و 
منهم في خمسة آلافي » فلم عَفَى اثنانٍ منهم ؛ بَطَلَ حقهماء فقي [حقٌ ]27 كل واحدٍ 


)0 ينظر: #الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص/9 ٠ ]8٠‏ 
(؟) ما بين المعقرفتين: زيادة من: «نلاء وافاكف وااغاء وار 
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قن كَانَ كل أَحَدَُمَا عمد وَالْعَرَ حَطَا» فَتقَى أَحَدُ وَلِبّي الْمَمدِ إن 
َدَاهُ الْمَؤَى ؛ قَدَاهُ بِحَمْسَةِ عَمَرَ آَلْفَاء خَمْسَةُ آلاف للذِي لَمْ يَف 


يد كا اث 


الْعَمدِء وَعَشَرَةُ آلا لوي التَطاء ل نَهُ لما 


عط لالت لما ا و راتكه ا 1 


8 


قَدَاهُ بخمسة عَكَرَ ألقّاء إن شا 
هِنْ وَلِيّي العَمْدِء وهذا في قولهم جميعًا. 

قال: وإنْ دََعَهُ عه أَلاناء الثّلتُ للدي لم يَمْفُ » والقُلئانٍ لِوَلِيحٌ الخط|. 

وقال ابو يُوسْفٌ ومُحَمدٌ 4: أرباعاء الرّبُ لوَِيَ الحَمْدِ » وثلاثة رباع لوي 
الخطأ. 

قال الفقيه أبو و اليش هوني #شرع الجامم الصغير: ام سي 
لصاحب الخط لتُصف , ولصاحب العَمْدٍ الذي لم يَعْفٌ الوْبعُ ع » وبَقِيَ الرّبعٌ للمَولى1. 


(1) في «الأصل0: « . والمنيت من: اناء وانا؟4؛ ولغ واماء والراء 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير /مع شرحه النافع الكبير» [ضص/4 ١‏ 5], 


ف باب جناية المسلوك والجناية عليه |[ 1 


امه رباع لِوَِييْ الْحَطَء وَرْبعهُ وَل الْمَمْدِ) فَالْقسمَةُ عِنْدَهُمَا بطَريق 
عد لم انف لِوَلِيَيَ الْحَطٍَ با مُتارعَة وَاسْعَوَت مُتَارَعَةُ 0 
عا عيدابية: 8 


َك وا وجة قولهما؛ أذ حئٌ ني ا العَمْدٍ في جميع | 
لقص 


ووو ا 557 
في خمسة آلافيء فد رِبُ كل واحدٍ منهما يَف كما َو كانت للك القاء 
ولرجْلئْنٍ على الميّتِ ثلاثةٌ نآلاف » لأحيهما أل » وللآخر ألفان» فد ترك 
بينهما بطريق العَوْلٍ والمُضاربة أثلاناء دلا التّركة لصاحب [5018:ر] الألفيْن» 
ته لصاحب الألففء وكَعٍَ ككل رَجَُا خطأء وك عن أعرّ, ذاختاو القولئن 
( أثلانّاء فكذا هنا 


وج قول رُقَدَ جه: أنّ العَمْدَ إذا ضار مالا+ ار بمعى الخطا» .ولو كان 
َكلَهُما جميعًا خطأً: فعتّى أحدٌ وَلِينْ أحدهما خاصّة سَلمّ ذلك الرّبعَ للمولى» 


فكذلكٌ هاهنا . 
ومتعنى المُنازعةٍ: أنَّ كلّ جر ء فيَغّ ين دعوئ قوم ؛ سَلِمَ للآخر بلا منازعةٍ. 
ومَعنى العَؤْلي: أنْ ب كل واحدٍ منهم بِسَهْيِهء شُجْمَعْ شُجْمَعْ السام كلهاء 
ونم اين على تبلغ الشهامٍ. 


واعلخ: أنَّ هذه المسألة على ضِدٌ مسألة كتاب التّهاداتٍ» وهي أنَّ رجلا إذا 


من: نف ونفاكفء ولغف رترك رنعاء 


)١(‏ ما بين المعقو: 
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ال وإِدَاعَانَ عبد 
أَحَدُهُمَا ؛ بَطَلَ بطَلَ المع ِنْدَ بي 
اتّعى دارا » وادّعئ آخرٌ يضْمّهاء وأقاما الب ؛ فإنَّ على قول أبي حَنيفةَ وقه: ُفسمْ 
أرباعاء وعلئ قولهما: أثلاثًاء مَدّ بِيانُ تلك المسألة في كتاب الدّعوى مُسْتوقق 
ود سمه حّى يُعْرق مالي يون 


مس و 
ومسألةُ كتاب الوصايا تُوَائِقُ كنات الشَّهاداتٍ: وهي أنَّوَجْلا لز أوْصَى بعبدِ» 


وتلق إن ا ا 0 
إذا امت الوصلي في اثلث ينها ميل الحقوق» ولي سه سيل الأعيائز؛ 


© باب جناية المملوك والجناية عليه #8 000 


5 0 ع وقال أبو 
يُوسْفٌ ومُحَمَّدٌ 4ا: يُقَال للذي عمّى: يِصَفٌ تصييك [0(+ه:ه] إلى الّدي لَمْ 
يَف أو افده يربع ال 0" إلى هنا لف أضْل «الجامع الصّغيرة ٠‏ 

وذكر في بعض نس «الجامع الصَّغيرٍ»: «وَييًا لَهُمَا» والوَلِييٌ: القريبٌ» 
والتولى أَِيدَ به القَريبُ بُ أيضّاء قال تعالى* اق من ودوك > [مريم: 

]ء والمولى: ابن العم اميه : وَالجَمْعٌ المَوالي. كذا في «التّيسيرٍ) 20 
ل 114 لي ل اا عق عَصَبَةٌ له بالولاء. 

قال كَخْرٌ الإسلام «ه: «وقذ ذَكّر في بعض تُسٍَ «الجامع الصَّغيرا: قولّ 
تُحمَّدٍ مع قول أبي يُوسّفٌ يطق» وهو الأشهر» وذكر قوله في ب بعض التسخ: مثل 
قول أبي 

وقال القُدُورِيُ يك في كتاب «التّقريب»: : ا والصّحيحٌ أنه مع 

وقالٌ فَخْرٌ الإسلام أيضا: الوذّكر في كتاب الديّات: أنَّ 0 
عمذاء وله وان كَتتَى أحثمها ؛ أن الدّم قد بَطَنَ كله في قول أبي 
الرُواياتٌ فيه . 


وقالٌ أبو يُوسٌُ يليه في تلك المسألةٍ: مثلّ قوله في مسألةٍ هذا الكتاب» 
ومسألةٌ هذا الكتاب مِنّ الخواصٌ». كذا قال َخْرُ الإسلام يهل . 


َك ينظر: «الجامع الصغير /مع شرحه النافع الكبيرا [ص/١91]-‏ 
للك هو: #التيسير في التفسير» لنجم الدين أبي حفص عُمر بن محمد النسفِيّ. وقد تقدم التعريف بذلك . 


1 1 كتاب الديات ‏ 


حك حت ب و و و و حب سر 
0 


ومس واس او ب يوسي ؛ خلا 
أبر يُوسقٌ في يبث مسبائل في روايه عن أبي . 


هذه ل المسألق» بل قو فها كينا يقال له: كم يمك 
شع الو ا الاعلوق الذي تو في علل كل عولاء ينا 


نُمّ وجةٌ قول أبي يُوسٌ في [0/:.:ذام] المسألتين واحدٌّ: وهرّ ظاهٌ) لأنَّ 
ةب لين ف كذ الم عن سب الأر؛ وال ف لصتن جم 
من قل أن ا يع وجوب الَو للتولى على عبيه لي هرك الخال ؛ لذن 
العَبدٌ في حقٌ الدّم كالشرٌ ؛ لأنه مبقّى على أضل الحُرَية في حقّه . 

فصارَ لكل واحدٍ منهما يِف القَوِ على التّياع؛ يِصمُه في يلكهء ويصدُ 


في مِلّكٍ صاحيه» فإذا عّى أحدُهما بَلَ حلّه؛ الصف الذي هوّ حي 
د هذا الصف مساق بدأل يد » فإذا قلت مالا بطل ذلك؛ 
حت علين عبد مالاء وتقع التصق االأخد معلتا بولك 
ع - 
بنج الؤيع - 
ولأبي 4 أن نصبب العني فذ سَقء ونصيبٌ الآر ديصل 


ل 


ف ع وح ا 
مالا إذ المال لا يَجِبُ بالشَّكٌ والاحتمال. 


باب جناية المملوك والجناية عليه 4 ا 


وَذَكَرَ في بَْض النّسَح قَولَ محمد مع بي حَييفَة هفاء 
سس 9 لقاب ليان :7_2_تبلبل2سسس 


قال فَخْرٌ الإسلام البَرْدَوِي به: «إنْ كان فول محمد مع قول أبي ِيقَة في 
مسألة الكتاب» فلا حاجةً إلى | إقء وإنْ كان مع أبي يُوسّْفَ احتاج مُحَمَّدٌ نهنده 
إلى الفرقي بِينَ مسألتناء ومسألة كناب ديات + 

والفزقٌ: أنَّ َه لود وَجَبَ للقتلء وهرّ واحدٌّ مالك لرَقبة العبِء وقامّ 
ليان مقاقه» فإذا صر مال ؛ صارّ ميرانًا للا محال فاغميرَ مالا [للقعيل للقيِل» وهوّ 
واحدٌ]'© مالكٌ لرقبة العبدٍ أنه ما صارَ مالا إِلّا على مملويه» فلخ 
والتصيفٌ ؛ لأنَّ ملْكَ الوارثِ هوّ مِلْكُ الميّتء فبطَلَ ذلك كله ؛ كعبدٍ قل مولاه 
خطأء فأنًا هاهنا؛ فإنَّ الِصاصٌ لَمْيْيْْ إلا لان في حقٌّ المملوك » والمقتوث 
غيرٌ مالك لرقبته » وإذا كان كذلكَ يَْيِتُ على المُناصّفةٍ والشّياعَ في حقٌّ املك 
فاتقلبَ مالا كذلكَ». 

وقالٌ القَد عي نه في كتاب «التُقريب»: : (ولا يَرمُ على هذا عل 
قولٍ أبي حَيمَة 1 في مسألة «الجامع الصّغيرٍ» - أنَّ الدّم يَنطلُ كله إذا تتلث آم 
الولدٍ مولاها وله وي فعمّى أحنّعما؛ لأنَ ابن شا ذكَرَ عنْ أبي حَِيقَة يهقا: 
أنّها كالعبدٍء ويَسْقُْ الجميمٌ» فعلى هذا لا يناج إلى قزق 0 

والمشهورٌ: أنَّ ذلك لَا يسْقُطُ » والفرقٌ بينهما: أنَّ م الولد تَغْيقُ يموت المولى » 
ِيتبٍتٌ الَمانُ بالعَفِ("2 وهي خُرّةٌ فِيجُورٌ أن يت للمولئ عليها ضمان » وقذ َكَرَ 
ابن جاع في مسألة [+/ إه.؟دا»] أم الولدٍ رواينيْنٍ». كذا في «التّقريب». 


قوله: (وَدَكرَ في بَعْض التُمخ): أي: في بعض تك «الجامع الصّغير) . 
ات لت لوت ال 


)١(‏ وقع في «الأصل0؛ «للقنيل الواحد وهو». وفي «نااء ولاغ): «اللقتل وهو واحد». والمثبت منة 
لفاك وقماء 
(1) في «الأصل»: ابالعتق». والمثبت من: اذا ونقاكقء وغل وااركء رامعا 


: أن مَاايَجبٌُ من الْمَالٍ يَكُونُ حَنَّ الْمَفقُولٍ ؛ لأنه بدَلُ ٠‏ 
دابيا 8 
عَبدٌ كَل مَؤلَاة وله لزان كنقى عد الاين ن؛ 


١‏ يقَال: افق نضفٌ نَصِيِبِكٌ» أو افده يريع 
[عاعمعه] الذي 57 : أن ما يبحب ين الْمَالٍ [يَكُونُ] 00 


(1) مابين المعقرفتين: زيادة من؛ #ناء وافالافء واغف» وقر؛ء وهم 


وهر بياب جناية المسلوك والمالية عليه (# 7ب ب #ب#ببببسسسسسس سس 188 


ده ؛ وَلِهَذَا بُقُضَى مِنْهُ دُيُونُه , 


الَْرَامْ من حَاجِِ »وَالْمَوَْى لَا د 


إلى هنا لفظ صاحب «الهدا 
التُسخةٌ في أكثر تُسَخهاء والحيٌ أن 
الصّغير» عن الذّليل أصلًا. 

وقوله: (فِي الدّيّاتِ) أي: في كتاب الدياتِ منّ «المبسوط» . 

وقوله: (وَلَمْ يذْكُرِ الاق الرّوا 
اختلاق الرّواية في قول مُحَمَّدٍ د بل 


الرّواياتٍِ كمه . 


' نلك فيها في بعض تُسَجِهاء ولم تُكْتَبْ هذه 
ب ؛ لأنّها إذا لَمْتُكُمَبْ تخلو مسألةٌ «الجامع 


)0 كتب في حاشية الأصل وعلئ أوله وآخره 


1 © كتاب الديات # 


عق ين زا قَبمَنَّا على | 


-< غاية البيان 4# 


كَرَ ومُحَمِّدٍ ور وذلك على العاقِلّة في ثلاثٍ 
الى 


في الممختضر 
| وعنة أبي بُوسْفَ والشَافِِي قا : يَجِبٌ قيمُه بالغة ما بلّث2*0: ولا يحَحَمَلها 
العاقَلةٌ كضمان الأموال. كذا ذَكر علاءٌ الدّينٍ العالمٌ نفك في «اطريقةٍ الخلافي)0*. 


ك3 وقع في بعض التسخ من «المختصرة: وفي الأمة خمسة آلاف إلا خدمسة. قال في «اليتابيع »: والرواية 
المشهورة هي الأولئ : يعني إلا العشرة ؛ وهي الصحيحة في النسخ . كذا في «التصحيح» [صس/543] 

(؟) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؟ [ص1940]. 

() وعلئ قول الإمام اغتمد الأثمة منهم: البراني والنسفي والموصلي وغيرهم. كذا في «التصحيح» 
[ص /1وم] ٠‏ بنظر: «التجريد» [04/11] ؛ «المبسوط» ]١67/15[‏ » #بدائع الصنائع» [1610//9] ٠‏ 

(4) ينظر: «الأم0 للشافعي [1197/7] » واكفاية النبيه» لابن الرافعة -]١88/15[‏ 

(ه) ينظر: (طريقة اللخلاف» للعلاء السمرقتدي [صضن/005]. 


ف باب جناية المملوك والمجناية عليه 4. 1 


39 غاية البيان ةك 


يمي علئ الجاني في ماله بالغة ما 
بلقَثء ولا كشْولٌ الال منها شي 2 إلى هنا لفظٌ الطّحَاوِي فق - 

وأجمدُوا في لبد التتصوب إذا هلك عند الغاضب و ييحت قله بالغة 
مره +ظام] ما ب 1 


الما ابي وه بد ساك حلام 


والحاصلٌ: اص 0 
نه آدميك » وعددٌ أبي يُوسُقَ به2: مِن حيثٌ إِنّه هال . 

له أن ْله مضموثا ين حيثٌ إن مال أولى » فِيَكُونُ الواجبٌ قيمكه بالعةٌ ننا 
العاقِلةُ [لأنَ]00 آدميته ساقطةٌ العبرة في مُقابلة الماليَّء ولهذا 


(1) ينظر: امختصر الطحاوي» [ص /747]. 

(؟) ينظر: «المصنف» لعبد الرزاق [رقم/1617/7] » و«المصتف» لابن أبي شيبة [رقم/907/71] ٠‏ 
(5) ينظر: «المصنف» لعبد الرزاق [رقم/14107]» و#المصنف» لابن أبي شيبة [رقم/910/11] ٠‏ 
(4) ينظر: «المصدف» لعبد الرزاق [رقم/1417] ؛ و«المصنف! لابن أبي شيبة [رقم/917714] - 
(5) أخر في «المصنف» [رقم/8٠ ]2107‏ 


عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/18111/8] » وابن أبي شيبة 
فيهما قال: «كَمَنهُمَا يلع وَإِن زَادَ بة الْخْرٌ. 

() أخرجه: عيد الرزاق في «مصنفه» [رقم/1811/3] » وابن أبي شيبة في «المصتف» [رقم/4 ٠‏ 9195] . 
(0) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق//ا50/ داماد] . 

(4) مابين المعقرفتين: زيادة من: «ناء وااغ4»» ولافا()؛ ولاماء ولارة. 


اهاي البيان 48 
ظهرث مالكيةٌ المَولئ عليه ولَم نهر مالكيه في بمُقابلة مالكيّة الولى حت كاذ 
المّولى أحنٌّ ينفيه منه» فكان تَضْمِينُ ين الوجه الظَهرٍ أولئ » [؟/هههوا ولهذا كان 
الراجبٌ القيمٌ في قليل القيمة دود اميه حّى لم يكن مده في نفيهاء وكذلك 
الواجبٌ في أطراف العَبيدٍ القيمةٌ بالإجماع » فكذا في العبدٍ المَخصوب» فكانٌ 
معتون الماليّة افيه 3 هِنْ معنن الآد - قوله تعالى: ومن 


دم : اسة لما 5 يحب مايل الآد 
العالء وماجعية بشقاتلة الما يعم وضمان» وهو ال ؛ 
تبي ير الع في | 
ادا بات ويب وي يبب وم 
الحالٍ وناقصي الحال . 

والدَّلِيلُ على 3 معاني الآدميّة راجحةٌ فيه: 


أن كر تكاليف ب الشّرع و ضر 


عليه بالإجماع منْ حيثٌ الآدميّةٌ وهذا يَقنَضِيٍ أذ يكرك مضموتا ين حي إن 
آدمي » ولهذا وَجَبَ القصاصٌ بِقَئْلِ م َه كما استحنّ الييصمة من حيتٌ إِنّه مال 


له آدميٌ» فمراعاةًالِيصدة ين حيثٌ الآدمية أولى من مراعاتها ين 
» وعِصمِيُه من حيثٌ إن مال لغيره. 


لأنَّ عِصممّه ين حي إِنَّه آدمية لذ 
فكانث صمت من حيٌ العا كلايع للمصمة ن حي الآدميةٌ في حي 
بع بالأصل أولى منّ 
اد لبوموجردطي اسار اا 
ا تُوجبَ في العبدٍ مع تُقَصانٍ ارق أولى او 


بب جداها المسلوة واجناية عليه |24 1 


<إ هايه البيان 4 
بالق ٠‏ فجارٌ أن يَدُْلَه التَعَدِيرٌ كَدِيَةَ الخرّء ولا يَلرَمُ إداد. كرام إذا غَصَبَ عبدًا 
ِف في بده لأنا احترنا بالقعل عَنْ ذلك» ولأنَّ القَصبّ يَرِدُ عليه باعتبار 
المالية ؛ فكان مضصمونًا بِمُمَابِلةَ الماليّة لا الآدميّة . 


وفي قلي القيملا يول إن ضما مالو » بل هو ضمانٌ الآدمر أيضاء إلا نه 
ميرو المع فيه ١‏ جل اليم والماليةٌيعيار لهذاالبدلِ» ولأن ضملا لي 
عدر كم بالمالية بالإجماع ؛ لأنّه [لا]*" يَلرَمٌ النّسويةٌ بينَ كاملٍ الحالٍ وناقص 
الحال » وم في الأطرافف ليس معن الآدميّة بأضْلٍ » بل هو تابعٌ ؛ أنه بها انفاعٌ 
الأموال » فتَرسجّحَ معنئ الماليّة » بخلافب النَّقْس ٠‏ 

فَإِنْ قِبلَ؛ إن نحلولة) ؤإذا الف يكت أن يلع قيمتّه بالمًا ما بم » كسائرٍ 
المّملوكات ٠‏ 

فلنا: المعنئ في الأصل: أنّها تُضْمَنٌ ضمانَ الأموال» ولهذا لا يَدْحْلُ فيه 
شية منْ أحكام | ؛ بخلافي الع فإّه بضمَنُ ضمانً الجنايات» بدليلٍ 
جوت الكارةٍ» تحمل العاؤلةٌٍ» ووجوب القصاص » وتوت القسَامةٍ. 


: ما لا يتَقدّدُ بَدَلهُ لَه لا يكَقَدّدُ كَيْرَةَ كالأموال. 


قلناء ا يل اللا «وماددة و6 الوفات: 
لما ل ير ودع [+/ههيظ] العَبِدٍ على ديه الحرٌ ؛ تقض منها 


(1) ما بين الممقرفنين” زيادة من: «فالاف؛ وما هنال ولغ 


5 


وأمًا الأ قيطي ينض عزكالا 2 
عي واا عيام 0 


فقو وان الجن عن أبي نيف ون: في ككل الأمق » إذا زادّث قيمتها 
علئ د دي الخرّة خمسةٌ آلافي درهر إلا خمسة, 


ل لفقي أب الِْ السع كي د في كتاب «العيون : ااروايةٌ الحسن بن 


ب للمؤلى) , ٠‏ إيضاحٌ لكون الضَّمانِ يَكَلَّ الماليّقء وهر لا 
َلك العَبدَ إلا من حي المالي. أي: : المولئ لا لِك العبد من حيثُ الآمئء 
بل مِنْ حيثٌ المالية؛ ١‏ فلو كان الضّمِان بدلٌ اد ؛ لوجت الصَّمانُ للَئِدٍ؛ لأنّه في 
حَنٌ الدّم بت على أضل الحرهة. 

قوله: (رَلَو مل الْمَبِدُ المبيمُ قبل القِض ء يَبقّى إ«/..,دام| الْعَفْدُ): كزه 


اعيون المسائل» الأبي الليث آص الله ؟]. 


ف باب جناية املو والاية عليه 4 ب سبي 8 9 


وَلِأَبِي حَنيَةَ وَمُحَمَّدِ يهف قوله تعالى: «وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إآ أَميدة» 


اعبار الماليّق . باعتبار الآدمبق سٌّ 37 الغسماقٌ بس الماليّة . 
وهذه المسألةٌ تَحْتَاجٌ إلى البيان. 


ليع كا لبا الصا » وهذا تي عن أبي حَنيةة وق . 
وقال أبو يُوسْفٌ يه: ليس للبائع القِصاصٌ ء وروٌئ ابن زياد عنه: لا قِصاٌ 
للمشتري أيضًا 


للقسخ مالم نص به القبضنء فإذا مَلّكَ 
ويج دمض اديت عالت انعا 


كه 


وليسّ كذلك العَبدٌ إذا في بد الغاييب» ققسئ المالك؛ لأ لا يلك 
القصاص ؛ لأنّ كه عق بالاختيار» وهو سببٌ حادتٌ بعد الجنايق» فلذلك لم 
م بحْكُم الملّك الأول ولا يلوم 
في يَدِ المشتري » فاختارٌ تَضْمِيئَةُ 


[؟لده؛ر] على هذا إذا كان الخيارٌ للبائع » و١‏ 
أنه لا قِصاصٌ للمُشتري ؛ لأ لك باخحقيا 


153 + كناب الديات © 


ِهْدَارٍ 3 عد 2 00 ْنا كته التدب بِمُقَبلَه الْمَاَ 


ٍ البيع التشروط فيه 
:ول لك الشري» ل ليلق .وشا اليد لغيره» فهذا لا 
يَمْتعُ وجوب القصاص ٠‏ 

ا ع الاي الأخرع 8 1 في يلد | فله فيه حقٌّ الملك؛ 


موسا اسلو و ناير ب عون درفات ااي 
فِيِصِيرٌ المُستِحقٌ للقصاص مجهولة» ٠‏ كذا في «التّقريب1. 
0 (ملة تعر جاع »أي ّمع مالي ومس المي 
4 
بَدَلْ الماليّة در». رام]ء أو بَدَلُ الآكيية . 


اللهِيْنِ مَسْعُودٍ وللة) , وهو ما رو الْقُدُورِيُ هه 


ف باب جناية المسلوك والمجناية عليه © . لذ 


َالَ: وَفِيِيَدِالْمَئ دف قِبمَه, لَابرَادُ َلَى حَمْسَةِ آلا إِلَا حَمْسَة مَرَاهِمَ 
4 غبية ابيا 4 ب يي 

في «شرح مختصر لكي : عنْ عبد الله بن سود أن قال في قيمة 
يُرَادُ علئن وآلان إل 5 وهذا أمر لا يُعلَُ إِّا م طريق التُوقيف. 

وذْكرَ في بعض تُسٍَ «الهدا 
بصحيح ؛ لأنّ مذهب ابن اس و مثل قولٍ أبي يُوسُفَ يفيه» وقد رواه 
الْكَرْحُِ كذلك» عر انه . 

قوة: (قَالَ: وَفِي يد الع ٠‏ لا يُرَادُ عَلَى َ 
كَرَاهِمَ)» أي: : قال القدُورِيٌ بف في (امختصره» 27 أي :ل لاقيف ينها يد ف 


:دلا 


: ابن عباس 276 مكان « ابن مسعود» » وذالك 


تَضْمِينٍ الجاني على حَمسةٍ آلافٍ رهم منقوصًا منه خمسةٌ دراه ؛ ِلك لأنّ ما 
الو مقن يضف ما يجب 


وو دح تي الو ويه 
في [+/<ه؛ف] الشرح أبي نصر ا 
ف أبو الحسن الْكَرْخِيٌ في المختصر : «قالَ ابن سَمَاعَةَ ويشْوٌء عن أبي 
سف قالّ: قال أبو حَبِنَةَ ي8ه: : كل شيء فيه منٌ الك الدية؛ فهر مِنَ العبْدِ فيه 
00 .وكذا أشار إليه المؤلفُ في حاشية النسخة التي بخطه ين «الهداية [؟/ ق 70 / أ/ مخطوط مكتبة 
فيض الله أفندي ‏ تركيا] . 


)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/190]. 

(*) والصحيح قول أبي حنيفة ‏ يف وعلئ قول الإمام اعتمدم المحبوبي والنسفي وغيرهما. ينظرة 
«العناية» [١805/1]؛‏ امجمع الأنهر؛ [5091/1]؛ «تبيين الحقائق» [151/5]: «التصحيح» 
[ض اعون ]. 


ل :1# كتاب الديات © 


ار مدن 
+8 غاية البيان 5 2 
القيمةٌ» وكلّ شيء منّ الحُدٌ فيه صف الذي فهوّ مِنَّ العبد فيه صف قيميء. 
وكذلكٌ الجراحاثٌ علئ هذا الحساب ٠‏ 
قال ابو يُوشق: إن با خييقة يؤل وَجَعَ في حاجب اميد وفي ُو وقال: 
مد عَدْلم 


وقالَ مُحَمَّدٌ 2 في «إملائه»: قال أبو إذا قَطَعَ الرَّجِلُ يَدَ | 
ل ل 
ضِرْسَهُ؛ إلى الذي صُيِعَ به» كَمْ أَرْشّهُ من دِيّة الخرّ فيَهْرَمُ ذلك من قِيمته 


كلك العامة إبرنيع التي رسرين اديب 


أؤ 


5 تق 
يمَنَ في لان يَف القيمة: 


الشفلى ؛ إنَّ عليه في كل واحدٍ من ذلك نِصِفٌ القيمة. 


0 


وال مُخئْدٌ م عن يه 0 [ما نس 3 


قالّ مُحَمَدٌ ت: وهرّ قول زُكَرَ وأبي يُوسْفٌ يفك وقولنا. 


مم 


إوقال محمد و م سا بس أوْعمدا؛ما 


(1) ما بين المعقرفتين: زيادة من؛ «انفء وهغ4ء وافاا4؛ وقماء ورا 
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<3. غاية البيان 8ه 
5 1 
العاقلّة»(". إلى هنا لفظ الْكَرْحِيٌ 8 . 
وجملةٌ هذا: ما ذكَرّه الشيحٌ أبو الحسين الْقُدُورِيّ د في الشرجه»: (أنَّ 
تَتقدّرُ فيما دون النّْس عند أبي حَدِيمَة وأبي يُوسُفٌ 85 - 


7 8 اف ادك : 
ز» وروي عن أبي يُوسُفَ مثله» وهرّ قول مالك لله ٠‏ 


7 العَبيدٍ مثلُ الي في الأخرار» فإذا 
كانت الجنايةٌ فيما دون النّمسِ ؛ يَجُورٌ ّ 
عليه في الس يدنه الديد» ألاكرئ أنه لاي بها 
التي فجار أن يَكُونَّ ما دون التّفس يدل اليد كالخة. 


مِنَ اعد ضمائه ضمانٌ الأموالٍء بدلالة أنه 


7 
يجب فيه التقصان. 


وجةٌ قول مُحَمٍَّ: أنّما دوق 


» وما قُصِدَ به الزّينةٌ مثِلّ الحا 
برَ لمّا دخل في الجناية استوئ [+/ه؛,] ما بُقُصَّدُ به المنفعةٌ » وما 
يُقْصَدٌ به الرّينةٌ الك 


وقذ رَوَئ أبو يُوسنٌ عنْ أبي 


بْدِء وه مقصودةٌ منّ الأحرار» فأمًا المَنفعةٌ فمقصودةٌ منهماء فلذلك 
عو وميه 0 0 
لعبيدٍ أَجْرِيَ مُجْرَى الأموال؛ بدلالة أنه لا يجب فيه 


» وهرّ في تَفْسِه جنايةٌ » ولو 


(1) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق//20؟/ داماد] ٠‏ 


المال لا يَتَحَمله الاق » فأمًا إذا فيل العئدُ خطأ فقيميّه علئ العاقلة عِندَ أبي حَنِيفةٌ 

ورُويَ عن أبي بُوسْفٌ وه أنه قالّ: في مال القائل . وروي أن يقداز الي 
ة» وما زادّ على ذلكَ في مالٍ القاتل. 

وجةٌ قولهما: أنَّ ضمادً النَمَسِ في العَئِدِ ضمانٌ جناية؛ بدلالة وجوب 
القصاص فيها إذا كانت عَيْدًا » ووجوب الكفارة فيه فصارث كالجناية على الخُرٌ. 

وجهُ قول أبي يُوسَفٌ يهته: ما روي عن عُمَر لق أنه قال: ١لا‏ تَعْقِلٌ [4/د.'دام] 
العَاقِلهُ عَمْدَاء ولا عَبِدَاء ولا صُلْحَاء ولا اغيرا2"0: ولأنَ العَاقِةَ لا َتَحَمّلُ ما 
دون الس فيه» فكذلك التّْسٌ كالبهائم» وعكه الأحراقٌ. 

والجوابُ: آنا الحْيدُ: فمعناه لا تَتَحَمَلُ العاقلةٌ ما جما العَبدُ ؛ لأنَّ الول 
أقربُ إليه منهم ‏ وأمًا قياسه على ما دون نس فليسٌ بصحيح ؛ لأنّه لاي 2 
98 به حُكُمٌ التَحمّل ٠‏ 


[4/4 ١٠]؛‏ من طريق عامر الشَّحِْيَ عن عُمَر 
رايد والشلع والإشياف لاجو ان . 

ي : (كذا قال عن عامر عن عمر ؛ وهو عن عمر منقطع ؛ والمحفوظ عن عامر الشعبي من 
تقولا . وضعفه ابن الملقن في «البدر المنير» [4075/4] 


ف باب جناية المملوك والجناية عليه © 


9 غاية البيان 44 
إل 058 3 7 ع ع و 4 
وجَة الأواية الأخرى عق بي توشق: أن وقداق اديه مه ضما سمان 


وفي الأنفي ما تَقَصَء ولا يلع به دِيةُ حُرٌ» وذلك لأنَّ الجناية على العَبْدِ جنايةٌ 


على مال فلا يَجِبٌ جميعٌ قيمته بُقصانه » كما لا يَحِبُ في البهائم . 


افر وعم 000 1 4ك م اعبوع د # وقد 2 
أصابعَ رِجْلَيْهِ ؛ ففيه ما نقصّةٌ» وهذا يَقْتَضِي أنْ يَكونَ ما يُقَصَدُ به المّنفعة ؛ وما يُقَصَدٌ 
به الزن إذا بلَعَ جميعَ القيمة وجب فيه ما نقصّ ؛ لأنّهِ مالٌ» فلا يَحِبُ بنتقصاته 


والمشهورٌ منّ الرواية في يدي لعب و جميع قيمته » وُخيرٌ الول 
إمساكه منْ غير شيءء أوْ تَسَْليجه [+/ه:ض] إلى الجاني » ويأخذ القيمة؛ حنَّى لا 
تيع على ملك الكل والميدلٌ » وستجية بي في آخرٍ هذا الَصل إن شاء الله 
تعالى». كذا ذكّر الْقدُورِيُ في اشرح مختصر الكَرْخي . 

قوله: (بَدَلُ لدم عَلَى ما قَررنة)ء إشارةٌ إلى قوله: (وَلا 
وَدِيَةٌ ُسَلَمَةُ». أوْجَبهَا مُطْلََاء وَمِيَ اسم لواحب بِمُقََكةِ 
.).٠‏ إلى آخِرٍ ما قال 


3 .2 كناب الديات م 


الْمَؤلىء كُمَّ مات مِنْ ذَلِكَء فَإِنْ كاذن 
إلا اققضّ مِنْهُ وَهَذا عنْدَ أبي حَبيفة وبي 
وَعَلَى القاطع أشن الْيَدِ. ون 


22 هاي البيان 48 
وهذه من مسائلٍ «الجامع الشغير(0 »:وذلك لأ لصنت كرد غليه ون حي 8 


مالٌ» لَامِنْ حي إِنَّه آدمرث» فيِعمِيدُ الماليةٌ بالذًا قيمثها ما بلعث 


يَقتلّ قاتله وهوّ 5 ل يُوسّفَ أيضمًا. وقال مُحَمدٌ: لا لا آرى عليه [«/ن. د 
قِصاصًا على حالٍ» وعلئن القاتل أ ليء وما َقَصَهُ ذلك إلى أن أَعقه ويم وَيَطل 
الَضْلٌُ200 إلبن هنا لف أصلٍ «الجامع الصَّغير) . 

وذلكَ لأنّهِ إذا كان له وارثٌ آخرٌ لا يَحِبُ القصاصٌ بالاتّفاق » ويحِبُ على 
القاطع أ شر اليدِء وهوّ نْصف القيمة ديه اليّدِ للمولى لاشتباو المُسعوقَى ؛ لأا إذا 
تقذ إلى حالة القَطْم ؛ فالْولِئُ هو المولى ؛ لأنَّ الجداية حصلّث على ملك ون 
تنا إلى حالة المَوتِ الول هوّ الوارثٌ الآخرٌ لا المولئ . 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبيرا [ص/١91]-‏ 
(؟) ينظر: المصدر السابق [ص/905]٠‏ 


ف باب جناية المسلوك والجناية عليه © ذا 


سوك غاية الببان 48 
ومع جهالة المُستوى لا يمْكِنُ استيفام + القصاص» فِيَحِبٌ عل القاطع ع 


ليد للمولى ؛ لأنّ | حَصلَتْ في مِلكه؛ واليَدُ منّ الآدميٌ نِضْفْهُ ويَضْمَنٌ 
الصا الي حَصَلٌ بعد الَطم إلى بوم اليت؛ لأنَه تُفصاد حصل عن جنابة 
تضموتؤ» يم الفضلُ بالإعتاق, لاه ل فقذ 3 
حُكُمُ السّرايةِ» كَمَنْ قَطَم عَبْدٍ إنسان» ثُمَّ باعَه المولى منْ إنسانٍ 
ل اننع مات؛ ِب حل لقاع زم اليوط الثراية فكذا نا. 

ورد الفقية بر الَيثِ هه في «شرح الجامع الصّغير» سؤالا وجراب فقال: 

«فَإنَ قِيلَّ: إذا اجعمعٌ المّولى والوارثُء قَلِمَ ا يَجِبُ القصاصٌ » كما يَحِبُ 
في لبد المُوصئ َه لرجل وييخذميه لآخر قت وجُلُ ؛ فاجتمم صاحبٌ الرقةء 
وصاحبٌ الخدمة؛ 


يَحِبٌُ التقصاصٌ فيه. 


قِيلَ له: هذه لا تنيُ ذلكَ؛ لأنّ في تلك المسألة لصاحب الرَقٍِ لكا 
ولصا بٍ الخدمة حم يه الك فصارٌ يمنزلق عب بْنَ شريكين » وأمًا [؟لدم؛م] 
هاهنا: وَقْتُ الجناية كَمْ نْ للوارثٍ فيه حنٌ» ووَقتُ الموث لم يَكُنْ للقولئ فيه 
حَقٌّ ثابث» فاشعه المُسْتحلٌ في ذلك » يَقْضِي القاضي بالمجهول . 

آمًا الكلامٌ في الفصلٍ الا : وهو ما إذا لَمْ يَكُنْ للعَِدٍ وارثٌ آخرٌ سوئ 
المولى ؛ فاه بص عدتهماء ولا يفَْصُ ند محمد والجوابُ فيه عنة محمد 
كالجواب في المسألة الأول . 

وجةُ قوله: أنَّ التّبتَ مختلق ؛ لأنًا إن اعتبزنا حالةٌ القطع ؛ فاليّببٌُ هو 
المِلكُ؛ وإنٍ اعتبزنا حالةً المرتٍ؛ فالسّبِبٌ هر الولا» واختلافٌ السّبب بمنزلة 
اختلاف المُسْتَحَقٌ » ولو اختلف المُسْتَحقٌ لا يُستوقَئ القِصاصٌ » فكذا هناء 


فنا :9 كتاب الدبات | 
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ولأبي حَبنَةَ وابي يوق يله: أن ما بولاية الاستيفاء للمَولئ ؛ لأنً إن 
اعتبرنا حالةً الجناية فالَلِئُ هر امول » وان اعتبزنا حالة الموت فالوَلِي هو الوا 
أيضًا بِحُكٍ الولاء:. فكانّ المُستوتى معلومّاء واختلاف التّبِبٍ لا يُنْضِي إلى 
المنازعة» فلا يَمْنعُ الاستيفاء [+/».:وام1» بخلاف جهالة المُشتوفي٠‏ 

وهذا إذا كان القطمٌ عَمْدَ عَنْدَاء فإن كان خطاً فجواثهما كجواب مُحَمَدٍ مُحَمَدٍ هلد ؛ لأنّ 
الاعتاق قط هم السراية إذا كان التعل خط دل امسق ؛ ؛ لأنّ عد وجوه 
الجناية المُسْتِقٌ هو المولى » وعند الشّرابة المُستِحِقٌ هوّ هرَ لبد وتَبَدّلُ المُستيٌٍ 
يَقْطعٌ السّراية كما لو بام ٠‏ 


عَمِدً ؛ لأنّ كمه المشعيقٌ في الَاينِ واحدٌ» ور 
اتن لأ لقصاصّ إن يَجِبٌ من حث إن آدميٌ آذ حيثٌ نه آخية]' 

مُبَقّى علن أصل اللخرية» والمولى إنّمايَسْموفِي بطريق الخلافة عن العبلوء فإذالم 
رع اع اع دك 2 اسيم ام 

وعلئ هذا مسألةٍ أخرئ: ذكريها ثي «الجامع الصّغير97 : كانت َيل عَمْداء 
وَتَرَكَ وَكَاء بعَدَلٍ الكتابق» فإن كان له ورثةٌ أخرئ سويئن المولي » لا قِصاصٌ عل 
الال بالإجماع , ريب على القائل قي الم ؛ لجهالة المُستوقى على ما 
ذكزناء وإنْ لَمْ يَكُنْ له وارثٌ سوئ المولى» وَل وَقَاء؛ كَعَلَّى قَولٍ أبي حَييفة 
وأبي يُوسَف 9: يُسَعَوقَى القصاصٌ ‏ لأنَّ المُسنوفيَ واحدٌّ وهيّ التولئ. 

وعلى ثول مُحمّد به لا يُستونَى القصاصٌ لاختلافف السَّببِء وإنْ قل 
عاجرًا يَحِبُ القِصاصٌ» ويسْترفيه المّولى بالإجماع» وإن كان له ورثةٌ سرئ 


(1) ما بين المعقوفتين: 
0 ينظر؛ «الجامع الصغير /مع شرحه الفافع الكبيرة [ص//905] ٠‏ 


راغا وشاراء رقملا واارلاء 


اخ باب جناية المملوك والجداية عليه 4# لاا 


.| نكا 9 يع 2 في #- الل لا 


وفيه اكلام ؛ وَاجتمَاْهُمَا لا بُِيلٌ الا 
<4 هلي البيان 4 5 
المّولى ؛ لأنّه لما مات عاجرًا صارَ قِنَّاء فكانّ ولايةٌ الاستيفاء للتولى علئ كل 
حال. كذا ذَكَر قَخْرٌ الدّين قاضي خان وغيره. 
وتالٌ الإمامٌ الْآَسيِِجَابيئْ في «اشرح الطّحَاوِيَ): «هذا إذا 
الطوء ولذ لم بن ٠‏ ولكن ير* أز كانث آَمَةٌ فاسْعوْكدَمَاءٍ ل 
َحِبُ يِف القبمة) ويح بُ ما تقض بعد الجداية قبلّ الموتٍ هذا في الخطز» وإنّ 
١‏ فللمولى أنْ يفعض بالإجماع»7". 
قوله: (مَإلّا فض مِمْه) » أي: إن لَمْ يَكُنْ للمَئِدِ المُحقن وَرَكٌَ غير الَولى ؛ 
انض مِن قاطع يَدِهِ بعد موت المَئْدٍ- 
قوله: (ني الْوَجْه الْرّلِ) أي: فيما إذا كان له و: 


غير الول . 


تحير تضق الاشتباة نيما نحن فيه» معد الاستيفاة. 
قوله : (وَاجْتمَاعهُمَا لا يزِيلُ الامميباة) » أي: اجتماعٌ الولى والورثة لا مُِيلٌ 


() نك 


ابيا [قاهدم]. 


شرح مختصر الطحاوي) 


تمد 9 كتاب النباد بي 


لك وَطْْهَ وَلَنّ الإمكاق لع لِرَابَة يَة وَاْقِطَاعِهَا ي يق الْجْرح يلا يرال 


لا قَطْع قيَمْتَمٌ الْقِصَاصٌ . 

ككف 3 غاية البيان 48 
ذلك الاشتباة؛ لأن مِلْكَ المولى للقصاص بالتَظر إلى [51.:هام] حال الجرح, 
3 إلى حال الموت » وعند الاجتماع لا يَحْصُلُ لكل واحدٍ منهنا 
فلا يُقِيدُ الاجتماعٌ » وهذا معنئ قولهة (لَِنَّ لمكن في الحا 5 


فِيّق) » أي: في المسألة المُخْتلف فيهاء وهي ما إذا لَمْ يك 
للتبر المت وَرَكةٌ سوئ المولن0©. 

قوله: (لِأنَهُ الْمِلّكُ) ؛ أي: لأنَّ سمب الولاية اليلكُ- 

قوله: (إخدى الْحَالئئنِ) » أرادَ بها حالةً اجرح ٠‏ 


ر الْأخْرَى) ؛ أي: الحالة الأخرئ ٠‏ وأراد بها: حالة المرت. 


َالصْرَايةٌ 


لا بل من 5 من [بَع ]© له يَْئ بالمال وان اختلق الب ؛ ؛ لأنَّ الملَ يق 


الولي». والمعبت 
والمثبت من: «فا؟)؛ ولمف وااذاء وااغ)ء واارلاء 


: الفالافء ولماء ر(ذاء والغاء واارلاء 


60 في «الأصل» 
46 في «الأصل»: ‏ 


9 ل ضيه ارك واحاية وي # 7ب ب---  _  -‏ ب 83 
وَلَهُمًا آَنَا نا ُو الولابَة للْمَلَى تيشتؤنيارهدا لأنّ المفسئ له مغلوم 
وَالْسُكُمْ متُجِدٌ فوجب القول بالاستيفاء» بشلاف الْفَصْل الْأوّل, لأن المقضي 
ُمبَرُ بحلاف السب مُنا أن الْحكمٌ لا بَمْتلِف ؛ بخلاف 


سسؤي هايذالبيان 4 

فيه البْلُ والإباحةٌ» فآ يبال باختلافف السّبب. 

قوله: (لِأَنَ الْمَقْضِيَ لَه مَعْلُومٌ) » وهرّ المُولى ؛ لأنّه لا وات للمئِدٍ غيره. 

قوله: (وَالْسُكُمُ مُنّحِدٌ) » وهر القصاصٌ ء لأنّه موب المَمْدِء فوَجَبَ الفولُ 
باستيفاء القصاصي للمّولئى لعدم الاشتباو. 

قوله: (بخلاف الْقَصل الْأوَّلِ) ؛ أي: بخلافي ما إذا كان له ورك غير المولئ : 
حي ل يبب الصا » أن الي ل باليصاص مجهوق؛ أن التولى في حال 
و د عور 
له ورلةٌ غيرٌ 
كي جام نحو 5 لاجو عي 
المقصر 5- وهو حُكُمٌ القصاص - مُتَحِدٌ غيرٌ مختلِفي. 

قوله: (بخلاف يلك التشالّة. 

أراة بها: المسآل الي قاس عليه محمدٌ ول وهي ما إذا قال لآخرَ: اغبي 
هذه الجارية بكذاء وقالٌ المولى: زوّجتُها منلك ؛ لا يَجلّ له وَطْؤُها ‏ 

فاجاب وقال: لا تُسَلم أن قر مل الأصل ؛ لأنّ في الأصل الحكمٌ ملف 
كالسَّبتٍ» وفي الفرع الحُكُمٌ مُتْحِدٌ والسببُ مُخُتلف » لَمْ يَكُونَا تَظِبريْنِ » فَفَسَدَ 
القياسٌ . 


1 00 كثاب الديات م 


لِأَنَّ ملك الَيَمِين رُ مِلْكَ التكَاح حْكُما حم والإغتاى لا يطغ الشراية ذاه ب 

مَنْ ؛ لحل وك في الع ةاعد ليذلا يلغ موي 
لِلْمَكِ ٠‏ فَعَلَى اعْتبَارٍ خَالَةِ الْجرْح يَكُوَن الح لِلْمَؤْلَى» وَعَلَى اعْتِبَارٍ حَالهَ 
الْمَوْتٍ يون لِلْميْت لشرئده هئ ينه ذبُوثه يقد وَصَايَاءٌ َجَاء الاشيبا؛ 

ده و را 2 

بيائه: أن الحُكْمَّ وهرٌ حل الوَطْءِ ضروريٌ» لا مقصودء كَبَتَ تَبَعًا ليل 
لمن في صورة البيم » وفي التكاح حك الل بَتَ مقصودا بالتكاح» حل آم 
فرع الَكاحٌ في موضع لاص ور لجل وفي ِلك اليَمِينِ يُشْرَعٌ الك في قوضع 
ا يُتصَرُ الل » كالمجوميةٍ والعبيدٍ والتهائم: فلمًا | الشُكَمْ كما اختلق 
اعبت لم لاق 


جوات عن قو تقد ه: إن الإعتاقٌ فَاطِعٌ للسّراية. يَعْيِي: لما جل 
الإعتاقٌ قاطمًا للسرَاية ؛ كان الاعناقٌ كاليزء. فين الجرحُ بلا سرَاية» والسُراي بلا 
جرح » فلا يحب القصاصٌ عل القاطع » كما إذا كان ال خطأًء فأجابَ عنه وقالّة 

سَلَمَْا [./.٠0رام]‏ أنَّ الإعتاقٌ قاطعٌ للسّراية» لكن لا تُسَلُمْ أن كوه قاطعًا لها 
[/هه.ر] لذائه» بل لاشتباء مَنْ له الحَقّ» كما في القطم 
الح إذا مات العبدُ بعد الإعتاق؛ لأنَّ مَنْ له الحنٌّ هو المَولى وَقْتَ البجرح: 
والميّتُ وَنْتَ المَوتٍ لْرّييه » ولهذا تعد وصاياء» ويُقْصَئ مِنّ الديَة ديوثه؛ جل 
الإعتاقٌ قاطعا للشّراية للاشتباد. 


وفي العَمْدٍ ليسّ كذلك؛ لأنّه لا اشتباة كمه لأنَّ مُوجَبهُ القِصاصٌ والعبدُ 
مُبَنّى على أل ري ولهذا َم يكن لمولاه أن يشفِك دَعَهُ بلا حنٌ» وجب 
القصاصٌ للعَبْدِ ولا د ّ نواد مولاةٌ خلافة عنه» فارتقُعَ الاشتباف فلم يكن 
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000 


0 


العكماندة َوْقعَ ينك عََى أَحَِهِمَا؛ 

يز في اشن 08 فالععين م 
-«3. غاية البيان 4#2- 

ولسوا ا مُحَمَّدٍ و : 0 


وو لقو + 2 
موا بو عي إن ملي يت لد 
وماتَقَصّ العبدُ إلى وَفْتِ اليتق » وقد مر بيانُ ذلك 

قال الْكَرْحيٌ م في «مختصرها: (وَالمُدَبّرء والمُديّرَةُ وأمُ الوَلدِء وابنُ أمّ 
الول بمنزلة العبيدٍ في القصاصص» فهر للمولئ أو للموَالي إن كاُوا جماعة » وذلكَ 
لأتهم على يلك » ألا تر أن موا جرهم بح لذ ويطاً لَّوأ للد بحق 
المِلّك . فصارُوا كالعبيدٍ القِنٌ)20. 


أَحَدِهِما ؛ فَأَرْشّهُمَا للْمَؤلَى). أي: قال في «الجامع الصّغيرٍ) . 


(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/84/ داماد] ٠‏ 
(؟) في «الأصل0: «لعبيده» . والمعبث من «فا؟4 وان4ء ولغ وقرا. 


ليل © كتاب الديات ‏ 


فس مقط يمام اع )باو لسضة 


2 


5 التق على أحدهماء لراك علن اليساء فق 51 
للمولى)7. إن هن لفت أصلٍ ِ 'الجايع اميه ٠‏ وذلكَ لأنَّ الععقّ الهم لبن 
بنازلٍ في المُعيّن 
مملوكيْنٍ كما كاثّاء فلهذا و 

قاُوا في اشروح الجامع الصّغيرا: وهذا بُكَالِفُ ما إذا فقلّهما وَل واحدٌه 
8 قتلّهِما مما(" . ولَمْ يعْمَلْ كذلكٌ في ضمان 


ب هما لتو ل اهما 


لين والجاني واحدٌ د أيضًاء 


والغرقٌ َثْلِهِما وشَجّهما: أنَّ البيانَ إنشاءً مِنْ وجوء وإظهارٌ مِنْ وجد؛ 
علئن ما عرف في أصول الفقوء وهر أن أحتّعما إذا مات تمن لباقي لليتي؛ ولا 
يصح قوله: أردك امك باستو ل الإضا في الح لا ميخ» ولاك بشع 


العبدانٍ [+/١٠مطاء]‏ ؛ يُجْبَرٌ يُجْيْرُ الكولى علئن البيائٍ عل معد أنّالبيان إظهاة ».وتظيية 
للواة قع» ولؤ كان إنشاء بِنْ كلّ وجو آ أنه لا جبرَ في الإنشاء. 
مو إن البدين حيط بع يَصْنُحانٍ لإنشاء العتي في هما 


ي: إن للعنتي ابتداءًء فكانّ العبدانٍ مملوكينٍ حينَ وقوع 
» فكان [أرْشهما لمولاهما]) [+لده؛ع] وبعدّ كثلهما؛ أو 


(1) ما بين المعقرفتين! زيادة من؛ ان4» ولغ ء وافا؟فء ولاماء ولارغ. 

(1) ينظر: «الجامع الصغير /مع شرحه النافع الكبيرا [صن/٠٠‏ 9]. 

0 في «الأصل»: #وشجهما مما . والمغيث من: «فااة. وام!؛ والناء رلغ1ء وااراء 
2( في «الأصل): «أرشها لمولاها». والمنبت من: لاقالا4 ودم1ء وننا رفغا ولار». 


باب جناية المسلوك والناية عليه . له 


وَالَْْفُ أن لان إَْاٌ مِنْ وَجْه وَِظْهَادٌ ِنْ وَجْهِ عَلَى ما عُرِق» وَبَعْدَ 
32 غاية البيان 2 

موتهما؛ ليامحلا للإنشاء ؛ فجُعِلَ البيا إظهارًا وتعيينا للواقع , وكانَ أحدُهما 
حرا بيقينٍ » وإن كانت الحْرية غير نازلةٍ في أحدهما معيّناء فكانَ قاتلهما قاتلا للخرٌ 
منهماء فوَجَبَ عليه قيمةٌ عبدٍ ودِيةُ حر لأنّ القتل يُلاتِي محل اليتق . 

فأًا الطَّّفُ: فليس بمحلٌ للعتيء فإنّما يت حُكُمْ التي في الطّرفٍ تبًا 
للعين» فا يت قبل مويه في العين ين كل وجوء بخلافي ما إذا قعل كلّ واحدٍ 

ين العبدين رَجُلُ معاء حيثُ حيثٌ يَحِبٌُ قيمةٌ المملوكين لعدم الْنٍ بقعلٍ الخرٌء لأنّه 
يك كل واحلٍ منهما أنه قل الك 

قال أبو الحسنٍ الْكَرْحِيٌ نل في كتاب العتاقي من «مختصره): «وإذا قال 
الدَجِلٌ ل إحداكما خرٌ» ولا يثري واحدة بئيها » فتتلهما وجل جعيمًا ما 
فعلئ القاتلٍ نصفٌ قيمة كل واحدةٍ منهما للمّولن » وعليه نصفٌ دية هذه؛ ونصفٌ 
دية هذه لورثتهما ؛ لأنا تملع أنه قذ قل حر وأمَة» وأنّ عليه دية وقيمة . 

ولؤ تتلّهما رَجُلانِ جميعًا مما؛ كان على كل واحدٍ منهما قيمةٌ الأَمةٍ النّي 

كُونُ للمُولى» ومابَتِيَ من قيمة كل واحدةٍ منهما لورثتهما ‏ 
فِإنْ كلها رَجُلانِ» أو رَجُلُ واحدٌّ» إحداهما قبل صاحبتها؛ ففي الأولئ: القيمةٌ 
للمولى » وفي الْائنيةِ: َس 
محم نا وني دوا كرفي ملاا.. 


اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق//81١/‏ داماد] . 


1 © كتاب الدبات © 


بان فَاعَبرنَاُ |اظهَارًا تخضًاء وَأَحَدُهُمَا +! يتين لَنَجبْ قِيمَهُ عبد وَديَهُ لخ« 
بخلاف ما إذَا تك كل وَاحِدٍ هما رَجُلٌ حَبِتُ قِيمَهُالْمَأوكِينَ ؛ لالم تيذن 
2 8د هاية البيان [4- 

قَلّهما ممّاء أو إحداهما بعدّ الأخرى» فإنْ كا القت واحداء وقتلّهما ممّا؛ ففذ 
عَلِمنا أنه قعل حر وام والواجبٌ بقل الخرة! الدّيةٌ» وبقثل الأمة: القيمةً, 
فالقيمةٌ للمّولى » والدّيةٌ للورثة؛ وكلٌ واحدةٍ منهما تب دِينْها في حالي؛ وقيدئها 
في حال » ذلكَ علئ أصّلِنا باعتبارٍ الأحوال. 


وأنًا إذا قتلّ إحداهما قبل صاحينها؛ فقل تعيّتتٍ الحُرٌيَةُ في الثّانبة بقفل 
الأول ؛ فكاتث على القائل قيمةٌ الأولى للتولن» ودية اند للورئةة:وأمًا إذا قل 
كل واحلٍ منهما رَجُلٌّ : وكا الد مما فعلئن كل واحد من القاتين القيمة ٠‏ نضقُها 
للورثة؛ ونصمّها للمولئ ؛ لأنَا لا عل مَنْ يج يَحِبٌّ عليه الديّةٌ [د|:"رام] منهماء فسَقَطً 
إيجابها لجهالة المستحقٌ عليه في القيمةًالُِيقة؛ وليسّ كذللك إذ كان اق 
واحدً؛ لأنّ المُستحنٌ عليه معلومٌ» وانّما ول المشتحيٌ » وفي مسالينا المنتحيٌ 
عليه مجهولٌ: فل يَثيْتْ عليه الاستحقاقٌ بالشّك م 


وإنّما انقسمّث القيمتان؛ لأنَّ المَولى مُسْتْحقٌّ لِيدَلٍ الأخرى» وكلٌ واحدٍ 


الفا الت تيد قيمةً [/:4,] المقتول للمُولى » 
يَُ في الثَاية؛ فعلئ قاتلها”" الديةٌ لورثيها. كذا ذكَر الْقُدُورِيُ هله 


وقالٌ الحَامْ الشّهيدُ هن في «الكافي». : «وإنْ لَمْ ب يَجْنِ عليهما أحدٌ؛ ولكن 
المولن: مات قبل الاخخيار]:مَتقّ حص كل واحدةامتهماء. وَتَعَكُد ل نصف 


)0 في «الأصل». ودر»: «عاقلتها». والمثبت من «فاكفء لاما رهن)ء ولغ 
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ِل كل وَاحدِ هما حرا وَكُلٌّ ِنهُمَا ينكد ذَلِكَء وَلَِنَ لاس بَأبَى بوت 
ةٍ فِي الْمَجهُولٍ ؛ لأنَه لا يُِيدُ َائدَة» وَِنَّمَاصَحَّحْاهُ ضَرُورَة صِكَة الَصَرْفٍ 
: 0 لتقل ين الْمجهُولٍ إلى الوم ُّبر الَُّوَةِ هي في 
الَف دُونَ الَْطْرَافٍ عَمْلُوكًا في حَنّهاء 
9 غاية البيان 47 
قيمتها2"!0» وذلك لأنه لما فاتَ البيانُ بموت المولى ؛ شاعً الع الواحدٌ فيهما 
جميعا ؛ لأنَّه ليس أحدُهما بأولئ منّ الآخرء فلمًا عمل نصف كل واحدةٍ منهماء 
وَجَبَ إخراجٌ التُصفب الباقي إلى الحَرّيّة لايق فو اختارٌ المولئ إيقاعه عند 
الموتٍ علئ إحداهما؛ عنَقَثْ). يعني: تق كلها ين جميع المالِ؛ ؛ لأنَّ البيات 
مُسعحِنٌّ عليه» فيَصِحٌ ين جميع المالو. 


في الْمجَهُولٍ). عَطٌْ على قوله: (أنَّ 
لشَّجَّْ والقعل . 
: أنَّ القيا د وقوعٌ العتتي أصلا في المُتكر ؛ لعدم فائدة العتق فيه 
وهيّ أهليّة الولاية منّ | ءِ والشّهاداتٍ ء ولكن ص صُخحَ العت نازلا في أحرهما 
غير عين ضرورة صحَّةٍ تصرّف المُعِيق ٠‏ لثلا يلم كلامه الذي به امتارٌ عن سائرٍ 
الحيواناتٍ » أت له ولايةٌ التّلٍ منّ المجهولٍ إلى المعلوم بطريقي البيانٍ تعيينًا 
للواقع» بِآنْ يَظْهَرَ ذلكَ العتقٌ المُِهُ في أحدهما في واحلٍ منهما بعئنه . 
فلم كان ثبو الهتي في المُكِر ثب بالود َقَدَر يعَدْرٍ الضّرورة على 
ما هرّ الأصلُ في الَِّيتِ بالشّرورق» ؛ م الشَِّورة تّقُ في حقٌ النّسِ» لا في 
حل الف ؛ لأنّ محل التي هو التَسُ لا الف ونم يي العِنقّ في الطرفٍ 
َبِعًا للتّس لا مقصودّا العَبدُ مملوكًا في حي الطَرّفٍ الي وقعَ عليه الشَّحَةٌ 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/85] ٠‏ 


5 : 
قوله: (وَلِاَنَ لاس يَأِى جوت 
ان إِنْشَاءٌ مِنْ وَجْهِ) » يُرِيدٌ الفرقٌ ثائيًا بين 


185 كتاب الديات # 


َفَعَ عَبِدَه وَأَخَذ قيمَته وَإِن 


قَالَ: : وَمَنْ فقا عبت عبد قن شَاء الْمَلَى 
مَاء أنكة وا هَيء لَه من الصَانِ ند بي حبيفة» وقالا: : إن ضَاءَ أَنْسَك 


الَْْدَوَأَحَذ ما نقَصَهُ» وَِنْ ضَاءَ دقع ِ 
ةبد 2 
عل أل القياني ».طكلة اذكهما للتولن» الهم . 


ذْقَاء أَنبَكَةُ وَلَاعَيْءَ لَه 
العَبدَ وَأَحَد [+/0ام] مَا نَقصَّهُ وَإِنْ شَاءَ دَقَمَ الْعَئِدَ وَأَحَلَ قِمَتَهُ). أي: قال 
في «الجا بع الشغيرا. 


0 0 ومُحَمَدٌ ك: إنْ شاء أحَلّ قيمتّه» وأعطاه 
رقبله » وإنّ شاء أمسكّه وضَمّته ما نقصّه»”©. إلى هنا لفظ أصل «الجامع الصَّغيرِ. 


وقالٌ في امختصر الأسرار 
َلّعَ عيتيْه » فالمالك بالخيارٍ: إِنْ شاء صَمِّنه جميعٌ القي ل خفه] وَسَلٌ العيةٌ 
إليه » وإِنّْ شاء أَمسَكه ولا شى> له؛ وقالا: إِنْ أمسَكٌ العيدٌ أُخلّ التّقصان. 


وقالّ المُخالف - يَعْبِي! اللاي جه -: يأغلٌ العبة وعيمتهة. 
وهل العسالة تك : مسالة الث الخقياي»», 


)0 في «الأصل0: اففقأ». والمغبت كا زلماء واذقء رقا وارلا 
(1) ينظر: #الجامع الصغير /مع شرحه التافع الكبير» [ص904] - 
(5) ينظر: امختصر اختلاف العلساء» [1948/0: ١4 23١7‏ 5]» «المبسوط» [4/10 90] ؛ اتحفة 


ف باب جناية المسلوك والجناية عليه © 1 


مُقَابا بالْقَائِت فُِيَ البلقي عَلَى ملك 


+3 غاية البيان 4#- 


حي يكن نصفٌ القيمة» وين اباقي عل يلك » وكما لق عَيتي مُدَبّر فإنّه 
يَضْمَنٌ تُقصانّ القيمةء ويِبِّى المُدَبّرُ على مِلْكِه. 


ولنا: جه جو عبيوة. بر بجي ب يده ١‏ 


لين لتفويت جنس المنفعة تمام قيمة الماك فإذا أحَدّها المولى ؛ كان ين رط 
ذلك تسليمٌ الجن إلى الجاني ؛ لئلا يرم اجعماعٌ الدلِ والمبدلٍ في ملك رجلٍ 


ي حر لأنَّه ضمانُ الجناية» وليس فيه معنئ الماليّة» 
فلا َع لبد اليل ف ِلك واحلٍ» ويخلافي ما إذا م إحد عَيتي العلد 
أ قطَّع إحدئ يدَيْه؛ لأنّ الفانت هو التصنٍ والباقي هر الصف ؛ ولم يُوجَدْ 
فلم يَْتَوع لبد والمُبلٌ. 

والجوابٌُ عن المدَب أن القّرط ادي قْامْ تسليم الع تدر لأنَ المُدَبَر 


الفقهاءا »]1١5 61١6/[‏ «العناية» [ :]771/1١‏ «الجوهرة النيرة» [161/5] » «تكملة البحر 
الرائق [ماهة .ع عذم]» «الفتاوئ الهندية؛ [4/5]- 


تَقُويتُ جس المنفعق» 


183 :8 كناب الديات 4 


في حَقٌّ الْأَطرَافِ 


5 0 

في الذات وَهِيَ 
لِسُقوطٍ اعْتِبَارِهًا في حَنَّ الذات قَصْرًا عَلَيِْ. 
| تآ سس ا 4# سس 
لا يَمبَلُ التعَلَ مِنْ مِلْكِ إلى مِلّك. 

وقالَ في (امختصر الأسرا ( : «ولا َم إذا كان العبدٌ ميا حيثُ +01 ا 

أذ جميع قبمته مع بقائه على يلك لأا مد مُحَمَّدَا هه ذَكرَ أنه لا يَحِبُ هناك قيمةُ 
اليتيْن» وَإنّما يحل ضمانَ الثتقصان) . 


واحتجٌ أبو يُوسُفٌ ومُحَمّدٌ يفا بأنَّ العبدٌ مال » وَالمُعْكدٌ في صفة ضمايه معن 
الماليِّ؛ وصاحبٌ المالٍ!'© في التّقصانٍ الفاحش بالخيار: إِنْ شاء سَلْمَ العَينَّه وأحَدَ 
قيمقه: وإنّ شاء أُمسَكَه وضَدِنٌالعْصاتَء فكذلك هاهناء وهذا لأنَّ الَّمانَ مُقالٌ 
» لكن الرّقِبٌ بذلكَ صارّث هالكةٌ منْ وجوه وهي قائمةٌ ين وجه. 


فنْ مَالَ إلى الهلاك صَعَئَهُ القيمة» وسَلَّمَ العَينَ إليه ؛ لأنَّه أحَدَ عَوَضَ الوق 
لما صارً للرّقبة حُهُمُ الهلاك: وإ شاء قالَ إلى القيام» فأفسكه وضَمته التصاده 
وهر يَدَلُ العبتين في المماليك. 

ولهذا قالّ مُحَمَدٌ :2 إِنَّ الجبدٌ التمياء كديا منّ المأخوؤ بالعيتين. 
»رمي القيم اكاماةً يدل بن اتن دالج جمينًا؛ حل 


أن لد 


جمكالكة لخر 
المِلْكَ في الأصل» وم 

ولأبي حَنِيفَةٌ يقة: أنَّ الواجت ضمانٌ الماليّة مع اعتبار معنئ الآدميّة؛ لأنَّ 
العبدَ وإنْ كان مالا ليس معنى الآدمِيّة في ذاه . وفي أطرافه مهدر » ولهذا لو قط 


ك4 في «الأصل»: المالية». والمبت من: «فا؟1, ولام ؛ رانف والغ1ء وار 


اروس ١‏ سر سي 
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معطا 


ذَ وُجِدَ إنلّاف النَفْسِ مِنْ و 
<3 غاية البيان 4 
د آخرّ يُؤْمَرٌ مولى الجاني بالدّفعٍ أو الفداى والدَّفع م بعك د الآ 


الجاني في الجناية؛ لأ مُوجبَ جناية العبٍ في الما ذلك 


فإذا كان في العبدٍ معنئ الماليّة» ومعنئ الآدميّة اعثيرَ المَعْنِيانِ جميعاء 


مُعابَلَا بالفائت لَا غيرٌء كما في 
كل القيمة كما قال الشَافِِيُ ولقة . 


والضَّمانٌ بمعنى الماليّة يكور على الفائت » وعلئ الباقي» ويَقْمضِي ذلك 
7 


منّ الماليّة والآدميّة حَظهما. 
0 دع اليك © إلى الجاني رعاية لمن امل لت 
وليش له إذا آنسَك 
5507 5 أن أل كمال القيمة لهذا المعنىء وأنْ يد التّقصانَ أيضًا وهوّ 
ما دون القيمة؛ لأنَّ أشنا مداه وهو كمال القيمة» فامتتع الدّجِوعٌ بالتّقصان» 
بخلاف سائرٍ الأموال: فإنّه ليس له أَرْسنٌ مُقَدّدٌ فأمْكَنَ الرّجِوعٌ بالّقصان . 

فالحاصلٌ [أنَّ](© فيما قالا: إلغاء معتئ الآدميّة واعتبارٌ معنئ الماليّة ؛ لأنَّ 
مالك المالٍ بالخيار: إِنْ شاء سَلَّم المَْنَ وح كمال القيمة وإِنّ شاء أمسَكّها 
ورّجَعَ بالتُمصانٍ كما في الكَرْقٍ الفاحش ٠‏ 


)١١‏ ما بين المعقوقتين: زيادة من: #نفء واغف وافالاكء وااعاء ولار». 


ما 9 كتاب الديات # 


َيِجبُ أَنْكمَلكَ الْجِتَّه َنم لِلضّرَر وَرعَايَةلْحمَائَلء بخِلاف ما 


الْمَْلَى عَلَى الْوَحمٍ 
حَرْقَا قَاحِشنًا إن شَاءُ 


تَوْبَ 


وَإِنْ شَاءَ أَنْسَكَ الوب وَصَمَتَهُ التّقْضَانَ. 


غاية البيان 2ه 
وفيما قالّ الشَّافٌِِ يفلا: اعتبارٌ معنى الآدميّدء وإلخاءُ معنى الماليّة؛ لألّه 
يَقُولَ بأ كمال القيمة مع إمسالك الج وفيما قال أبو حَتيقة وه اعتارٌ المعنيين 
جميعًا ؛ فكانَ ما قاله أول. 
1 


قوله: (لتَجبُ 


كَ الجَِّهٌ) . أي: يتملك الجاني جه العبدٍ | 


قوله: (وَنِي الْأَطْرَافٍ أَئِضًا)؛ أي: معنى ال 
العَبدِء كما أنه ليس اذاث العبدٍ. 


5 


قوله: (مِنْ أحْكام الْأُولّى)» أي: مِنْ أحكام الآدمية ألا :: 
الفائتٍ وعلئ الباقي» بل يَكُونُ بمُقابلةٍ الفائت, ولا يَملّكُ اليه كما في 
[علحظ] الحر. 


لج باب جناية امملوك والجناية عليه ©. 


الابيد #- ييح 
قوله: (وَمِْ أحْكامٍ التَايَ) ‏ أي: مِنْ أحكام الماليّة: أن 
الفانت » وعلئ الباقي . ويَْمَلّكُ الجنّهُ. 


كيف أراد صاحبُ «الهدايةة بالأولى: الآدميّة » والآدميّهُ مذكورة 
بعد امال ؟ وكيق أرا بان 35 الماليّة » والماليّةُ مذكورةٌ قبل الآدمبّة؟ 


معن 
5 


3 دلي أبي يُوسفٌ ومُحَمدٍواء وهما اعترا الماللة فكاد ضح 
الأولئ والثَائبة في مَوْضيهما 


19 كتاب الدبات # 


قال : وَإِذَا ج جتى لنيز وأ الْوَلّد 


لَمادَكَرَ جناية القٌِّ والجناية عليه» وهوّ كاملٌ في المملوكيّة: ذَكَر بِعْدَهُ جناي 
من هو أنقضٌ في المملوكيّة: وهو المَُيرُ وأم الود . 

قوله: (وَدَا جََى امير وم الود جكابة؛ صَوِنَ الْمؤلى اَل من قبمته. 
وَمنْ أَرْشِهًا) » أي: قالَ القُدُورِيٌ م في «مختصره)20. 

قال الشيحٌ أبو الحسن اْكَرْخي و في «امختصره): : ااجنايةٌ الدج على سيّده 
في ماله دون عاقلِو حال فإذا قتلّ المي يَجُلَا خطأ أ جِتّىن عليه فيما دون 
الت ؛ فذلك كله على المولى في قيمة المُدَِ يَكُونُ عليه الأقلٌ يبن قبمته؛ وين 
رض جناييه» لا يم الول بجداية المت أكثر ين قيمةٍ واحدةٍ 

وَإنْ كثرتٍ الأَرُوشن » وجاورّت إلى مئة ألفي ؛ يَشْتَرِكُ تن هئ عليه المُدَبرٌ 


نّ الجنايات أو تَقَاوَتَ » سواءٌ كانت علئ المولئ [4/؟:'رام| 


و أخدة. 


ولا وآخراء َقَارَبَ ما 


() بنظر: «مختصر القُدُورِيّ [ص/190]. 
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شي »الع ال في كر 
جد غاية اليان 4# 
مِنْ أَْشٍ جنايته» كما بَينْثُ لكَ أنّهم يمَصَارَبُونَ في رقبة العبدٍ الجاني إذا اعْمَارٌ 
المّولى دَفْمَها إلى أولياء الجناية20(0. إلى هنا لفظ الْكَد 
الدَّلِلُ على أن جناية المُدبّرِ على المولى: ما ذكره مُحَمَدٌ هه في الجنايات: 
أن أبا عُبيدَة بنَ الجرّاح وإ » قصّئ بجناية المدَبرِ على مولاء''©» وذلكٌ 
الصحابة ب بن غير خلاف نكيرء وقذ كا أبو ا طهر 
بن الحايق فد ود ع عُمَرَ بن عبد العزيز”' وإبراهية!9) 8 مكل ذلك 
جه بالجناي رميز ع 
بر وه لا َل بالجنايق» ناته الأقل و ذللك؛ لأن رْشنَ إن كان أقلّ 
ين قيمي؛ فلا حل لوي الجناية فبمازاة عليه »وإ كان أكثر من القيمق فلم يفي 
المولى بالتّدبيرٍ إلا ال 
وكذلك الحُكُمٌ في جنايق أم اللدٍ لهذا المعنى» وإنّما لزته في جميع 
لجاياتٍ قم واحدةٌ؛ أن لمم نم واحة» والشّما يب فكلا الجاي 
اجتمعَثء ثُمَّ بره وإنّما يتصَارَبُونَ بالقيمة ؛ لأ كلَّ واحدٍ منهم [0/::.ر] يَسْكَِنٌ 
رِبُ بذلكَ . 


مه قيمثُه . كذا ذكرَ القُورِيُ و في اشرجه؛ . 


ِقَدْرٍ جدايته » 
وقالٌ القُدُورِيٌ :هن في كتابٍ «التّقريب»: «قال أبو يُوسُفٌ وله: يَضْمَنّ 


(1) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/م78/ داماد] . 
خرجه: ابن أبي شيبة في «المصيف» [رقم/5787]» والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
بن الجَرّاح وللة به. 
: ابن أبي 8 في «المصنف» [77118] ٠‏ عن عُمَر بن عبد العزيز يلاك - 
(:) أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف» [77/11] ٠‏ عن إبراهيمٌ #8 به. 


لذ 


وَالْأَكْترلأنّهُ ا يُِيدُ في جِنْس وَاحِدٍ 


جو عنيةنييلد 4# 
المولئ قيمة المُدَبَرِ وأمّ الولدٍ بالجداية مُدبَراء وقالٌ زُكرُ نه يَضْمَنٌ قيمئّه عيد. 


ورّوَئ ابن أبي مالكِ عنْ أبي يُوسْفٌ يه مله . 


قوله: (بخلاف الْقِنّ) يني 
الدع والفداء. وَإِنْ كانَّ الأَرْشنٌ أكترء لعد. 


المولئ في جناية المُدَبّر 
3 0 لفاامع فق 34 


يا بك البيقطة ابا امختصر]0: د 
واخذ متهم عليه؛ ولا عير القيمةٌ يوم التّدبِيرء فإ 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «نلء رفغ!ء ونفا؟فء ولاماء وائرظ. 


باب جناية المملوك والميناية عليه © . و1 


َالَ: فَإِنْ جَتَى جتايَة أخْرَى, وَقَدُ َع الْمَؤْلَى الْقِيمَةَ إلى وَلِيّ الْجتابَة 
لْأُوَى بقَضَاءِ قَاض ؛ فلا َئْ 


عَلَيْهِ و [:.ور]ء لِأَنَّهُ مَجيُورٌ بالدفع . 
<ي نيبن 48 
[مإعم سام ؟ وقددثه يوم ءَ تله الف 5 3 زادث قيمثه فصارّث ألما 


قل آخرٌ فإنَ َي الجناية ال 


يحت كلذ علاين أشي جدايه. ثم يسم البافي سولق الك على 


عا اف وخمش مثو ِب بها يه لع ولفارل الث كاملة» فيكو سح 
آلافي وخمسٌ مث تسعة عشر جزم كل حمس مثق جزة» فيكُون الأول عشرةٌآلافو» 
وهيّ عشرونَ جزءًا ؛ لأنَّله الدّيَةء ولم يض منها شيًاء فيكو الألف الباقي عل 
نسعة وفلاثينَ جزءًا . 

وكذلك لو كاد المولى دَفعَ قيمة امبر | إلن الأول خمس مثقء كم جتى على 
آخر وقبمثه أل » فإنّ المولى يدهع حمس منق فضلّ القبمق لاني » كم يع الثاني 
الأوَّلَ فيما ف بض كينها على تسعقٍ وثلائينٌ» ولب في هذا وخر يرُ القبضٍ 


أخرّى» وََذ دقع اْؤتى ال إلى ولي اجتاية 
الأولّى بِقَضَاءٍ قَاضن؛ قي خَلنواء أي: قال قدي في «مختصرها ‏ 
وتماقه فيه: «ويَيَُ وَلِيعُ الجناية القَانِيةٍ َلِنّ الجداية الأولى » ويُارِكُه فيما أحلّ)7. 

وذلك لأنّ الما َم المولى لجل المع الي حَصَلَ من في الوق وه 
من واحدٌّ» فصارَ كأنَّ الجدايات كلها اجتمعث قم بره فا يزه | يمد وانعلاة : 


)١١‏ ب 
() ب 


اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/غ + داماد] . 
مختصر القُدُورِيْ [ص/140]١‏ 


154 1 كتات الديات | 


قَال: وَإِنْ كَانَ الْمَوْلّى لى دقع اقم عر قضاء ؛ فالولي باْخيار : إن شاة 

اع امول » ون َاء اويا الأول وَهَذا قا 

لا شَيْء عَلَى الْمَؤلى) أنه 
كُنَّ الْحَنَّ إلى مُسْتسِمَّة وَصَارَ كمَا إدَا كم ال 

<3 هاية الببان 44 

دع حنّ جماعيهم بهاء فإذا دَقَمَها إلى الأول ا در 


البو ا عه آذ فك ُشارئهم 
فيما قبضواء ولم يَرْجِعْ على الوصيٌ ؛ كذلكَ هاهنا. 


اعم َع الْمؤلى : َإِنْ قَاء الع كيد | 5 3 الأملى)» أي: قال اقنور في 
المختصرهاء وتمامّه فيه: «قإنٍ بع المولئ ؛ فله أنْ يَرْجِعَ على وَلِيّ الجناية 
الأولو»7©» وذلك لأنَّ مولن سلَمَ إى الما تعلق حي لاني بهء فكان لقني 
الخبائ في تضمين أتهما شاء» فإ صَمّنَ التولن رح عل وَل الجناي الأول لل 
تبينا أنه دمع إليه ما ليس بحقٌ له» فكانً له جوع به » وهذاكله قولٌ أبي . 

وقال أبو بُوسْفَ ومُحَمّدٌ ب«ق: يَنيَعُ وَلِيحٌ [+/:1«رام] الجناية [الثَائِيٍ 
111111100 بخير قضاؤه لأنّ المولة 
دقَعَ إلى الأول ولا حقٌّ للنَّني» فلَمْ َكُنْ متعَيا في الدّفع » فلا ْمُه الضملا. 

قوله: (وَهَذَا)ء إشارةٌ إلى كون المولى جانيًا بدفع قيمة الحُتَبَرِ إلى الأول 


: الالاخنيار) [51/0] » اتبيين الحقائق» »]1١0/7[‏ «العناية» ]534/1١[‏ 
الأولئ؟. والمثبت من: لافا1اء ولام) اانا راغ اء وارلا 


م في «الأصل0: 


باب جناية المسلوك والجناية عليه 4 للا 


حيتٌ دمع حقٌّ الثاني طَوْعَاٍ لأنَّ الجنايةً الثَانية » وان 
الأولن قوسا شقارقة بع الجداية الأول من حيث الك من وجوه مدليل نثنا 
0 
5 0 
0 حيثٌ م ع ع اعتبارٍ 


في حل المي إذا ع ضر الال عل ماع حلفي به. ول فل 
كالمُقارنة إذا دف بقضا ؛ لأنّه مجبودٌ بالذّفع عملا المُّقارَنة وخر 
إذَا أَْتقٌ الْمَْلَى الْمُدبرَ وَكَدُ 
وَاجِدَةٌ) , ذكرّه تفريعًا على مسألة «المختصر). 

قال كرحي م في «مختصرها: 0 أَعتقٌّ المولئ المُتبرٌ وقذ جتى 
جناياتٍ كفيرةٌ ؛ لم بره إِلّا قيمةٌ واحدةٌ» وعَتاقُه وغيرٌ عات [سوائ]!' ؛ وهو على 
ها قدَّئيُه لك ؛ لأنَّه لا شية مِنّ الجداياث في رقبة المُدَبّرو0؟. 


(1) في «الأصل!: لايلزم». والمنبت من: اافا!)ء ولامكفء وانكء ولغ 2) ولار). 
(1) ما بين المعقوفتين: زيافة من: «ناء زااغاء ولافالاف ولاماء ولر». 
(©) ينظر: شرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق /معم/ داماد] . 


وبح سس 
ل 1 الول 5 اعدو دي في 


يي اخصايء 


قال القدُوريُ هته في اشرح مختصر ال 
ولأنّها لازمةٌ لمولاء» فإقراره علئ المولى لا ب 
جناية المُكائب ؛ ونحنٌ نذكدٌ ما تعلق بهذا الموضع 


نب على تقس دوق سيّده؛ 
ودود العاقلّة» يُحْكَم عليه بالأقلٌ ون مِنْ قيمته [/471,] وء أشي جنايته00". إلى هنا 


لفظ الْكَْحيَ » وذلكٌ لأنَّ اكتسا المُكاتب لنفسه » فكانّث جناييه عليه كالحُرٌ , ولأنّه 


هرّ [+/4١'ظام]‏ المائعٌ فِنْ تَسلِيمٍ في الجناية بقبوله الكتا فصان كالموليع الملع 
لتسليم المُتَبّرٍ بِالتَّدبيرٍ» فإذا لز: جناي الو بر المولئ ؛ لمث جنايةٌ الشكائب 


(1) ينظر: لاشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/684/ داماد] . 


وت جناية المطلوك والجساية عليه ببح 9[ 


لل سس سد سس اي فيه لزياق #سل ‏ بس 
[المكاتت]20. 

ولا يُقال: إنَّ المول هو المانخ بعد بعفٍْالكتابقء كما نع بالتدرِ؛ لان تي 
العَمدِ لا يَمْتَُ الدّفعَ إذا حَصَلَ العَجرُ وإنّما يَمْنعْه البقاء عليه» وذلكٌ لق 
للعتب :هالت الل الا أنه اذا نعط حو الال لانمل امون في د 
منهء وإذا كانت القيمةٌ أقنَّ لم يُمْتَع المُكابٌ ما زاد عليهاء فلا يَرمُه ما لم يلع ٠‏ 

قل كرحي ه: «فإذا حَكُمّ الحاكجُ عليه ؛ صَارّتْ ْنَا عليه» وسقطّتُ من 
كيو ونال كر لاك قوز ري الجر م لكرنات الاي 


عبمة عت 

قال القدُورِيٌ نظ في «شرحه): «وهذا قول أصحاينا: إِنَّ جنايةٌ الُكائب 
كَعَلنّ برقيته. وقالٌ رك جه: تعلق بذئيه». 

لنا: أنّ رقبته يَجُورُ تسليمها في الجناية لو عجر المُكاتبُ» مَععَلقُ الجنايةٌ بها 


كرقبة العبلو ٠‏ 
وجهُ قولٍ : أنّ رقبة المُكاتبٍ لا ب: يَصِح فيها الَملِيكُ» فصارٌ كالخُرٌ 


وَالمُدبّر» فلا تعلق الجناية برقيته . 
وفائدةٌ هذا الخلاف: أنَّ الُكاتبٌ إذا انتقال الجنا 
فلد: يماع في الأرش ٠‏ 


(1) ماببن المعقرفتين: زيادة من: لان ولغ ولفا!!4)» ولمك؛ والراء 


(") بنظر؛ اشرح مختصر الكرخي» للقدرري [ 758/3 داماد] 


-« غاية البيان 4# 
فعلى قولنا: أن الجداية في ال وقذ أنكَنَ فيها لذ فصارث كجاية 
العبدٍ» وعلئ قولنا: الجنايةٌ في الل و فيا فها إذا عجره كما يع في الوو. 
يَظْهَرُ الخلا أيضنًا في المُكاتبٍ إذا 1 


ايه الأولى متعلّقةٌ برَقبتهء وكذلك الثَانِيدٌ 
لق عنهماء فيكُونُبينهما كجديكي العبد. 


يتوت ويثدك مال الت له كي الجنايةٌ ٠‏ موقوفة الم ؛الجوان 
أذ يعجر فبدع» أيعق فل اد ويب الأزعن. 


فإذا قَضَئ القاضي بالأرش ؛ فقدْ حَكمَ يإحدئ جهتي المراعا للفدوانا' 
يك وير اصطلخُوا؛ لأنَّ للح يجب 
عن الرّقة فأمًا إذا ما 


مقاته» وتعذّر كلم اقب بالموث. 


وقالالكرحِي ب أيضا؛ : «وإذا جتّى المُكاتبُ جناياتٍ جناي بعد جناية قبل 
أن يُحْكَمَ عليه بشيء» كُمّ افعوه إلئ الحاكع ؛ حَكم عليه بالأقلّ مِنْ قيمته» وين 
أشي الجنايات اللي لزمئه)20 ٠‏ إلى هنا لف كرحي لك - 


(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/05م/ داماد] . 


جيب جناية للسلول والمتالية عليه # ببس ا 
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وهذا على ما قدّمنا: : أنّ الجنايات تعلق برقبته » فََصَايَنُ عنهاء 


وقل لكي أيضًا: : إن جتى جناية» فكِمَ عليه بالأقل من فيميه؛ ومن 


ايه أخرئنء فَخُوصِمٌ فيها؛ ؛ فإ الحاكم يَحْكُم عليه أيضًا بالأقل 
لت يا بره بلع مله لب 0م د 
2 


احم إلى تيم لكاي بر جك في 
البو عمد القيمة بعد الجباية» ولا نقصائها: على ما فشّرِتُ 
لكَ في المُتجره990. 


وال الْكَرِ :ران أ لاقي مايق خا لزمئه » وحَكُمَ الحاكم 
بهاعليء . إلى هنا لفظه. وذلك لأنّ جنايته مُسْتحقّةٌوِنْ كَسبهء وهو أن بأكسايه » 
فتَقَدَ إقرارٌه كالكرٌ ‏ 


ال كرح بهه: «راذ لم يكم سّى عجر بتطلث » وذلك لأنالقراز صا 
لازم للمولى ؛ آلا تَرَئ أنَّ الجناية لو : كت ؛ لم المولى الدَّفمُء أو الفداك: فلم 
يَجْرْ إقرارٌ المُكاتب في حقٌّ غيره) ‏ 

وقالَ الكَرْخِئُ يُ أيضّا: ١وإنْ‏ عجر بعد الحم بطلّث أيضا عنه عند أبي حَدِيقَة 
لل » وأمّا ف قولٍ أبي يُوسْفٌ ومُحَمَّدٍ طه: : فلا تبِطُلٌ ؛ وهي كين باع فيها»7©. 
إلى هنا لفظه . 


لأبي حَنِيقَة اه: أنَّ المكابَ فيما لم يَتَهمّنِ الكتابة الإذْنُ فيه باقي عل 


حَجْرِه بدلالة القَرض ؛ والكتابةٌ لا تمن الإقرارٌ بالجناية» فكان مَحُجورًا عليه 


1) بنظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدرري |ق/و*#/ داماة] ٠‏ 
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في الإقرار» وإنّما ألزمئاه ذلكَ لبوتٍ حقّه في أكْسايه » فإذا عجر زالَ هذا المعنى, 
فبَطَلَ ما تعلق بإقراره. 

وجهُ قولهما: : أن الحاكم لما حَكَمَ عليه ؛ صارّتٍ الجنايةٌ كنا في [4/٠نا/|‏ 
ذميه » فلا يلزه كما لؤ أ بين ف عجر 

وقالَ الْكَرْحِي: «فإ أ بجايق» فلم يَْكُمٍ الحاكمٌ بها حت أذ فتقق + 
صَارّت دَينًا عليه حينّ عَمَقٌّ)(2 ٠‏ إل هنا لفط لك وذللك لأنَّ جنايته تَلرّمُه في 
أكسايه» ولا كلرّمُ [السر | فكدَ به » كالدُيونٍ الي بُقدٌ بهاء وليسّ 7 
لعب بق بالجناية » ث يَعيقّ) لأ جتايته على مولاهء ومن أو بحقٌّ على غيره لم 
5 في نفسه. كذا ذَكَر الْقَدُوريٌ م في اشرجه) . 

والثه أعلمٌ بالصَّوابٍ» وإليه المرجعٌ والمآبُ. 


0 كك 


(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/64/ داماد] . 
)١(‏ مابين المعقرفتين: زيادة من؛ لاناء ولغاء والفاااء ولاماء رار». 


ف باب غصب العبد والمدبّر والمهناية في ذلك )© 


باب 
غَصْبِ الْعَبِدِ وَالْمدَئروَاتَايَةٍ 


تِبمثه أَنْطمَ » وَإِنْكَانَ الْمَوّْى قَطَع يَدَهُ في يد الَْاصِبٍ » قَمَاتَ بِنْ ذَلِكَ في د 
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بَابٌ 
عَصْبٍ الْعَبْدِ وَالْمدَبروَالجتَايَةٍ في ذَلِكَ 
.كص 


أي: في الحبد لتكلا كر جنابة العبد والمُدَبرِ: ذَكَرَ في هذا الباب 
جنايتهما مع عَضْبهما؛ لأنَّ المُفْرد قبل المركب» كم جرٌ كلاقه إلى باق حُكُمٍ 


؛ لامَيء عَلَيْ)؛ أي: لني الجا الشغر90, ولق 
اب المِلّكِ عندّنا ؛ لأنَّ المضمونا تُمْلّكُ عند أداءِ الشّمِانِ 
تدا إلى أل القصب» فلمًا كل سبب الوك كان تخت القصب بين الجنلية 


بتري يم لترايق» كما لو تكلل اليم وإذا بَطلَ حُكْمٌ السّراية صارّ كأنّه 


)١(‏ ينظر: #الجامع الصغير رمع شرحه النافع الكبير» [من١ذه‏ - لله]ء 


ا 5 كتاب الديات © 


8 


00 


عر ففرا عل 
8 2 
غَاصِبٌ عَنْ الضْمَان ٠‏ [0«اه] 


َب هو صابن ل لمجو 
سه لاي لان 2# يي 
يَجبُ عليه شي4؟ 

قبل له: الْقَصبٌ صَارٌ فاصلًا بين القطع والهلاك الهلاكٌ إلى 
القطع » ؛ فصارٌ في حُكُم الغاصب » كأ العبدّ مات بآ سماويّو» ألا تر أن وجلا 
لو قطَّع يَدَ عبد م بائَه فماتٌ في يد المشتري مات مِنْ مال المشتري ؛ لأنّيِضَ 
المشتري صارّ فاصلا بِينّ القطع والهلاك؛ فكذلكَ هذا 

وأ إذا قطَمَ المَولئ يدّه في يد الغاصب فمات من ذلك ؛ برى الغاصبٌ من 
الشّمانٍ؛ لأنّ التو صار مسمَردًا لعب لاستيلائ عليه بالقطع ؛ كُمّ لم يُوجَدْ ما 
يِل قَطعَ الّراية عن الجناية» كالمشتري إذا تع : يَدَ العبدٍ قبلّ القبض ؛ يَصِيرُ 
قابضاء وفي الفصل الأوّلِ: : لَمْ يَصِرْ مُْمَردا؛ لأنَّ القطمَ كا 9 

قوله: (كَنِقَ وَأَنْهُ استؤلى عَلَئِْ), أي: كيف لا يَكُونُ المَولى مُسْمردًا للعبدٍ 
لمر ل 

قوله: (ثَالَ: وَإِذَا عَصَبَ الْمَبْدُ :دام الْمَحْجُورٌ عَلَِِ عبد مَحْبجُورً علي 
قَمَاتَ في يَدِه؛ فَهْوَ ضَامِنٌ): أي: قال في «الجامع الصّغيرٍ»27: وهذا إذا كان 
القّصِبٌ ظاهرًاء فَيَضْمَنُ في الحال يبام فيه؛ لأنَّ أفعالٌ اليد مُعتر: هَبرَةٌ» ولؤ كان 


(1) ينظر: #الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص/١011] ٠‏ 


باب غصب العبد والمدبّر والجناية في ذلك 4#. 


9 غليةابياة جه 
2 
لأنَّ ان يُوحَبُ الْحَجْرَ في الأقوالٍ دون الأفعال» وإنْ أكرِ العبدٌُ المحجورٌ بِحَدٌ 
ناض اركوني الالو ؛ لأنّمبعّى في ذلك علءن أضل الخرٌية» وقذ قر ذلك 


محمد عن يَقُوبَ عن أبي 


فت على الغايب» 0 الجناية الأولى» ثَُّ يَدْجِعٌ به عل 
الغاصب: فيأَحُدُ منه أيضّا 


لجن مده جنيك قال مات حي بك بوه ني ني 


)١(‏ في «الأصل0: «الجناية». والمثبت من افا( )؛ واام!؛ واانكء ولغا؛ وقراء 


325 :© كتاب الديات في 
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بنصفف القيمق/ قِدئُها إلى ولي النجناية الأولع 6 ولا يَرْجِعُ به في قولهم 
جميعًا270. إلى هنا لفظ مُحَيدِ هه في أصل «الجامع الصَّغيرِ) ٠‏ 


عو 


أن يَكُونَ وجوبُ القيمة على المولئ إذا كانت القيمةٌ أقلّمِنَ الأزش ؛ 
لوؤار مسري 


إلئن 
بع موي 2 ع ع 
إلا دع واحدٌ. 


فعند َم الف 
الأولئ» ونصه لوي الجناية الي وق ا اه 
القيمة؛ يوام يا فا طيسو بد 
الي فاستحقٌّ وَلِنُ الجناية الأول كلّ القيمق: وقد وَصَل إليه التُصفٌء 


حقُه في التصفبٍ الآخر. 


وحن وَلِيَ الجناية [+/<::ظ/م] الكَائي في نصفب القيمة لا غير ؛ أنه حِينَ جم 
ثانيًا كان مشغولًا با ية الأولى ٠»‏ مرجع ع المولئ علئ الغاصِبٍ بتصفب القيمء 
إلى وَل الجدايق الأولئن إكمالا لِحقه» ميج المولئن به على الغاصبٍ؛ 
أنه اشّحِقٌ عليه بسبب كان في ضمانٍ الغاصب”") ولم يَسْلَمْ له» فصارٌ كانه لم 


(1) ينظر: «الجامع الصغي ر/مع شرحه النافع الكبيرة [صس/011]. 
)١(‏ في «الأصل»: #الغصب». والمثبت من: لاقاكا وام واازق ولغ وائراء 


ع باب غصب العيد والمدر والحجناية في ذلك |4 0 


َال (ميَرْجَعُ الْمَْلّ ينضفب قِيمَته عَلَى الْقَاصِب) لِأَنَهُ اسْتَحَن يضف 
ينجي قل في يد اليب لاو ما انق يضك التو يهًا لبي : 
إلى وَل الْجتٍ الأولى كُمْ يَرْجِمٌ يَلِكَ عَلّن الْقَاصِبٍ» 
0 ا فة ا :1 


وَأ 


عل اه 128385 لحان . 
سق اي ليييح 
ينها مِنَ الغاصب » وإذا ربع بانْصفب على الغاصب ثانيا؛ سلِم للمولئ ذلك ؛ 
لأنه وَصَلَ !| إلئ أولياء الجناية تمامٌ حقّهم ؛ وهذا قولٌ أبي ِيقَةً وأبي يُوسُفٌ 8 - 

وقال مُحَمَّدٌ يلم : : إذا رَجَمَ المولى علئ الغاصِب بنصاب القيمة أُوّلَ مرّو؛ 
يَشْلعٌ له وك إن ول الجاية الأو لما جع به عل الناصب مض 
ما دفعَ إلى وَلِينّ الجناية | ول ؛ لأ إنّما ضَونَ نصفٌ القيمة لول البجناية الأول 
بجناية ؛ كانّتْ في ضمانٍ الغاصب ء فلو د ا لدت 
اليوَمن بجعي ارد ال ُ 

وجوايه! اكه ا واد ا نّم أتَد المولئ ون الغاصبٍ هوق 
بدَلُ عن المدفوع إلئ وَلِيّ الجناية الأولئ منّ العبادٍ» فيما بين المولئ والغاصبٍ ٠‏ 

ًا في حل َي الجابة الأولى: : لا ير بدلا عن العبء بل ير بدلا عن 
المت » ويَكُونُ اللي ؛ الواح دلا نْ عن في حقّ إنسا» ويعُونُ بدا عن شي و 
آخر في حقٌّ غيره؛ كالُصراني إذ بع الحم »وى منه المُسْلم يَجُورُ» ويَكُون 
المأخودٌ بَدَلَ الحَمرٍ في حقٌّ التصرائِيُ؛ وفي حقٌّ المُسلم يدل دِئِء كذا هناء 

هذا إذا كاتِ اللجنايةٌ الأولى عند الغاصب» والجناية القن عند المول » 


5-7 3 المزلية يَذقعُ قيمته إلى وَل الجدايتين نصقين ) 
الغاصب بنصفٍ القيمة» ويَدْقَعُ إلى وَلِيّ الجناية 3 الأولى» ولا يَرْجِمُ به على 
الغاصب مرةٌ أخر » وهذا بالإجماع ٠‏ 

والفرقٌ لِمُحَنّدِ هه: : في أنه َع مرجع به على الغاصب إلى ولي | 
الأولى » وفي المسألة [الأولى لا]() يَدكَمُه إليه ل يلع ذللقه للمولون عفد 
به علئ الخاصب هنا ليس وض ما صن دلي الجنية الأول » ضََ 
إلى وَلِيَ الجنابة 3 الأولى؛ لا بودي إلى تكرار الاستحقاق» بخلاف المسالق 
الأول ٠‏ فارج به على الخاصب كَة وض ما ين لي الاي الأوالن» 
فلو دََعَهِ إلى َي الجناية الأولى ؛ يو بودي إلى تكرارٍ [+/0«"دام] الاستحقاق» فير 
الجممٌ بين اعّض والمُعَوّضٍ في مِلّكٍ واحد» فلا يَجُوٌ؛ فلهذا سَلِمَ ما جع به 
على الغاصب للمولى ٠‏ 

والفزقُ لهما: في عدم الدّجوع علئ الغاصب ثاذيا هناء وفي الوُجوح ثانا في 
المسألة الأولى؛ إن وَلِيَّ الجناية الأولئ اسمَحَنٌ هذا التُصِفٌ بسبب كان في ضمانٍ 
المولى» لا في ضمانٍ الخاصبٍا 03 فلهذا لم يَرْجِعْ على الغاصب ثانيّاء بخلافر 
الفصل الأول : فإنَوَلِيَّ الجناية الأولى استتحقٌّ هذا التُصِفٌ بسبب كان في ضمانٍ 


(1) ما بين المعقرفتين: زيادة من! انك1ء واغ4؛ ولافا؟اء واما وااراء 
0 في «الأصل»: #الخصب»؛ والمعبت من: ا(قاكاء وثماء زوزق والغاء والراء 
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ٍ ول الأن:ك شل لست الي وجح به عل الخاصب للدولن نتم »وف ل 
ايلم له بل يَدَْعه إلى وَل الجناية الأول , والفرْقٌ ما قررْناهآنقًاء 

قوله: (وَلَا يَرْجِعْ به عَلَى الْقَاصِبٍ) أي: لا يَرْجِعٌ المولى هر 
عن الفاصي وكقق | إلى وَل الجنايق الأولئ . 
جماع) : أي: : عدم جوع المولئ علئن الغاصب في المسألٍ 
تاي لإجمام. بخلاف المسالة الأول ؛ فإن كَمّةَ كان يد جع المولين عليه عفد 
ثانية » وهما يَحْتَاجَانِ إلى الفرق » والفَرّقٌ ما 


الذي 0 


ننه وأبي يُوسفٌ أيضًا مرّة 


م اعلم: أن الُورِيَ هك ذكّر في كتاب «التريب»: قولّ أبي حييقة 8ه 
رَحْدَه وذكر قولَّ زُكَرَ وأبي يُوسْفٌ فيه مع مُحَمَدٍ م . 


(1) في «الأصل): (يَرْجع». والمغبت من: (عاء ولان4؛ ولغ ؛ وارلا 


54 © كتاب الميات # 
وضع المشأة في العد: 
َالَ: وَمَنْ عَصَ مسي ا 
24 دهت 
إن الْمَْلَى يَذْفَعَهُ إلى دَلِيّ ال 


1 


كيذه إل الأول يتاي وغل لقي »وهنا ول ابي - 
جه وَكَالَ كه هم : 1 


قوله: : (مُم وضع الم له ني الْعَ) : أي: وَضَعَ مُحَمدٌ في «الجامع الصّغِرا 
مسأل العبد ان وهي أن رجلا صب عبداء فككل العبدٌ عندّه قنيلا خطأ ثمرنه 
إلن مولاة فتكل عند المولن رجلا خطأ, دقع مولاه إلى ولتي الجنايكئين؛ فلّ: 
يَرْجع على الغاصب بنصفب قيمة العبد» ويَدكَمُ ذلك إلئ وَل اللجناية [الأول ]01 
ةي َم علزة الغاصح تصقن قيمة أخرين ».وتشاع له نهذ . 


وقالّ [+/٠+؛ن]‏ مُحَمَدٌ وَرُكَرٌ 8ا: ما أَحَذْ المولئ مِنّ الغاصب من نصف قيية 
العبدٍ بعد دقع العبدٍ يَْلَمٌ لهء ولا يُدْكَمُ إلى وَلِيَ الجتاية الأولى» ولز مب 


[عبدًا] كان َل عند مولاء وَجَُا خطاً» ثم ككل عند الخاصب قا خطأ رد 
على مولاء؛ إن المولئ يَذْفَعُهِ بالجنايكين ويَرْجعٌ علئ [+/10نظاء] الغاصب بنصفٍ 


القيمة» ويدْثَعُه إلى ولي الجناية الأول في قولهم جميمّاء فم لا يم عل 
الغاصبٍ بشيء بعد ذلكٌ ٠‏ 


والحاصلٌ: أنّ الجواب في العبدٍ القن كالجواب في العبلد | 
والاختلاف سواءً إلا أن [في]”" المُتبّر يدع القيمة ؛ لأنّه 


(1) ما بين المعقرفتين؛ زيادة من! «ن»ء ولاغ» ؛ ولافا؟؛ء ولام»ء وقر»ء 


م 
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(والجَوَابٌ في العَئدٍ كَلجوَابٍ في اكد ) في ججِيع قا دكََِاء إَِا أن 


عه 


يَدِ المَاصِبٍ (مَيدْكَعُ نِضْفَهَا إلى | ولِ) ؛ لآة اسْتَحَل كل 
ب لا حَنَّ لِميرِِ؛ وَإِنَّمَا تقض بِحُكْم الْمُرَاحِمَةٍ 


في ا 


اَعَد وُجود اكاك 


مِنْ بعد 
د غاية البيان :43. 
بلك الى وش وني الفِنَ تس العب» جافهئة. 
قوله: : (قَالَ: من مص مكيزا لبت جلذة جقاية: مم ره لق التق ثم 


عِنْدَهُ جِتَاية؛ كَعَلَّى الْمَؤْلَى قِيمَثْهُ بد نِصْفَبِنِ) » أي: قال 


بقيمته على الغاصب تَأْحُذُهاء 
يدع لها إن ولي 1 و ابيا 

وإنّما عَِمَ المولى قيمة واحدة ولي الجنايكن 
كرت لوب إلا تيم واحدة» مرجم بجميم ما شينَ غلن الغامي ) لأله 
نما ضصَينَ بسببٍ جداية كاث في ضمان الغاصب» فإذا وَجعَ بذلك دََمَ نص 
ذلك إلى وَلِيَ الجناية الأولئ ؛ أن حم كان في جميع القيمق. 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير [ص/اده] ٠‏ 
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ولد غاية البيان 4- 
وَإنَّما وصّلٌ إليه الصف بمزاحمَة الثاني فإذا وجدّ شينًا منْ قيمةٍ 
عو الكرايدة اللمة جا المرل قار لاسي بهذااللسفييةا 


كاد في * 1 القاماوم 0 م للمولئ هذا ا 


ف #الأولى)» جلي : تال مقة 
في مله اماق حلاق0 تكد من نه أيضًا كما في السأقٍ 
الأولن» سن يشم للمولى اوج ب ون لقي على الناصب» ولا هي 
الجناية الأأولئ باتِيَ حم . 

أقوله : (وَقيلَ: َل الاثقَافٍ) ؛ ين يَغبي: لآ خلاق لمحم بن ني ,هله السالوء 
يلياد د َي | الأول تعام حل ؛ وهو نص القيمة م الولو إذا بج عل 
الغاصبٍ» وهذا هوّ الصَّحيحٌ ؛ ؛لأنّ تُحَندًا نلق ذكر هذه [0/:::,] المسألةً ني 
«الجامع الُغيرة يلا خلاو »كذ قور مله المسألة بلا حلا فخ الام وغية 
اد في اشروج الجامي الصّغرِ» فماى هذا يَْتَاجُ مُحَمدُ إلى الفرقي بِينَ المسألت 

الف قما كام في «المتن»: وهو أنَّ في المسألة ملب «رام] الأولى: لق أل 


)0 في «الأصل»: ابخلاف!. والمغت من: «قالا)ء ولام /. واف ولغ وائر. 


+ 
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2 (لأنَ ال 
المولع» 
توله: (قلَا يودي إِلَى مَا دَكَرَْاهُ)ء أي: إلى تكرارٍ الاستحقاق. 


(1) في حاشية الأصلة 
(1) ينظر : قالجامع الصغير/مع شرحه الناقع الكبيرة [ض/١دة]:‏ 


قد 
0 


00 


دقل و لايم ؤك: لا يَحِبُ شية» وهو القياسٌ . 


اشع نس ف سم د من مل ب ان ١‏ 
عي السلا في لشي الث ران ؛ لأنّه حي رَقبةٌ ويد 


وجهٌ الاستحقا 


يَتَحَقَقٌ في الحْرٌء وإدَ 
5 مذ و :نك تيدر ون 
وس ام سك 1 


والجوابٌ عن مسألة المُكاتب ١‏ 
أو كبيراء ولهذا لا بُرَوّجُه أحدٌء فصارَ كا : 
الحو ليس له اما 0 5 0 » فكان ل في يد الناقية 


فق ياب غصب العسد والمديّر والجناية في ذلك ه لح 80# 


4 5 5 1 5 
رَجُل مم على الذي اغتَصّبه شي4؛ لأنّه مُختارٌ فيهء والّذي عَصَبَه 
يق يشسنكك ف ذلك خلا يضمن نينًا: 

وإذا حَمَلَ الرّجِلُ الصَِّيَّ الخُرّ على داب وقالٌ له: أميكهاء وليسّ منه 
فسَقَط الصَّبيءٌ عن الدَابَّهَ فماتّ؛ فالدّجِلُ ضامنٌ لِديته على عاقِلته» سوا 
ري علد أذ لايرْكبُ لأنّ الحاو سيب ِل لأنَّه لولا حَمل لعا 
َقَطَ» وهو معد في ذلك إذا لَمْ يَكنْ بسبيلٍ منه شرعًا؛ السب كالمباشرٍ في 
هذا الباب إذا كان معدي أضْله : حافرٌ البثر. 

ولؤ سار الصّبِيٌ فأؤطاً 0 يَسْتَمسِكُ على 
وه 


030 © كتاب الديات ه 


الدَّيَهُ وَإِنْ أودعَ طَمَامَا. 


محمد يهف . وََالَ أَبُو يُوسّف وَالشَافِيك: 
سسجع ديابيد 44 


قل ول دعل اذم لطر 
ب إلى الكَمْل بِشَرْط التعذّي. 


الاك د ابيا ومعله لا يَسْرِفٌ الدب ولا 
2 ليك ملو اا إماكلة هليه ؛ فلي على اقاة التَجلو؛ ا 


يه : ولؤعاً لك ةل مي المشرة 
وَإِنْ كان لصي من 2 الدب تسر عليها و وَيَشْكفِيِكٌ؛ فلتي علي 


عي اماك + موس ع ووس م 
لي بمحمولي من جه الج . كذا كر شيخ الإسلام علاء الدّينٍ الْأسيجَايكُ 


؛ إذا عَشّحَُ وهو بالشّينِ المعجمة والمهملة جميعًا. 


قوله: (ثلَ: وَإذَا أُودحَ صب عَبْدَا قله على عَاقِلَيِه الدَيَةُ وَإنْ أُومّ 


قد أَوْدَعَ صبيًا د عقلّ طعاما فأكَله قالَ: لا ضما عليه » وإنْأوْمَعَه غلامًا فقكله 
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ا د ال المشطرة عَلَبْهِ مالا 


+ غاية البيان 4©- 
قالّ: هوّ ضامنٌ لقيمته علئ العائِلّة)21 إل هنا لفط أصل «الجامع الصّغيرِ) ٠‏ وهوّ 
0 5 حَمَّدِ ره . 


وقال أب يُوسَفٌ هم: الصَريٌ ضامنٌ للطّعام أيغمًا. رقو الشَّافِعِيَ كقول أبي 
يُوسْكَ طقاء ١‏ 

قال فخ الإسلام لوي د في «شرح الجابع الصّي : (ودلّتِ المسألةٌ 
على أن الاخعلا ف لصي الي يَمِْلُ » »انا ل لا يَنقِلُ: فيب أذ يضمن 
بالإجماع ؛ لأنَّ تسليطه هَدَدٌ ْله 3 مُعتيرٌ » والاختلاف ثابثٌ في العبدٍ المّحجورٍ 
أيضَاء وهو ابن سبعينَ سنةً مثلاء والاختلاف في الإبداع» والإعارة والقّرْضٍ» 
والبيع » وكلٌ وجو منْ وجوو التنّسليم إليه واحدٌّ». كذا قال فخرٌ الإسلام نهته 1 

قال الإمامٌ نابي له في ااشرج الطّحَاوِيٌ» في كتاب الوديعة: «ومَنْ 
أو عند صب مالا فهلكَ عدده؛ لا ضمان عليه بالإجمام » ولو استهلكه لصي ؛ 


إِذْنِ ولي ب لا ضمانٌ عليه عند أبي 
وتاب رسف شوو ا 

رأجتثوا لله لو امتهللك مال الغير ين غير أن : 
للحال» ولو كانت الوديعةٌ عبدّاء نك لصي ؛ كانت ديه علئ عاق 


(1) ينظر: «الجامع الصخبر /مع شرحه النافع الكبير» [صن؟017]- 
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ولو جتئ عليه فيما دون امس ؛ كا رْشُهُ في مال الصَِّي بالإجماع » ولؤ أ, وخ 
عند عبدٍ وديعةٌ» فلكت عندّه؛ لا ضمانَ عليه بالإجماع . 


ولو استهلكه: إِنْ كان 1 له في الشجاتة | ما » أن محيونا. عليه 


بعد الععي إن كا بل عاقلا عند أبي 
00 يَضْمَنُ [في الحال](0. 


وأجِمَعُوا أنه لواستهلك غير إيداع َم » وأجممُوا أله َو كا 
عدا فجنئ عليه في التََّس ع أو فيما دون لتم ء يُوَاحَدٌ به وسُخَاطَبُ مولاه 
بالدّفيء أو الفداع)0©. . كذا في اشرح الطَّحَاوِيً) م 


اوجة قولٍ أبي بُوسقَ ه: َه أََلفٌ مالا معصومًا حمّا لمالكه بغير 8 
فتبضعكه؛ لأنّ الصَِّيّ المحجورٌ والعبدٌ المحجورّ يُوَاحَدَانِ بأفعالهماء وان لم 
يُوَاحَذا بأقوالهما - والاستهلاك فِعلّ - فَيِجِبٌ [/:,] الشَّمانُء وهذا لأنَّ 
الاستهلال عل مي فوجتت الموَاخذةٌ) لأنّه ا رد للأفعالٍ الحِحية» وإنّما 
يكو ذلك في التصرفات رميق فكان المخجوة وغيرٌ المخجو سواء» ولهذا 
إذا ال لوو عبداء أو أَمَدٌ فأتلقه يَمْ يَضْمَنُّ بالاتّفاقء وكذا إذا كان 


ف باب خضب العيد والمديّر واليناية في ذلك 4ب ببس /1811 


سو مب لبان 4 
وإنباث يده عليه تشليطُ على مايال بالأيدي » وليسّ التسلي إلا إثباث اليد عي 


مايال بالأيدي» قصارَ كما إذا أباحه» وك وطًّ بالحفظ بال ؛ لعدم ولاب 
المُودِع على الممحجور ء قَبْقِيَ النسليط مطلقًا ع قَيْدِ التّرط ؛ فلا يَحِبُ الشّمانُ 

بخلاف المأذون له في التّجارة؛ فإن الإذنَ بالتّجارة إن بقبول العيد”"©» د 
سِنْ قبولٍ الوديعة» فإذا صم قبولٌ الوديعة؛ صعّ التزام الحفظ » 
بك الحفظ» وليس كذلكَ مسألة العبدٍ والأممةء فإنَّ القتلّ لَمْ 


ْمل يتضليطٍ من المالف» لأنٌّإنبات الأيدى على كيه وحيانه بال ؛ لأنّ العيد 
مُبنَى علي أضْلٍ الحُرٌية في حقٌّ الم . 


بن يق عادة القع إبلاك 0 ا كته مِنْ ماله مع عِلْيه 
يرما إذا كان مأذوكا؛ 


ولع ند دفي الاسهلاك؛ ون 8 لصب في استهلاك ماله 
فتَعلَ ؛ فلا ضمانَ عليه » كذلكَ إذا كان الإذْدُ في مضمون كلايه . 

فإنْ قِيلَ: إيداعٌه عند الصّبِيّ ليس بأكثرٌ يِنْ [إلقاء ماله](" ني الرِية ومن 
َّ ؛ فقذ رَضِيَ بإتلافه » ومع هذا لو أتلقّه مُْلِفٌ يَضْمَتْه » فكذلكٌ 


)0 في «الأصل: «الوديعة». وا من: «فالاقء ولمقء ولناء والغ1. 
() في (الأصل»: اللتجارة». والمثبت من؛ «فا؟ ف ولاغ)؛ ولاراء 
0 في «الأصل4: «إلقائهة. والمغبت من: «قاافء وامفء رانف ولغلا وارلا 


6 :8 كتاب الديات # 


إذا أو نيك 
قلنا: 0 المالّ في لبر - منة ثلا 0 


اس امب 
النّاسِ جميعاء والعصمةٌ تيكَتْ فيه للمالك بيده عليه » فإذا أزالّ يدّه عنه بإيداعه عند 
١ :‏ يَضلح يد تلن عه؛ أزل جه عنه؛ لأنَ بد الصِّيَ التتخجور ا بلع 
خَلَقَا عنه؛ لعدم الولابة عليه» ويد الصَِّيّ [يد]' مانعةً ليد الغيرء فِيرُولُ يلد 
[/4<4ر] الصَّبِي يد المالكِ عنه: فترُولٌ العصمةٌ أيضًا لزوالِ يد المالك: 5 كم إذا أتللّه 
لصي يكون ناليو مصوود هئ تالا حي ممصو نعلو 
الَّمانُ » كإتلافٍ مال ل الحَربيٌ ؛ وهذا يان ما اقعقاه تقري «الهدايةة : 

ولقائل أن يَقُولَ: ا نسل أ أزالَ يده ا إلى حلفي ؛ بل إلى حَلَفِ» وه 
المُودع ولا تسل نيد الصَّبِيّ لا يَصْلُحُ خَلَّا عن يد المالك. 

غايةٌ ما في الباب: أله ليس ين أهلٍ وجوب الحفظ» ولا لم ل ليس من 
أهلٍ وجوب الحفظٍ ؛ لأنّ الكلامّ في الصِّيّ العاقل » والغالبٌُ مِنْ حال الصَِّيّ 
العاقل هوّ الحفظ » ولهذا لؤ دق الور إليه الما يَجُورُ ولا يَضْمَنُ الوصير ؛ لأنّ 
لم يرك التَطر. 

ولَِْ سَلَمنا أنه أزال اليدَ مِنْ غير خَلَفِ فقُولُ: ثبوثٌ اليدٍ بوت العصمة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: 


من انا ولغ واافاواء رامق وائرا- 


ب باب غصب العبد والمدبّر والجناية في ذلك #. اخملنة 


وَعَلَى هذا الْخِلَاف الْإمْرَاضُ والإعارة في العبد والصبي. 
ا ل م عيذ قل في الجاع 


لير وَضْعٌ الْمَسألَةِ في صَبِومٌ ين الْتتّم عَشْرََ سَتَهٌه وَعَذَا يدل 2 
سم سي با غيل تخقبر وَفدلهُ نكيل . 


وي غلية ابيان 74# 
يُْتَرطُ ابتداءً» أما بعدَ نبوتٍ العصمق» فلا تُسَلّ أن دوام اليلد شَرْطٌ لدوام العصمة ؛ 
لأنّ درا الم معن عن دوام الشبب ‏ قبي امل معصوم متفوَاء أن 
يَحِبَ الضَّمان. 
ولكن الجوابُ الصَّحِيحٌ ما قلنا: إنَّ التَمليطَ يُخْرِجُ الفعل من أنْيَكُونَ سيبًا 
مُوجبًا للمَّسانِ ؛ لأنَّه رض بإتلافه: والباقي 0/< بُْلَمُ في تُسَعْ «طريقق 
الخلاي» لأصحايناء 
قوله: (وَعَلَى هَذَا الخِلَافٍ الإمْرّاض) إذا الي لصي فيا 
وَسَلّمه إليه» أؤ باعَ منه شينًاء وسّلّمه إليه [فاستهكك ؛ ]0 
حَبفَة ومحَمَّدٍ » خلانًا لأبي يُوسُفَ بد . 


() مابين المعقرفنين؛ زيادة من: (ن4؛ ولغ ونفاكف ولا ولاراء 
(؟) في «الأصل): «الصغير»: والمنيت من؛ لافا؟!؛ واعاء وااذاء واغاء وائرة 


يفا 


لَّهُمَا أنه تلن مالا يمرم معْصُومًا حَقَا لِمَالِكِهِ مبَحِبُ 
ذا كَانَتْ الْوَدِيعَةٌ عَبِدَا وَكُمَا إِذَا أَتْلقَهُغ. عَيرُ الصَِّيّ في يد الصّبِيٌ الْمُوع . 
2 محمد أَه َف مال عير مَْصُومٍ كا يَجِبُ الشَّمَاد كنا 
وترقة وقذا بشع يد حل حال 
ترفح إقتررارة اننا 


أن الْحُرَيّةَ في حَنٌّ الدّم» وَبخلَاف ما إذَا أنْلقهُ عَيْرُ الصّمِيّ في يد الم 
لأنه سَقَطَتٍ الْعِضْعَةُ الإضَائةٍ إلى الصَّب00 دُونَ غَيْره . 


الشوكع يَضمَثها أن عصمة الودع نماث في حقٌ الي الُوٍ فئب» 
ولم تش في حٌّ غيره؛ لأنَالمصةة سََطَت بالسليط» ولميُوجَدِ اليد في 


حقٌّ غيره» نْ وَجَبَ عليه القِصاصٌ يْقُطُ عصمةٌ ديه في حقٌّ مَنْ وَجَبَ له 


القِصاصٌ فَحَسْبٌ. حتى به بَقِيَ معصومٌ الدّمٍ في حقٌّ غيره. 
قوله: (ثَالَ: وَلَو اسْتَهلَكَ مَالّا ضَمِنَ): أي: قالّ مُحَمَْدٌ تم في «الجامع 


(1) زاد يعده في (ط): الذي وضع في يده المال». 


ا باب غصب العبيد والمديّر والينااية قي ذلك 748ب سس 113 


ْله وَصِحَهُالْقَضْدٍ لا مكبر يها في حُُوقي الَْادٍ. 
00000 ةك 
الصّغيرٍ؛ في الصَِّي يَسْتَهلكُ الأموالٌ لرَجُلٍ» قالَ: «هروّ ضامنٌ0©. 

وهذا في غير الوديعة» وفيه اتَمَاقٌ» وفي الوديعة إذا استهلكها خلافٌ سبق 
آفَاء وإنّما ضَيِنَ لأنَّ لكر يُوحِبُ الجر في الأقوالٍ دون الأفعالٍ» فكانّ 
مُوَاحَذًا بِِعْلِهِ إذا كان صالحًا لحُكُمه» ع ع اله [المحيه]؟ :ات 


ولا بُقال: 3 ات ميق مده 


الصّمان؟ 
ذَدَنَاللوَِدلُ على دَفْع الإو ولا لم من رَفٍْ الإثم تفي الشّسِان 
كما في الَائٍ إذا انقب على شيء فأتلقه . 
وال تعالئ أعلمُ . 
02 كا 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبيرا [ص/ ؟01]. 


(؟) في «الأصل»: القوله». والمثبت من: افااق وام ولانفء ولغ والراء 
(9) مضئ تخريجه. 
(14) مضى تخريجه. 


11 


8 كاب ديك 
بَاب الْقَسحَامَةٍ 


اليل في نعل ولا يلم بن كله أ 


50 


اسشخلف حَممُون 


لما كان يَتُولٌ أنه القعيلٍ إلى القسَامَةٍ وإذالم ار رَفْ قاتِله: شَرَحّ في بيانها. لأ 
يَحْعَاج إليها على ذلك [+/01'دام| التّقدير- 

كم القسام: : عبارةٌ عن الأَيْمانِ الي عر ضُ علئن خحمسينَ رَجْلا ين أهرٍ 
الملّق أو الدارء إذا وُجدَ فيها قتيلٌ لم يرف قائله» فإ لّمْ تتلغ الرّجالُ حسين 
رَجُلَا]”" ؛ تكرّرُ اليمينٌ إلى أنْ تيم خمسين َاء وسيئها وجودٌ قتبل لابق 
قي سأر ني مرضي بسن الل بحث نشخ الأوشه 

وشَرْطها: أنْ يَكُونَ الذي يُقْسِم رَجُلَا عاقلا بالمًا حرا » حت لَاتَجِبٌُ لقثلا 
والعيدء 

ومِنْ قَرْطِها: بالميّتِ أَرٌ القتلٍء نحو | 
والجراحة: فإذا لم يَكُنِ الأثرُ موجودًا ؛ فهوَ ميت لا قتيلٌ» فلا 

ومن شَرْطِها أيضًا: تكِيلٌ خمسينَ يمينًا كما بين 

ورُكّْها: أنْ يَقُولَ مَنْ بُفيِمٌ: بالل ما قل »ولا علمثُ له قانلاء لأنقنْ 
الشَّيِءِ ما يَقومٌ به ذلكَ الشَّىِءِ ولا ة للقَسَامَةٍ إلا بها 

وَحُكْمّها: وجوبٌ الديّةعلئ العاقل في ثلاث سنينَ عندّنا » وعند الاي" في" بإق: 


)١(‏ مايين المعقرفتين: زيادة اذك راغق وافالاقء ورامك وقركء 
(؟) ينظر؛ «الأم؛ للشافعي  ]48/[‏ و«الحاوي الكبيرة للماوردي [75/18]. 


باب القسامة ©4. يفف 


َقَالَ الَّافِِيُ: إِذَا كَانَ مُتَاكَ لَوْتُ انْتَخلق الْأَوْلَاءُ حَمْيِينَ يه 
َيَقْضِي لَهُمْ بالدية عَلَى الْمُذَّعَى عَلَِهِ عَمْدَا كَانَتْ الدَّعْوَئ أَوْ خَطاً 
غاية البيان > 
إذا حَلُوابَرئُواء فأمًا إذا أَبوا القَسَامة؛ فيحَْسُونَ حت يَْلِقُوا أؤ قروا . 
بالأحاديثٍ الصّحيحة» تَذْكُدُها بعدّ هذا إِنّْ شاء الثه تعال» 


وله (َالَ: وذ وْجدَ الْقتِلُ ني مَحَلَِ ايلم مَن ككل اذلف حَنْسُونَ 


0101101000ظ2 : باوما 
قث » وا علنث له قاتلا فم رون لي ثلاث سنينٌ على أهل ليوا في 
كلرسجوللقه 


ِنَ الخسيي دباو 21 سود 

103/]5[ ينظر: «الأصل» [473/4: 475]؛ «مختصر الطحاوي» [ص/149]: «المبسوط»‎ )١( 
«تحفة الفقهاء» [/181]» «بدائع الصنائع» [863/3: ٠51]ء "تبيين الحقائق»‎ ء]٠١6‎ 
[14/1]ء هيرر الحكام» [118/5]: «مجمع الأتهرة [184/1]ء «نتائج الأفكارة‎ 
١ ]4817/4[ «تكملة البحر الرائق»‎ ء]ما+/٠١[‎ 

)١(‏ «مختصر القُدُورِيَ [ص151]: 


7 اج كب هبح م 


< غليةالبياد 4 


في ذلك إلى ولي الت . 

ثم قال الْكَْخِوعٌ فيه: ون كان 
في هذا قَسَامدٌ ولا ديه هذا ميّتٌء وَإِنْ كان أهلُّ المَحَلَةِ فيهم الفاسقٌ وَالَّالمٍْ 
فالخيارٌ في استحلافهم إلى الورقة يَخْتَارُونَ أهلّ الصَّلاح إِنْ أعَبُوا حّى 
. يثرن مسق وارائرا أن نوا عليهم 
لثما فليس لهم ذلك » ولهم أن يوا من الباق تما خمسيق وخا 
إلى هنا لفظ الْكَرْحِيَ 8 . 


َجْلّء فشقى ولاك وَل عمداء ورا يِلَوْثِ علئى 
القَسَامةُ» وإذا أْسَجُوا تدلُو به قائله ‏ 

واللّوْثُ شيكان: القَّاهِدُ العَْلُ وقول المَجْروحٍ: دَيِي عند فلانٍء وقي 
الثَّالثِ مذهبان لذي يرئ معه سيقُه » وشهادةٌ الواحد لَوْثُ تُوجِبٌ القحقة. 


وفي شهادة النّساء روايتان: إحداهما: إِنّها لَوْثُ يجب القسَامةء والأخرئة 
نَّها لا تُوجبهاء وكدلكَ شهادة الراحد والجماعة إذا لم يكونوا عدولا 
وفي شهادة العبدٍ رواينانٍ: إحداهما: إنّها لَرَثٌّ وقيلٌ: يَكونُ ليا 


اع مع ب 85 بع عن جي ‏ ارة 2 00 
امح ع و 
آله الفل »«وعليه آثال الفيل 8 فذلك لوك مرجب القسشامة و1 
التو عاك يجيا رسج لسري لاك الاك وبا فى الس 


(1) ان 


: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/4 / داماد] . 


يدث عليه تاد في أعمالهاء 


يَأ في الْقَسَامَةٍ بالعُدٌ 


الام كل لخر في مل ال 
ان ني لمر والأطراقي في العبدٍ قولان: واللَوّتٌ قرينةٌ حال مكلك - 


الفن ن: كقتيل في محل بينهم عَدارةٌ» أو قتي دحل عليهم َيف : أو قعل لى تفرّقٌ عنه 


-]151 148/5 [ ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لاين الجلاب‎ ٠ 
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لوث وقول جع ممّن تيل روايهم لَوثُ والقياش: أن قول واحدٍ منهم لَك 
وأمّا عددٌ مِن الصَبيّة وا 
3 نْ يَخْلِفٌ المُدَّعي خمسينَ يمينا متواليةٌ في مجلس واحرٍ 
لتَلِيظٍ » ولو كان في مجلسين فوجهان. 

ولا يتاع بالقَسَامَةٍ الِصاصٌ في الجديدء بل الديةٌ منّ الجاني» إِنْ حَلَنَ 
على العمدٍء ومن العالة إن حَلَقٌ على الخطاء إن تَكَلّ عن السام وتكل 
المُدّعى عليه عن اليمين ؛ في تمكينه مِنّ [اليمين]() المردودة قولان» وكذا إذا 
َكَل عن البمين ف الَّاهرِ 5 إلى اليمين المردوةو كذا في اوجيزهم)70. 
1 مِنْ أصحابٍ أحمد بن حنبل مد في امختصره؟ : لوإذا وُجِدَ 
قعل » فادّعى أولياقه على قوم لا عدواة بينهم» ولم يَكُنْ لهم بين ء لم يحكَمْ لهم 
بيمين ولا غيرها ؛ وإن كان بينهم عَداوةٌ ولّوْثٌء وادّعئ أولياؤه على واحدٍ منهم؛ 
وأنكَرٌ المدّعى عليهء ولم يَكُنْ للأولياء بن حَلَفَ الأولياة خمسينّ يميئا على 
قاتله » واسححقُوا دمه إن كات الدعوعئ عمد . 


فإِنُ لم يس الأوليا؛ حَلَفٌ المدُعَى عليه خمسينَ يمينا وَبَرئاء فإن لَمْ 


(1) ينظر: #الوجيز/مع العزيز شرج الوجيز» للغزالي [15-11/11]. 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا!4» ولام»» ولان»» ولغ»ء واراء وهو المواقق لِمَا وقع في 
«الوجيز/مع العزيز شرح الوجيز». 

(5) ينظر: «الوجيز/مع العزيز شرح الوجيز» للغزالي ]8/1١[‏ 


جو غايهانبيان 47 
َخلف المتّعون ٠‏ وَل تيرشو بد بيمين المدّعى عليه ا اظام| ؟ فَدَاهُ الإمام مِنْ 
ب العادل أن الممجروع قال : دَبِي عند فلانٍ ٠‏ فليسس 
مُوجَبٍ للقَسَامَةِ ما لم يَكُنْ لَوْسٌ والنّساء والصّبِياكٌ لا يفْسِمونَ»7". إلئ هنا 


رلوم و 


ه موك 


قل وَسُولُ لهك لوص ريص عبد لحم 
َم صَاحِبكُمْ ؟0. ٠‏ فقَانوا دسفي لأءقال: «َخْلِفٌ لَكُمْ يَهُو: 55 ٠‏ قَانُوا : ليوا 


(1) ينظر: #مختصر الخرقي! [ص/111] ٠‏ 

)١(‏ في «الأصل4: «المدعي». والمثبت من: (قا41؛ و(مكء و(ناء واغاء ولراء 

(0 سهل ين أبي سه الأنضاري: يكن: أبا يسين » راسج أبي جعبة+ عبد الله بن شاهدة :ين عافن, 
قال الواندي: قبفى رسول الله صلئ الله عيه وسلم وهو ابن ثماني ستين» كذا في «الطبقات 
الكبرئ»١ء‏ كذا في حاشسية م2) وينظرة : «الطبقات الكبرئ» ط ‏ أخرئ [908/3]. 


“له الام شل الت عليه في ساق الحتقا ول 
مسألينا الظَامد يَشْهَدُ للمدّعِى ؛ أنه إذا كان هنا ب على ظن المُنتمٍ 
والرّائي أن صادقٌ في قوله ؛ قِيَجِبُ أن يَثيْتَ اليمينٌ في حقّه » ولكن هذه دلال فيها 
00 : ي 


ودع 


ولنا: ما رَوَن الل في اشع ار : بإستاده وقال: حَدَنَا وش 
سُفيان » 


1 
2 


2 


يكله: (الكُبرَ لكر . 
ما محيْصَة» وئا حؤيضة: تلم ابيز ونا ٠‏ قَالَ: يا 


بن 
اليَمُود لَهُمْ كال ١‏ البرك ب يَهُودُ بِكَمْسِينَ يَمِينًا َّهُمْ َم َوه ؟. - كال قلت 


(1) أخرجه: مالك في «الموطً/ رواية محمد بن الحسن» [/]» ومن طريقه: البخاري في كناب 
الأحكامإباب كتاب الحاكم إلى عماله [رقم/؟1/] » ومسلم في كتاب القسَامة والمحاريين |ياب 
القسَامة [رقم/1179] » بهذا الإستاد بد. 

(5) في «الأصل: عبد الله!. والمثبت من: «افا؟4؛ وام » و(اناء ولاغ»ء ولارلا. وهر الموافق لِمَا 
وقع في شرح معاني الآناره. 

(5) في «فاكف وننف؛ وقغفء وارل: «ا 


*- والمثبت من «الأصل»)» وهو الموافق لِمَا وقع نبي 
لاشرح معاني الآثارة. 


باب القسامة © 11 


و غاية البيان 


2 


يو اله مَا تتلواء وَلَا عَلِمُوا كا 
ِل هَذًا؟ قَالَ: «جلى به مِنّ اليل 0©, 


قلَ: اخ يخ يي 
رَسُولَ اللو ليس إِي 
راك ارده دن مرفي 
وتاُذون ؟ كقوله تعالى: كسم أ جز ين ل 
اموي ال لهم: : تر تو بقن تيا با كا فقانُوا: كيك تقل 
أبملً قوم كمّارِء فقا لهم سول الله يكلِ: ١أَتَحلِفُونَ‏ وَتَسْتَحِنُونَ؟0. ب 
اليهرة وإ كانوا كارا فلي عليهم فيا ُو عليهم غير أيمايهم : 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الأدب/ باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال [رقم /حولاه]ء. 
ومسلم فيكتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات/ باب القسامة [رقم/159] ؛ والطحاوي 
في شرح معاني الآنار» [141/5] ١‏ من طريق يحت بن سيد بإسناده به ٠‏ والسياق للطحاوي . 

() علق : الجصاض في «اشرح منختصر الطحاوي» [117/5] ٠‏ عن مُحَمَّد بْن جاع بإسناده به 
فال ابن أبي العز: «ولا يُمرَف هذا الحديث في كُبٍ الحديث؛ وإنما لقي كب الأصتابيةة 
وقال الزيلعي: «حديثٌ ابن زياد غريب»: وقال البدر العيني؛ (ا ينظرة «التنبيه على 
مشكلات الهداية» لابن أبي العز [/0 195 . واانصب الراية» للزبلعي [4 /44] ٠‏ و«البناية شرح 
الهداية» للبدر العيني [*881/1] . 

() ينظر؛ فشرح ممخعصر الكرخي! للقدوري [ق/44/ داماد] . 


رق © كتاب الديات 0-١‏ 


و غايةالبيان 4#- 

قال الطّحَاوِيٌ ح: : (والدَلِيلُ على صحَّة هذا التأويلٍ: : ما قل حك به عُمَربِقٌ 
الحطَابٍ وله بعد رسو ال كل بحَشرة الصّحابق» فلم ُنكز عليه منهم نكر 
ومحال يَكُونَ عند الأنصار مِنْ ذلك [6/ »| ْم ولا سيّما مع 1 
مَدعَان حي يوسَلٍ وسَهْلٌء سروه بماحَكَم رسولٌ اشرو 01. 
قال الطّحَاوِيُ: فممًا زر ا داك مآ ختها ابن مززدف: 
حَذَكنَا وهب بن + ن الحم عَنٍ الْحَارثٍ يز 
كَالَ: عي 


29001 
ننا زهير 


اح يا حواري 


(1) ينظر: «شرح معاني الآثار) للطحاوي [/701] ١‏ 

(1) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ةةكمل]» والطحاوي في «شرح معاني الآثارا 
[1/1]» من طريق الحَكُم» عَنٍ 
0 إستاده صحيح». ا #نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للمَئنِيَ [585/18]+ 

أرقم/؟/51] ؛ والطحاوي في #شرح معاني الآثار؟ [علساء 
شن الأت يه 

قال العيتي: الإستاده صحيح». ينظرة #نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعَئنِيَ [781/18] 


ذل باب القسامة © فين 


فِيمَن أَفْسَمَ كم عَرِمًا الدّيةو22. 


فهذه القَسَامةٌ اَي حَكَمَ بها أصحابُ رسرا الل ل وقذ واقق ذلك قولٌ 
رسول الله كله أنه قال: «لَوْ يُمطى النَّاسُ يِدَعْوَاهُمْ ؛ لَادّعَى نَاسٌ دِمَاء كوم 
َأَمْوَالَهُمْ » وَلَكِنَّ البَمِينَ عَلَى المدّعَى عَلَيْوو!"' روَاه ابن اس ؛'فستوعا وسول 
المي بينَ الأموالٍ والدّماء» وحَكَمَ فيها بِحكْمٍ واحل» فقت بذلك: أن حذية 

سهل» هو علئ هذا المعنى9©. 

وقالٌ الطَّحَاوِيٌ أيضًا : حَدَّكنا أبر شر الرَّيء حَدَّكَا أب ما 


بي ذِنْبٍ» عَن الزهْرِيّ وة: : «أَنَ وَسُولَ الل يلض 
للق 


ندل ذلك: أنَّ السام على المُدّعَى عليهم: لا على المدّعِين على ما بيّنّ 
الُمْرِيُ. كذا في #شرح الآثارٍ»620. 


ولأنَّ يمينَ الجُدّعِي تمت قوله» فلا يَسَْحِنّ بها المالّ كالدّعوئ 


(1) أخرجه: الطحاوي في اشرح معاني الآثارة [907/6] : بهذا الإستاد به. 
قال العيني: «هذا إسناد معلول». ينظر: انخب الأفكار شرح المعاني والآثار) للمَينِيَ [41//19*] ٠‏ 
(؟) أخرجه: البخاري في كتاب تفسير القرآث/باب 9 |: 
لق لهم [رقم/4007]» ومسلم في كتاب الأقضيا 
إرقم/١1011]؛‏ وغيرهما من حديث ابن عبّاسٍ ٠45‏ 
(5) ينظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي [507/9] . 


(0) ينظر شرح معاني الآقارة للطحاوي [/1: اك 


0 :9 كعاب الديات ‏ 


أو ظَاهِرِ يَشْهَدُ ِلمُدّعِي مِنْ عَدَاوَةٍظَاهِرة َو شَهَادَةٍعَذْلٍ أو 
-2. غاية البيان 4# 
مالك" يمت يَكَمَسَّكُ باستحقاقي الأولياء القَودَ بعَسَامَيهم بقوله #ة: «تَحلفُونَ 
وَتسْتَحِقَونَ َم صَاحِيكُمْ)(2. 


وجوايه! م قال محمد [بن الحسي ]0 8 في مويه 0 :أن رسول اف 


ل لِمّا أَنْ يَدُوا 


بالديّة» كما 


يقال : بينهم لَوْثٌّ أي :شد مور وطلّتٌ 
ص 


6: كَذْرَه » ولوّت اث ثياته بالطّينٍ » أي : لطَّكَها كلوقك . 

(1) ينظر؛ «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» لخليل بن إسحاق ]1١37/8[‏ » و#الفواكه الدراني 
علئ رسالة ابن أبي زيد القيرواني» للنفراوي [9074/7] ٠‏ 

(1) سبق تخريجه قريبًاء 

(م) ما بين المعقرفنين: زيادة من: انف وهغ4ء رلافا؟»؛ وااماء والراء 

(4) ينظر: «الموطأً» لمحمد بن الحسن [8/8]. 


يادة من: لان1» وااغء والفا؟4؛ وا(ماء واارلاء 


باب الفسامة /©. رونا 


في الشُكُولِء غَيْرَ أن مَذِ لاله يها زم مُه وَلْقِصَاسُ لا بَُامِمهَا وَالَْالُ 
بَحِبٌ معَهَا قَلِهَذَا وَجَبَتْ الدَيه. [»وان] 

وكا مَوْلهُ - هت « الي عَلَى الْمُدّعِي وَالْييِينُ عَلَى مَنْ أَنَكرَا0" وَرَدَئ 
اب المسيّبٍ « أن الِّيَ - كه بدأ الود الْنَسَامَةِ وَجَعَلَ الديَة َلَيِهِمْ لوْجُودٍ 

< هلية البيان 48 

: قوله: :(قَإنَمْيكُنٍ لطر كَاجِدَ له ميئل ميا أي: إن لم 
الت وهو دليلٌ ظاهرٌ على القتلٍ حصي 00 
قول المُذّعَ ن عليه بيمينه » كما [714/8://] في سائر الدّعارّى» وكذا فول الشَافِِيَ 
ؤنةء غير أنه لا يَتكرّرٌ اليمينٌ» بَلْ يرُهُها عل الوَلِنٌ. يعْنِي: عندنا كور اليمين 
على المدّعَى عليهم إذا لم يَكْمُلْ عددهم خمسينَ» وعندٌ الخصر لا تُكرّرُ بل 
ُردُ على الوَلِيٌ » وفيه نظد؛ لأنَّ مذهب مالك والتَّافِِيَ يله ليس كذلك ؛ لأنّهما 
يدان بيمين الول إذا وجدَ اللَرْتُ» فإذا َكل الولو عن اليمين » فحينئل يُرَدُ عل 
المدّّى عليهم» وقد ف بياله حن يهم : 

وله (وَالْقِصَاصٌ لَابُجَابِمُّها) » أي؛ لا يَئتُ القصاصٌ مع الشبهَ. 

قوله: (وَرَوَئ ابِنٌ الْعُسَيّبٍ) ؛ هوَ سَعيدُ بن المُسيّبٍ ؛ وهو مِنْ أعلى طبقات 
لبي ولكن في ذه نوه لله لم يُْكرْ روك في كُنبٍ الحديث في هذا 


٠ في حاشية الأصل: الخ المدعئ عليه1‎ )١( 


رف كتاب الديات # 


و غلية البيان 4 


قوله: (وَكوا يتختلخم م نوين :؛ ؛ إشارةٌ إلى 37 خيارٌ الَّعيِينِ في الخمينَ 
إلى الوَلِي» أ. فول ثري ذل لي «مختصرءة' العم اللي إشرة 
إن أذ خيارٌ 


ع 00 


دن كاا في أهلٍ المحل صالحوناً» وطالحوة يكير الأولياء الصّالحينَ إن 
الكَرْحِيَّ فيه » وإِنْ كان د تهمةٌ القعل في الطَِحِينَ أكثر؛ 


4 ينظر: اشرح معاني الآثار؛ للطحاوي .]7١1/8[‏ 
() ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/191]. 
() في «الأصل): «في القتل!. والمت من: (فااةء ولاملاء ولاناء ولغ ١‏ رارك 


أحيُوا ذلك ؛ وقد مَرّ روا. 


ف داب القسامة #» دنا 


َلَو حارو من أَعمَى ء أو مَْدُودًا في قذْفٍ ارب لَِنهيَمِين ولس باق 
لي - عييه 3 بي على و المح بالدبةء وَلَا ينتخلف الْولئٌ 


ع وي خم 

عن عي عي سود وساب 
له قاتلا؛ ولا يُقول: بالله ما 
الجماع هجرد عون هو انلا وخله وولف الجمع > 
بع الجمافء وكذللك في جاب الول ؛ أنه يَجُورُأنْيَكُونَ هوَعالمًا بالقتل وخدّه : 
وهو يَنْم يكوك غيةه غالمًا معد. 


قوله: (وَلَوِ الحتَارُوا مِنْهُمْ أَمى» أ مَحْدُودًا ني كَذْفٍ جَارَ)» وهذه مِنْ 
مسائل «الأصل»)7'' [0:/0طام] ذَكّرها تفريعًا على مسألة «المختصر». 

وذلك لأنهايمينٌ محضة» ليث بشهادة ولهما ملي يمن تيان لأ 
احتمالٌ الهلم والقكلٍ ثابتٌ في عَتماء بخلاف اللّمان» حيتٌ لا يعور اللّعان 
[عضاظ] منهما؟ ؛ لأنَّ انان شهادةٌ» وليسّ لهما أهليهُ أداء الشَّهَادةٍ 

قوله: (قَالَ قدا حَلْهُوا؛ قْضِي عَلَى َمل الْمَحَلة دَق وَلَابْعا" من 
(1) ينظر! «الأصل /المعروف بالمبسوط» [07/1/ طبمة: وزارة الأرقاف القطرية] . 


(1) ينظر: امختصر الطحاوي» [ص /741]؛ (المبسوط؟ )]1١4-1١1/13[‏ امختلف الرزاية» 
[4/وذ1]ء «الاعميار» [ه لاذه ء 018] ؛ «تبيين الحفائق» [178/1] «الجوهرة البيرة»- 


حي غاية البيان 47 
أي: قال القُدُورِيٌ لد في امختصره170. 


ع لاة: إذا حَلَفٌ المدّعى عليهم بالقتل بَرِئو0"©؛ لأنَّ الحلل 
مُبِرِعةٌء فلا يَحِبُ معه شيء؛ كما في سائر الذّعارَى. 


وقه شت جه [اقزا 


60 بريه ل نحن تقول بمُوجيه» ولكنْ 4 عمًا 
وَجَبَ جب الأجله الخلفء وهر القصاش لا عزة + ؛ كما إذا كانّتٍ الدّعرئ على 
ار تاق التق مهناك اشرما ل الشف مسد ساي 
نحي اميق كوا مهم على الو" 
الخصومةٌ عن دعوئ القعل» فَمْ 
[4611]» «ره المحخارة [</534]» اتكملة البحر الرائق» (445/0]- 


امختصر القدُوريَ [ص/131]. 
الما للشافعي [91/4] » و«الحاوي الكبير؛ للماوردي [20/18]. 


القصاصٌ ء ولكنٌ 


أخرجه: الْكد قي اتختصزفة امسا ا ان لمن لذ لسارت ين ن 1 وميم 
إن عجره كما أتي بعد ق ن 


وسيأتي تآ 


[ابن]”" سَفْلٍ 
عَلَى وَادِعَةَ. 


اسع دربو سبي - 
2 غاية البيان 42 - 


رَجبَ عليه حقٌّ آخرٌ» لا لكونه قاتلاء بل لتقصيرهم في 
القت ل أنه لولا تقصيرُهم لما وم هذا الأمرٌء وليب في القدل بهذا الطريق 
ُوجبٌ للَّي في الشَّرعٍ» ألا تر أن العؤلة يَُْذودَ الي وهم ما قتلواء ولك 
نوا في صيانة وهم عن ذلك » حتّى وق فيما وقع» فل لتيبُ بالمباشرة 
في إيجاب الدَيَةَ صيانة للدّمِ عن الإهدار. 

اذا لم تكُنٍ اليمينُ مثركة عن الي فما فائدةٌ قوله حة : بكم 
يمينا أنّهُمْ َم يَفعُوة ؟2701. 

كُلْتُ: فائدثه برا عن القصامي الذي جب س0 لا البراءةٌ عن 

لدي بدليلٍ ما وَوَيْنا؛ لأن الي ككل وحمو 


لمحل عن قساد 


() ليس بالأصل 


(1) سبل تخريجه 


778 كتاب الديات # 


جد غايةالبيان 7-4 
--- 

قوله: (وَمَنْ أبى مِنْهُمُ الْيمنَ؛ حبس حَتّى يتخلق)» ذَكَرَ تفريمًا على 
مسألة «المختصر). 


قال الْكَْحِيٌ ننه في «مختصره)!: «ومن آبئ مد منهم أن يحلف ؛ حُبِسَ حئ 
يَحْلِفٌ أو بير فيلرَمُه ما أفرّ به [م/ه:«رام]ء أي: من تَكَلٌ مِنّ الخمسينَ الي 
اختاهم الو عن اليمين حيس حت يَخْلِفَ أو يق وذلك لأنَّ اليمينَ واج 
عليهم ٠‏ كن َكل مع حا واجبا عليه؛ ونع الحنّ م وجزاء الم الح , 
فإذا حَلَفَ دفعَ القتلّ» وإذا أقرّ وَجَبَ مُوجبٌ ما بد ء لذ إقرازة حك غلية. 
قَإِن قُلْتَ: كيف لَا يُحْكَمْ بمجرّد الثكول » كما يُحْكَمٌ في الثكول عَنْ دعوى 
المالِ؟ 

قُلْتٌ: اليمينٌ في باب القَسَامةِمُستحّة :“أنها تنس الحق ليث 
ببدلٍ عن الذي تعظيمًا لأفر لدم ولؤ كاقث بدلا عنها لَمْ يُْمَعْ بينَ اليمينٍ اليد 
عل الها سك لذايها ؛ بخلافي التُكول عن اليمين في دعوئ المالٍ: حيثٌ َب 

5 


5 


الدَلِيلُ على كونها بدلا: :أن المتّعَى عليه لو بَذلٌ الى ؛ سقط اليميُ؛ 


الكبير» عي [4/1-م] 
(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/581/ داماد] . 


دعوئ 0 السسلّة + 0 0 
بعضهم » يهم سواءٌ كان الدعرئ في العمدٍ أو الخطأ؛ لأنَّ البعض إذا لم 
5 عن البعض الآخرٍ ء فصار كما إذا ادع على الجميع . 

فقا إذا ان حلن البعض بعل أله تل ولله عمدًا أو خطلأ: قال صاحبٌ 
«الهداية؟ قد : (مَكَدَِكَ الْجَوابُ)؛ تغني قث الكل الت قله ِل عو 


اعوط بالوقوج حلره الجميع» أو عا ابنضي 5 انهم أذ بأعيايهم . 
وأجابّ في «الميسوط)”" كذلكَ أَعْنِي: أنه أوْجَبَ القَسَامَةَ والدّيةٌ فيما إذا 

كان العو علئ البعض بعَيئه - 

َ ع الوَليْ 


وال أبو يُوسّفَ هقه: القياسش: القسَامة إلا أناترمناه للأثر» وحكّئن 
00 امختصر القُدُورِيَ» [ص/95١].‏ 

+]115/93[ ينظر: #المبسوط» للسرخسيّ‎ )١( 

(5) في (الأصل): لابحالهما. والمغيت من: «فا؟1 ؛ ولام) ؛ واان1ء واغ4) وااراء 


14 8 كتاب الديات 4 


َل ادع على البنض يهْ كه ككل ويه عَمْدَا أذ حَسَا كد 
الْيوَابُ ‏ يَدُلَعَليطَْاقُ اْجَوَابٍ فِي الاب م وَمَكَذَاالجَوَابُ في «اْمبِسُوطِا. 


مين اي 
جد غاية البيان 4# 
مداع تكثر يو أن القسامةٌ تشقّط» وهوّ روايةٌ ابن المبارك عنْ أبي 


صوو ع ف ده 


إذا كان 1 العرع عليهم جَمين 03 والمكا 5-7 1 2 0 
الباقي » وهو ما إذا كان الدّعوئ على البعض بِعَيْنه علئ أَضلٍ القياس » 


ا 
القَسَامَةٌ . 

وج الاستحسانٍ في وجوب القَسَامة والدَّةِ على أهلٍ المحلَّةَ فيما إذا كاد 
الدّعرئ علئ البعض عدمٌ صل الس الواره في باب الام بنَ دعوا 


ودعوئء فرك القياسٌ بالنّصّ ء فوَجَبَ القَسَامةٌ اليه وهذا بخلافي ما إذا ادع 
الوَلِيُ القتلّ على واحدٍ منْ غ أهلٍ المحلّة؛ لا يَجِبٌُ القَسَامةٌ فيه ؛ لأنَّ الت لم 
يَرِدْ بإيجايها » والقياس بي ؛ فامكم القتامةٌ أصك. 

قُمّ اشم فيه إن كل ويب حُكمَ بهاء والَا ممَخْلفُ المدّعئ عليه ينا 
واحدةء إن عَلْكَ ترئ» اث : فإنْ كاد الدّعرئ في المالٍ 1 
القع خطأء أذ في القطم خط يليت الما :وإ كاقث في القصاصي » فهر علن 


وَنِي الِاسْعِحْسَانِ تَحِبٌ الْقَسَامَةُ وا لدي على أل امحل هلا قضل في 
إطلاق النُصُوصٍ بَيْنّ دَعْوّئ وَدَغْوَ َنُوجِبُ يالنّض لا 


ٍِ 


َتنا اذّعَاةُ إذَا كَانَ لَه ييه وَإِنْ لَمْ 

تَكُنْ اَْخْلفة َي وَاحدََ لاله لس بقسَامةٍ م ادام لص وَامَاع اليا 
جك غهاية البيان 4ه 

اختلاب مَضَئ في باب اليمين في كتاب الدّعوى بِينَ | 


القصاصٌ عند أبي حَتبَة لقة حر بس لسيها 326 
م 2 


١‏ مطسا. ب من 


: التُكولٌ قائمٌ م مقامَ الإقرار» وليسّ بصريح فيه بدليل افتقاره 

وعلى قولء 3 جح 
م يم سه بما قامَ مقامّ 
لغيرٍ ؛ ومتئ تعذر استيفام اللقصاص وَجُبَ المال» كَدٍَ العمدٍ المشترك إذا عمّى 


(1) مضى تخريجة 


القِصّاصٍ فَهُرَ عَلَى اخناء 


الله تعالى . 
قَالَ: قن لم يَكْمْل َمل الْمَحَلة ورت علَِهمْ الْآَِمَانُ َنّى نَم حَمْسِينَ,ٍ 
- -< غاية الببان 41 
أحدٌ الشّريكين. 
دإن َكَل في النسٍ حبس حّى قر أو يلق » أؤ يموت جُوعًا عند أبي حَبِقة 
لله 


وقالا: يَلْرَمُه ارش كما في التُكول في [الطَرفي]0©. 
ُققَصّ منه لِمَا مرّ فيما دون التّفسء 
وإنّما استحسّنٌ في إسقاطٍ القصاص استعظانا حرم » آلاترئ أنه تعلّق به ما 
لم يتلق برها يع ارده جيه سياد 
كس الح يدول امام التي والقشاءة» 


وقد كان القباس عند أبي 


القصاص وَحَبَ المال » وباقي التريرٍ مر في باب اليمين من كتاب 0 


قوله. : (سَتذْكُرُهُ مِنْ بَعدٌ)» أي: ؛ ستذكُرٌ حُكُمَ تن ادع علئ واحل مِنْ غير 
أهل المح بعد ورقتين عند قوله [/:»«داما: : (وإِن اذى عَلَى وَاحِدٍِنْ غَيْرِ هل 
لمحل سقط عت 

قوله: (كَالَ: : من لم يكْملْ َمل امحل كرت لهم الماك حتَى كد 
حَمْسِينَ)؛ أي: قال القُدُورِيئ نلك في امختصره)("2. 


ادقمن! ناه رالغاء رافاوف وقمكء ورا 
القَدُورِي) [ص/191]١‏ 


9 باب القسامة 4#. يننا 


لِمَا رُوِيَ أن عْمَرَ لما قَقَى في القَسَامةِ وَائى إل يَشعَة وَأْبَعُونَ رَجْلَا 
<. عاية البيان 4# 


لا حاجة إلن بيان الفائدة؛ لأنَّ كرا تب قبت بالشئّة» أؤ تَقُولُ: الفائدةٌ 


استعظامٌ أثر الّء ولهذا قلا بتكرار يمن في اللانِء وذلك يمن عند في 
وعندّنا: مشتملٌ علئ معنئ اليمين والشَّهِادةٍ 


ثم إذا كانَ العددُ كاملا » فليسّ 
لوي أ يكرّرٌ اليمينَ على بعضهم زيادة على الخمسينَ يميئًا؛ أنه حَصَلَ إقامةٌ 
السْنَّء ولا ضرورة إلى الزيادة. 


قوله: (وَاتَى إِلَيْو) » هكذا ذَكَرَ صاحث «الهداية يف » وأهل اللغة يَقُولُونَ: 


() مضئ تخريجه بنحوه من رواية الطحاوي . وقد أخرجه الشافعي في: «الأم1 [/1] - :ومن طريقة 
م «البين جد ع؟ [4/4 119 وفي امعرفة السنن والآثار؟ [13/16] ؛ 


حِجْرَ تَأَخْلفَهُمْء ثم قضى عَلَيْهِمْ يالديَة 
وينظر: «البدر المتير» لابن الملقن [//18 ١]915-‏ 
1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق/ه4"/ داماد] . 


0 


قال (وا انرَأةِوََا عَِِ) لِأَتّمُمَاَيسَا ين أَهْلٍ 
قَالَ (وَإِنْ وُجِدَ ميْنا وَلَا أََرَ به ؛ قلا قَسَامَةَ وَلَا دي 
9 غاية البيان 48 


وَاقَاهُ أي: أَناهُ بدون الصّلةِ- 

8 097 
وَلَا مَجْنُونِ)» أي: قال القدُورِيٌ زه 
اليمينَ قول» ولا 


قوله: (ثَالَ: وَلَا قسَامَة على 
في (مختصره) » وتمامه فيه: ااولا امرأةٍ ولا عَبِيِ)(©. وذلكَ 
صحَّة لقولٍ الضَِّيّ والمجنون. 

وأمّا المرأةٌ والعبدٌ: فلأنهما لِسَا مِنْ أهلٍ التُضْرةء ووجوبٌ القَسَامةٍ على مَنْ 
ينم اينع » وان مؤلاء نم في ولسوا بأصورا#. 


0 » هذا لظ اوري كه 
في امختصره1 » وتمامّه فيه: «وكذلكَ إذا كان الدّمُ تسِيلُ مِنْ حبر أذ أَنفِء أز 


(1) في حاشبة الأصل: اخ؛ ولا مجنون». 

(؟) ينظر؛ المصدر السايق. 

(5) ينظر: «الأصل2 [:/50ه]ء «المبسوط؟ [081/597]ء «بدائع الصتائع» 5م بع 4]؛ 
«الاختيار» [0171/0] ؛ #تبيين الحقائق» [1(/8/5]ء «الفناوئ الهندية» .]1١ 4 :1١٠١/5[‏ 


يُجَاشِرُهُ حي وَهَذَّا ميّتٌ حَلف أَنْفِهِ 


2 غاية لبيك 44 


وساهة ٠‏ اماك لم : لاك صاش براق لاله 
كر في «البداية) » كما قرّر الْقُدُورِي ول في «مختصره' . 
والأصلٌ فيه : أن القعيلٌ اسم + لحت :هات يسبب باق َه حَيٌ عادة» فإذا وُجَدّ 
به على أَنَّه قِيلٌ وإلا فك 
صَرْبٍ ؛ لا يَكُونُ أثرا لقعلل » 
ا 
دليًا على وجود صَرْبٍ في المحلّ. 

وكذلك إِنْ خرّجَ ين حُبْرِه ؛ لا يَكُون دللا على القعل ‏ فإنّه قد يون لعل في 
الباطن» وقد يون أل شي وغير وات ؛ وكذلك إذْ ‏ جَ ين الإحليل ؛ لا يَكُونُ 
1 انفّجَرَ في الباطن » 5200 
الكل أو لضَعْف الكَبدٍء وقذ يَقَع منْ ذ الخوف أيضّاء فأمًا إذا حرج دين 
شه أو عَْيه ؛ كان ذلكَ دلالة القعلٍ ظاهرًا؛ لأنَ الم لا خوج منهما عادة إلّه 
بصَرْبٍ حادث . 

قال فخرٌ الإسلام 8 في شرع الؤياحاك»: : اودلالةٌ اقل جراحةٌ تُوجَدُء أو 
ممبَرجُ ين عَدهء أز ديه أذ يعد فه إلى فيوء فأمًا ماده يحرج من أن 
ره د كره» لي ريه ل فيو ب بلع ليل على الل له 
هنا لفظه . 


فعلئ ما ذ 


(1) ينظر: نفس المضدر- 


0-6 الجوابٌُ في الدّم الخارج [امروس] منّ الفم 


كنا © كناب الديات #4 


فِعْلَ الْمَئِدِوَالمَسَامَُ لاحمِمَال(' القل لم َجِبُ خلئه القت قلا 
يتل عل اي يه 


وش فال الذي 0 


قوله: (وَكَد دَكَرْنَاة ف ا في كتاب الصَّلاةٍ في باب التَّهِيدِ 


قوله: (وَلَوْ وُجِدَ 
وَمَعَهُ الرَسُ في مَحَلة؛ 


٠‏ [آو]” أَكْثْرٌُ ِنْ نضفف الْبَدَِء أو النَضْفُ 


(1) في حاشية الأصل: «خ؛ احتمال». 
)0 في حاشية الأصل؛ #خ؛ المخارج6. 
(؟) ما بين المعقرفتين: زيادة من! «نفء وهغف وافااف رمف ورف 


ع نداش 8 1 


ون وجدَ نِطْفْهُ مشْعُوًا بالطول أو وْجِدَ أل من النضف ون الزأش. 
قَوَيَئُة: ٠‏ آذ ِجلهء أو وَأْسْهء مَلَا عَيْء عَلَيهمْ؛ لأنَّ هذا حك عَرَناه بالتّض 
< غاية ابببان > 


1 تفريعًا علئ مسألة «المختصر». 
ل ل جوت ال على لهل الس وجرب ال عل توفهم 22 
لئس ء بخلافي القياس ء والنّصُ وَرَدَ في كلّ البدن» وأكثز البدن نكل حُكْمَاء وان 
اذ ا حقيقة» فلي أكد الب 


الأقل كاد وجوهما في الأكثر أل ف يتك 
هما ليس بمشروع - 

بخلافٍ ما إذا 
القََامٌ والدَيَةُ في الأقلّ ثانيًا إذا حتاف محلة أخيرة أله لا يل 
في الأكثر الوجوبُ في الأقلٌ؛ لأنَّ اباي 


ينظر: «الأصل» [4:/5 -478] : #مختصر الطحاوي» [ض/م4 ؟]: «البوط» [11/55: 
:]١‏ «بدائع الصنائع» [701/7؛ /501]؛ «تبيين الحقائق» [100/1: 107]: #تكملة البحر 
الرائقة [/2 ؛ ٠]‏ «الفتاوئ الهندية» [9/5ة؛ 44]- 

(؟) بنظر: #الأصل /المعروف بالمبسوط» [319/1/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] 

لين في «الأصل»: «الأصول ذكرء». والمثبت من: «فا؟4؛ وهم»؛ وان» 

لك في «الأصل»: «الأقل». والمقبت من: «فا؟؛. وهمف؛ وااذف؛ واغ؟ 


8 كناب انيت 4 


بو لحن اج بيجت أو 
سك ياية الما 22م ب سب 
الكل حُكْمَا: ولم يُوجَدْ هذا المعنئ في الأقلٌ . 

قوله: ( تكد الَسَامََان : 
أنه حيدئل يَكُونُ أكتر ِنَ الَسَائيْنِ والدَييْنِء وليسّ كذللك» ولكتّه أراد بذالق 
ثبوتٌ القَسَامَةِ ُكرّرًاء وثبوت الدَيّةِ مكرّرً. 

قوله: (وَالْآَضْلٌُ فيه) ٠‏ أي: الأصلٍ ا وُجوب القَسَامَةٍ اليو وعدم 
وُجريها إذا وح بعض القيل. لسع 6 


والمعين. 7 ياد دجرينا وعد عه تكد القسَامةٍ الي وعم متكثرهماء 

في هَذَا) أي: في وجودٍ بعض الميّت تن بعلن 
0 يَعتِية يد ا تْ علق 
الأصل المذكور؛ أن صلاة الجنازة لا مك22 كما أنَّ القَامة لا سك . 


قال في «الفتاوئ الصغرئ»: إذا ود من المت أقل من التصفيء ولي 
[ع/:ن] فيه الدَّأسْ ل ؛ لا يُصَلَى عليهء وهذا إشارةٌ إلى أنه إذا كان معه الرّسُ يُصَلَى 


(1) عا بين المعقوقتين: زيادة من: اانى, رقغف وافااف رهمف وقر». 


شلبين) يأ بول 
عليه ؛ ولو وّحِدَ الصف مدة تفقوف بنصفَينٍ مع كل يصف نصفٌ من لأس ايقل ٠‏ 
ولايْصلّ عليه » ولو وح الس وخده لا صل عليه: ولو جد الكل إلا الأ 
صل عليه وكذا في د يد وخته في المحلة لا يَجبُالقتامةء 
وإذا وُحِدَ لبن كله إلا لأس يَحِبٌ20 . إل هنا لفظ «الفتاوئ الصّغرى» ٠‏ 


قوله: وليه مرج عي اقل اقم 101 الصَّرْب ؛ فلا عَيْء عَلَى 
َمل الْمَحَلَ) أي: ايه تي السأق. 
ا وإنّما ذكرٌ بلفظٍ العقلاء ؛ بتأويلٍ إرادة القوم » 
أو الجماعق» أو أهل المحلء وقذ ذكرَ هذه المسآلة تفريمًا أيضًاء 


قالّ شيخ الإسلام علاء الدّينٍ ن الْأَْبِجَابِي ه في «اشرج الكاقي/: ١وإن‏ 
ضعت ايلا عر شورسة لاق زم ا 
كان تانًا وبه أن فهو قتي مُطَلقٌ ظاهراء فبَجْرِي فيه القسَامةٌ وال ؛ لأنَّ الظاهر أن 
يَنْقّصِلُ حيّاء فيَكُونَُ قتا ظاهرًا لوجود دليلٍ القتل ؛ وهو الأثر 
ولا يُقال: الَاِرُ يَصْلّحُ حجّةٌللدّفم» لا للاستحقاقي» ولهذا لَمْ 
إذا لَمْ بُْلَمْ صحيُه سو حكومة العَذلِء وأ 
تاي الشلير قا وان كان الظَاهد سلامتهاء 
لأنا تقول إنّما لم في الأطراف قبل أن يُعْلَمَ الح ما يجب في 


(1) ينظر: «القتاوئ الضغرئ» للصدر الشهيد [19/3]- 


6 


# كته 


البح بي 


َإِذَا وُجد ابل على داب يَسُوقها وَجَلُ ؛ فالذية عَلَى غافك ور 1 


3 لِأنهُ في يِه قَصَارَ كما إذَا كان في كارو وَكَذا إذا كان نتن 
للللشلتلل ‏ هق نيديد 
السَليم ؛ لأنَّ الأطراق يُشْلَكُ بها تشلل الأموالٍ» ولي لها تعظيم الثم وت فل 
يِب فيها قبل العلم بالضّحّة من منّ القصاص والدَيَة؛ بخلاف الجْبِين: ١‏ فإه ضر يز ١‏ 
وجد عُضوٌمِنْ وجو. 
فإذا الفصل تام الكلق ويه أثْرٌ القيرب؛ وَجْت فيه القَامةُ والذيدُ نسي : 
للتفُوس + أن الظاهز أنه تيل لوجود دلالة الفعل ٠‏ وهر الأثه ؛ إذٍ لامر بز حال 
تمام الحَلْقٍ أ 0 حا وأئإذا ما انفصل ميثاء ولا قر بء فلا يِب يه 
شي ) لأنّ حاله لا يَقُوقُ حال الكبير فإذا وّجِدَ الكبيرٌ ميتّاء ولا آثر به ؛ لاب 
فم شيةء لكلا ” 


قوله: (َالَ: َإِذَاوُجدَ بل عَلَى دا يَسُوقهَا جل + فالديةُ على غافك درل أ 
َملٍ الْمَحَلّة) ٠‏ أي: : قال القُدُورِيُ في #مختصره»0». 

وقال شيخ الإسلام علذة الدينٍ لابين نقد في «شرح الكافي»: ل«رإذا 
وُجِدَ الرَجِلُ تيلا على داب يَُوثُها رَجُلٌ ١‏ أذ يقُودُهاء أو هو راكلها؛ فهز عان 
الذي معه الدَائةُ ؛ لأنّهِ أقربُ الثّاسٍ إليهء فيَكُونُ َْدَرَ على صيانيه. وأؤقفٌ عان 
حاله: فإ لم يكن معهاأحه فعلن أهل المح الّدنَ جد فبهم على اد ل 
تَرْقٌ بين أنْ يَكُون موضوعًا علئ الذَابَةِ أ مطروحًا علئ الأرضي : وكذلكَ الرخل 
يَحْمِلٌ ».د ] قتيلا فهر عليه) . إلى هنا لفظه . 

ولا بتَاوتُ ببنَ أن تكُونَ الدب ًا لسّائي : أو القائد؛ أو الزاكب؛ ولأن 
الرُوايةَ مُطَلقةٌ قٍ «الأصل »ع و«الكافي» للحاكم؛ وامختضر» الطخاريك!"! 


(1) ينظر: «مختسر الثنورئ» [ص/19] 
() ينظرا امختصر الطحاري» [[صض/+18] 


١ 


ف باب القسامة #©, امنا 


جْتَمَعُوا فََلَنهمْ) لِأَنَ القَِلَ في أَِدِيهمْ قَصَارَ كما إذَا وُجِدَ في 


<< غاية البيان 7ه 2 
الْكَرْخِيّ وغيرها قاد » وذلكَ لأنْ القتيلٌ في يده فكانَ أَخَصّ به مِنْ أهل المحلة. 
وأورَدُوا هنا سؤالا وجوابًا فقاُوا: ما الفرقٌ ب نّ هذه المسألة علئ مذهب أبي 
ة به ومحَمدٍ يف » حيثٌ أوجبُوا القسامة وا على السّائق أو القائد» مالك 
كان للدَايِّ أ لم يكن وفي القعيل إذا ود في الذَاِلَميُوجب القَسَامٌ وال 
على الككان زدله:راماة بل على الماك ٠‏ فأجابوا أرَّلَا بطريق المنع » وثائيًا بطريق 
التّسليم . 

أمّا الأول: فقالوا: لا تُسَلَّمُ أنَّ الَسَامةَ والديَةَ للا تَحِبّ على مالك الدَابَّ 
مُطلقَاء بل تَحِبُ عليه إذا كان مالك الدَّابَةِ معروقًاء 


المالك معروا 51 
ن المالكُ معروقًا ؛ فالظاهرٌ 


وإنّما وم جوابٌ صاحب الكتاب هكذا فيما إذا لمِْ 


0 


ولكنّه يُعْرَفُ ذلك بقول السّائي والقائد» فَإنّه إذا لمي 
لَه و الملل ؛ لأنَّ اليد دلي اولك » ولا يسع قو في دعواه أن الِّكَ لغيرء 
كما في الدَّارٍ أيضًا إذا لم يَكنْ مها معروقا لاي يْكُ ذلك إلا بقوي ذي اليلدء لا 
ا او د 3 


ا 
الدَّبََّ والدّارٍ وهذا قولٌ بعض المشايخ لله 

وأمًا النّاني: فقالوا: : إنّما كان الجوابُ في الدَبَّ ًا على الّائقٍ تي والقائد ؛ 
لأنَ لبر في هذا الباب للتصرفٍوالد رء فإن الك في الدَابٍ في يده الدَّابَّهَ 
يكن العامة واليةٌ على عن في ' اه الدب ف الما 


على المالك» فظَهرٌَ الفرقٌ . 


10 ع كتاب الديات ‏ 


يدن 


قوله: : (قَإنَ مرت دب بن يكير 
ولفظ محم ةذ في أصْلٍ «الجامع الصّغيرٍ 0 0 
بِينَ القريتيْن ؛ كان علئ أقريهما27. 
قالّ الام الشَّهِيدُ في «الكافي» ضتك: «وإذا وُحِدَ القتيلٌ بِينَ قرِيتيْنِ؛ أو 
سكين فإنّه بُّقاسٌ » فأتّهما كان أقرب ؛ كان عليهم القَسَامَةُ والدّيةُ)9©. 
والأصلٌ في ذلك: ما رُوِيَ عن عُمَرَ رقة: أله ِب إليه في قتيل ود ب 
وَادِعَةَ وَأَرْحَبَء فكتّبّ يقه: أن يقاس بِينَ القريكين » فوٌجِدَ إلى وَادِعَةَ أقربٌ 
فَقَهَى عليهم بِالقَسَامَة والدّيّة»!؟2» وقد مَرٌّ حديثٌ عُمَرَ في مسألة أوّلِ اليابٍ. 


قالوا: وهذا إذا كان بحال يُسْمَ الصّوتُ منه؛ لأنّهإذا قل في موضع يشمعون 
صوتّه لو استغات ‏ يَْرمُهم الَوْتُ والٌضرةٌ» فإذا يركوا الُضرة مع إمكان (مرفينرا 
التّضرة؛ تسبوا إلى التّقصيرٍء فصارُوا كأنّهم 3 تقديراء فِيلرّمُهم [القَسَامُ]!' 
اليه بخلاف ما إذا َم يُشمَعُ الضّوتْ منه» حيثُ لا يجب عليهم النصرةُ 
ع نكا يمارد انين تدرا 
التقصير» نك يجب عليهم القَسَامَةٌ والديةٌ ولا نظام يجب 


لعدم القدرة على الصرةء لأن ادر لا تمق بلا 
لعدم يَسْبتهم إلئ 


في «الأصل0: الأقربهما» . والمثبت من: فا[ 1ء و(م1. 
الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [صن/7٠‏ 9] ٠‏ 


7 فنين: زيادة من: لان1ء والغلاء ولافا؟اء ولاما؛ والراء 
(3) ينظر: «الأصل» [477/4]ء امختصر الطحاوي» [ض/ 744] «الميسوط؟ [118:111//7]:- 


فلخل و معان د 
يَلْحَفُهُ الْعَوْثُ 
ون وُجَدَ القِيلُ في ار ِنْسَانٍ ؛ فَالْقمَامَةُ ليب لأ الدَّارَ قي بَدِهِ 


ب على حَالو) إن ُضرَئه نهم وموك يهم . 


عنس ب لكك 

قوله: (7 عَةَ وَأَرْحَبَ). هُما حَيّان من همَمْدَانَ: منه قول الكمَيِتِ 

في الهاشِييٌّات 200 في أثرٍ الخلافة: 
ب + لَقَددَ تركّث فيه بكيل وَأَز 

: حي من هْمْدَانَ أيضّاء يَقُولُ: لولا أنَّ الخلافة مؤرُونةٌ ؛ لاشترك 

اثكل عله ليها" 

قوله: ذ(ثَالَ: : قَإِنْ وُحِدَ اقل في قار إِنْسَانِ؛ َالْقَتَامَُ عَلَي). أي: قال 
القُدورِيٌ نطق في «مختصره ؛ وتمامه فيه: : «والديةٌ على عاقليد21. 

وذلكَ لأنّ صاحبٌ الدّارٍ أخصٌ بِنْضْرةٍ الدّارِ مِنْ أهل المحلّء فصارمع أهلٍ 
المح بمنزلة أهل المسل مع أهل اليضر ٠‏ فكما لا يَدْخّلُ أل اضر مع أهلٍ 
المحلة. كذلك لا يَدْحُلُ أهل المحلة مع صاحب الذَّارٍ في القستامة. 


لاود 2 وال 3لا يا 
> #بدائع الصنائم» [8/5ه؛ 4ه]. «شيين الحقائق» [19/1؛ 174]ء «القنارئ الهندية» 
أخلحن] 
(0) يظر : «الهاشميات؛ للكُتيِت [عى/؟4] 
وثراد المؤلّف من الشاهد : الاستدلال به على أنّ أَرْحَحي بن هذا 
(1) ينظر: «مختصر القُورِية [ص/147]- 


/ 3 


1 كتاب الديت بم 


قَالَ: وََا يَدْخُلُ الشكَان مم الْملّاكِ في الْقسَاَةِ عنْدَ أبي حَبية وَهْوَ قَوْلْ 
“لتتتكك“كثلتكتك 000 ككككصصم9ممممماتت 
صاحب الذّارٍ على عاقِلي!"2. كذا في الشرح أبي نصر» طاد- 

وقال الدُورِي بهد في كتاب «التّقريب): «قالَ في «الأصل»!"©: إذا جد 
الفتيل في دار لرَجُْلٍ اشتراها؛ فالقَسَامَةٌ جب عليه؛ وعلئ قومه الدَيَفُ وفي 
اخحلاف ُقرَويَُوب أن لاحب عليه وعلى عاؤليه. 

وقالّ أبو بُوسّفَ : ليس على عاك قَسَاَةٌ 


قالَ: وكانّ أ بو الحسن يَقُولُ: : هذا علئ وج 
دحل في القَسَامةِ» وإن كالث غالب لم تذشل. 


إن كانت عَاقلي حاضرةٌ 


أنّا إذا كانّث حاضرةٌ: فلن التُهْمةَ مرجودةٌ ني حَقّهم » والقاتل يَجُودُ ان 
يَكُونَ فيهم ؛ فصارُوا كأهل المحلّق. 

وأمًا إذا كاث غائبة: فلا همه تلْحقّهم ؛ فلم يَجْز دُحرثُهم في القَسَامةِء ولييق 
كذلك الدَيَة ؛ لأنّها تحب للتضرة؛ وذلك موجودٌ في الغَيبة. 

ا : آنّهم لما َخَنُوا في الذي 
حاورا . كنا ايو 


2 نَمَعٌ دمع الْملاك في الْعسَامَة ِنْدَ بي حَبفة رقة)ء 
أي: قال القُدُورئ 8 في مح . 


وهذا تولٌ مُحَئدٍ لد أيضّاء وقول أبي يُوسْفٌ أوّلا0». 


(1) ينظر: ااشرح مختصر القدوري» للأقطع [1070/35] ٠‏ 
(١؟)‏ بنظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» [051//8/ طبعة: 
06 ينظر: المصدر السابق» 

(4) ينظر: لاممنتصر الملحاوي» [صن/ /141] » #الميسوط) [1178/5] » البدائع الصنائع» [511/5]:- 


ارة الأوقاف القطرية] . 


نر لاحت تيف ل ا 0 
قال الحاو في امختعيو ٠:‏ قوااية 0 أهلٍ الخطّدا لا على 
5 


التقريٍ): رن الماك والسَكان [ملومورام]ة 
علئ المُلَاك. وقال أبو يُوسّْقَ 8: غليهماء 

لهما: أنَّ المالكَ أخصٌ بالتصرةٍ من السّاكن» ألا ترئ أنَّ المالكَ يَقْصِدٌ 
1 ن إلى آخرٌ في وقتٍ آخترء فإذا 


«تبيين الحقائق» [10/1/3]» (العتايةة (١81/1؟]‏ » #الفتارئ البندية» [948/5]. 

() هو «مختصر الفقه الناهع؛ لبي القاسمة محمد بن يوسف الحسيني» السمرقندي» الحنفي (توفن 
صنةة ا وغل متخدصر وت كوقاية- ينطارة + ب الظنون» لحاجي خليفة [1451/1] - 

)١(‏ أهل الخطد هع أمحات ‏ الأملاك القديمة الذين تمَلّكوها حين قُنَم الإمام البلد 
الغا يض «طلبة الطلبة؛ لأبي حفص التسفي [ض/1317]- 

(7) في «الأصلة: «ملكهم إليهاة. والمنبت من: «قااةء وامةء واناء والغاء وار»- وهو الموافق 
لما وق قي: «سختصر الطحاوية. 

(؛) ينظر: #مختصر الطحاوي» [ص/7147]. 


عبد الله بن سَهْلٍ » وقذ 
افَتَحُوهاء وكان اليهودٌ 


الح فَقُولٌ: إن اليهود كان لهم أملاك» ولهذا 
عمو يل لما أجلاهم» . كذا قال القُدُورِيُ يقد في «التّقريب». 


0070 


بيائه: أن ل أقرّهم على أثلاكهم : وكات ما يأخُذُه منهم على وجو الكراج. 


(1) سبق تخريج. 
5 


أيه عَلَى اليهُودِ وَإِنْ كَانُوا سُكَانًا 


يك َه على أَتلاكيم نكا 


بعادي الوجوي بيصي 
ادر بالإجارة» أو الاستعارة. 1 


كَمَا تَكُونٌ بالسكتّى تَكُونُ بالْيلكِ) . وحن الكلام 
كما تون بالملك ؛ تَكُونُ بالشكنئ ؛ لأنَّ في 
عم 

عَلَى أَمْل الْخِطَة دُونَ الْمُشْمَرِ 
في «امختصرهاء وتمامه فيهة إن 


نَ)» أي: قال القُدُورِيُ 


رش . وي يعد اقلم جين «ورقعا ْو بن 
حنيعة ولففر )ا ٠‏ . إلى هنا لف «التقريبٍ» 


زيادة من؛ «فا1اء ولار»؛ ولم3ء وااذاء ولغ 


(). مابين المعقرفتي 


١ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ [ص/11945‎ )١( 


1 كتاب الدبان ب 


َكَالَ أب يُوسُّقٌ: الْكُلُ مُدْعركُونَ لأَنَّ الشّمَانَ إنمَا يَجِبُ بعك الجفط 
جد غاية الببان 4# 
دقل [دلهكوظام] شيخ الإسلام علا الدّينٍ | سْبيجابيٌ ابيا في اشر كي 


مَنْ إليهم نوع 
كما ل ب ت 3 إلى عاقِلةٍ الأب ولا 
قلّ عددٌ القبيلة أنَّ ث يم إلبها أقربُ القبائل ؛ لأنَّ ذلك مِنْ جنس واحدء ألا تر 
يي بنو أعماو» ولأنَ أهلّ الج حص بالقُصرة من نّ المُمْكَرِينَ » وما كان 


أن 


أخصّ فهر أَؤْلّى. 
والحاصلٌ: أن وجوة القنيل في المحلة ُوجبْ اليه على أهل المحل بع 
القَسَامَة على صالحي أل املق داز م منقول مض رسول الله كل 


مسيم يه 4 ب 
إلى أهل الخطَّ فعليهم مومه . 

إن ب أصحابٌ الح كلهم ؛ انل الرَآي والتديُ والحفظٌ إلى المُفترينَ 
ترُوا نزلتهم » فإن ب من أهل الخ واحدّ؛ فذلك عليه خاصّة» لأنَّ لزي 
والحفظً إليه في العادات, ولأنّه هرّ الأصلٌ والمُشتري بمنزلة الكَلَفٍ 
عنهء فلا يُعتبْرٌ الخَلف ما دام شيءٌ مِنّ الأصل قائمًا - 


ولأبي يُوسْفَ ريه: أنّهم تَساوَوًا في المِلكِ والتَّصجّف, فَوَجَبَ أن يكَسَارًَا 


من: لقاااء ولاراء وقمفء رانك راغا 


امنا 


دون ما ذكره كنار في «لتريي. 
والخطة: المكلا الشخْتطً اناعد لقي حزان ا 7 


4 أي دي ا 5 

قوله: (وَالْوَلَايْةُ) » أي: ولايةٌ الحفظ - 

قوله: (وَقَدِ اسْتَوَوا فيه)» أي : اشتو أل الخ وترون في الول ؛ 
لأنّهِم مالكونَ جميعاء ولهذا إذا تَحَوَّلَ الملكُ مِنْ 
واحدٌ مبهم مالكًا ؛ كان القَسَامةُ على المُشَْرِينَ. 


000 


0 إنّما يكو مِمّنْ إليه الصّيائةٌ؛ والصَّيانةُ في المحلة إلى 
أمحاب الخِطَ وفي الذَرٍ إلى للك ؛ لأنَّ أهلّ الخِطّةَ هم الؤساء والأصولٌ 
عادة في صيانة المحلة دون الدّخيلٍ. فكانّ إلزام ُوجب التقصيرٍ عليهم َل . 


1 كتاب الديات # 


إلى الْأصِيلٍ » وَقِبل: أبُو يف 


: (َقِيلَ أب َب حة بَتى َلك عَلَى ما َامَدَلكُو) » أي: شام 
نْ عاد أملٍ 0 زماه 1 أن أصحابٌ ب الو ني كلم 


وذ اذ يت تكيق): من : فل ره أ 
008 يجب القَسَامَةٌ عليه غ والذيةٌ ية على عاقِلته. 
قوله: (لمَا بي » إشارة إلى قوله: (وَلَهُمَا: أن صَاحِبٌ الْخِطَة هُوَ الْمُخْقَضُ 
بِنْضْرَةٍ وإلئ قوله: (وَِأنَهُ َيل وَالمُفعَرِي دَخِيلٌ) . 
لبميس َه الل إلَنهْ)» أي: إلى المُثْترينَ ؛ وهذا على مذهب أبي 
َه ومحَمّدٍ 8 ؛ لأنَّ المُشْترينَ لهم ولايةٌ مع وجودٍ واحل من أهل لط 
تسا يواهم ملع كلم لت اراي لمر 
قوله: أ خَلص لهُْ)» وهذا على مذهبٍ أبي يوس هل ؛ لأنَ اللا 
كائث لأهل الخِطَ والمُْعرينَ جميمًا عندّه» فإذا يق من أهل الخِطَّة أحدٌ؛ 
علقت اارلابة المشترين: , 
(1) ينظر: اتحفة الفقهاء؛ لعلاء الدين السمرقندي [م/م17]. 


مض 


5 5-7 
وَعَلى قَوْيه وَيَدخل 


في دَارٍ ؛ فَالْقَسَامَُ عَلَّى رَبِّ الذّا 
الْقَسَامَةُ عَلَى رب الذَّارِ 


كَانُوا حُضُورًاء وَإِنْ كَانُوا يبان 


> مر 


الْأَيمَانُ» وَهَدَا عِنْدَ بي حَنيلَة وَمُحَمَّدِ هلا . 


وَقَالَ أبُو يُوسٌقٌ: لا قسَامة على العاقلة؛ ملعم سمدم ودار الهس و8 
< غاية البيان 2 


قوله: (لَرَوَالٍ م يَتَقَدَمْهُمْ)» [يَعَلقُ "١0|‏ بقوله: 
َرَاحمُه). يتَعَلّّ بقوله: (حَلصَتْ لَهُ)» لماو 

قال شيج الإسلام علاء الدّ الْأَنِييجَاي د: : #وإذا يل أهل الخِطة جميجًا 
لآ يبقّى متهم أحدّء كم و 'أذفي سجو ين 
مساجدهم ؛ فالقٌسامةٌ والدَّيَةُ على المُشْمَرِينَ ؛ 
ا 
أن رب الدّارِِبَ إلى التقصير ترك التُضرةَ) . 

قوله: (وَدَا و في دَارِءٍ كَلْقَسَامَهُ عَلَى رَبّ الدَارٍ [وَعَلَ قومة: 
وَيَدْخُلُ الْعَاقِلَُ ذ الْقسَامَةٍ إنْ َانُوا حُصُورًاء وَِنْ َانُوا يا دَلَْسَامَُ علَى وَبّ 
الذَّارِ]”" يُكَوّرُ عليه الَِْمَانُ» وَعَذَا عِنْدَ بي حَنيفَة وَمُحَمّدٍ ا. 

وََالَ آَبُو يُوسّفَ ييطد: لا قَسَامََ عَلَى الْعَاقِلة)؛ وقد مر قبْلَ هذا بيانُ أنَّ 
القسَامةَ على ربٌ الدَّارِ» والدّيةٌ على قومه إذا وُحِدَ القتِيلٌ في دار إنسان. 

دإنّما كير المسألةٌ هنا؛ لأنّ كلاته وقعَّ فيما إذا وُجَدّ لقتل في المحلّة 
وفيها أهلٌ الخِطَةٍ ومُشْترونٌ [4/:«طام]» فأوجَب القَسَامَةَ وَالديةَ على أهل | 


نِهِمْ) : وقوله: (أو 


من كك 


؛ لِمَا ذَكَرْنا 


من: لقالا وقراء وقمفء لاا راغا 
من: افاكاء وام انل ولغل. 
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نرب الذَّارِأَخَصٌ به 
فيا عَرَاُم» 
ولهما: أن الصو رمم م تُصْرَةٌ لفْعَة كَمَاكَلرّمُ صَاحِب الذَّارٍ مُشَرِكُوئة 
في الْقَسَامَة. 
قَالَ: لذ ون ود الِب ني كار مد مُتركةٍ يها لرَجُل» وَعُْرُهَا وجل 
؛ و على وس الجا صاب القير ير 


82 عاية البيان نت 
عَنيقةٌ ومُحَمّدٍ و خلافًا لأبي يُوسُفَ ولق » فإذا لم يق 
3 اك 2 ً 
نئل أوْجَبَ ذلك علئن المُشْتَرِينَ إذا وُحِدَّ في المحلق ثم جر كلاته 
إذا وُجِدَّ في دارٍ واحدٍء ولم يبن أحدٌ منْ أهل الخطة فما حُكْمْه؟ 


تأويلٍ المرضع ٠‏ 
قوله: (الْحُصُورَ) » أي: : لقو الحُضورء وهي جم حاضر ؛ لأنَّ فاع إذا 
كانَ صفة يَجُورُ جَمْعْه على: وله 0 : قاعد. 


9 ي ذارٍ عُشْرُهَا لرَجُلٍء 
وَلَِعَوَ ماقي ؛ فهو على رُعُوسٍ الرّجَالِ) ؛ أي: قال في الجامع الصَّغيرٍ). 


وصورتُها فيه: «مُحَمدٌ؛ عن يَحْقُوبَ» عن أبي حَِيقَة د: في الدَّارٍتَكُونُ 


السو [لتلدة] 20 ر 3 
وْجدَ فيها قتيلٌ: قالّ: العقلُ على رُعوس الرّجالٍ»!”©. إلى هنا لفظ 
أصلي «الجامع الصّغيرش»» وهي من الخواصٌ ‏ 

وذلكَ لأن هذا الُكمَ بُضافٌ إلى ولاه الفظِ التي وصاحبٌ القليلٍ 
وصاحبٌ الكثير سواءٌ في هذا المعنى » فكانوا سواءً في التسبةٍ إلى التقصير» 1-7 
الم وهر العقلُ ‏ على عددٍ الرءوسء لا عددٍ الأنْصباءِ» كمايَكُونُ الم وهق 
وجوبُ الشّفعةٍ ‏ علئ عد الرُّوس» ولأنَّ القعيلّ إذا رُجِدَ في الدّا 
سملت الثار عاليم كا علي والقلق نسم على غدد الجُناةء ولا يميد مقدارٌ 
بو سما د 


ك4 0 : للبين ثلاثةه. والمغبت من: «فا؟) » وظراء رااماء واناء وقغ1 
(5) ينظر: الجا امع الصغير/مع شرحه الناقع الكبير؛ [ص/7٠‏ 6 
لك لايل : اوجداء والمثبت من: «قالااء وقرف والماء راذاء واقغ1 


49 غاية البيان #ه- 

الدّارٌ في يديه . وقالّ أبو يُوشقٌ محمد 0ه : : إن لَمْ يكن 
على عائِلَة المُثتري» وان كان فيه خياد فإنَّ اليه على عايلة ة اللي تَضِيدٌ الَو 
إليه)20. إلى هنا لفظ أصل «الجامع الصّغير) . 

والحاصلٌ: أنَّ المُعتبرَ لوجوب | 
المعترٌ هوّ المِلّكُ» قال أبو اديه على عاقِلة الذي في يديه الال 
سراءة كاد في البيم خا أْلَمْ يكن ء وفي قول صاحيِه #: إِنْ كان اشر + 
فالدّيةٌ على عالق المشعري دل سكرام ] ؛ نوا كات الذَّارُ في يده أو في بد البائع ؛ 
وَإِنْ كانَ في الشَّراءِ خياق: : على الذي يكن الدَّادٌ له. 

وجْهٌ قولهما: َك هذا حقٌّ يجب ب لأجل الدّارء فوَجَبَ أن 
الذّار [فَيَكُودُ على مالك الدّاي]9 وعلئ مَنْ يتقرّرٌ الملّكُ لهء ولأنَّ التَعَامدٌ 
يَحِبٌّ على المُشتري ؛ لأنَّ انم للمشتري » وهر وجوبُ الشّفعة» فوَجَبٌ أن يَكُونَ 
الغُرّم عليه » وهوّ العقلٌ ب لأنَّ الخراج بالمّمانِ. 

وأمّا إذا كان في البيع خيال: فوجربُ ١‏ 
موقو » فوَجبَ أن يرقف وجوبٌ الجنابة كما توق الِلكُ » كما في صدقة الفطر 
أنّها في العبدٍ على من يَنحْصّلٌ له المِلّكُ فيه: 
(1) ينظر؛ «الجامع الصغير /مع شرحه النافع الكبير! [ص/1٠9].‏ 


يادة من! «فا11 وااراء العف والذكء ولغ 


به موقوفة؛ لأنّ حصول اليك 


ووجة قول أبي حَبِيقَةً وله :أن القدرة على الحفظكَحْشلُ بالييء لا باليلك» 
أن الِلّكَ سببٌ اليدء فإذا وُجِدّ المِلّكُ لأحدهماء واليدٌ للآخر ؛ كان اعتبارٌ 


ألائرَى أنَّ عبدًا لز كان في ضمان رَجُلٍ وجنئ [400/0ظ] جنابة ؛ يَكُونُ حاصلٌ 
5 : : 
الشَّمانٍ على الّدي العبدٌ في ضمانه » فكذلكٌ هذاء وهذا على أضْلِه مستقيم ؛ لأنّ 
ّي في ضمايه في حم الجنايةٍكالمالك و جميع ع الوخووة 


في جناييه كالمالك » حت 
عليوعولاء يكن دروا 


لأ اعمر من يَمْلِكٌ الدَار عند ظُهِورٍ القعيل» فإن كان الخياق 
للبائع فَالملّكٌ لهء وإن كان للمشتري فالمِلّكُ له والفسحٌ بعد ذلكَ أو الإجارةٌ 
به المِلّكُ» فيَصِيرٌ كالبيع المُستائف. 


2 ديذاببين 6 

الغاصب » والمُسْتَعِيرٍ» والمستأجر. 

ولا يُقَالٌ: أيه نيابة في الغاصب؟ 

قلنا: كلامنا في الدَّارِء والكَصِبُ في العَقارٍ لا يتَحمّقُ على مذهب أبي حَيل 
ذاني لوقك قصار يه كيأر ١‏ 3 0 

ولا يُقال: يَرِدُ عليكم المُرتهنُ» حيثٌ لا يَحِبُ عليه العقلُ؛ وإ كان له يد 
إذا وٌجِدّ القتيلٌ في الدَّارٍ [ه/»-طام] المرهونة» بل يَحِبُ على المالك . 

لأنّا تَقُول: عينُ الرّحن أمانةٌ إنْ كاتث ماليته مضمرنةٌ » فصارَ يده في الذَّار 
كيد المو5ع يد ييابة» على أن قُولُ: قالوا: لا رواية فيه ا 

قوله: (قَهُوَ في عد ضفو عيذ » أي: المع » وهو الذَارُ في يد المشعري 
مضموا علئ المشتري لقيمة كما في المنصوب . فإنّه مضمونٌ بالقيمق فلن[ 
يدُ المشعري» مَيكُوتٌ الدب على عاقلة المشتري الذي في يذه الدَدُ؛ لأنَّ ادر 
على الحفظ باليد- 
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قوله: (إدْ به) ؛ وفي بعض التسخ: يهاه : أي: باليد» وتذْكيدٌ امير على 
تأويل العُضرٍ. 


قوله: (ثالَ: وَمَنْ تان في يَدِهِ قا جد ف 


(1) في حاشية الأصل: «خ؛ بها». 


ينا 


0 

ل مَغْرُ الإسلاء لزي د في «شرجه) ابُرِيد ب 
تَكُونَّ الدّادٌ له وقالوا: هي رديعةً في يك ؛ فالقول قولهم إلا أ 
اليك » لِمَا عُْرِفَ 3 الظَاهرَ حي للذّفو» لا للاستحقاق» وقدٍ احتَجّنا إلى 
الاستحقاق هاهنا» فوَيَبَ إنباه بالبّنة ؛ كَمَنْ طلب شفع بالجوار في دار يع » 
انك المشتري اللي في كد عِي ِلكًا له؛ فإنّه لا يمحن الشفعة بيده عليها 
على ن الملّكِ؛ فكذلك [علدبور] هاهناء 


ولا يَلرَمٌ أبا حَنِيقَةَ ي#: أنه يُعْتَدُ اليدُ في استحقاتي الدب حتّى قال في الذَّارِ 
المَبيعةٍ في بدٍ البائع بُوجَدُ فيها قتيل: إِنَّ ادي على خاؤلة الباق فلأل يفير 


هاهنا يد المِلّك إلا بالينةء وهذه المسألةٌ 


؛ فَالَْسَامَةُعََى مَنْ فيا ين اركاب 


)6 ينظر: «الجامع الصغير/مع شرح النافع الكبير) [ص/17 ٠]‏ 
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يخلافي ما إذا وُجَدَ لقتل 
ي دار 5 نام على صاحب الذَّارِ» الي على حال ل 
عع بي من ابه 

وأصحابٌ السّفينة لا يقُدرون على بيهم مِنَ السَفينة» ألا 5 
يَذرِي أينَ هي » فكيف يَفْدرُ على صيانة ما لا يَقَفُ عليه » يخلاف الدَّارٍ: حت لو كان 
صاحبٌ السَّينةٍ معهم [+/0""دا] بغي أن يَحِبَ عليه كما في الدَّارٍ) . كذا في اشرح 
الكافي) . 


وتالَ صاحبٌ «الهدابة؛ : (وَهَذَا عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ بي رشق .وت 
ظَامِو) : » أي: وجوبٌ القَسَامةٍ على مَنْ في السّفينة ِنَ الركَابٍ والمَلاحِينٍ » على ما 
رُوِيَ عنْ أبي يُو أله أؤحَب السام على الُكَانِ الماك في قعل وُحدَ في 
ثيه يما ثري انا مل لكاو 


© باب القسامة 8 م 
واللنْط يَشْمَلْ آَرْبَاَهَا حَتّى تَجبٌ عَلَى الْآرْئاب الّدِينَ فيه وَعَلَى التكَانِء وَكَذَا 
َلَى مَنْ يُمِدُهَا الْمَالِكْ في ذَلِكَ وَغَيْرْالْمَالِكِ سَوَاف وكذلك الْمَجَلَهٌ وَعَذَا 
ا ا 


لَب لاف الْمََلّة رَالدَار 0 
0 هلية البيان + 
اماما 5 ا 


بالصرة ين الكاكن» وقد مر لف مر عند قوه: عم 
قوله : (واللفْظ يَشْمَلُ أَرْبَاتهَا) » أي: لفظ الْقُدُورِيَ 8 وهر قوله: «على مَنْ 


ام 2سة 2 كا رسا 
فيها) ال برع اماع ازنك انها 


الب ناليع تيال معروق» نذا كلامل معروق» ف لقا 
تَحِبُّ على مالك السّفينة» ومنهم مَنْ يَقُولُ: تَحِبُ في الحاليْنٍ على الّذِينَ كانت 
الشفينة ١‏ لسعو و مسحي 


وُجوب القَمَاا علن عن فيها وغي مايكها سواةة وكذلك انيما الحكم في 
المَجَلَد”) إذا وُجِدَ فيها قتيلٌ ؛ يَجِبُّ القَسَامةٌ» والدّيةُ على مَنْ فيها مِنْ مالك العَجَلَةَ 
زغيره ٠‏ 


(1) ينظر؛ المصدر السابق. 
(1) من معاني العَجَلَةِ: الآلّة التي يَجْرّها النوْر: وهي الدولاب يُسْتَفَى عليه؛ وهي أيضًا: حُّبٌ متصلة 
نُحْمَل عليها الأثقال. ينظر: اناج العروس» للرّبيدي [14/10 / مادة: عجل] . 


وري وك ف «ستصمر مالا . وذلك لأتّهم أخصٌ بالتَصوف فيه؛ وبتطرت ين 
غيرهم» فكاً وجودٌ افتيل فيهم كوجوده في محليهع. 

قوله: : (إِ وُجدَ ني المشجد الجامع أ الَارع الأََْم ؛ ؛ إلا قسامَة]” 7 
وَالدُبَةُ عَلَى بيْتِ الْمَالِ): هذا لفظ الْقُدُورِيٌ نه أيضًا؟' وذلكَ لأنَّ هنه المواضٌ 
لا تتختصٌ بها طائفةٌ مِنّ المسلمينٌ» بَلْ يكعَلقّ بها حنٌّ جماعتهم » فما وَجَبٌ لآجلِها 
يَكُونَّ في بيتٍ الما وكذلك الحُكُم في مسجدٍ جماعة؛ يكن لعائة المسلمين 
في الشوق 090 

ألا ترَئ نام إلى ما قال في «شرح الكافي»: (ولوْ وُجِدَ في سُوقٍ 
المسلمينَ؛ ء أو في مسيحل ججماعوهم ؛ فهو علئ بيتٍ المالء لأنَّ هذا أمر يكَمُ ني 
الثَّياِي عادة» ولا يَكُونُ في الوق أحدّ في اللََالي» ولا في مسجدٍ جماعيهم حّى 
يَكُونَّ محفوظَا بحِفْظِهم » وهذا موضعٌ منّ اليضرء والوصب محفوظٌ بحفظ التّلطانٍ 


وهذا لَا يُعْرفٌ في سُوقٍ المسلمين. 


(1) يتظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/147]- 

0 في الأصل2 «فالقامة». والمثبت من: «فاافء وقرفء وهم؟ء رهن وهغ6. 

() ينظر: «مختصر القُتُورِيّ» [ص/157]- 

(:) ينظر: «الأصل» [4+7/4]ء «المسرط» [114/53]: «بداتع الصنائع» [4/5هم]: «تبين 
الحقائق» ]١4/5[‏ : «الفتاوئ الهمدية» [47/5]. 
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وَكَدَِكَ الْجْسُورُ الْعَامَة وال بَيْتِ الْمَالٍمَالُ عَامَةِالْمُْلعِين: 

32 غاية ابيان 4 

وآراة به: سُوقًا داتهًا عن امسا أنّا الأسواقٌ الي تكن في المحالٌ: 
فيحفوظة بحقّظ أهلٍ المحلة ٠‏ فتَكُون القَسَامةٌ والديدٌ عليهم » وكذا إذا كان في 
الشوقي النائي عن المحالٌ من يتشكنها في الأالي» أو كل لحي فيها دا مملوكة؛ 
تَكُونُ القَسَامَةٌ والديةٌ عليه ؛ لأ يه صيانةٌ ذلك الموضعء إن كاد في دار جلي 
خض ف الوق ؛ فعلئ عفاي ليلا عليه؛ ل ال تحت صيقه فون 
د قد 2 اقرط . كذا في شرح الكافي»- 


أوفي مسجدٍ الجام » الي على بيت الماوه وي فيه قتا .هكد تكو محمد 
نك فى «الأصل)260 وهكذا ذكّر الطْحَاوِيٌ أيضًاء 

وقسّرَه الْكَرْخِْ يهم فقال: إِنّما تَكُونُ الدّيةٌ عن بيت المالٍ إذا وْجَدّ في 
الشُوق الي هي للإمام» أو لجماعة المسلمينَ: 

فأمًا إذا كان ملكا خاضًا: قِيجبٌ علئ أربايهاالقّسَامُ ‏ وعلئ عالتهم الدَيَةُء ولق 
وُجَدَ في دار الوقفب» أو في الأرض الموقوفق» فإنْ كان لقو معلومِينٌ ؛ فالقسامةٌ 
الي علن الأرباب؛ ولؤ كان الوق علئن المسجدٍ فهو كما لو يُجدَ في المسجلدء 
يَجبُ علئن أهلٍ المحلة القسَامةٌ واليةُ)0©. . إلى هنا لففاً شرح الطّحَاوِي) ف . 

قوله: (وَكَدَلِكَ الْجُسُورٌ الْمَمَه) ‏ يَْنِي: إذا وُحِدَ القتيل فيها تَكُونٌ ادي على 
بيت المال» ولا قَسَامَةَ فيه كما إذا وُجدَ في الشّارعَ الأعظم. 

قوله: (كَالتوَارعالْعَامِّ فيا » أي: بيت اشرق في الشّوارع العام . 


(1) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» [/01/0/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(5) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي؛ للْأَسِْيجَابِي [ق//ا0"] ٠‏ 
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يفنا 


َل وُجِدَ ني السّوقي إنْ كَانَ مهلوا َه يج 
وعندهما علئن المالك هبوإن لم يكن ملكا كالشوَارع العامة 
فعلى بيت المال ؛ لأنه لجماعة المسلمين . 
كَلَوَوُ 


لِأَنَهُمْ سْكَانٌ وَولَايَةُ 


غلية البيان 4# 


القسَامٌ علئ من في السُوقي المملوكق: سوا #كاثوا مها أو يا على ما عرق 
[/ه”؛ى] مِن عذْهبه. 

والشَّارحُ: هرٌ الطَريقٌ الذي يشْرَعٌ فيه النّاسُء [علئ الإستاد]7" المَجازِي: 
أو هرّمِنْ قولهم: شرّعَ الطريقٌ إذا تبيّنَ. كذا في «المغرب)20©. 
قوله: ب ع ع بي القلِء وَعَلَّى [0/-م«راء] قَولِ 


ويه [وكذا الْقُدُورِييُ] © 


4 في «الأصل»: «كالاسناد. والمغبت من: «فا؟؛ ؛ و«رة» و(م)» وان1ء وااغ. وهو الموافق لِمَا 
وقع في #المغرب في ترتيب المعرب1 _ 

(؟) ينظر: #المغرب في ترتيب المعرب؛ للمْطرّرِي [488/1] 

م( في «الأصل»: («قاا ب والمثبت من: «فا؟ 1‏ واراء واام1ء ولاثا؛ والغ1. 

() ينظر: اشرح مخنصر الكرخي» للقدرري [ق/540/ داماد] 

(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: دفا؟ة» وااراء راماء واان1ء ولغ). 


باب القسامة 4 يدن 


حَصَلَّ مِنْهُمْ » وَهُمَا يَقُوَانِ: إنَّ َْلَ السّجْنِ مَفْهُورُونَ 
يقح تا يجب [بموانا 8 لزه له 9 لاسْتِيَاءِ حُقُوق 


يتَتَاصَرُونَ 


الوا : وَهَذِهِ فرَبعَةُ الْمَالِك لكين وَهِيَّ 


يُوسف رك ٠‏ 


د غابة البيان 47 


2 ودءم» 


ذَكْرَ قوله مع أبي حَنِيفَةَ في كتاب «التّقريبٍ)» فقالٌ: «قالٌ أبو حَِيفَة ومُحَمد حه: 
إذا وُجَدَ القتيلٌ في السّجِنٍ ؛ فالدّيةٌ على بيتٍ المال» وقال أبو يُوسْفَ وليه: على 


هل الشجدة. 

لهما: أنَّ يدَ الإمام ثابعةٌ على السّجن » فِيرمه نري » ومن فيه لا ُضْرة لهء 
ولا تصَجْفٌء وإنّما هوّ مقّهودٌ» فلا بعلي به حُكُم» وما يَرّم الإمام يَكُوُ في بيت 
المالِ» ولأن الجن لمَصالِح المسلمينٌ كاليجوايع ‏ ْمُه لهم» فكذا رمه عليهم . 

ولأبي يُوسق بطنه : أن لمر أذ لق حصَل م ِنْ أهل الشج” فوَّجَبَ 
أن يختصٌ الصَّمانٌ بهم». 5 

قال القَدُورِي هقر «وهذا على أضله [في اعتبا 51 السّاكن دون المالك» - 
وهذا معنئ قول صاحب «الهدايةا طه: قالوا: وهذه فُريعةُ المالك والسّاكن . 

قوله: (بنِيَ) أي: السّجن. 

قوله: (َإِدَ عا خلفة بثو لهم : زه زجع حَلته)» أي: إذا كلا حنم 
السّجِنِ وهو تفُْه يَعُودُ إلى المسلمينَ؛ فهُِمٌ الجن يَرْجَعُ على المسلمينَ أيضًا ؛ 


(1) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ه 4*/ داماد] 
3 في «الأصل»: #المسجدة. من القاااء رارك راعاء وان ولغلا 
() في «الأصل»: «باعتبار» والمعبت من؛ 93لا وقراء ولاما؛ وان؟ء ولغ 


ا كتاب الديات 4# 


سو غاية البيان ©©- 


قوله: (ثَالَ: ون وُجِدَ ف َيِسَ بِقْربهَا عِمَارَةُ؛ فَهُوَ مَدَرٌ) ؛ أي: قال 


العدُورِيُ هن في «مختصره0©. 
وذلكَ لأنَّ هذه البْمعةٌ ليس لأحدٍ عليها يَدٌ ولا هو أخصٌ بهاء فلم يتَعَلق ب 
عمارةٌ مضق أو يةٌ؛ فعليهم القسَامةٌ ولدية» واعتبروا 
2 يُسْمَعُ نه الضّوتُ؛ لأنَّالصّوتَ إذا سِحَ منه؛ فلغت 
ُلك التي لمر ف لالي» فل با الك لأنه يعست حينتل 
هل الهمارة إلى التقصير» وإذ لم ين ُو لا يْحيُ الت ء فلا يجب شية 
لعدم نسبة التقصير. ١‏ 
وقالٌ اكز : «قال مُحَمَّدٌ هه : : وإذا وُجِدَ القتيلٌ في 
قَلاةٍ منَ الأرض » ُظِرَ في ذلكَ المكان , فإنْ كان ملكا لإنسانٍ ؛ فالقسامةٌ على ذلكٌ 
الرّجلٍ الذي يَبْلِكُ ذلك الموضع » وعلئ قبيلته» وعليهم الدّةُ. 
وَإنْ كان ذلكَ الموضعٌ لا مالِكَ له؛ وكانَ موضعا يُسْمَعُ فيه الضّوتُ مِنْ مِضْرٍ 
ين الأمصار» فعلئ أقرب القبائل إلى ذلك الموضع من اضر العامة والتُه وإ 
كانَ ذلك الموضعٌ لا يُسْمَعُ سْمَعُ فيه الصّوتٌ ؛ وليسّ بِِلّكٍ لأحرٍ ؛ فإنَّ كمَهُ 21:33 


0 


(1) ينظر؛ «مختصر القُدُرِيَ؟ [ص155]- 
)١(‏ ينظر؛ اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [840/3/ داماد] . 


يفا 

! كَانَ عَلَى 

َإِنْ وُجدٌ في وَسَط الْقُرَاتِ بم به الْماكُ؛ فَهُوَ هَدَرُ؛ ِأنهُ ليس في يد 
غابة البيان 42 

كَانَ عَلَى أَقْرَيهِمَا). هذا لفظ إمحطام] 


قوله: (وَإِنْ وُجدَ بَبْنَ 
القنُورِيّ ا 


وأشارٌ بقوله: (وَكَد بَينَاهُ) » إلى ما ذكرٌ عند قوله: ( 
وَعَلَيَا تتييل) » [/»»:ط] ولكنْ هذا معطا” علئ ما إذا كان يِ 


قوله (وَإِنْ وُجِدَ في وَسَطٍ الَْرَاتِ يم به الْماُ؛ هو عَدَرْ)ء وهذا لفظٌ 
الْقُدُورِي في «مختصره)0" . 

دقل لخي في امخخصرء)؛ اذا وج اليل في نهر جار صغير ما 
عْمَئ فيه بالشّفعةٍ للشَّرِيكِ ؛ فعلئ عاقلةٍ أربا ب المهر)0, 1 3 

ثم قال فيه بعد صفحق: «وإذ ود في مثل الثُراتٍ» أو دِجلةً 
هلا متامة فيهء ولا ديه على أحدء وان ويد تيا في موضع من إجْلةَء أو 
القْراتٍ ؛ فعلئى أقرب ال من ذلك الموضم مِنْ سيك لد يُشْمَعُ الصّوتُ: : القَسَامَةٌ 
وَالديه9 ٠.‏ إل هنا لفظا الك هد 


يَجْرِي به الماء؛ 


القتيل ي مث في الات » قال: 0 


() ينظرة المصدر السايق. 
() ينظرة اشرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق/هغء/ داماد] 
(5) بنظر: اشرح ممختصر الكرخي» للقدوري [43/3"/ داماد] 
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سوق غاية انبيان 6 7 
وهوّ يمر بين القَريتَينِ ؛ كان على أقريهما»". إلى هنا لفظ مُحَمَّدٍ ظل - 
واضله: أن اَم ولد نما رِعَتْ علن جماعة يوا إلى التقصير فيه 
امات اي كد ع حي لي 
بن إلى أحلٍء فَويجَبَ 


قله لحماء بل 


00 ََ 


فأمًا لَه ف تك عن الولاية والحفظ» وم بن القريكين مسوبٌ إلى 
إخداهما لا تحالة» وعلن أملي ١‏ . 
حدودهم؛ ثب ذلك إلى تقصيرهم فيما لزتهم» وإنّما 
أفرهماء لما ُو مر يه حَكَم كذللك في فقيل دج بن وله وت » 
فجعلّ ذلك علئ وَاوِعَةٌ لقزيها. 

وقالٌ شيخ الإسلام خُوَا 6 في ارج للأصلية! كمليإذا كانابوحع 
انبعاثٍ الماء في دار الشّرك ؛ لأنّه إذا كان كذلك ؛ فلعلّ هذا قتيلٌ دار الشّركِ» وأا إذا 
كان موضعٌ انبعاث الماء في دارٍ الإسلام؛ يحب الدَّيةُ في بيت المال؛ لأنّ موضع 
انبعاثٍ الماء في يدٍ المسلمينَ » فسواءٌ كان قنيلٌ مكانٍ الانبعاثِ » أو مكانٍ آخرٌ دون 
ذلك ؛ فهوّ قتيلٌ المسلمينَ» فيَجِبٌ الدَيةٌ في بيت المال) . 

فأقول: هذا لي ع ازا ليل بشي وء لان حلاف مانصّ عليه 
عد مُحَمّدٌ ف في «الأصل» و[/:"ارام] «الجامع الصّغيرٍ) » جيك أيه الم ولَمْ 
يُوجِبْ شينًا في قتيل يمر به القْراتُ . 
() ينظرة «الجافع الصغير/عع شرح التاق الكيرة [ص/ ]609‏ 


(1) سبق تخريجه. 


ول كن لكون موضم انبعاث الماء في دار الإسلام قر في وجود الدَية؛ لأنّه 
تيل المسلمينَ + لوحت الذي إذا ميد التي في دار الإسلام في التفازةالبعيدق» 
لأنّ قتيل [٠+؛ن]‏ المسلمين لا محالة» قلمًا ل 
ليست في ولاية أحدٍء فكذا لا تَجِبٌُ في القْراتٍ؛ 


قوله: (رَإِنْ كَانَ مُختبسًا يالشَّاطِي كَهُوَ عَلَى قب اقروين فيك ففكاز) : 
ولك 


وهذا لفظ الْقدُورِي :8 في امختصر. 
7 يريدُ به: إذا كان يُسمَعُ الصَّوتُ مِنَ القُرى؛ وهذا معنى قوله على الت 
الذي تقد وذلكَ لأنَّ شَطّ القْراتٍ في يد من يعْرْبُ منه ألا كز أنّهم يَسْكَقُوتَ 
منه الماءء ويُورِدونَ بهائمهم فيهء وإذا كان في أيديهم كانوا أَحَصّ به فلزتهم 
القَسَامَةٌ والذيةٌ. 


قوله (بَهَائِمَُمْ ذيها)» أي: في الشّط» وآَنتَ امير على تأويل التَاحية. 


() ينظر: «مختصر التدُورِيّ؛ [ص/195]١‏ 


74 8 كتاب الديات © 


حديةه أيه قال ادر لد في «مخنصره)0. 


لقياسٌ» وهرّ روايةٌ ابن المبارك عنْ أبي حَِيفَةَ له 
١ 0‏ 

اق الأستجساة :لَا شق وهو روايةٌ «الأصل» + لأنا قد عَلِمْنا: أن القاتل 
ٍ َحِبّ عليهم اماد فإذا ادعئ الوَِيُ على 


5 إذَا اق ماعطلا الوليئ القَثْلَ عَئ جَمِيع أ المتعثر وَكَذَا إِذَا ادَعَى : 


ابض لا بأ نهم). 
قوله: (وَقَدْ ذَكَرْنهُ) أشارٌ به إلى ما ذكزناه بقوله: (وَلَوِ ادّعَى عَلَى الْبَُض 
انهم : : آنَهُ ككل وَلِيَهُ عَمدًا أو خَطَأ). 


(1) ينظر: المصدر السابق [صض/197]. 


قيب القسامة 48 4 


َالَ: د كم سقط ل عَْهُمْ 


1 أحُدُوا عَلَى بَدٍ الظالِم وَلأنَّ آمل ال 


خ إلا بدَْوَى الْوَلِيَ» كد ادع الْقَْلَ 


2 
ع َل اح 


بظهور الفتيل » »إلا بعد أنْيّ دي 
عواه القع عَنْ نْ أهلٍ السحلة» 
قرله: (مَدَا الذي ذَكَرنا إِذا ادع 
3 لَه محال . 
ل 
أي: قال في «الجامع الصّغِيرٍ). : 3 


وصورثها فيه مشعلا مارت )00 لو 


طد: في فريينٍ التقيًا 
لوليا عل 
تخ ا يون على أ امس ولا على أرق أن 
يرا البيَة00"". إلى [+/.ديض] هنا لفظ أصل «الجامع الصّغيرِ ٠‏ 


(1) ينظر؛ ١الجامع‏ الصغير/مع شرحه الناقع الكبير) [ص/0:07]. 


3 89 كتاب الديات 4 


: ٍٍّ أن يََعِيَ الأولَِاء عَلّى أُوليِكَ أز 
عَلَى أَفْلٍ المحلّد كي لِأنَّ له 


لأن القتيل ‏ َئِنَ أَظْهْرِهِمْ وَالْحِنْظُ 
عَلَ ماما دَجْلٍ مِنْهُمْ بِعَيْنها 


غاية يبان 48- 
لج سام و مويه 


رن أل لسن لكلل رام على رم الام سل 3 
2 الدّعوئ بدون إقامة البيّبة» ٠»‏ لقوله ح: «اليَيتهُ 


/ 
وقوله: ( أو يُغْرَفَ وَجْلُ بعنيو) 


حي ب هه اعيل به ني الأغرى ‏ في طبور الل 


عياهء تجن ل بوي وو 


ول مر ذلك قبل هذا. 
ولا يُقال: الظَامِد أنَّ أولئلك القوع قتنُوه ؛ لأا تقُولُ: الَّاهر يَصْلحٌُ للدّفع» لا 
للاستحقاق. 


: كَمَيُوَا وتركوا 


قوله: ) الول اباباي توله 8: دلا 


(1) سبق تخريج 
(؟) إشارة إلئ قرل صاحب «الهداية): : نذا القّى قوم بالشيوف فآلا عَنْ قبل ٠‏ ينظرة «الهداية» 
للمزغِيتاني [07/4]. 


ا باب القسامة ©. لحن 


الدَعْوَئ تَصَمَّئَدْ بَرَاءة أَهْل المح ةلامز 
قَالَ (وَلَا عَلَى أولئِكَ حنَّى يُقِيمُوا البيد) لأنّ بمُجَدّدِ الدَّعْوَا لا يدت 


اع ب به الْحنٌ عن أل الْمَحلَو ل 


بيتهم » وإقحامٌ الأَظْهرٍ - وهو جَمْع ظوْرٍ ار اله ماعل سل 


الاستظهار بهم ء والا 53 إلبهم» وأا هر اهما: : فق زِيدَتْ فيه الأل والبُون 
على «ظهْر) عند التّدنية كيد" » وكأنّ معنئ التَّيةٍ: أن هرا منهم قُدّامهء وآخرٌ 
وراء»؛ فهو مَكْتُوفٌ مِنْ جانيه » هذا أضلّه ثم كر حنّى امتُعْلَ في الاقامة بينَ 
القوم مطلقًاء وإن م يكن تنو ٠‏ ذكَرّهِ في الألف معٌ الاي 

( أشارَ به إلى ما ذكَرّه في أوائلٍ باب القَسَامَقٍ 


يَسَكُنْهَا الدب وَالقَسَامَةُ» وَإنْ كان 


(؟) «وذلك لأن الألف والنون تستعملان للمبالغة كما في: «عطشان» و«سكران؛ .) كذا في حاشية 1م1. 
(5) ينظر: الفائق في غريب الحديث) للزمخشري [81/1]: 


٠ )8[‏ ليق اتنتريجة. 
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خَارِجًا مِنَ المُسْطَاط ؛ فَمَلّى اعتبارا لليد عند انعدام الملك . 

- 9 هلي ابيين 4# 

حَارِجًا من المُسْطَاطٍ ؛ فَملَى أَْربٍ الْأَبيَةِ)!'» وهذه منْ مسائل «الأصل»ء ذكرّها 

تفريعًا علئ مسألة ١المختصر».‏ 
يُقال: عَسْكَر يُعَسكرٌ عَسْكّرةَ ؛ إذا هيّأ المَسْكَرٌ . كذا في «ديوانٍ الأدب)20, 
والمَشكرٌ : هوَ الجندُء وكانَ ِنْ حل الكلام أن بُقاكَ :ني عشكر أفاموا: َلاق 

أي َرَنُوا وسَكّنوا بها ؛ لأنَّ المُعَسْكَرٌ بفتح الكافي منزل العَسْكرٍ » إلا أن يُقالَ: أراد 

به: الشكر امهيأ . 


يصب ١‏ م لام و لق امعر اق اي ! 


والغباء»: فلن اآقرب: الأخية ميد: 1 0 إل هنا ا 


في المختصره) . 
وجملةٌ]”*! الكلام فيه ما قال 3 الإسلام علاء الدَّينِ الْأَسِْيجَابِيُ طق 
في «شرح الكافي»: فو وَجِدَ القنيلٌ في المسكر والعَسكرٌ في [#/امغر] أرضي 
/ نَوُجدَ ذ رحايهم؛ لأنهم إذا ُو في كلاق صار كل 
قبيلة كمسل على حِدَو» فيَُونُ صيانً ذلك الموضع عليهم . . هذا إذا نزلوا قبيلة 
قبيلةٌء أمّا | إذا نزنُوا مختلطينَ بَجبُ علئ أقرب أهل الألخبية إليه علئ قن في الخباء 
(0) يظرة «الأصل» [و/رع 4#]ء «المبسوط؟ [118/53: 2]15١‏ اابدائع الصبائعة 
[داحدف عدم «البناية؛ [؟1/؟]؛ - 4644 ١]‏ (الفتاوئ الهمدية» [99/5]. 
)١(‏ ينظر: «ديران الأدبه للفارابي [41/9/7] 
(5) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/١)‏ 8/ داماد] ٠,‏ 
(:) ما بين المعترفتين: زيادةعن: افالاف وشرفء وام ولازاء راغ 


باب القسامة ©. يننا 


َإِنْ كَانَ القَوْمُ لوا الا فَمَائنُوا يتَالاء وَوْجِدَ قَتيلُ ب 
+ غاية البيان 4#. 
جميمًا؛ لأنَّه يَصِيرُ كَدُورٍ مُتفرقة» لير في موضع قوم محمَيِِينَ ٠‏ 
وَإِنْ كان العسكرٌ في مِلّكِ رَجُلٍ ؛ فَعَلى عاقلة رب الأرض القَسَامةُ والذيةٌ؛ 
لأنّ صاحب الِلّكٍ أقدرٌ على الصّيائة؛ بمنزلق دار مملولك لرَجُلٍ وفيها ساكرٌ ‏ ون 
كاد السك في فلاة من الأرض » فَرْجِدَ قتيلٌ في مُسطاطٍ رَجُل ؛ فلي الام 
٠»+«طا‏ كر عليه الما وعلى عاقله ذلأ نلق دار جد فها تب 
في المحلِّ؛ فإنَّ القسا تَحِبُ على صاحب الدّارٍ والدّيةٌ على عاق 
الصّيانة إليه» فكذا هنا 


سر ل ا ع لسن 


؛ لأن أمرّ 


(13) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا08ء وارلاء وام4ء ولان/ء وااغ». وهو الموافق لِمّا ولّع في: 
«القَسْر في شرّح ديران المتتبّي) لابن جني ٠‏ 
(1) ينظر: «القَشر في شرح ديوان المتتئي» لابن جني [+/187] + 


34> © كنات البيات 8 


52 


َم يلقو عَدًْا 


لا ا واي أن َرأ ْمَك عا درا إن 


فكانّ بينهم قالٌ؛ لا قَسَامَةٌ فيه ولا ويه 
وكذلك قال أبو يُوسْفَ يليقه. وقال: هذا من قتْلّى العدرٌ» وإذا يو 

قا عدراء ولا قنالا؛ فإ أبا حَنِيقةٌ : قال في ذللكَ: هو علئ أر ابٍ الأرض 

التي فيها العَسكر :فإ مين لها مالك ذعلى عاق أرب الأخة والساطيط 
قَسَامةٌ والدّيةٌ200. || ورهن ل لزي ٠‏ 


0 » علئ إرادة ١‏ اسم الفاعلٍ منّ 
لد اقلين » والمقمول يه محلو 


اه أي: لقوا العَدُوّ منْ حيتٌ المُقاتلةُ ؛ لأنَّ في لقائهم 


)١(‏ ينظر؛ #الأصل /المعروف بالميسوط» [077/7/ طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] 
(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ه"/ داماد] . 


>" 


عَلَ مَا دكَدئَاء لَه 
ني حُكُمٌ من سِوَاةُ يل 
8 غاية البيان 4. 
إبهامًا يَجُورُ أنْ يَكُونَ ذلك بسبيل الصّلح» أوْ بسبيل العداوة والمٌقاتلة. 
ريَجُورٌ أن يمَعَ مفعولا لهء أي: لقرا العَدُرٌ لأجل المُقائلة. 
والحاصلٌ: أنَّ القعالٌ إذا سق بِينَ عَسكر المسلمينَ؛ وبِينَ العدوٌ ثم وُجِدٌ 
القتبلٌ بِينَ المسلمينَ ؛ فلا قَسَامَةٌ فيه ولا ديه ؛ لأنّ الظَاهرَ أنه ين فْلَى العوٌ. 
توله: (تَملّى ما بَيَّهُ) » أشار به إلى أن لقتل إذا ود في المسكر بقَلاةَء فإن 
وُجِدٌ في الخباء ؛ فهو علئ ساكته ؛ وان وُجِدَ خارجٌ الخباء؛ فعلئن أقرب الأ 


قوله: (قَالٌ: وَإِذَا قَالَ ال كله كلاد انْتُخْلفٌ باش مَا كلت وَلَا 
لَهُ ايلا عَبْرَ كُلَانِ)» أي: قالَ العُدُورِيٌ دلا في «مختصر 
سقط اليميرٌ عنه بقوله: (كَثله فكَانٌّ) ٠‏ 


00 يَمْيِي: لا 


غايةٌ ما في الباب: أنَّ فلانًا صارٌ مُسْتَدتّى عن يمينه؛ حيتٌ قا 


21 ينظر: #مخعصر القُدُورِيَ» [ص/197] 


حك 


3 ضِبّهُ بدَعرّى 
777لؤو لابية الهيان مم 
أن يَكُونَ المُقُِ شريكًا معه في القت » وأن 
ملق له ما تكله ولارق له قاتلا غير فاق 


ل 
قول أبي 

وال أبو يُوسَفَ وم مُحَمدٌ 4: يعبلُ شهادئهما؛ لأنَّ اللي لما دع على 
غيرهم ؛ فقذ أب برأَهم عن العو » فة حَضْمَّاء ف 


خرّجوا عن عَضِية كود هم ص 000 
في شهادتهم جر مغْتء ولادَفُْ مَغْرَمٍء فانتت التهمةُ أصلًا » قبل شهادثهم كسائر 
الأجانب. 

| ملي عط ها ) تدرا صن جود اليل سن اقيم» لهم 
يرا لتتقصيرهم » ولهذا لو ادّعوا القعلّ على 
7 ا د ؛ لأنّهم يَحْتَاجُونَ إلى دَق همذ 
القتل عن أنفيهم , والخّصمٌ في حادثة لا يُقْبلُ شهادثه فيها. 

ون خوج مِنْ كويه خصمّاء ولأن معنئ التّهمة قائمٌ ؛ لأنّه يكيل [ما ماما 
أن يَدْمَعُوا بهذه الشّهادةٍ المََْ عن أنفييهم؛ ؛ إِذْ مِنَ الجائز أ ؛ يتجيء ولي عر 
فيدّعِي عليهم » شهادتهم » وقضى القاضي بذلكٌ ؛ لَمْ ١‏ 
عليهم شيئًاء فقت د احمالٌ كفم العم فيتا» وكفن بهذا القن هم وك لا 


(1) ينظر: المصدر السابق ٠‏ 


نات القسامة 4# ا 


توطه ادهل بالفشرقق ,8 خرن كل اشر وَلَهُنَهُمْ حصَمَاء بإِنْرَالهمْ 


كد غاية البيان 48 


شيء عليهم منّ الي ؛ لأنَّ الوَلِيَ قذ أَبْرَأُمْ . 


الحادثة أبدًا بالإجماع . 


والثّاني: إن عن لحري اجيج ضما 
بالإجماع ٠‏ 

4006ر] ثم أبو حَدِيقَة له قال في هذه المسألة: الشُّهودُ خصومٌ» فلا ُقَْلُ 
شهاثهم وإنْ خرّجوا هِنّ الخصومة» وهما قالا: إنَّهُم ليسوا بخصوم» ولكنْ لهم 
عَرضِيّةٌ أن يصِيرُوا حَصمًاء فبطلت العرَحِيّة؛ ظُقبَلُ شهادتهم. 

قال الإمامٌ فخرٌ الإسلام لبي نه في اشر الزّياداتِ) في باب شهادة 
الوكيل بعد الخصومة وقبلّها: : «الأصلٌ في الباب: : كن مالحضما ف فيو بطلك 
شهادته في ذلك أصلًا ؛ ؛ لِما رُوِيَ عن اللي وك أنه قلَ: ١لا‏ شَهَاَةَ ِخَضم)(". 

وبئى علئ ذلكَ مسائل: 

منها: رَجُلُ أوصىئ إلى رَجُلٍ » ثم مات» قُلَمْ يُخاصِم الوَصِيٌ إلئ القاضي 
وَل القاضي » وجعلٌ للميّتِ وَصِيّا غيرّه؛ ثم إن | ع الل عية لقي 


حَئ 


(1) سبق تنخريجه. 


اا ةة-غ 


بشهادة من مال أو غيره؛ فَإنَّ شهادته باطلٌ؛ لأنّه الما مات الشوصي وقذ قز 
الوصاية؛ نقذ صار صما قائنا مقاته على طريي الخلافة» والُوصي للا شيارزل 
في حل نفيهء فكذلك عن يخلثه . 

الاترّئ ن أنَّ الخصومة مُنافيةٌ للشّهادةء والشَّهادةُ أمانةٌ والخصومةٌ صَدَّما. ذ 
كان الوصية لم يود وََمْ يبل حمّى هده سأله القاضية : أفقبلٌ الوصية آم ل؟ رن 
بها أبطل شهاله» وان ها أمشى شهاطه لأسيب ال موقو , توك انر 
الشّهادقٍ» ولك كالتيعين إذا شهدا بالبيعخ : فإنْ طلا الشفعة ردت 
أبطلاها لت شهادثهماء وإن لَمْ يُخيرا بشي وَقفها حت يَطْهَرَ حال 

ومنهاة جل ول وَجَُا بالخصودة في شيوء فم أخريجه منها قيق إل 
جني مايل اندي ٠‏ لم شهد الوكيل بذللك ؛ جارّث شهادثه عند أبي خيئة 
ننه ء ويطلّث عند أبي يُوسْفَ يفا ؛ لأنَّ الوكيل لم + الشوكل بن كل 
الول رع : ولكله تزه باعل فإذا فعلّ ذلك قام مقاته » وال فلا لحرن 
الدَليلُ عليه أنه لز أفرٌ في مجلس القاضي على مُكل صَح ٠‏ وقي غيرٍ مجلب لا 
لمات لس باح يتين +دلاتطل :دما » وعة لي 

سف يإنه: لما قبل الركالة فقذ قامّ مقاقه. وصارٌ خصمًا 

ألا ترَئ أن إقرازه في غير مجلس القاضي جائرٌ عندء على الشوكل: نإل 
خاصّم فيها لع خرَج و لَمْ تيل شهادثه في ذلك أبدّاء هذا في الوكالة الخامّة 

ومنها: رَجُلُ ول رجلا بخصوقة فلان في كل حقٌّ له قبلهُ يمخصر من 
القاضي ؛ والفاضي يَمْرِتُهم جميمًا فم يُخَاصِم الوكيل في شي 
عَرَلَه المُوكلُء هم شهدّ الوكيلٌ بشيء من ذلك الذي وَكُله يه 


شهادنه عد 


. 


وو غاية البيان 4# 

ةَ وْحَمّدٍ يِه ؛ لأنَ التوكيلٌ عند القاضي يُوجِبٌُ العلمّ للقاضي حت إذا 
إلى إثبات الوكالة عند هذا القاضي ٠‏ 

فأمًا الخصومةٌ: لم تُوجدء فل نل التّهادة» فإن لَمْ يرجه الموكل حتّى 
خاصّم رجا بين للمُوكلٍ عليه وذللك لف درهم إلى هذا القاضي » فقّئ بذلكٌ 
عله الكل ؛ ٠‏ فم شهد الوك بهذه الألفء لَمْ فيل 
ون شهدَ بمالٍ آخرٌ قبل هذا الرّجل ؛ قُبِلَتْ شهادتٌ ؛ لأنَّ القاضي إِنّما جعلّه خصمًا 
في خصومة الألفي الي خاصّم فيهاء فأمًا فيما عدا ذلك قَلَمْ َمل تحصمّاء يل 
عَلِمَه وكيا بذلكَ » وبعِلّمه لا يصِيرٌ صما 

وإنّما يَصِيرُ صما فل الخصومة؛ وبِْلُ الخصومة إِنّما اخِضّ في ألف 
درهمء وها إذا كانت الوكالةٌ عامّة في الموجود دون الحادث» وكات مُؤكدة 
بعلمل القاضيء فأءًا إذا كاكث مُوَكَّدةَ بحْكُم القاضي » كما إذا كان المُوكَلُ وَكَلّد 
» فأحضرٌ الوكيلٌ إلئن القاضي الرّجِلّ » وادّعى عليه آل 
تزه للمُوكّل فأنَكَرَ الدَجُلٌ الركالة ٠‏ فأقم الوكيل على ذلك فقضىئ له به 
لقاني دم عله الولف شوة لوكي بمال عل الذي ويل بالخصرمة معدة 
! اضيّ م بوكالته احتاج الوكيلٌ إلى 
إناتها في عذا لحل دولا في كل القرن لأ 

م تَْيِتَ جُمْلئْه كما أتيكها الموَكلُ . 
لإثباتٍ 


و لَمْ يَقْضٍِ [لعمعظ] 


(1) ني «الأصل): #بحكم؛ . والمنبت من: اافا؟4 وقرفاء ولام واذكء والغ4. 


”7 © كتاب الديند هي 


< غاية البيان © 
بعد التّوكيل » و إنّما يتتاوَلُ الموجودّ؛ فإذا لَمْ يَصِرْ خصمًا فيه لَمْ َِطْرٌ 
ومنها: :دَجُلٌ اذَّعئ عند القاضي أنَّ فلانًا وَكَلَه بالخصومة مع فلات و 
وقلان في كل حل قبلّهم» وأحضر واحدًا متهم ء وأقامَ عليه البيَّةَ بالوكالة نّ 
أ ترجه الوكل ٠‏ » ثمّ شهدَ له الوكيلٌ بح علئ هذا الذي اكه أرحلن الأعرين: 
لَمْ تيل شهادئه ؛ لأنَّ الخصومة مع الحاضر كاث خصومة مع الغائيين أيضنًا 
وصارَ هذا الواحدُ صما عنهم ؛ أنه اي يَْوَصَّلٌ إلى إثبات الوكالة بخصومة 
الخاضر ِل بإثباتها علئ الغائيينَ ؛ الأتّها وكالةٌ واحدةٌ» وإذا كان كذلك بطل 
ل يَكُونَ حمًّا حادقًا بعد الوكالة ؛ لما كُلْنا : إن خنا التُوكرٌ 


لا يَتَاوَلٌ الحادت. 


ومنهاة : رَجُلٌّ ادع عند القاضي : أنَّ فلانا وَكَلَه بطلب كلَّ حقٌّ 
كذا والخصومة فيه؛ وأحضَّرٌ حَصمًا » فأقامَ عليه بِيّنة بذلكَ» ثم إنَّ الو 

عِنَّ الوكالق» ثم شهدَ شهدَ الوكيلٌ بحن له على رَجُل في ذلك المِضْرٍء 
ا 0 
بَْعَاجٌ إل إقامة البيّة بالوكالة على غيره. 

قصارً الواح خصمًا عن الجماعة» وكذلك لو شهدٌ بحقٌّ حادث بعد الوكالق؛ 
لأنّ هذا التوكيلَ الام والحادث عل ما عق في كتابٍ الوكالو» إل 
٠ :‏ فُعْبلُ شهادثه بذلك ؛ لأنّه [«سمهم] لَمْ 


ومنها: أنَّ وجلا حر عند القاضي ء وادّعى أنَّ فلا وَكّل فلاًا الغانتء 
وهذا الحاضرٌ بالخصومة في كلّ حٌّ له ول الا » فا القاضي 
الحاضرٌ والغائبَ جميعًا وكيلا؛ لأنَّ أحل الوكيلين وَإِنَّ كان ب 


ب ناب القامة © ع 


ِأنَّهُمْ أَخبرُوا أنَّهُمْ َرَهُوا لقال ٠‏ 
وك غلية لبان 4 
يت حنّه إل نات ع لي قات حَصنمًا عنه 


0 ع الا ا إن 
هذا تر توكيل عاذافي كل ور #فطاول السادك والموجوة» عالقئن يشر وانحق. 
وقوله لارام ]: وكيك بكلّ سّ لها. بمنزلة قوله: «وكَليّكَ بطليه 


ع 


والخصرمة فيه». لِمَا عُرفَ في كتاب الوكالة» وهذا استحسانٌ. كذا في «شرج 


الزَّياداتِ» » والباقي بي 
قوله: (وَلَو اذَعَى عَلَى وَاحِدٍ 0 كَتَهِدَ شَاجِدَانِ مِنْ أَمْلِهَا 
عَلَبِْ ؛ لَم تقبلٍ الشَّهَادَةُ)» كر تفريعًا على مسألة (المختصر). 


5 


وذلكَ لأنَّ الخصومة نابندٌ تقديرًا مع أهل المح جميمً كما قنافي المسألٍ 
لان والمَّاهدانٍ يدفعان بهذه الغَّهادَةٍ الخصومة عن أنفيهما فكانا ومين 
وشهادةٌ امتهم مردودةٌ ولا شق القسَامُ عن أهلٍ المسلةٍ : 
عَرفْتَ ذلك عند قوله: (دَِنِ ادع الْوَلِك عَلَّى وَاحدِ مَنْ أَْلٍ ال 
تَشقْط القسَامَةُ عَنَهُْ) . 


: بُحلَفٌ الشُّهِودُ بالله ما كَكناء ولا يراد على ذلك 
فلا وَجْهَ للاستحلاف» رعنْ مُحَمّدٍ يهك: يُحَلْمُونَ 


ورُوِي عنْ أبي يوس ,هد 
لأنهِم اعترَقُوا أنّهم عَرَهُا القاتل 


30 9 كتاب الديات # 


قال: رع قَبِيلَةٍ نل إلى هله قَمَاتَ مِنْ َلْكَ الْجرّاحة ٠‏ قَإنْ 


وََا قَسَامَة)('» وهذه المسائلٌ المذكورة 
مِنْ هنا إلى كتاب المَعاقل لِيسَتْ بمذكورة في «البداية) » وإنّما ذُكِرَتْ في «الهدايقا 
تفريعًا وتكثيرًا للفوائد. 
وقال الْكَرْخِيٌ ته في «مختصره): «قالّ أبو يُوسُفَ ليله في «الإملاءا: َلّ 
ا 5 


إن لَمْ [؟/جم»] يَكُنْ صاحبٌ فراش فلا ضمانٌ فية» ولا قَسَامة ٠‏ 


وقالّ ابن أبي لَبْلَى يهه: لا ضمانَ فيه : ولا قَسَامَةَ » وإنْ كان صاحبٌ 
وهوّ قولٌ أبي يُوسُفَ00"). إلى هنا لفظ الْكَرْحِي 8 ٠‏ 
)١(‏ ينظر؛ «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى؛ [ص/ه4١]‏ «الأصل» [477/5]: «المبسوط؛ 
[/1]ء «بدائع الصنائع» [27/5] » «تبيين الحقائق» [/11/5] » #العنلية» ]641/٠١[‏ 
(؟) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/#45/ داماد] . 


بيهم . ايد يمراد 
حبّى مات؛ فعلئ أولئكَ القَسَامَةٌ والدّيةُ» وإنْ كان صحيحًا يَجِيء ويَذهبٌ؛ فلا 
شيء فيه ٠‏ 

وقالَ [«لدطام] ابن أبي لَيْلَى هت: لا شي عليهم فيه» ون 
بساتقيل ستو مات. 

3207 القَسَامةٌ نما تخري فيمَنْ وُحِدَ قتبلاء وهذا وُحِدَ جريحًاء وهذه 
الى 7 ديم إلى اله إذا رك حا ثيل أو لم تمل ؛ لا كخري فيه اتام ععقه» 
ولأن الَسَامةَ نما تَجْرِي في قتيل في هذا الموذ ضع ٠‏ ون ُقَلَ إلى موضم آخترء 
ساي سيد اد ا أن الأر قح 
لَايلرَمُ 


تَقولٌ: هذا قتيلٌ وُحَدَ في محلّة لا يُدْرَئ قاتله ؛ والحُكُمٌ في قتيل صفتثه 

هذا هذا. 
قوله: اي امعر وه هذاالتّبب 
الظَاهرِ؛ أُضِيقٌ | إليه الموثٌ» قصا ؛ ألا ترَى أنه لو كان الرّامي معلومًا 
عليه أحكامٌ القتيل ‏ ويَجبُ القتلُ لو عُرِفَ الجاني ؛ فكذا إذالَمْ 1 


قوله: «قتيلٌ في موضع آخر إذا مات في موضع آخرًا . 


ف 2 اية البيان 48 


حَدَ في هذا الموضع » والأثرٌ مضالٌ 
ا في هذا الموضع ضرورة» ولهذا لو حَلَقٍ لا يفل فلانًا ني 
المسجدٍ, فجَرّحَه تان المسجيه وماك في تيو الصبي يَحْنَْت في يمينه . 


ألا تَرَى أنَا اعتبزناه قذلا في حنّ وجوب القصاص » وقيل: لا يَجْرِي في 
الوجهئن ؛ لألّه خف مت رغلا القياس فيما إذا لَمْ يَمكدٌ كذ العهة- 

أمّا إذا امتدّ: فالظَاهرٌ أنه يَرُونُ الاشتباة والشّرِحٌ إنّما جاء به في [موضع] 9 
الاشتباو) . كذا ذكَرَ في 01 


رساي جلا معه جريمٌ به رّ 
حتَّى أتى به أهْلهء فمكَتٌ يوماء أو يوميْن» ثم ماتَ؛ لَمْ يَضْمَنِ الذي حَمَلَه في 
قولٍ أبي تُوسف» وقياس قول ابن أبي لَيْلَى طفاء وفي قياس قولٍ [م/:-«راما 


(1) ما بين المعقوفد. 
00( في «الأصل): #جرح؟. والمثبت من: افالا4ء واراء والماء انل ولغ 


: زيادة 


الا ورك وام واانلء راغ 


باب القسامة 4#. أذ 
وَلَوْ وُجِدَ الرَّجُلْ تَتِبلَا في دار تفْسه ؛ قديئه عَلَى غاقلته لوَرَنَته عند أبي 
وََال أو بُوسْفٌ وَمْحَمَدٌ ور لَاشَيْء فيه؛ لِأنَّ الذَّارَ في يده جينَ جد 


الْجِرِيحُ فَيِجِعَلُ كَآنَهُ كل تفة 


م مي و عدا 
اتفسّه فيَكون هَدَرًا. 


<3 غلية البيان © 


أبي حَنِيَة طفق : يَكُونَ ضامتًاة”'". إلى هنا لفط الك 


الرُوح 4/1 غم] وهذا بناءٌ على ما تا المسألة الأول أن 
رُجودَ الجّريح في يدِه كوجوده في المحلة؛ لأنَّه 5520-7 فإذا وُجَدَ جريحًا 
في المحلَّةَ فحائلَ إلى أمْلِهِ فمات ؛ تَحِبٌُ القَسَامةٌ والدّبةٌ على عَاقلَةِ أهل المحلّة» 
فكذا هنا تحب القسَامةٌ على الحامل والدّيةٌ على عاقليه : فكانّه حَمَلَهُ مقتولا. 


الجري”!» فكذا هنا الموجرةٌ في د الحاملي جريع لا تيل ؛ فلا شية فيه عد 
2 اود اسن 32 


وَكال أو موق 3 2151 يف لاهن 


(1) ينظرء اشرح مسخعضر الكرخي» للقدوري [ق/<04/ داماد] - 

(5) في «الأصل»: «القتل». والمغبت من؛ افا ؛ ولاراء وقعاء وااناء ولغ 

(5) في «الأصل»: «الجرح». والمثبت من: «فااى وارةء وامفء و«ناء ولاغ0ء 

(:) ينظر: «الأصل» [49/4. 480] : (مختصر الطحاري» [صن/ 407 7]» (الميسوط» [05 /0 و 
14 «بدائع الصتائع» [755/5]» «تبيين الحقائق» [0/8/1!] «نتائج الأفكارة -.]841/3٠١[‏ 
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وَلَهُ أَنْ الْقَسَامَةَ نما جب بتاءً عَلَى ظهُور الْقعْلِء رَلِهَذَا لا يَدْخْلُ في 
ع متمد + 
قال القُدُورِيٌ في كتابه المُسمَّى ب«التّقريب): «قالَ أبو حَبِيفَة له إذا ؤجد 
الرّجِل قتيلا في دار نفيه ؛ فَدتُه عل عا 
وكانَ أبو بكر .8د بَقُولُ: إن كان عاقِلةُ المقنول عَاقِلَةُ ورثيه ؛ فالجوابٌ على 
ما ذكرّ» وإنٍ اختلف عَوَائلُهم ؛ فعلى عاقِلّة ورثقو. 
قال أبو يُوسْفَ ومُحمد ل وزكر ااهد: دنه هَدَرٌ» وروعل أبو بُوسفٌ عد أبي 
ةّ نحرّه) . ٠‏ إلئ هنا لف كتاب (التّقَريبٍ) . 
وو قله رت دار م اللأفصير يُثرَلّ قاتلا ؛ لأنّه هو الشُخاطك 


لز ْم لفل ء »رذ ,3 شه قبلا فيل قلا فته تديراء ولق كل نه 


د نومع 


حتيد اعد قدا اسار «اإوتوسي 


ابل لايم كم اتا ول م الي لأنّهم شركاه في د 


ال عليهم: فلم ود يل في دار نفيه إن تعلَّر إيجاك 


الديّة عليه 1 


ألا ترَئ أن عله وجوب الدَيَةَ وجودٌ القتيل في الذَارِء وفي 
قتيلا. ووجردٌُ غيره قتبلا سواء: وعندٌ ذلكَ يُوصَفٌ من لَزمه صيانةٌ الدّارِ عن مل 


هذا قاتلا تقديرًاء فازِته حُكْمُه. كذا في (شرح الكافي». 
وَلَمْ يَدكْرٍ القسَامةَ على العاقِلّة في «الأصل» و«امختصر الكاني) ومُحْصَرَي 


«الفتاوئ الهندية» 9100/35 ] 


لكا 


+ باب النامة [4 


الدب مَنْ مات قَبِلَ ذلك , وَحَالَ ظهُور الْقل الدَارٌ ركه ننجب عَلَى غاقلتهم . 
قاية يبان 
الشّحَارِي والْكَرَيٌ علئ قول بي حَنِيفَة الدد. بل دَكَرُوا الذية علئ العاقلة مَحَسبُ » 
وكذلكَ م/اديدا ذكرٌ الْقُدْررِي للم في «التقربب». وقدُ ذَكَرٌ في «المخدلف1". 
و ةالحَضرة!'' اخحلاق المشايخ في وجوب القَسَامةِ على قوله. 
قوله: (قبِلَ ذَلِكَ) : أي: قبل ظهررٍ القغل . 
فوله: (قتَجبُ عَلَى عَاتِلَهِمْ) : أي: تجبُ الدبةُ على اقل الورثة للورقوء 
وهذا إذا اخعلفٌ العَواقلٌ . أمَا إذا انُحَدَتْ عاقلةٌ المقنول مع عاقلة الورثة ٠‏ فحينئل 
تجبٌ الدّيةُ علئ عاقلة المقتول للورئق؛ نيُختلُ ما ذكَرَه ولا في المعن بقوله: 
(لبيك عَلَى عَاقِلَيِِ لِوَرَئَبِ) . على ما إذا انْحَدَ العّواقل؛ والاتّحادُ هوٌ الغالبُ : 
إن كُلتَ: كيف يَسْكَقِيمُ أنْ تعْقلَ عاقلةٌ الورثة للورئة وليسن بمعقول أن 
يعُقلوا عنْ أنقييهم - 
قُْتُ: العائِلةُ عم مِنْ أنْتَكُونَ ورثةٌ أو غيرٌ ورئق» فما وَجَبَ علئ غبرٍ الورئق 
مِنَّ العاقِلّة يَجِبُّ للورئة منهمء وهذا لأنّ عاقلةً الدّجل أَهْلُ ديوايه غندّناء وعندٌ 
الشّافمي: لله هم أفرباق'"2. 
) بنظر؛ امختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [1811/4]+ 
() مشئ أن الأقرب أن المؤلف بقصد ب: «المنشر» هنا؛ كنات «خضر المسائل». للإمام أبي الليث 
لسر بن محمد السرقددي الفقيه. وهناك أيشمًا؛ «خَطْرٌ المسائل وَقَصْرْ الدلائل |شَرْح منظومة 
الخلاف للسفي» لعلاء الدين محمد بن عبد الحميد السمرقندِي - ومعله لنحجم الأذين مُمْر بن محمد 
بن أحمد النشفي. 
النبيه: كناب علاء الدين السمرقندِيّ هو له كنايه الآخر؛ #مختاف الروابة». غبر أن المؤلف أعاد 
لريب الكتب والأبراب على لرئيب؟ #منظومة الخلاف» للنسفي + 
(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» للمارردي [137/ 4| + وهالبيانة للعمراتي 888/11] + 
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00 


يهَدَرٌَ 


قنيلًا ؛ كان 0 +٠‏ واء] عليه الأقل من ديته 170 3 
وذلكَ لأنّهِ بمنزلة المباشر» ويَلْرمُه القيمةٌ بالمد ١‏ معد 1 
كما إذا امتتعَ المولى مِنّ الف » هَحِبُ عليه حالَة). 

وقالّ الْكَرْحِيُ ته أيضًا: «ولؤ وُجِدَ جد المُكابٌُ تتلا في دارٍ مولاه؛ فعلى 
مولاه قبمتّه في ماله في ثلاث سنينَ » ولا تَحْوِله العاقلةٌ(20 ٠‏ إلى هنا لفظ الْكرِْيٌ 
ني أيضًا . 


وقالّ القُدُورِيُ في كتاب «التّقر 1 «قالٌ أبويُوسَُ بهك: إذا وُجِدَ 
المُكاتبٌ قتيلًا في دار سيّده فعلئ السّيّدِ القيمةٌ في ماله » ون لَمْ يك وفاء» ولا 
َيْنَ عليه ؛ فهو هَدَرٌء ون كان عليه دَيْنٌ وَلَمْيَدَمْ وفاءٌ؛ فعلئ السيّدِ الأقلّ منّ 
القيمة» والدّيْنُ لغرهائه) . 


وقال ركد هم : ديت هَدَوٌء ترك وفاء أو لَمْ كك 


(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي) للقدرري [ق/8400/ داماد] . 


<4 غاية البيان 4- 
لأبي يُوسْفَ وه : أن وجوة القيلٍ في ذَارٍ 
المولى كله » الصَمَانٌ إذا كان له وفاء» وَإِنّْ كان عليه دَيْ 
صَينَ الأقلَّ للغرماء » كما لو جَاشرَ لَه 


الكامة ارا اللي ولي لوث له في دار مولاء يلاف كان عليه دَبْنٌ 
فل على المولئ قيمت لغرمائه في ماله حال وهذا بمنزلة استهلاكه إياه عنقي » ولا 


كن القيمةٌ عليه في ثلاث سنينّ؛ له استهلكه» وقذ كان باع في نهم . 

وكذلكَ له قتلّه عمدًا فعليه قيميّه حال » وكذلكَ لؤْ كان العبدٌ جتّى جناية » 
موحد تيلا في دارٍ مولاه؛ فعلئ المولئ قيميّه حال وكذلكَ لؤ قكلّه المولئ 
خطأء وهو يَعْلَُّ بالجناية » فإذا كان يَعْلّمُ فعليه الدية. 


قال مُحَمّدٌ م إذا وُجِدَ أبو الرّجلء أرْ أخوه قنيلًا في داره؛ فإنَّ عاقلته 
َّ َيه لَْ تَحِبْ له 


ي يوس يلها قي ,العبد لمن ؛' جد في دار الواهِنء أو 
00 إلى هنا لف الْكَرْحِي له 


وقال شيخ الإسلام علا الذَّينٍ الْأسْبيجَابِيُ نه في «اشرح الكافي»: «وإذا 


. ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/0غ8/ داماد]‎ )0١( 
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بيت »ويس تا قإلكء ود أَحْدهُهَا مذو 
اوه 


وَقَالَ مد لَايَفْمَوٌ؛ لآل 
فته" “ ككل ال مك٠5‏ 


القَسَامةُ 
لقَسَامةٌ فيه كما في الأحرارء 


عن حبك لهم ف مق من عطي ما يط الأحراف» ل يكو شك 
حُكْمَ البهائم. 

والصَّحبحٌ: العاف عل يلاك ا يران جاده سن حيثٌ إَِّه آدمرة: 
ولهذا وجب بقتله القصاص 

وأ الوا والبهائ والاوض: فلا قَسَامَةٌ 5 فبه ؛ لأنَّ الأمرالٌ ليث بئلٍ 
التُوسِ في الحُرمة» ٠‏ وإنّما كيت هذه المسائلّ تكثيرًا للفوائد» والثهٌ أعلمٌ. 
» وَلَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِتٌ وُجِد د أحَدُهُمًا 
يَضْمَنٌ حو الذي وكَالَ محمد يجد: لا يَضْمٌَ) ‏ 
3 د المذبرح ؛ لأنّ القت مُحْتملٌ وقوعُه منهء وَمِنْ صاحبهء فلا يرم 
لمان صاحيه بالك 


ولأبي ب يُوشق: : أنَّ الإنسان العافل | لا يَقْصِدُ إزهاقٌ رٌ رُوجه عادةً؛ ووقوعٌ القتل 
5 إليه : أل ترَئ أن مل هذا الوهم يكن في القعيل المرجود 
في المحلّة أيضًاء ومع هذا لا يققَتُ إليه. 


(1) زاد بعده في (ط): اافكان التوهم». 


تُحَمّدٍ هد . وقال 0 إلى قرب الئل ليا > تكو 
كَسَامَةَ على المرأة. قُلْتُ 2 أقردك القبائل في 
النَبٍء أو الجرّارٍ؟ قال: في التّسَبٍ00'". إلى هنا لفظ الْكَزخِي يهل - 

دع ا ذه" أ الساة لاحب على عن يُخاطجٌ بايا 
أشّه الصّبِيَّ ٠‏ 
بتتتهماء ولهذا لا يَلْرمُْهما 


فن: اقالاف وارقء واماء و(نكء واغ4ء 


() ينظرة شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق//49*/ داماد] . 


خَوونَ يد : إن المرأة في هذه المسألة تَُارِكُ العاهلة قي 
تَحَمُلٍ العقّلٍ ناث ديرا »فنَث في لاد حل في اعت 


مع [قول]*" محمد حك في هذه المسألة 
9 في يالقدل قولٌ أب 


قوله: لز يدل بلاق أَرْضٍ مُجْلِ إِلَى جَانب قَرْية لَنِسَ صَاحِبُ 
ًَ هُوَعَلَى صَاحِبٍ الْأَرْضٍ). 
كر الْكرْخِوحٌ طٍ هذه المسألةً في «مختصره؛ هكذاء وذلكٌ لأنَّ الجفظً 
ا الأرض إل صاحبٍ الأرض لا إلى أهلٍ القرية» فَِحِبٌ عليه تُضرةٌ 
الأرض عَنْ وقوع قساد القتلٍ ؛ فإذا وقع القتل نْب ذلك إلى تقصيره في الحفظء 
فيمرَلُ قاتلا تقديرًا» فبحِبُ [عليه]9) القَسَامةُ والدّيةٌ على عاقَك!!). 


الَْرْضٍِ من آَم 


: جا وااذاء وقغ1 
امختصر الطحاوي» [ص/18١-149].‏ 

المعقوقتين! زيادة من: «قا] 4 وار واامفء وان اء ولغ0 م 
شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/40*/ داماد] . 


جورم ده 
ين الْأَسْسِيجابِيّ لو في «شرح الكافي»: «القريةٌ 
إذا كان ل 0 الذَّمََ؛ِ إن تُكررُ عليه الأَيمان؛ لأنّه مِنْ أهل القَسَامةٍ 
١‏ توا وجب لصي عليه ويه يلاعا لاحن 
من القبائلٍ» فَوْجِدَ 
القسَامق اد ملع ضام] لأهل 
مو ب م ايا : أتباعٌ) . 


ابعر ب لجا اقل في قيق الاي بغه كاه 


اليك في فلك البلدٍ 0 
عليه اليمينٌ 0 
م يَكنْ في تلكَ البلدةٍ عَشِيرتُهِم). كذا في «شرح الكافي». 
وكتيِتٌ هذه المسائلٌ تكثيرًا للفوائد. 
والشة تعالئ أعلمٌ بالصواب؛ وإليه المَرْجِمُ والمآبُ. 
[وهذا دل الاير العشرينَ وِنَ الح اللي تتكقنافة 


(1) ماابين المعقرفتين: زيادة من: ان6: 


0 1 1 
ا 


3 1 


5 
5 


0 
5 


4 
4 


س3 0.4 يف20 


ومعاقِلُ الجبال: المواضعٌ المَِيعةٌ فيهاء والمَعقلٌ مِنّ الجبل: 


ويُقال: عَقَلَ الدَّواء ينه يَعقْلهِ عَفْلَا: إذا أمسَكَهء وعَقَلَ الوَعِلُ في الجبل: 
وسقيت ال الإدراك عَفْلَا لهذا(" المعنى أيضاء لأنه يَمْتَمُ مِنّ السَّقَهِ 
الدع والعاقلةُ الذي ين يُفسَمٌ عليهم ديةٌ لقتل حَطَأ وهمْ أصحابٌ الدّيوان» أو 
العشيرةٌ ؛ فيه اختلافٌ يجي بعدّ هذا إِنْ شاء اله تعالى . 
() في الأصل: اايمنع؛ » والمثبت من: افا)» ولان4 ولغا؛ ولارا؛ رام 


2( في الأصلة ااولهذا»؛ والمغبت من: (فااكء ولان)ء والغاء ورامك والراء 
2ن في الأصلة الواء والمعبت من؛ ااا رلاناء والغف ولاماء ولار). 


اننا 9 كتاب المعاقل # 
قال الدب في شه اند والّخطاء دَكل عب وجيت بنفس الففل على 
يَعْقلُونَ يَْبِي يوَدُرنَ الْمَقْلَ وَهُوَ الدَيةُء وََدْ ذَكْناةُ في الذّيات 


غاية 

ثُمّ الذي مشروعةٌ بالكناب العزيز: نحو قوله تعالى: طقَبِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إل 
أَقَيوء 4 [انساء *- 0197 وبِالسنةَ نحو قوله 88 ١ن‏ 2 
وبإجماع الأمقء لأنه انعمّدٌ إجمائّهم على ذلك : ولا مُكرَ أعذروعيية أصلا. 


فدرلا على الماقلة بحديثٍ 


حَمَلِ بن مالكِ» وهو ما رَوَىْ صاحبٌ 


ذَلِكَ ج20 كمال 
سَجْعِهِ الي سَجَع)0. 


قوله: ا 
قِلة)» أَيْ: قالَ القُدُورِيٌ ل في «مختصره)!©. 
وقوله: (وَكُلٌ جبش)ء مبندا ».راق ان تكرة ؛ لأنه تَخَصّص!*؟ بصفة؛ 


وقوله: (عَلَى العَاقِلَِ)» خَبثه. 


ومعنى قوله: (وَجبَتْ بِتفْس الْقَثْل)ء أَيْ: ابتِدَاء» وهوّ احترارٌ عَمّا وَجِبَتِ 


)١(‏ عذا جرء من حديث عمرر ين حَرء و3 وقد مضى تنخزيجه” 

(؟) يقال : غل هك .وغل ؛ إذا أهدّره. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [ 11/8/ مادة: 
طللَ]. 

(؟) مضئ تخريجه: 

(4) ينظر: امختصر القُدُورِيَ» [ص/ 194]- 

3 في الأصل «تخصيص»» والمثبت من: 4714١‏ رهما ء ولارلاء 


عر 
5005 
نهة الأب 


ذلك في مال القاتل حال إلا 


مال الأب لا علئ العاقلة - 
وكذا إذا وَجَبّتِ الدّيدُ صُلْحًا عن العَدِ؛ 


في ثلاث مي ٠.‏ 


ميدي يسما ويسم 


ولا سبيل إلى إهْدارٍ نّم أيضّا+ لآنه ليس في الإسلام كم مُهدَوُ"» فَوَجَبتٍ 
اليه ولكن الدَيدٌ مال عظيمٌ يَحْصْلٌ به الإجحاق إذا وَحِبَ ب عن القا. خاضّة 


العاقلةٌ بالمَّحٌ دونَ غيرهم ؛ لأن الأصلّ في العاقلة معن التَّاصُرٍ؛ وهم لما روا 


اياي 00 


9 خُدَيْلٍ ثُمّ صارّث [داره]7 بعد لعْمَرٌ ب 


بن مَفْرانٍ 


(1) في الأصل: #مهدوراء را 
(:4 في الأصل: «الواجب»؛ وأ 
(5) ما بين المعقرقتين: زيادة من: #ناء والغ4؛ ودفالا)» وهماء وارلا 


تقاواء رانف رفغ واماء وارلا 


من: «فا88. وااناء زاغ ف رقع وقرفء 


7 :89 كتاب اللعائل 4 


ران ا قَلَا وَجْهَ إلى إيجّاب العقرية 


09 غاية البيان 48- 
الكاتب. كذا في كتاب «الطبقات [الكبير] 020©. 


قوله: حاف وَاسْينْصَالَه) ‏ أَيْ: إِجْحافٌ الخايلئ يقال؛ الجحق بالفيء: 


قوله: (كَالَ؛ وَاْمَاقِلُ آهل الدبوَانِء إنْ كَانَالقاتلُ مِنْ أَهْل الدَّيوَان يُْحَذ م 
َانِهمْ في نَلَاثِ سنينَ) أي: قالَ القُدُورِيٌ نل في المختصره)290. 


1 الام علا لتب الأسيجايئ م في اشرح الكافي' : «رعاً 


8 060 ا يض ذلك على أهلٍ الديوان: وهُمْ أمل 


12 ما بين المعفوفتين: : لشف واغاء ولفاافء رقماء رار 
(؟) ينظر: «االطبقات الكبرئ! لابن سعد [78/10] 

(*) ما بين المعقوفتين والمقبت من؛ (ناء ولاغ)ء ولمقاء راافا؟4ء واارك 
(:) ينظر: اامختصر القُتُورِيَ1 أص) 164]. 

2( في الأصل: لانسبته » والمغبث من؛ الناء ولافا9). ولغلء و(ماء وثراء 


صِلَدٌ رَالاً لَى يها الْأَقَاربُ» لومداضا 
: غابة ابيا :4# 
الرّاياتٍ وهمٌ الجيشنٌ الّذين كِب أسابيهم وأرزاقُهم في الدّبوان» قَمَنْ كان عِنْ 
أهلٍ الدّيوان؛ فعَقُله عليهم إذا جَتّ» وقن لَمْ يكن وِنْ أهل ذللك: إن كان مِنْ أهل 


وقالَ الحاكمٌ الفمية به ني اللكاني) : اس 7 


اال رضن الما ل علئ ألتما طك لأ أو نمضن | 


تاي ا در بيت أوجَبَ على 


المقات 


مِنْ أهل الديوان» حتَّى لا يَجبَ علئ التّسرانِ والصَِّيانٍ ؛ لأنّهِم لا يَحْصْلٌ 
بهم التَنَاضُرٌ 

وعن الكترور بن سويد ١‏ قالّ: عون 111 مم بن الخطابٍ وه الذي 
ُوحَدُ في ثلاث سنين» والنصف في ستئن ؛ دم ذو الث في ست وه تقوث » 
وذلك ؛ لأثّه جعلّ الدَيَةَ في عَطاياهم القند وكانَ يخْرجُ في كلّ سَتَهْ عطاك 


غاية البيان 47- 
واحدٌ!©, ٠‏ كذا في اش اشرح الكافي». 


مء» 


وقال محمد يم أي > كناب 0 ان َ 
إبراهيمَ #89: وما كان 
لت الجراحةٌ لي الي ف 
لهي مم ملك مل آنا فل محل ة: ويد د وذلك 
في أَعطِيَة المُقائلة دُونَ أعْطَِة اديه والتّساءء وهوّ قولٌ أبي حنيفة يهفذ»7". إلى 
هنا لفظٌ كتاب (الآثار - 


وعند الشَّافِِيٌ وة: الديةُ على العَصّبات » ولا يَلَْمأمْلَ الدّيوان شيء إلا أن 
ثرا ِنْ أهْلٍ التّسب0. 

وقالٌ مالكٌ: العاقلةً همٌ المَصَبةٌ 
”” ؛ لأنّه ليس بيْنَ آهل الديانٍ والقائل وِلادولا تَْصِيبٌ » فصارُوا كالأجانب. 

ولناة أن عمَرَ و فَض الي عل أهل الدّيوانِ» وَلَمْ كر عليه أحدٌ بنّ 
المهاجرينٌ والأنصارٍء فكل مَحَل الإجماع . 

فإِنْ قِبلّ: أ مب ا بويد عاق 


وكانَ ذلك مِنْ عُمَْ د 


ثرا أو بَعدٌوا20»: وهر مَذْهبٌ أَحَمِدَ أيفنا 


ع 
| له. فلا يَجُور؟ 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/08] 

(1) ينظر؛ «الآثارا لمحمد بن الحسن [4917//7 / طبعة؛ دار النوادر] . 

(7) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ١]587/15[‏ و«التهذيب في ققه الإمام الشافعي» للبغوي 
]١/7[‏ و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للتيري [078/4]. 

(4) ينظرة «النفريع» لابن الجلاب [1/7] : و«الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر ]11١5/1[‏ 

(ه) ينظر: امختصر الخرقي» [صس/1107]: و«الكاني في فق الإمام أحمد» لابن قدامة ]4٠/4[‏ 


شر بعض إذا احتاج إليه؛ فما تن فيكم ا 

قل له: إن عُمَرَ و لَمّا دَوّنَ الدوَاوِينَ [/«:ظ]؛ جعلَ أهلّ كُلْ ديوانٍ يدا 
في نُصَرة بعضهم لبعض في [10:١طام]‏ القتالٍ, والكزرء وحِفْظ الحريوء 
ومَدَ الَمْرِ ونح ذلك مِنَّ الأمور الي ذَمَمهم » فيسْعَاجُونَ فيها إلى التَاصْرِء كان 
الرّجُلُ مِنْ أهل الديوا يَتَضّدٌ أهل دبوايه أخضٌ ومن لا ديوان لهامعدة"؟ ‏ قرابةٌ 
كاد أو عَيرَ قراب 


واحدة 


دي تر أَنّهُم كميّروا بالدّواوِينِ ‏ فقِيلَ: : تَِيمُ الكُوفة؛ وَمِيمُ البضرةء وطَيَةُ 
»ويه البشرة» فكاث تيمم يل واحدة في الأصل ثم مرو باخلاقي 
دَرَارِيتِهم وأَعْطياتهم : فكان أهل ديوانٍ البَصْرة بعضهم 8 أَذلى بِنْصْرةٍ بعض مِنْ 
غيرهم ؛ وكذلك أهلٌ سائر الدَّرَاوِينِ»! ا" 

قال في الشرج الطّحاويٌ): ضّ الديَةٌ في الخطل تَمَحَمَلُها العاقلة ٠‏ والعاقلةٌ 
)6 في الأصل: لامع ء والمغبت من! ناذا ولاغ ل ولافا؟)؛ ولاماء ولارلا 
(؟) ينظر: شرح مختصر الملحاوي» للجصاص [418/8- 1414 - 


م اج كناب لعفل هي 


نه ماهو الدَّوَاوِينَ جَملَ العَفلَ عَلَى أخلي 
الصّحَابَة ‏ وهم - مِنْ عَبرِ تكير ينهم ولس 
-<8 غاية البيان 4# ب 
أهلٌ الديوانٍ إنْ7'' كان القاتلُ منْ أهل الديوانٍ» في ثلاث سنينَ ؛ لأن لهم 
في كل ستو تطاة» موحد في للا تطياء وذ ات التطليا اللا في سن 


7 


يسو لاي تور سيو ينا الاك كينة ا العَطاءِ تو 


والضمياؤء ولوحةٌ يخ ع1 1 ! ات » 93 0 
زْهمٌء أو درهمان» أو ثلاث هذا إذا كان الرّجِلُ 


من أهل 0 


رع از نلك ف لع وه ةرب امسق اهم تن يكون 
فوا حي وس جك د يوعد 
يو إذا كان مِنْ أ هل العَفْلٍ ٠»‏ »مثْل أن يكو بالِعًا حرا صحبع 
العمْلٍ » هذا كله إذا كان لجل عاقلةٌ. 
فأمًا إذالَمْ يكٌنْ له عاقلةٌ [+/»»'رام]» كاللقِيط » والحَزْيية» والذّميَ إذا أسلّم؛ 
فإنّ عاقلئه بيثُ الما 


() في الأضل: اوإن'ء وأا من: ااناء وااغء وتفالاق وقماء وقراء 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: انف ولاغفء واافا(ة؛ والراء واام4. 


مود غاية البيان 4 


8 


وروي [عن]() محمَّدٍ هه ب في ماله » ولا ب 
إذا أَسلَمَ وَلَمْ يرال أحدّاء فأمًا إذا عاقد ) أحدا عَفْدَ اللاء؛ فجدايته على المَؤْلن 
الي َال فله أن يرل بولايه إلى غيره مالم يع عنهء فإ عَقَّلَ عنه ؛ فليسّ 

له أن يكوَّلَ0©, وكذلك لؤ لَمْ يوَالٍ أحدًا حنّ عنه بيت المال ؛ فليسٌ له أن 
يُوَلِيَ أحدًا بعدّ ذلكَ00؟). إلى هنا لفظٌ «شرح الطّحاوِيً) . 


في بيت المالٍ هذا 


وَالأَعْطِيَاتٌ: جَمْع: أَعْطِية» جَنْع: عَطَاه لآنّ جَمْعَ القِلّد يحول حلعهان 
والعطاءً اسمٌ ما يُعْطَى » والمرادٌ منه: ما يُْوَضُ ويُعْطّى للمُقائلة في كلَّ سَئة. 

قوله: (وَالْحِلت وَالْوََاء رَالْعَنُ). 

والحِلْف ‏ بِكَسْرٍ الحاء وسُكون اللّام-: العَهْدٌّ» والكُرادُ به: ولاء الجُوالاة. 

والمُرادٌ منه منْ قوله: (وَالْوَكَاءِ) » وَلاءِ العَتاة. 

والمرادٌ منّ: (العَدٌّ) » أن يكُونَ الرّجُلُ معدودًا ِنَ القومٍء ون لَمْ يَكُنْ مِنْ 
فلان. 


تبيلتهم » ُقال: كلا عَرِيدٌ بني فلانٍ 


(1) اما بين المعقرف 
(؟) في الأصل: اعاقل)؛ والمعبت 
م في الأصل: ايجول) + والمثب 
(؛) ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي» للْأَسْيِيجَاِبِيُ [533/3] ٠‏ 


زيادة من: انا وهغاء واافالاكء رامق وقراء 


: اننا ولغاء وافاكف واماء ولراء 


من: لان1ء ولاغ4اء ولافاكاء لاعن واارلاء 


1 :8 كناب المعاقل (4 
1 07 05 رو قم 01 1 
كَما قالء لَكِنَّ يجَابهَا نيما هُرَ صِلٌَ وَهْوَ الْمَطَاءُ أؤلى منه في أضول أُمْوَالِهم. 
اير بَلاثِ سين نو عَن النِيْ 12 وَتَخكي عَنْ مرا وَلِأذ 
2 < هاية البباد 4# 
قوله: (كَمَا قَالَ)» أَي: الشَافِِيئ لقن" . 
قوله : (َوْلَى منة) أئ: مِنْ إيجاب الديّة. يَعني: : أنَّ إيجاب الذي في العطاء 
لدي هوّ صِلَه ألّى ين الإييجاب [,اددور] في أصول أموالهم ٠‏ 


قوله: (وَالتٌقدِيرٌ بكلاثِ وي عَنِ الل ل) , أي : عدر اديه في 


الخطإ بالتأجيلٍ إلى ثلاث 
قال 1 وقذ ينا عن رسول الله يككةه: أنه جَعَلٌ 
فياللاة سين َّ 


لخ »واي لهم عل وخ يي 


أز أربعة دراهم ب 


#الحاوي الكبيرة للماررةي:[4]541/11 واالعزين شرح الوجتدة لوعي 111 لوطلا 

(؟) قال ابن أبي العز: «لم يَِتُ م إل ء وإن 3 
لهما مُخالف». وقال اب 
العلم أَنْ رَسْولَ الله وله نقَى في جداية الحو اتام على تعن . خطا مثة من الإبل على عاقلة 
الجاني ؛ وعامًا فيهم أيضمًا أنها تمضي لنلاث سنين؛ في كل سنة وبأسنان معلومة». وقال ابن 
المتذر: «ما ذكر, الشَائِيَ لا يعرف له أضل من كتابٍ ولا سن وسُئل عنه أحمدٌ بن حنبل فقالة 

8 لى له؛ إنَ أبا عبد الله رواه عن النبي وَل » فقال ؛ لعله سّمِعه مِن ذلك المدني ٠:‏ 

فاله كان شق ال > + شي : إبراهيمَ بن أبي يحبئ ١»‏ قال الرافهية التأجيلٌ لم يرد به يو عن 
رسول الله يلْلاء وإنما أذ ذلك مِن إجماع الصّحابة ٠‏ بنظر: «التتبيه على مشكلات الهداية» لابن 
أبي العز 1881/0 و« التلخيص الحبيرة لابن حجر [1350/8]. 

(7) مضئ لخريجه. 


غاية البيان :7ه 

وعنْ إبراهيم رطف في ديق الخط وشِبه العم في التفْسة علئ العاقلة على 
أهل الدّيوانٍ في ثلاث أعوام» في كلّ سَكةالتُلْتُ. 

قوله: (وَإِنْ خَرَجَتِ اليا ي أكْتر م تَلاث؛ أو كلّ؛ أَخِدَ مِنها)» ذكره 

التُدُورئُ هكذا في «المختصر)("' يَعْني : أنَّ الديةٌ [م/»؛جطام] تَحِبٌُ علئ العاقلة 

في ثلاث سنينٌ » ولكنٌ إذا خرججت العطايا في أكفرٌِنْ ثلاث سنينَ تود لمعه 

في أكر ِنْ ثلاث سنين » حو إذا ربجت عطاياهم الللاثُ في ست نين ؛ 3 


منهم في كل سََةٍ سدس ء وإذا خر. ث عطاياهم [الثّاتُ](”! في سَعَةٍ واحدة؛ 
يُوْحَذْ جميعٌ الدَّيِّ في سَئةٍ واحدةٍ؛ لأنّ وجوتها في العطاياء وقذة”” حَصلَت . 
والمرادٌ من العّطايا: هي العطايا التَفْروضةٌ للسنينٌ المُتْعبِل لا للسنينَ 
الماضية» حتَّى لو كات عطايا السنِينَ الماضية اجتمعث قبلّ قضاءِ القاضي 
علئ العاقلة» ثم قَصَئ بالدية عليهم ؛ لا يُوحَذُ من العطايا الماضية» بل يُوْحَدُ منّ 
التطايا المُسْتقبلة ؛ لأنَّ ابعداء وُجوب الدَيْةَ على العاقلة مِنْ ء القاضي » 
َامِنْ حين الموتٍ غلا لاد !8 ؛ لأنَّ مَنْ عليه ال قبلّ القضا غير 
معلوم ؛ لكونه مُْعهدًا فيه لأنَّ في العاقلر علاماء يشي ُرل: أهلٌ الديوانء 


لك ينظرة #ممختصر القُتُورِيْ» آص/ .]١94‏ 
ذاء ولغلا وانالاف ورا 


(1) ما بين المعقو 
6 في الأصلة لاوإن» ؛ والمعبت: من «نلء وااغف؛ رارغ واققا؟ة؛ ولام؟ 
(:) ينظر: «المهذب» للشيرازي [/17+4؛ وانهاية المطلب» للجويني [94/15]. 


تلع :4 كناب المعاقل © 


عَلَى مَا نَُيّنُ إن شاء الله تعالى . 
وَل حر ع لايل كلا خطها في يوا عَْتاةُ نِي الْمُسْتقبل يُؤْحَذْ 


<ي غلية البيان 4#- 

وتعطهم يول : العشيرة؛ فلا يعي يع إلا بالقضاة. 

:وكذا واس اف ثيه خيلٌ معلوم؟ فإنَّ ولاية الدّ 

> قضئ بالإيل ون شاء قضى بالدراهو أو الدنائيرٍ 
3 الإيل مُحَشبٌ» وقالٌ قزم: الإبل والأثمان جميعاة 39 فر علن بهل 
البقرٌ والعَتَم والحُلّل » فصارٌ الواجبٌ ستةٌ أشياء. 

وقالٌ الال العاقلةٌ عليهم العقْلٌ ؛ لأنّه لا تَِرُ واذدة وذْدَ أخر. 

ومنهم مَنْ لا يَرَى على القاتلٍ شيا 

احج الشافعيٌ ولقه: بأنّ من تَلرّمُ اليه مُوَجّلة يَكُون ابعداؤها يِنْ حبن 
الموث: أضله: إذا م الخطأء وأنكرَتٍ العاقلةٌ 


ن مَا تهيوُ) ؛ إشارة [لن ها ككد بعد عشرة خطوط يقولهة إن 
ب الأضلِيَ: الل وَالتَحولَ إلى 
قوله: : (لِمَا ذْكَرْنَا) » ! إشارةٌ إلى قوله: (لَِنَّ الوجُوبَ 22 


(1) هو: عبد الرحمن ين كيسان؛ أبو بكر الأصم- الفقيه المُعْلِيَ امسر ٠‏ وقد تقدَّمْتْ ترجمته 
(1) مابين المعقوفتين: زيادة من: اناء راغاء وافالاكء وهماء وار 
(5) في الأصل: «الواجب!ء والمثبت من: اناء وااغ1؛ ولافاااء ولام). 


كتاب المعاقل 4# . ذا 


ص عية هين #.- 


فصي 4ة: 2 


إذا قل ابته عمد ؛ وجتٍ الديةٌ مُعْلَظةٌ في ماله في ثلاث سنينٌ» . 


وقالٌ الشافعي وهه: [تَِبُ انا لان امراجضك بل تفي اتيت لذ 
0 


تخفيً له» ريحت ديد مُخلنة؛ بخلاف حالة العمد. 


ونحنٌ نقول: القيادش: ألا يَحِبَّ المال ] لاتعدام العُمائلة بينَ المالٍ والتالفي؛ 


بين المعقوفتين: زيادة من؛ لان1» والغ1؛ واار!ء وانفا؟4» ولامك, 
(1) ينظر: اامختصر المزني /مُلْحق بالأم للشافعي» [800/6]: و«المهذب) للشيرازي [08/5] . 


3 كناب العاقل هي 


يننا 


ولنا: أن القياس يَأبَهُ والشرع وَرَدَ به مجلا فلا يتعداه 


َلَوْ ككل عَشَرَةٌرَجُلَا حَطَأء َعَلَى عَاقِلةِ كُلَّ وَاحِدٍ عُشْرُ 
2 جد غاية اليبان 4 
لأن النفْسَ مُعَد: مُعَذَةُ لأنواع الكٌراماتِ بخلاف المالء وإنّما وَجَبٌ المال قئْلٍ الس 
بالشرع صيانة للدم عن الهَذْرء وقذ 3 الشرع بإيجاب الروك لكر 
مُوْجَلاء فكذا يَجِبُ أن يَكُونَ نا مجلا ؛ لأنه مال 
عليه 


55 


2 لأله لَنْ يكن الواجبٌ 
بخلائوها إذا وجب بالطل لَه لَْيَكنٍ الوا 
كا »وله قلا يبه صاش بحا فا شح هن الال 

يجب يَجِبُ أن يَكُونَ مجلا كما في شِبْهِ العمدٍ والخطإة . 
أَؤْردَ هنا في «مختصر الأسرار» موي 


: الديةٌ في الأصل تب تحب على العاقلة» فلذلكَ كائّث مُوَجَلهُ, 


2 


بما إذا اعرف بقتلٍ الخطأ وكَدذَّبِه العاقلة» فإنّها قن ماله 
تَحِبُ على العاقلة» ولا تُسَلَّم أنَّ جناي الأب عَمدٌ مِنْ كلّ 
حو ب 0 
ب الديَةُ على العاقلة» وجُعِلّتُْ كالخطأ [,/ه:«ذام] فيما بينهما حنّى لَمْ 
يِب لاط 4ه 


اب المعاقل © 4 


ةعاذا للمجز» بالكل ,امو بهل ».لقا يني ذه علا سفيق 


أعغشارًا علئ وال الََرةه فعلئ عاقلق كُلّ واحل من 
نين في كل ب : لت اذ ؛ ل لز كا لقال 


عرقي علد راي ارا في قلات سيج حل حاقل كل واحز شف 
يْصِيبٌ كُلَّ عاقلة عُهْدٌ الدّيّة 


بي الصالح للكَرّاماتِ كالولايات والشَّهاداتِ؛ وبين انلف 
56 الل الذي هوّ الآدَمِيٌ إلئ قيمة الآدمِيٌ [/45؛ر] الفائ 
بخلاف القياس - 


(1) في الأصل: «الكل4؛ وا! 
ين في الأصل: «المثل»؛ والمتبت: من انف ولغاء وقرء ودفا؟ف؛ رهما 


من (اذلاء والغلء وااراء والفالاقء ولام 


355 39 كثاب المعافل # 


فرَلدَت ولدا:5 ماقت حيثٌ يَكُونُ ولنها حرا بالقيمة يو الخُصومة؛ وهز 
م النضاء؛ لذ راجت الأصي - وهو رَدُ عَيْنِ الولدٍ - لَمَا تعذر - لل 
رْقاقٌ الجزء ه- وَجَبَ التّحوّلُ إلئ القيمة: فاغبُِرَ القيمةٌ يَومّ القضاء ؛ لأنّها 


بالقضاءء فكذا هناء 
قوله: (وَمَنْ يكن من أَْلٍ الديَان ب ماقت قَله): وهذا لَمْظ القُُورِيّ 


ُقْسَمُ عليهم في ثلاثِ سنن لا 
ُرَادُ الواحدُ على أربعة دراهمَ في كلَّ سَنَو وينْقصُ منهاة20. 


هك في «مختصره» ء وتمامه فيه [م/::'رام]: 7 


وإنّما كا عاقلةٌ م وي 0 ل أن الي 
على عَهْدٍ رسول الله وك على 9 شر ة في أل الوا مس 
اكات 20 11 انيقي 2 مِنْ أهل الديوان لمعن التَناصُرِ أو / عاق 
الأصل . 


وقالٌ في «شرح الكافي»: «ومن بت ِنْ أهلٍ البادية وأهل اليمن اين لادان 
لهم؛ فُرقَتِ الديةٌ على عَوَاهِم في ثلاث سنينّ» الأقربٍ فالأقرب علئ الاخوو, 
ميتي الإخوة, ثم الأعمام» ثم يني الأعمام على ما عرف مِنْ ترتيب العصَباتٍ. 
وهل يَدْخُلُ البنُونَ والآبا؟ بعضّهم قالوا: يَدْخُلُونَ ؛ لأنّهم أقربُ. 


(1) ينظر؛ #مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/ 195]. 
5 في الأصل؛ «الحاكم؛ والمثبت من* قنف ونقاكق رعق وااماء 


ل كناب المعاقل © كم 


َالَ: َكْفْسَمُ عَلَِْمْ في تَلاثِ سِبِينَ لا يَُادُ الَْاحِدُ عَلَى أَرْبعَة دَرَاهِمَ في 
لج غاية ايبيان 4# 
وبعضّهم قالوا: لا يَدْخُلُونَ ؛ لأنّ الانتصارٌ غير مُعَْادٍ منّ الأبناء والآباءء 
ولأنَّ هذا مِمّا يُُهَى على من يَكثُرٌ ولا يَلْحَقُهُمُ الحرَجُ في تَحمُلِهء والآباءُ 
والأولاةٌ لا بُوصَنُونَ بالكثرة1©. 


مِنَّ الذي ثلاثةٌ دراهم أو( ع موه بلطيس 1 
يَلْحَقُهِم الحَرّجٌُ. كذا في «شرح الكاني» . 
وما ذكرّه القُدُورِيٌ هت في ١مختصره»‏ بقوله: (لَا يُرَادُ [الواحةٌ] ”© على 


سق لفاك ا م وزع 1 دملا للب ب بع 1 
على الأربعة. 
وتص بح ته في كناب المَعاقلٍ بخلافي ذلك ؛ لأنّه قال : «ويُقْضَى بالدّية 


[الَجُلَ]**) في عطائه من الي كلها أربعةٌ دراهم أو كلاف 


(1) في الأصل: «بالكثر»ء والمقبت من: «ن4» و«فا3)» ولاغ4؛ وام 
00 في الأصل؛ اوغ» والمثبت من: ااناء ولافا11: ولغاء والملا. 
(6) ما بين المعقر: 
(؛) ينظر: امختصر القُدُورِيَ؛ [ص/ :]١94‏ 

(د) ما بين المعقوفتين: زيادة من: افا41» وام»؛ وهو موافق لِمَا وقع في «الأصل/المعروف بالمبسوط). 
(3) ينظر: #الأصل /المعروف بالميسوط» لمحمد بن الحسن الشيباتي [ 139/4] . 


ادة من: الذكء واغفء واراء وافاافء والمة. 


11 8 كاب لاقل به 
و وَهَذَا إِسَارَة إلى 


تش قعقة مُحَمَّد - هل 01100 لا مدعل 


0 هك أذ داقة وَثُلَّكُ داهم رهد الْأَصَءُ 
كل َاحِدِ في عل سَت لاوز أو دِرْمَمٌ وَثلث دِرْهَمِ وَهوّ الاصح. 
< غاية البيان 4#- 
قالوا: :نما أكزه محمد م هو الصحيخ؛ وذللقا؛ لأذ هدمل مغك 
على القائلٍ» وإنّما يُتَحقٌ عليهم الت على وجو لا ْو بهم» وذلك في 
ذِيع الواجب حَسَبَ ما ذَكَرْناء والّدي ذكرْناة مِنْ رواية «مختصر القدُورِيً؛ ه 

هو المشهورٌ. 

و نا أت في ااشرح الأقطع» روايته بقوله: لا يُرَادُ الواحدٌ على 
أربعةٍ دراهمٌ في كلّ ست درهم وايقانٍ ويَنقصُ منها » فعللئ ذا 00 ف بين نص 
محمدٍ» ين نَّ رواية ة القُدُورِيّ إعبعمعع] 0 

ويدلُ على صخ رواية ١‏ فرح الأضطوة: ما ككزه قوري له في فر 

يغسر الكتخوالاي ياب فضي السيب مل لفق قي قالّ: ولا عَم كل جل 
00000 أربعة دراه في ثلاث سين » وذللك عل مايغرك» 
يَفْرَمٌ أكثرٌ منْ ذلكَ)20. . إلئ هنا لفظ القدُورِي 


0 ري مل كل مدو يق انق أي ةسراد وا لبر 
في قله علئن لين يضف ديئار» وعلى المُتَوَسّطٍ رُبْعٌ دينارٍ. كذا 
في «مختصر الأسرار). 


لنا: أن كُلّ يقدار يُوْحَدُ في الزكاة بنفسهء لا يَتَقَدّدُ ما يُْحَدٌ به ين آحادٍ 


ينظر؛ اشرح مختصر القدوري! للأقطع [ 1ق /185]. 
(؟) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [8/3/ داماد] , 


لخ كناب المعاقل © رع 


لا يرون وَعَلَى هَذَا حُكُمُ ارات إِذَا ل يع لِذَلِكَ أَمْلُ رَاَيَةِ ذ 


ان غاية البيان 8ه 
العاقلة كالبقرة والبَعير» ولهذا لَمْ يُرّدْ على أربعة دراهم حبّى لا يَتِلّعَ ما يُْحَدّ في 
الزكاة؛ لأنّه [في]! حُهم الكثيرء ولا بعر بينَ الغنيّ والمتوسّطٍ في اَّمل ؛ 
أنه مال وَيَبَ بالقل » فاستوئ فيه الغ والمُوسّط؛ كالكقارة 


قوله: (ثَالَ: نَم تكن تعس لقي لِك | َْرْبُ العَبَائلٍ) » 
أي: قال القُدُورِيٌ ني في «مختصره70”". يَعْنِي: أنَّ العاقلة أهلُ الديوانٍ عندّناء إن 
كن القاتل98) من أهل الديوانِ؛ فعاقه قبل » م القبيلة إذا ويم عليهم الذي ني 
ثلاث سنينٌ علئ كلّ واحدٍ منهم ثلاثةٌ دراهم » أو أربعةٌ دراه ؛ كما ّنا وََمْ يْضّلٌ 
أداة كمَالٍ الدَيََ بهم؛ صم إليهم أقربٌ القبائل كسا على التَتِيبٍ المذكور في 
العَصَباتِ ١ ٠‏ 

وهذا إذا كان له عاقلةٌ » فإِنْ لَمْ يَكُنْ ِ 
عن محمّدٍ ه أنه في مال الجاني » وقذ مر بياث منْ اشرح الطّحاوي فيل هذا 
عَلَى هَذَا حْكُمُ الرّ ات(*)) : يعني : إذا كان القاتلٌ من أهل الدّيوان ؛ 

0 من: اانا واغكء رارف واافالاف؛ ولم1. 
رِيّ؟ [ص/ 194]. 
4( في الأصل: «العاقلة)؛ والمثبت من: «ن4؛ رلفا؟4؛ والغا؛ ولم1. 
(ه) في الأصل؛ «الروايات», والمثبت من: #نفء وافاافء واغكء رقمل 


قوله: 


+3 هاي البيان 4# 
فعاقلتُه أهلٌ الرّايةء فإن لَمْ يسع أَهلُ الرّاية للعقْل ؛ صُمَّ إليهم أهل رَايةَ أخررئ. 
الأقربٌُ فالأقربٌ في التُصرة. أَعني 2 213 ب أهل لاي الأول أ ف" كن 
أقرب تُصْرةٍ إليهم هل الّاياتٍ الأحَرٍ ب يهم إليهم في العَقْل , 4 يُعْتبرٌ الأقربُ 
فالأقربُ ‏ ولكنْ يُمَوّضُ اعتبارٌ الأقربُ 1 في التْضْرةٍ إلى الإماو أنه هر 
العارفف بذلكٌ. 


بقال: : حريه أزو2"1, أي: أصايه. 


و ليوو 
عؤاذلك »وين نلك باتقل 
قبلّهاء أو يعدّها ؛ فلا 
مكو 0 قبل هذا. 

قوله: (لأَهُ صِلهٌ): أَئ: لأنَّ العَفْلَ صِلَه لأنَّه يَجبُ على العاقلة بسببلٍ 


)0 في الأصل: «فما؛؛ والمثبت من: «ان4» ولاقا؟' ولغق وما 


(١؟)‏ إشارة إلئ قول صاحب «الهدا عي أب الوب َلائوب» 


() في «الوجيز» رَبُ عل القن يضف (ح م) ديتارء ٠‏ ويعتي ب؛ (ح)) بر به إلى أبي حنيفة. 
وب: (م): الرمرّ به إلئ الإمام مالك , كما نص علئ ذلك في المقدمة. ينظر: «الوجيز /مع شرح 
الرافمي» للغزالي [0/1] ٠‏ 

(:) ينظر: #الوجيز/مع العزيز شرح الوجيز؛ للغزائي [ .]407/٠١‏ 


ف كتاب المعاقل © 35 


اصحَّاتت الرَرْق ؟؛ ع 


ةتامش 011 


الوق حَمْسةٌ دراه » وهي مُساوِيةٌ ييف دينارٍ في كن الأوّل0: 

إوهذا لدي قله ليس ل كير ؛ لأنّه أوْجَبَ الوُْمَ على المتوسّط » عل أَنَاتقَولٌ: 
امل أن اس العقْلٍ على الزّكاٍ صحيحٌ لوُجودٍ الفارقه لأن القَدْرَ المعلومٌ هنا 
ُو تنْقِيصه » ولا يَجورُ عصان في الزكاٍ دأيضالزكة وعد أضل الالوء 
ود فر و مساك 


ار بحصت » ون كانوا يَأَحُُوته كل نه أ أشهر ؛ و 


(1) في الأصل: #يؤخذ؛ والمغبت من: #فالااء وا«مل. 
)١(‏ ينظر: #المهذب» للشيرازي [141/8] ؛ وا التهذيب» للبغوي ٠ ]١910//9[‏ 


لضا © كب سيرع 
وإ كَل تزع في كل ُو هر سرع ند القضاء و ده 
لدي ون كالب يرع في كل فر بح م ل رذق يحطْيِد من افر حل 


َكُون المشتؤضي بني كل سن فار الث و رج َع الها يدم أزأفر 
أي مِنْ رِرْقٍ ذُلِكَ الشّهْرِ بِحِصَّة الشّمْر» وَإِنْ كانت لَهُمْ أَْرَاقُ في كُُ هر 
أطي في عل تورث الي ف الت ُو زاف أن سم ما أن 
الْأعْطِية أكت. و لِآنّ الررْقٌ لِكَِابة الْوَقْتِ كَحَمَشْرْ الأَدَاهُ نه وَالْأَخليات 
ونوا في الديوَانِفَئِوينَ بالنْطرَة متسر عَلَيِهمْ . 

سس ب سي سس و ووو ل سب سه 
ِزْقُ سن أشهر بعدّ القضاء د منهم سُدُسٌ الي لأ مالهم الذي يُصْرْكُ إلن 
نوّائبهم هذاء 

ولذ كان لهم ارزاق في كل شهرء وأغيليات في كل سكو مُرضَْ علييٍ 

الي في باهم دون نَّ أرزاقهم ؛ لأن أداء النا بِنَ الأَعْطِياتٍ ا ب أشهل؛ لأن 
الأرزاق تَكُونُ مُستَحَفَةٌ متهم الدارٌو؛ ولأنّ الأخليات تكونٌ أكترء فكان أل 
النائيق عنه اسهل وأسر 


والفرقُ بين الرّرْقيٍ والمطِية؛ أن الرزقٌ ما يُفْرَضُ لكفاية الوقتٍ ؛ والمَلِيةُ ما 
يُفْوَضْن ليَكُونُوا قائمينّ 0/٠‏ اطام] بَالتُضْرو: 

وقالٌ صاحبٌ «المغرب»: #العَطِيةُ: ما يُفْرَضُ للمُقايلة» والرّرْقُ ما يُجْمَل 
لفقراء المسلمينَ إذا لَمْ يَكُونُوا مُقَائِلةَو!2. وفيه تَظك , لأنَّ محمّدًا بللد قالّ: «إذا 
كان" لهم أرزاقٌ وأغطياتٌ؛ رفت الدّيةُ ق أَعْطِياتِهم دون أرزافهم:7". 
)١(‏ ينظر: #المغرب في ترئيب المعرب؛ للمُطَرُزِي | 14/1] ٠‏ 
)١(‏ في الأصل: الم يكن»؛ رالمنيت منة ان4؛ و«نااة؛ وهغة؛ وه«م»؛ وهو موافق لِمّا وقع في 

الأصل/المعروف بالميسرطة. 

(؟) ينظرة «الأصل/المعروف بالميسوط» لمحمد بن الححسن الشيبائي | 1138/4 


كتاب المعاقل © أوفيلقا 


فمُلمَ بذللك: أن الرّزقٌ يفْرَصُ للمقائلة أيضنًا. 

قوله: (قَالَ: وَأُدْخِلَ(" الْقَاتلُ مع العاقِلة. قَبَكُونُ فيما يودي كَأَحَدهِمْ) » أي: 
ذل لفدُوري هاه في امختصره»!". 

ومعنئ كويه كأحدٍ العاقلة»: أنه يفْرَضٌ عليه مِنَّ الذي ثلاث دراهم» أو أربعةٌ 
دراهم . 

وقالٌ الطّحارِيُ #ه: «وَيعْقل الجَاني مع عاقليه جنايةٌ نفيه إذا كان 
[َجْلَا]!؟ حرا صحيح العقلٍ»2*7؛ وهذا عندّنا- 

وعند الشافعيٌ لقة: لا يَلرَمّ الغاتل شي2"72. كذا في «الإشاراثِ! وغيره» وهو 
لله”" [أيضًا] ”27 ؛ وذلك+ لأنَ الحُكُمَ حول إلئ العاقلة» فلا 
بُ الكُلَ عليه» فا يَجِبٌ الجزء أيضًا اعتبارًا للجزْء بالكل . 


ملعب أحمدٌ 
َتِقّى عليه ولهذا 
ولنا: ما رُوِيَ أن سَلَمة") بن 


رَجُلَا يوم العامة يه كافرا وكالا 


)١(‏ وقع في الأصل: «وإذا دخبل4؛ والمنبت من: #ناء ولقا؟ةء ولغ وهم9. 

() ينظر؛ #مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/194]- 

(؟) في الأصل: «المقائلة6. والمثبت من! انف واافاافء والنؤف ولما. 

(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ افا01؛ وهو موافق لِمَا وقع في امختصر الطحاوي» 

(0) ينظر؛ «مختصر الطحاوي» [ص/579] ١‏ 

(0) ينظر: «المهذب» للشيرازي [771//8] 

(؛) بنطر: «المغتي» لابن قدامة [494/5] + 

(4) مابين المعقرفتين: زيادة من انلاء ولاغ4. وقرةء وافاكف رقمةء 

لك في الأصل: #مسلمة»: والمثيث من وهو مواقق لِمَا وقع في «مشكل 
الآثار» . وهو سَلَمةُ بن تُعَيِم بن مسعود الأ شم له صحبة. ينظر: «التاريخ الكيير» للبخاري [ 4 /9/1] . 


+ ولافا»؛ واغقء را 


الْحَاطِوءٌ عدوي الجر شي زنب تال ال الي ١‏ «واقل قزق يلذأئيا) 
[الأتمامة وكر]ء 

<8ه غاية البيان 4. 
مُسْلِمَاء فقال له عُمَر وة: «الدَبُ عَلَبِكَ وَعَلَى قَووكَ)0©. كذا في [«شرح 


الضّحَاوِيً) لأ بكر الرّازِ 0" و]2"7رش شرح الأقطع )210 . 

ولاه لاوجت على العاقلق بهم ارين كما ء وذ لم توج الباقرة 
منهم حقيقة) فأون نيَب علئن القاتل ؛ ؛ لكويه مُبائشرًا حقيقة » ولا يلم ين لي 
حاب كل اومن النتل لي معاد الجُْءِ ؛ لأنَّ يجاب الأكثر علئ العاقل 


تخفينا أيضً: 
أما الإسقاطً عنه أصلا فلا معتى له لأّه َم وَبَتَ(*» علئ العاقلة مع أنَّهم 
ةورث مه م وه ل 


٠] 0/151‏ وابن حزم في «المحلىن» [00/11] : من طريق تيم ب أبي هئ عَنْ 
الخوه 

١]4١8 - 414/8[ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للجضاص‎ )١( 

() ما بين المعقوفتين: زيادة ين! افالافء ولام. 

(:) ينظر: اشرح مختصر القدرري) للأقطع [اق/181ء «18]- 

(5) في الأصل: «أوجب!ء والمثبت من؛ #ناء وااقافء وفغف؛ واام». 


م 


النْضرَةٍ لتركِهِمْ مُرَامَبتَهُ» وَالنَّاسٌ لا يَََاءَ امياد عب جود 1113 
حي غاية الببان :47- 
ذل تل القائي عنهاء كما إذا لمع العاقةٌ» ولا مال في بيت المال. 


المقتولة على عَصَّبة القاتلة ؛ لا علئ 


ُلّنا: ذلك ليس بحُي علينا؛ لأنَّ أصحابنا قانُوا: إنَّ القاتل إذا لّ 
الرنتا اقالن لي لماز لسرا تاوق امار 
تحمّله [/«؛اواء] عن 
كَالئقةِ وصَدَّقةٍ الفطرء فعلى هذا يَتبَفِي أ 
إيجابٍ الجُرْءِ على القاتل ؟ 
ليس طريقٌ هذا طريقٌ التَحملٍ ؛ لأنَّ التَحمّلَ عن 
عل م ؤي دغر ونا تي أل تلن ل 
1 يرَاء وكذلك تَقُولُ في | والصدقة؛ لأنَّ ذلك 
الاب تدا م افق والصدقً ححة على الكضرء لأ وها 
غير وإعساره» فَإنّه إذا كان مُوسِرًا لا يحل عند فعلى قياس هذا يَحِبٌ أن 
يَُولوا: : إذا كان القاتلٌ مُرِسِرا لا كَحَكلٌ عنه 

قوله: (وَكيِسَ عَلَى النّساء وَالدُرَبّة من كان لَهُ حَظُ في الدَيَانِ عَفلٌ) ‏ 

قال الحاكِمٌ [الشّهِيدُ]!"): «وليس على التساءِ والدّرية ِمَنْ كان له عَطَاءٌ في 


)١(‏ يعني حديث المرأتبْنٍ من مُذَّيْل؛ وقد تقدم تخريجه. 
فتين: زيادة من: #ناء ولاغ4؛ وااركء ولافالااء والعل. 


3 8 كناب المقق بج 


اليو عَْلّا. . وذلك9» لأنَّ وجوت العقْلٍ علئ العاقلة باعتبارٍ ع الُراقية 

لهم قات نَ قدِيرًا» والصَّبِيانٌ والتساء ليوا ِ يِنْ أهل الث ةفل 

عَفْلَ عليهم » وقد روي عن [عُمَرَ]!" بن الكَطَّابٍ و أنه قلّ: لا يَِْلُ مع العاقلة 
حَبِيٌ؛ ولا امرأة”. كذا في اشرح الكافي». 

ُ أولادٌ الأولاو'*) , وأراة ما الصَّبِيانَ» وهيَ مأخوفة ين 


عليهها!” أ تع بلك عن اللقرة. 


؛ وذهبٌ إليه المشيخٌ 
رجهم عنا(»؟ 
ُلْتُ: ثَمهَ أيضًا لا تُشَارِكُهم في الدَيّة علىن ما هر المنصوصٌ عن محمَّدِ: 


)و6 في حاشية الأصل: الخ: عليها». 

0( في الأصل: وكذلك!ء والمثبت من: «نلء ولافا1!؛ وقغ0ء ولم1. 

(7) ما بين المعنوفتين: زياذة من: #نلاء والغلاء واراء وافا41؛ ولام 

(؛) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/072]. 

ينظر: 3الزاهر في معاني كلمات الناس» للانباري [118/7]- 

(1) في الأصل: «عليهاة: والمنبت من: (اناء رفاك فك واغلء واامفء وارلا 

() ينظر: «الأصل؛ [4778/4]: «مختضر الطحاوية [ض/ 44”اء 144]: «الميوطا 
[17١١1]ء‏ ١تبيين‏ الحقائق» [105/1] ؛ (العناية» [ 4/٠١‏ لام]ء «الفتاوئ الهندية؛ [44/1] 


المتأحُرونَ نقد: أنها شارك العاقلةً في الدبو فكي لَمْ 


كنب اسائن #4 ١‏ 


قف علءء . 01 آء 3 
الشكتى فَأَهْل مره أَهْرَبٌ إِليْه مِنْ أل مضر آخَرَ.ٍ 
ا 
وإنّما استَحسَنَ المتَأخُرُون في تللكَ المسألة خاصّة؛ لأنها لَمّا دخلّتُ في القَسَامَةٍ 


بأن يُقالَ: لا تُسَلّمُ آنَ الصبِيٌ والمرأة [ليسَا]'' مِنْ إداه+طام] أهل الُضرةء فلو لَمْ 
يَكُنَا مِنْ أمْلها لَمَا ُضَ لهما ١‏ 
فأجاب عنْ ذلك وقال: القَرْضٌُ للمَعُونة لا للُضرة. 
وبياته: أن بعد لح لمَعُونةٍ الجُند بالطيخ . والختاطة» و. 8 
تحر ذللك» ولا تضْلّحُ للقضرة لصَخفِهما!"2: فكانَاللَرْضُ للمقونة لا 
ويَجُورٌ أنْ يُقالَ: الف لهما مِنَّ الإمام على سبيل العَوْنِ لهماء 
أزداج اليل » لا لوجود الُضرة منهما لغيرهماء قَمْيَلَ رضن العطاء ضرق 
قوله: (وَلَا يَْقِ َهْلُ مضر عَنْأَْلٍ ضر آكَرّ) ‏ وهذه مِنْ مسائل «الأصلٍ)0© 
ذَكرها على سبيل التَمرِيع . 
وهذا إذا كان ديوانُ كُلَّ واحدٍ مِنّ المِضْرَيْنٍ مختلمًا؛ أله لا بُوجَدُ التَّاضُرٌ 


(1) مابين المعقوة 
0( في الأصل: الشَعْفها» » والمغيت من: اانا ء رلافا؟1؛ وااراء 
(5) ينظر: «الاصل /المعروف بالمبسرط» لمحمد بن الحسن الشياتي [355/4] 


يادة من: اناغ واغء ولافا49) رامق والراء 


لضفا 8 كناب المعاقل 20 


(ديْقلُ أل ل يضر 1.««ا ين أَمْلٍ سوَادهِم) نهم أنبلغ لأف 
اشر به إذَا حَرَبَهُمْ د اَْنْصَرُوا بهم فَيَْقَلهُع0" أَهْلُ الْمضرٍ بافتمار 


يَسْتَئْصِرٌ يهل دِيوَائِِ يجيراي. 


لل- ا سف يق البياقن ا##-- ‏ اب بج سه 
بينهما حينئذ [+/1»1ر|» فل يَْوِلُ أحدُهما عن الآخرء فانًا إذا كان ديواتهما واحدّاء 
أو كان الجاني من أهلٍ ديوانٍ ذلك الِضْرٍ الآخر ؛ يَعِقِلُ عنه أهلٌ ذلك المِضْرٍء 
بدليلٍ المسألة أ ثبي هله. 

قال شيخ الإسلام علاء الدّينٍ الإ 


ابي له في اقرح الكافي : دولا 


يعِلُ أهلُ يضر عن أهْلٍ ضر آخر؛ لأ لا تَناصرَ بينهم عادة» ويَمقِلُ أهل كل 
يضر عن توايه وواق؛ لهم أب لهم». 
قوله: (وَمَنْ كان موه بِالْمِضْرَةء وَدِيوَائهُ لُك عَقَلَ عَنهُ هْلُ الْكُوة). 


كر أغا على سبل اقرع . 

ال في شرح الكافي»: (ومَنْ كان منزله بالتضرقء وديوائه بالكوفة؛ عَقلّ 
عنه أهل لوف لأه في حَنّ أهل يوان انام اصُرٌ بأهل الذّيوان» لا بأهل القَرَابٍ 
ولو أنَّ قوما ِنْ أهلٍ حُراسانَ أهلّ ديوانٍ واحدٍ مختلِفينَ في أنسايهم منهم من له 
ولا ومنهم مَنْ له القرْبُ0"©؛ ومنهم مَنْ لا وَلاء له جتّى بعضّهم جناية ؛ عَقَلَ 
عنه أهلٌ رايته» وأهلٌ قياديه ؛ ون كان غيرُهم أقربٌ إليه في النّسَبٍ ؛ لأنَّ التََاصُرَ 
بينهم بالرّاياتِ لا بِالقرَابةِ). كذا في شرح الكافي» . 


(1) في الأصل: فا 
كك في الأصل: «القريب»» والمثبت من: «فا؟», اانا ولغ 


رقنا 


عَم حْكُمْ النْضْرّة 
ار بشي 


قوله: (وَقْبٍ الشكتى) أي طهر مع ُجود ليون حم لاص بر 
السكْتّى » كالتناصر بالدُرُوبٍ ٠‏ 
2 متين #وور وي عي 


م عد 0 


)6 في الأصل: «افي المصرة؛ والمثبت من: لان1؛ وثفا؟4؛ واغ1؛ ولم1؛ وار 
(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [984/3] , 


وَلَوْ كَانَ الْبدوِيُ نازلا في اليضرء لا مَسَكَنَ لهُ؛ لا يَعْقِلهُ َل المضر, 
سس سي وي بيب ج#--- تت 
اعلمخ: : أن المشايعٌ هلد اختلمُوا في هذه المسألق» فبعضهم لَمْ يترا أن 
يكونَ الجاني ثَرِيبًا لأهلٍ الدّيوان» [بل]”2 قالوا: عََنُوا عنه» سواءٌ كان كَرِيًا 


[لهم]": أز لم يَكنْ؛ له إذا كان , 

وبعضّهم اشترطوا ذلك ؛ وقالوا: عَقَلُوا عنه إذا كان قريبًا لهم؛ وهر الأصَ: 
وإليه أشارٌ رَ الحاكِمٌ نه في الكتابٍ حيتُ قالّ: «وأهلٌ البادية د أفرث إلي4 أَئ: 
أرب إليه لهل اليطير لأثه إن حا كفا امتظا النخوبة علن أمل 
الديوانِ باعتبار || ب في 09 

وذلكَ لأنّهِم أقربُ مكاتاء فكاثُوا أقدرٌ على التُضرةء وَإنْ كان أهلٌ البادية 
أقربٌ تاه وصار هذا بعنزلة صغيرة لها وان أحدُهما أَكْربُ» وهو عائِيُ َي 
مُنقطِعة : فإ ولاية الإنكاح إلى الأبعدٍ الحاضر ‏ لأنّهأقدَرٌ على إقامة مصالحهاء 
فهذا نظيرٌ ذلك - ٠‏ كذا في شرح الكافي1. 

قوله: (وَلَو كان الذي َازِلَا في الْيضرٍء لمكن له : لا يَعْقل أفْل 
الْمِضْر)ء وهذه المسألةُ وما بعدّها إلى قوله: (وَعَاقِلةُ الْمعْمت كَبِيلُ موْلَاهُ): مِنْ 


نّ ظَهْرانِيهم ؛ صارٌ كالعَدِيدٍ والحَلِيف لهم. 


(1) ما بين المعقرقتين: زيادة 
(؟) مابين المعفرفتين: زبادة من؛ انف واغ4؛ وافا؟ف رمف وق 


(+) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/054] . 


اذك وااغ؟ء واافا؟ ف وقمف وار 


كناب امعافل © وعم 


أن آَل الْمَطَاءِ لا يَنْصُرُونَ من لا مسْكَنَ لَهُ فيه, كَمَا أنَّ آَهْلَ الْبَادِيَة لا تقل 
عَنْ أَمْل الْمِضْرٍ التَّازِلٍ 
َإنْ كَانَ لهل الذَمّه عَوَاقلُ مَمرُوقة يَتَعَاقُونَ بهَاء فقكل أحَدْهُمْ فتبلا؛ 

5 النشيم لاوثو حك الإشام في ماقا 
جه هلي البيان 44 

سائل «الأصل»ء ذُكرَتْ علئ سبي ليع ؛ و[إن]!" لم ؛ 
1 2 اللي : «ولؤ كان لبتي نازلا في اليضر » ليس له 

عنه أهل 


أنه لا يَستَنْصِرٌ يهم . 


كر في ا«البداية) . 


كيل قري عل فك يعر لني 

قال في «ك شرح الكافي»: «وإذا كان نَ لهل الذكِ عاقلة معروفة يتعَاكلون بهاء 
تل أحدّهم قتيلا خطأ ؛ فيه على عاق وَالمُسلم ؛ لأنّهم في استحقاق التّحَفِيفِ 
في أمورٍ الدنيا بمَئْرلة المسلمينَ لمُساوَانِهم في المعاني العاصمةٍ عن الأضرار . 

0 0 . 2 
ون لَمْ يَكُنْ لهم عاقلةٌ: ففي ماله في ثلاث سنينَ مِنْ يوم يُقْضَئ به كما في 
المسلم» هذا في حقٌّ الذميّ. 
1 5 59586 7 

أنَا المُسلِمٌ إذا جَتَى [جنايةٌ]!؟' 1:1 «اء] رَلَمْ يكن له عاقلةٌ؛ فَعفْلّه في 290 
اناء ولغ رااقالااء قوق واراء 
(1) مابين المعقوفتين: زيادة من: «فا؛ ولام»؛ ولغ وار 
فيك في الأصل: «أهل». والمعبت من: اذك واافاااء ولغ تلمك وار 


(:) ماين المعقوفتين؛ زيا: 
(:) في الأصل: «علئ»؛ والمنبت من: انفء وافاكفء واغق ودمء 


انلا واغاء راافالاف؛ رقم واراء 


8 كدابالعاق يه 


قول: (ني المَعَائي الْعَاصِمَةِ عَن ال 


نا قنك واقاجف ولغف رودم 


تي الأصل: «وكل 


منة انف واافاك لوقماء 


لها 


كناب المعاقل /4. 


َالُوا: هذا إذا لم تَكُنْ الْمُعَاداة فِبِمَا بَِتّهُمْ طَاِرَة: أَنا ذا كَانَثْ ظَاهِرَة 
ُو وَالتصَارَ يفي أ ا يمون بَشُهُمْ عَنْ خض وَمَكَذا عَنْ أي 


«<ك غاية الببان 4# 

يَعْتِلُ كاف عَنْ مُشلِمٍ» وكا ملم عن كَاذِ 
المَقْل على التَّاضْرٍء ولا تَنَاصُرَ مع اختلافي الدّين . 

قال شيج الإسلام علاء الدّينِ الإشييجابي 42؛ «ولا ب 
ل 96 مذ مسلر؛ ل 1 خا ينو والتال تدر فيا ماو ما 
اختلقث ينهم ؛ لأنَ افر كله وله واحدةٌ» هذا إذا َم تكن المُعَاداةٌ بينهم ظاهرة » 
أمًا إذا كادّث ظاهرةً كاليهودٍ مم النّصارَئ ؛ يَبَفِي ألا يَعقِلَ بعضُهم بعضّاء وهكذا 
رُوِيَ عنْ أبي يُوسفٌ)0. كذا في «شرح الكافي1. 

قوله: (وَلَوْ كَانَ لقال من أَمْلٍ الْكُوقَة وَلَهُ بها عَطَائ2 فج 
بالبِضْرَة. ثم رَُِ إلَى الْقَاضِي ؛ فَنهُ يُقُضَى بِالدبَة ع1 أَهْلٍ ال 

َال رهد يفصَى عَلَى اقل من آمل الُْوكة؛ رَهْوَ ِوَائةٌعَنْ بي يُوسّف بطا.) » 


0 


0 
يعانة 


يننا :9 كناب المعائل # 


وَلنَا أن الْمَالَ نما يِب بُ عِنْدَ الْقَضَاءِ لِمَا ذَكَْنَا ل لواحت 34 


ءِ يَنْتفِلٌ إلى الْمَلفِ وَكَذَا الْوَجُوبُ عَلَى الْقَاتِل وَتَتَحَمّلُ نه عا 


شق 


لِك يحل عَنُ من يَكُونُ فك عند الصا يلاف قا تف 


2ه وهم 


بيت كقزر بالقنا 


00 00-8 نشم نوم أرب ١‏ ِ 
كا ب يَجُورُ حال وَفِي الخ 
ير كم الأول ا إنطالة- 

ويد غاية البيان © 
وذلكَ وت العَقْلٍ على العاقلة بجناية الجاني» وهو القثلُ" الصّادرُ عنهء 


وحين وُحَدَّتٍ الجنايةٌ منه؛ كانت عاقله ينْ أهل الكرفةٍء فلا يححوّلُ العَفْل عنهم 


إلن أملٍ القضرة يمرا كما 42 قم القاضي بالتثل غك عاقلته بن أهلٍ 


َبْلَ القضا عل ماف يه والجق يز التقاء بن أه البصرق فب الَف 
على عاقليهمِنْ أهل البشرة بخلافي ما إذا [مل. ٠ه6رام]‏ قضِي ادي علئ عاق من 
أهل الكو ق فم َل عطاؤه إلى ديوانٍ اببضرةء كات الدّيةٌ على عاقلته بِنْ أهلٍ 
5 عنهم ؛ لأنَّ الوجوت رَ عليهم بالقضاء» ولكن يوعد في 
عطائه بالبصْرة ؛ لأنَّ اديه توْحَدُ منّ العطاء» وعطاوٌه بالبصرة- 
العاقلةٌ بعد القضاءِ عليهم» وقذ يد ابض منهم ؛صُمَ إليهم قرب 
تتسبء ولا يبه يلّهُمْ نحويله إلى بل آخبرّء حيتٌ يجوز إلحاق 


)0 في الأصل: #القاتل»؛ رالمثبت من: ااناء وافاااء والغاء ولاملام 


9 كتاب المعاقل ©4. نف 


:تمل عذال كة قزل سك لُومَ وَكِِسَ لَه عَطَائ» كلم بض 


عققاء 


عَنْهُمِْ وَكَذَا ال 


ا ل في القطاوء حَيِك تعية الدَيةٌ في 
< عية بيد 44 

َو بهم بعد القضا عليهم بهل امِل رلا يَجُودٌ لتقل بعد القضا نْ بلد إلى بل . 

القَفُ ظاهِرٌ؛ لأنّ في الل إبطال الحُكُم الأول فا يَجُودُ بحالِ» وفي 

الَّمْ تر المحم امي ين الواجب علههمء فكااً في تر ِيرُ الحُكُم الأرّلِ 

لا إيطاله. كَذَا د يجاب نك في «شرح الكافي» - 


بي بالدية على أهل الكوفق, لَمْ يحول بعد ذلك إلى أهل 
البضرقء ولو د اسل ست انتوطاق ابعرة كيل حول 0 
البَدَوِيُ إذا ليل بِالدٌيرانٍ بعد القعل 
وبعدٌ القضاء على عاقلتِه بالبادية لم 


في أَنوليم تائم أنوَالهُمْ: غير 3 لذية فى ين 
5 يه ار سعواها إذَّا ضَاوُوا ب مِنْ أَمْلِ الْعَطَاءِ إلا نا 
ميك مَل لط جسن ا نكن القَاء بالإبلٍ وَالْمَطَاه 
َرَاهِمَ فَحِيئيذٍ لا تكَحرّل إلى الََّاجٍِ دا لِمَا فيه مِنْ إبطَالٍ الْقَضَاءِ الأول 
كن يفقَى لِك ين تال التطآء لِنه أَْرُ. 

< غايةالببان 4#- 

و في أَنوَلِهْ) » أي: هذا ادي كنا عدم 
عَنْ أهلٍ الكُوفة بعد القضاء عليهم إلى أهل البضرة » بسخلافي ما إذا 
ُِىَ على 5 عنْ أهلٍ البادية بلي في أموالهم ده صارّ لهم عطاء: حيث تل 


الكام وا اي 0 
لس لين ن» أوْ لَمْ يُوَدُرا شينًا حت جَعَلّهِم الإمام في العطاء؛ صارّتٍ 
لي عليه في أغجايه » ولا كل مي أل «ظام] في أموالهم؛ لألّه 


ابانير» والتطة درام ا لمم جليه: ب نبلب وال 
دَراهمٌ ؛ لَمْ يَتحَوَّلٍ العقْلُ إلى دراهم آبدا؛ لأنّه لو تحَولَ إلى الدراهم يُوَدي إلى 
إبطالٍ القَضاءٍ الأَّلِء ولكن تُوَدّئ الإبلٌ مِنْ مال المّطاء. أن تُمْرَى الإبلُ من مال 


9 كاب لاقل #. ع 
قَال: وَعَاتَلَهُ المغتقي قَبيله مَؤلاة 
مزل الْقَممِنهُمْ». 


2 +3 غاية البيان 4ه 

الأداءة منه أَيْسَرُ) . كذا في اشرح الكافي». 

قوله: (ثَالَ: وَعَاقلُ الْمُْمَي قله مؤلاه): وذلك لأنَّتَحَمُل الذي بالتُضروء 
وذلك يَحْصّلُ للمُعمَقِ من جَهَة مؤلا وقبيلة مَؤْلَاهُ؛ وقذ دَلَّ على ذلكَ أيضا قوله 
ك: «مَؤلّى القؤم مِنْهُمْ المموينية 

ال الحاكمٌ الشهيدٌ فاه في «الكافي): : «إذا كانت المرأةٌ حّة مؤلاة لبني تدم 

تحت عَبدِ لرَجُلٍ ين هَمْدانَ» فولدَث ولذاء فحت جناية؛ فعالةُ الابن عا أنه ين 
مُه لا لضن القاضي بالجناية على عاق الم حت 
الأب فل القاضي يحول ولا إلى توالي أيه على ما مرك في كناب الولاة. 
الي قد جََامَا على عائلة الأمٌ [لا يُحرَها] !"© عنهم ؛ 
مسسايتة ودت 


عء. 


اليز ل وا م ا 


بخلافي ما إذا ككل ابنُ الملَاعَوَجْلَا َطَا»تَعْقِلُ عنه عالً الأمّ لآنّ نسته 
ثابتٌ منّ الأ فإِنْ عَقَلوا عنهء ثم اذا الأَبُ؛ رَجَعَتْ ت عاقلة الأمّ بما أَدَّثْ على 
عاقلةٍ الأب في ثلاث سنينَ بن يوم في القاضي لعاقلة لم على عاقل الأب » 
إلى ما قَصَى منّ السنينٌ بعد وغْوةٍ الأب . 

وإنّمارَجِعُوا عليهم ؛ لأنّه تب أن اديه واجبةٌ عليهم ؛ لأنَّه عند إكذاب الأب 


() مضئ تخريجه بهذا اللنظ. 
0( في الأصل: لاولا يحولهما» والمثبت من: لانفء واافا؟ 1 والغلاء ولاما؛ وئرة 


بك 3 كتاب المعافل # 


ان 4 
نفته يَظهرٌ أن لنب لَمْ يَرَلُ كان ابا منَ الأب ؛ لأ دليلَ التَبٍ في حَقّ الأب 


كان ائمًا؛ ولكن يع مع هذا ُو للامنِ» فتتى بعل حهُمْ لانن الأضلٍ 
بإكذاب تَفيه ؛ ظرَ [دادهاوام] حُكُمْ التَسَبٍ منّ الأصل ضرورة. 


ومتى ظَهِرٌ هكذا د بن أن ْم الم تحمّلوا عن قَوْم الأب » وهم مُطْطَرُودَ في 
ذلك بإلزام القاضيء وَيَرْجِعُونَ عليهم» ٠»‏ فإن0) من أذ كَيْنّ غيره» وهو تُطْطرٌ 


في ذلك ؛ يَرْجمٌ عليه؛ وبيخلافيٍ ما إذا مات المكاتّبُ عنْ وفاء وله وَلَدّ حْوٌ فلم 


د 


كلت جتى اي » فتقل عد قزم أنه ف ديت لكي لاه حنة اد 

ينْجَرُ ولاه إلى قَْم الأ مِنْ وَقْتِ حُرَبةٍ 5 الأب وإنّما يُنْكَمْ بريه في آخرٍ 

حيايه : ظَيّنَ أنَّ َم الم عَقَلُوا عنهم جتن عليهم, 

م حول إلى 
: بالجناية [+4*01ر] على 

اي يي ا 


قوم الأب » ومين قوم الأم» وما َقِيمٌ التّجِيحٌ 
الأب أن باط تُخْكُوٍ تيح » ولا ”© هامناء عدم وَلاءِ الآ 


د مُرٌاعَ ؛ وحالةٌ الؤّجوب مُرَاعى » وعلئن اعتبار 
النجويث حلى قزم الأ أزأن: لأنّه مَؤلى الهم ون كل يجو عد الجاية» 


)6 في الأصل: «ابآنَ وا من: للذاء ولاقاااء راغقء ولاماء وارلا 
0 في الأصل؛ «يلزم؛اء والمعبت من! الذاء واافاكقء وااغل؛ ونم وااراء 


الحالت 


كاب المعاقل |4. نا 


َال؛ وَموْلَى الْموَالَاة بَمْقِل عَنْهُ ولاه وقبيك ؛ لِأنه وَا 
هاي البيان > 
7 50 
رِنْ وَجْو عند القَضاء » وفي أهل المِصْرَيْنِ كل واحدٍ من الفريقيْنِ عاقلة في حال 
دون حَالٍء فصارٌ اعتبارٌ حالة الحُكُم أَرْلّى(©. كذا في (شرح الكافي». 
توله: (ثَالَ؛ وَمَولَى الْمُوَالَاٍ يَِْلُ عَنْهُ مَوْلَاه وَقَبيَتهُ)» أَي: قال القُدُورِيٌ 
بف فى امختصره00 . 
وقالٌ الشّافمييٌ زليفة: لا يَحِبٌ عليهم!". 
لئان أنه وَل ناض به قباد 0 به كم ا -- وهذه 
5 


والبيراث ل يَكَشَيئهم(0» وهذا اعفد يَضَكَق الات واقاشد: 
: ليس بينهما تَرَابةٌ» لا يَتحَمّلُ أحدّهما عن صاحبه اليه كالاجنبرء 


قبل له: الأ تمر القاتل به به يحل عنه عددّنا كفل ليوا 
أداءهءطام]ء وإ كان لا ييعَصِدٌ به لا يَحَمُلُ عنه «والفرقٌ بينهما؛ : وُجَودُ النْضْرةٍ في 


(1) ينظر: «الكافي) للحاكم الشهيد [ق/879]- 

() ينظر؛ «مختصر القُنُورِيَ» [ص/ 164] 

(6) ينظر: «مختصر المزني» [//0ه*] » وااروضة الطالبين» للنووي [9/ة 4 ] . 
(1) في الأصل: اعقدواء والمثبث من: ا(ناء ولافا؟ 9 واغاء وااما. 

(5) ينظر: «العزيز شرح الوجيزة للرافمي [45/1"] ٠‏ 

ك4 في الأصل: اايتضمنها» ؛: وا من! «ن)اء والفالاة ؛ ولاغلاء ولام 


ا 


وَلَاء الْعتَاقَه وَفيهِ خلا | 


أحدهما دون الآخر. 


وقالٌ شيحٌ الإسلام علا الدّينٍ الأ بي ند في «شرح الكافي» ١‏ لزيا 
أَسلَمَ وال تُسْلِمًا في دار الإسلام كم ج جنايةٌ؛ عَقَّنَ عنه عاقِلةٌ الذي وَالَاكٌ 
فل عدوا عهء أذ لم عن بها سل أي أده ون دار الزبء فافتا ل 
فاعتقّه ؛ جَرّ ولاة ابيه » وصارّمَؤلَى لمَوَالِي أبيه» ولا بر م عاقلةٌ الذي [كان]!' 
ولاق على عافلة واي الأب؛ لله أن حاو » إن لم ب 
فكذلكَ الجوابٌ ؛ لأنّه يوم الجناية كانَّ مَوْلّى لهم . 


5ك و وَنَحَ نيها إنسانٌ بعد عِنْقِه , نذلق 


0 
على عافلة الّدي وَالَاهُ ذُونَ عاقلة أبيه؛ لأنَّ حالةً الجناية هي حالةٌ الحفْرٍ؛ ونذ 
وُجِدَ يوئر وهوّ مَؤْلّن لهم». 


وثال أيضًا: «ذني أَسْلّم وا 


1) ما بين المعقوفتير 
00 في الأصل: اولي الآخرا؛ والمثبت من: اذ وتفاكف راغا ولماء واارا 


يادة من: اانا رااغفء والرء واافاككء والعاء 


كناب العاقل 8 دعم 


في الوَلّاء . 


كل مِنْ يضف عُشْر لديو وَتعْقلٌ!'" نصف الْمُمْرِقَضَاعِدًا . 

< غابةالبيان 44 

وهر مَوْلَى لهم على اللَرُوم ؛ فكانَ باطِلَا؛ . 
2 / 


نّ عق المُوالاةٍ ليس بشيء عند الشَافِيَ 


قوله: (وَلا تَْقِلٌ الْعَاتِلهُ أكلّ مِنْ ضف عْفْر الدَيّق وَتَعْقِل نف الْعْشْرِ 
نَصَاعِدًا) ؛ وهذه منْ مسائل القّدُوِرِيّ د 2". 
وذلكٌ لِمَا قال محمّدٌ نيتم فى كناب «الآنار»: أَحْي 


0-6 عَبْدَاء وََا عَبداء وَلَا صُلْحَاء 7 اغْترَافاء وَلَا مَا دو 
المُوضِحة0). 


درس : عن مطفيء عن الي نه 
صُنْحَاء وََا اغيرَاقً)90). 


قوله: «عَمْدَاهء يَعْيِي: أنَّ كل جناية عمدًا ليست بخطاء فإنّها في مال الجاني 


(1) في حاشية الأصل: «خ: أصح: وتتحمل». 
(1) بنظرة «مختصر القُدُورِيَ» [ص/ »]١94‏ 
إن أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» | 448/1 / طبعة: دار التوادر] , يهذا الإستاد يه. 


(4) مضى تخريجه. 


م + كناب العائن © 


وَالْآَضْلُ 


2 عَلَيِْ وَمَرْقُوعًا إلى رب 
ن عَبّاسٍ مؤْقرفا عَلَيْهِ وَمَرْفُوعا إلى رَسُولٍ الله 


- 8 «لا تَعْقِلٌ الْعَوَاقِلُ عَمْدَا وَلَا عَبِدَا وَلَا صلْحًا وَلَا اغْرَافًا وَلَا مَا دُونَ 
<3 هاية البيان 4/7 
|[ خاضّة]01, 
وكذلكَ الصّلْحُ ما اصْطَلَحُوا عليه مِنّ الجدايات في الخطأ» فهر أيضًا في مالٍ 
الجاني ٠‏ 
وكذلكَ الاعتراٌ إذا ترق الول بالجناية من غير َقُومٌ عليه فإنّها في 


ماله » ون اذَعَى أنّها خطأً لأنه لا يُصَدّقُ الل علئ العاقلة. 

وأمًا قوله: (وَكَا عبدَا»ء قال أبو عُبيدٍ: «فإنَ النّاسَ قد اختلُوا في تأويله: فقالٌ 
[لي]( محمد بن الحَسَن يفت: إنّما مغنة: أَنْ يَفْعلَ العبد حُرّاء فليسٌ على عاقلة 
مَؤلاهُ شَيْءٌ ِنْ جناب عبِه إنّما جنايثه في رقيته أنْيَدْفعَه إلن المَجْنِيٌ عليه أؤ َ 


واحتجّ محمد بهه في ذلك ءِ رَواهُ عن ابن عباس 88» قال محمّدٌ: 
حدقي عبدُ الرحمن بن [أبي الرّنَاد]!"' عن أبيه عنْ عُبيدٍ الله بنْ عبد اللو بن عل 
بن مسعود ياس يخ قالّ: «لا تَعْقِلٌ الْعَاقِلَه عَمْدَاء وَلا صُلْحَاء ولا 
اغْترَانًا؛ ولا مَا جَنَى الْمَمْلُولُ9, 
قال محمّدٌ ©د: آفلا ترى أنه قذ جَعلَ الجدايةٌ 
أببي حَنيفة بطلل . 
(1) ما بين المعقوفتين: من انق رمغ ونقااف وقماء وائراء 
(؟) ما بين المعترقين: من: تقاكقء ونانف والغقء وقماء واارة وهو المواقق لما وقّم في؟ 
اغريب الحديث! لأبي عُبيد. 
م في الأصل: «زياد؛ والمثبث من افا؟9 ولام؛؛ وهو الموافن لِمَا ولّع في: «غريب الحديث؟ 
لاني طبيناء 


2 
نايةً المملوك » وهذا قول 


() مضئ تخريجه 


ذا 


وَأَرْئِنٌ الْمُوضِحَةَ يِضْفٌ عُْرِ بَدَلِ التّسس» وَلأَنَ النَحَمُلٌ 
وَلَا إجحَاف فِي الْقبيل وَإِنمَا هُوَ في الكَثِيرء ا 


0 


للتحرز 


الْقَاصِلُ عُرِفٌ بالسّمْع . 


يد هابة البيان 4 
وقال ابن أبي لَبْلَى #8: إِنّما معناه: أنْ بكونٌ اعد يُجْتَى عليه يَنثُله خُرٌ» أو 
يَجْرَحْه يَُولُ: ليس على عاقلة الجاني شيم إنّما تمن في ماله خاضّة)(©. 


قال أبو عبيدٍ: «فذاكَرَتُ الأَصْمَمِيٌ هت في ذلك» فإذا هوّ يَرَى القول فيه 
قولٌ ابن أبي لَيْلَى على كلام العربِ » ولا يَرَ نول أبي ححيفة جائرّاء يَلْمَبُ إلى 
نلو كان المَغنئ على ما قالَ؛ لكان الكلام: لا كفْقِلُ العاقلة عن عَبدِ وَكَْ ب 
ولا تَعْقِلُ عبدا70"". إلى هنا لفظ أبي عُبيدٍ طق . 

مْنِي؛ يال في كلام العرب: عَكَلْتٌ اليل إذا أعطبِت ديه وعَقَلْتُ عن 
فلانٍ إذا تممه ديد فأغطيتها [+/»».] عنه. 


دل عطام] قُلْتُ: تَعَمْيُقالُ ذلك كذللك » وا 
عنه أيضا ؟ لأ قَّ الحديث وهو قوله: 0 
قوله: «وََا صُلْسَا وََا امْيراقاء بدلانٍ على ذلك ؛ لأنّه في ممتئ [عن]!" عَمْدِ 
وعن صُلْم وعن اعترافي» وحديتٌ ابن عبّاس أَنُوئ دليل فيما ذمَبنا إليه؛ لأنّه 
جَعلَ الجائي [مَمْلوكًا] 7" : نائَهْم . 

قوله: (وَلآنَ لتّحَمُلَللنَّوّرِ عن الإِجحَان) : هذا دلي عَمِْي علئ أن العاقلة 
لاسعثل مانثؤة أرقن القوعيكة: 
(1) ينظر: اغريب الحديث! لأبي عُبيد [451448/4 ٠14‏ 


(1) ينظر؛ المصدر السابق [445/4]- 
(5) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من؛ انلاء ولغكء واافالاكف ولام واراء 


1 + كتاب المعاقا 


0 
0 


؛ يَكُونٌَ ني مَال الْجانِي - 
غاية البيان 4#- 


به بإيجاب المال الكثيرء ولا 
آلف القويسة. شاك انل : في أَرْشٍ المُوضِحَة وما دوته في ال 
بالسَّمْع ؛ وهوّ ما ذكر: كس فيص ين 
1 ف ا 


امرييه لع فى مالةهوق عاقيد: 
وما كان لهاأَرثر قد في تفي ]20 فهو مَُبّه لنفْسِ لكونه مُقَدَرَا في نفسهء فكاق 
ا 

شن الأنملة مقت وهر كلت دي الأضئع » قن يبن أن تَحْمِلَه العافلة. 


قيلٌ له اللي أرقا كت يها مسي ونجنٌ 


نّم ْنا ما دون المُوضِحة بالأموال ين حت لَمْ يَكُنْ له رش مَُدّرٌ بنفسه » ُقال: 
أَهلَكه واسْتَأضْلَه. 


سبع 
حم ماي جد يدي د 


كتاب المعاقل ©©. اناا 


-9 غاية البيان 4 
ا 8 
الجاني لا آجِلٌ2"70. إلى هنا لفظ الكَرْحِي نل . 


ونال في شرع الأقطع ): «رقالٌ الشافمية :اه في أَحَدٍ قوَيه: العائلة لا 
تحمل ما هون الس » وفي قول آخر [+/:.»رام]: تَتحَملُ القليل والكمير 9002 

أمَا الدليلٌ على أنّها تَتَحَمّلُ ما دُونَ | 
علئ العاقلة في حديث حَمَلٍ بن مالكِ”*؛ ولأن القصاصٌ بحب في عَمْدِهِ » وتتقدرٌ 
الدهُ في خطيه» فأفْه الس » فعَحمَله العاقلة كالتفْس . 

وأمّا الدليلٌ على أنَّها ا تَتَحَمَرُ 
ف عَيه] رلا عدر أَرْشّه بنفيه » فصارٌ كضهما الأمال [فلاتحمةه]* 
العاقلة» ولأنّه ليس فس ولا مُعادل تفْسَاء فلا له العاقلةٌ» أضْلّه ما ذكدْنا» 
لايم عليه رش التُوضيحة ؛ أنه يُعَاولٌ ْم لأنَّهيَحبٌ في المجدين ِل أَْضٌ 
الحُوضحة . 

قال في #مختصر الأسرار :الوأ يَْرَمُ عليه إذا تَعلَ عبدًا يمت أَكلُِنْ أ 
المُوضِحة أنه يْحَمّله العاقلة ؛ لأنه تفسخ0. 
إن قيل: منْ حَمَلَ كثير الأْشٍ حَمَل قليله؛ أَضله: الجاني . 
قيلَ: وُجوبٌ الَّمِانِ علئ الجاني هو مُقْضَئ الأصولٍ » ووّجوبُه [/:وجه| 


. ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/555/ داماد]‎ )١( 

(1) ينظر: «نهاية المطلب؛ للجريني [971/13]: و«العزيز شرح الوجيزة للرافعي ]484/٠١[‏ - 
(؟) ينظر: شرح مسخعصر القدورية للأقطع [؟ق/م1] ٠‏ 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) في الأصل: «بعمده»: والمثبت من: #ن4ء وافالاف والغلفء وقعق ولارظ. 


(3) في الأصل: افيتحملهة , والمغبت من: اناء ولاقا؟4؛ واغفء ولامفء وارلا 


مال ل الْجَاني 6 0 بالقياس.. 
جه عديةانبيان جه 

علئ غيره خارجٌ عن الأصولٍ + فلا قال : إذا اطَرَدٌ ما وضِعٌ عليه الأصول ؛ > 3 
أن يَطّد ما حَرَجّ عن الأصول» وإذا يت [أن]!" ما دُونَ ضفب العُْر للا 
العاقلً؛ كان في مال الجاني؛ له الأصلُ؛ والوجوبُ عليه في جميع الأحوا. 
ِل أن ينقت ١‏ بالتّحَمُلٍ عنه فما لا يكَحَمَلُ يَكُونُ على الأصل ٠‏ 

قوله: (وَالْقِيَاسُ فِيه)» آَيْ: في العَقْلٍ . يم 

أحدّهما: التَسْوِيةٌ بين القليلٍ والكثيرٍ في لتَحمُلِ» كما ذَمَبَ إليه التَّافميٌ 
يله في أحدٍ قويِهِ؛ لأنَّمَنْ حَمَلَ الكثيرٌ حَمَلَ القليلّ» أضله: الجاني. 

والآخرٌ: ألا يَحِتِ التّحَملُ أصلاء كما ذَعَبَ إليه يشْرٌ لأنّه لا تر وَازِرةٌ 
وزْدَ أَخْرَىء وقد ركنا القياسّ بإيجاب التَحَمّلٍ في الكثير دون القليل بالسّمْع 
الواردٍ عنْ رسول الله يك وعنْ أصحابه ٠‏ 

قوله: (كَمَا دُونَهُ يُسْلَّكُ به مَسْلَكَ الْأمْوَالِ): أي: ما دُونَ يضف [عُثْرِ 
التي]2"1: أو ما حُونَّ أَْضٍ الجَيين حُكْمْه حُكُمُ المال» لا كَحَمَلُ العالة. .- 


أنَّ القياس ف 


والدليلٌ على ذلك: أله ليس فيه أَرٌْْ مقر بَل يَحِبُ الأَرْشٌ فيه يالتّحكيم. 


(1) ها بين المعقوفتي, 
)6 في الأصل: «العشر»؛ والمعبت من 


افغف وتقارف وقعفن وقرة. 


فذق ونقااف رفغ ودمف ورف 


لدي 


<3 غاية البيان 42 

فصارٌ كضمان الأموالٍ اليس فيه شيء مُقدَرٌء بل يَتَعَيّنُ ذلك لوو فلمًا كان 
كضمان الأموا ال ؛ كان في [/5ه؟ظام] مال الجاني27 أَخَذًا بالقياس ؛ لأن الأصلّ أنْ 
يجب ضمانُ الجناية علئ الجاذ 

قوله: (وَلَا تَعْقِلُ الْعَاقِلهُ جناي الْعبدِ 
الْجَانِي)» وهذه منْ مسائل «مختصر القُدُورِي)» ق. 

ولفظاً المختصر): : «ولا تَعْقِلُ العاقلةٌ جناية العبدء ولا تَعقِلُ الجناية الي 
اغترف بها الجاني إلا أنْ يُصَدٌ يُصَدَُوه » ولا تَْقل مالم بالضّلح»0': وهذا ترتي تيب قله - 

وأراد بجناية العبدٍ: أنْ يَكُونَ العبدٌ هو الجاني ومؤلاه مُخَيَّر فيها بِينَ نّ الدُّ 
أو الفداء » وقد م مر ذلكَ في الدّيّاتِء وهوّ منْ إضافةٍ المصدر إلى القاعلٍ ٠‏ فأمًا إذا 
3 قال كا لد لالع للروستلة» ملي كله يده 


هن قال: لم0 0 


سعوو] © عن ابن عباس © قال: «لا تَعْقَلُ ١‏ 
اعْترَافاء ولا مَا سَنَى 


(1) في الأصل: «الجناية»؛ والمغبت من؛ انفء وافا؟ف والغقء رهماء واارلاء 

() ينظرة «مختصر القُدُورَيَ1 لم14 

(؟) ما بين المعقوقتين: زيادة من: «ن؛ء واغ4» وافا؟4؛ وام4؛ وهرة. وهو الموافق لِمَا وقّع في: 
#الموطأً» لمحمد بن الحسن. 

لك أخرجه: محمد بن الحسن في «الموطأ» [/4]؛ بهذا الإسناد به. 


َمَنْ أ بفْلٍ حَطَاء ولَمْ يعوا(" إلى ال 
عي 
32 غابة البيان 44 


ال د رم بهما علئ العا #شية؛ لُصور ولاية الماع 


سب ع اوس عدج امات 


ولكنَّ الواجب بالإقرارٍ ‏ إذا لَمْ تُصَدّة في مال الجاني في ثلاث 


2 


»واي فه أل هلين بوجي قي اتن إلا إذاوَكَعَ الصُلْحُ موَجَلَا 


[؟افوفو] «الأصلٍ »27 ذُكرث َفْرِيعًا الغآره مسألة ة (المختصرة. 
وذلك لأنّ اعافل َال تقول ماوجَب بالإقرار؛ ويَبَ في مله؛ لأ 


5 


الأصلّ في الإيجابٍ هرّ الجاني» ولكنْ يَحِبّ في ثلا ا وَجَبَّ 
التأجيلُ في حل العاقل مع كثرهم اتير الأدادء 


22 في الأصل: ل«يلزم ؛ والمثبت من: لنف واقاكف رقع رامق وقرا 
() ينظر؛ #الأصل/المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيبائي [118/4]- 


(4) في الأصل: (إذا»؛ والمثبت من: 


قنك وتقاكفء راغ رقم وقراء 


أو أَاعَدَمٌ الوّجُوبٍ علئ العافلة إذا أنكرُوا : فلن تصادُقٌ القائل ووَلِي الجنايق 
لبس بِحُجَّةِ عليهم ؛ لِعَدَمٍ ولاية الإلزام . 

وأا عدمٌ الؤُجوب على القاتل: : فلن اللي لايد اليه على القاتل ؛ لأنّه 
يول : إن القاضي ققَئن بها على العاقلة» لا إذا كان لقائل معهم عَطائ» فيكُونُ 
علب َه مِْ ذلك ؛ لأنهما تصادقًا على الؤجوب في هذا القدر على امقر قائوا 
في شرح( الكافي): وهذا نض مِنْ أصحابنا: أن القائل يَدْخُلُ مع العاقلة في 


1 بنظر : «الأصل/المعروف بالمبسوط؛ لمحمد بن الحسن الشيياتي [4 //13700] 
ل في الأصل: : اشرحقاء والمنبت من؛ انفء ولافاافء والغاء واماء 


21 


© كب ستر به 


م4 


ِعَصَاءكهِمَا تحَرَرَتُ عَلَى الْمَاودة ِالْمَضَاءِ وَتَصَادُفهُمَا حُجَةٌ خاي حوعاء بخلاق 
ا يي عر حِصَِّه ؛ لاه في حو 


عَحَمُلٍ الي 
قوف (يجقدي الْتولِ'0): أراة يه: ما إذا أكآ بعثلٍ حَطَآء حيثٌ يُقصَى عله 
لي ني ماله ؛ لأ إقوار ُيَة على نفيه » ودعي وَل اليل علي ٍ أيضاء وذ 
يماع ذه فا ول عل عليه هتما قّ مع القاتل أن الدية عل 
عَصَئ بها القاضي عليهم ء فلا َك على القائل شيء إَِا ذا كاده 
عَطاءٌء مَكُونَ عليه حصي من ذلك كما قُلّناء 


ّ 


قوله: (وِّه 3 لَه عَطَاءُ) » اسيكناء من قوله: (وَلَمْي نْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَيُ). 
قوله: (قللَ: وَإِذَاجَنَ الْحْرٌعَلَ الْعَبدِ فكعَلُ حَطَأَء كَانَ عَلَى عَاقله) » لَي: 
قَالَ القُورِيٌ يك في «مختصره»67. 
وقول (كان)ء باسناو القِعلٍ إلى المُدّكرِ © أي: كان العقُلّ وهو التَهده 
وفي يعض 6 «كاتتٌ»: أي: كاتت الذيّةُ. 
َي الشّاضِية : لآ تحمل العاقلة29 ذا في «ث شر الأقلعاء 
وهذا بتاءٌ علئن أنّ هذا الصَمانبَدلُ التَفْسِ عتدّناء وعنده : يَدَلُ المالء ولهذَايَجِبٌ 


5 في الأصل: «الأوئى» : والمنبت من: هن ء ودفا؟»؛ ولاع 6ع ولامةء واار»ء 
(+) ينظر: «سخصصر العُُورِيَ» [ص/ 144] 

53 في الأصل: «المذكور»: والمنبت من: «ن4: ودقااءء وفغلء وهماء وهر»ء 
(:) ير «الحلوي الكبير» للماوردي [515/15] 


خ كتب العائل 8 ممع 


عنده: قيمةٌ الَبْدٍ بالغةٌ ما بَلََتْ م 
ولنا: أنَّ الواجبٌ فيه الديةٌ ؛ لإطلاقي قوله [+/:ه:ظام] تعالئى: ةد 
ِك أَمَلوه» [ساء: :]ء والديةٌ واجية بمُقابلة الآدَِيةَ» فلا و 


وجِبَثْ علئ العاقلة كما إذا كان المَعتولٌ [«/هد؛ض] خا ولا يَجُورُ 
الشِّْيَّ: «لَا تَمْقِلُ العاقِلةٌ عَمْدَا ولا عَبِدَا)2 ؛ لأنَّ المراد به ما حتى العبدٌ؛ بدليلٍ 


ما رُوِيَ عن ابن عيّاسِ 825: : ولا ما جَئى المَملُوهُ)0"©» وقذ مَرٌ من قبل 
قن قيلّ: بالقيمة لا تحمل العاقلةٌ كالأموال ‏ 
قِيل: الأموال يآ يستَوِي فيها العمدٌ والخطأء وليسّ كذللك العبدٌ؛ لأنّه إذا يِل 
فيه القِصاصٌ ء فَقسَدَ القياسٌ. 
قوله: (وَكَد مر من قبلُ) , أيْ: في أوَّلِ َصْلٍ بعد باب جناية المَمْلوك ‏ 
قوله: (وما دُونَ النَّمَسِ مِنَ الْمَبِدِلَا َمل الَْاقِةُ) » ذكرّه وما بعدّه إلى آخر 
كتاب المَعاقلٍ عل سَبيلٍ | 
وقالَ الام ره في أحد قو : تحمل العاقِلة9 , 


عمدًايَ 


لنا: أنَّ الأطرافٌ يُسْلّكُ بها مَسْلّكَ الأموالٍ» ولهذا 1 يَجْرِيٍ القِصاصٌ في 


0 إمضئ تخريجه. 
(5) ينظر: #الحاوي الكبير» للماوردي |0515| . واروضة الطالبين» للنوري [4 /لا/ا5] 


للتخفيف 3 نا مرٌ 

فإذا [«د:ا] لَمْ يَكُنْ لَه عَاتَِةٌعَادَالْحَكُمْ إلى الْأضل - 

وَابْنٌ المُلَاعَتَةِ تند عَلة أ 
2 


عَنُْ ثم ادَعَاهُ الا 

ومساع جما اعادو - 
غايةالبياد 5ه 

العمدٍ بين طرق الحُرٌ والعبدء فلا تَتحمّله العاقلةٌ كطرف البهيمة» وقد مر ذلك قي 
لحو سي سين (عَلَى مَاعْرِقَ)- 

قوله: 0 3 

اَن جَمَاعَة الْمُشْلِمِينَ هُمْ 

0-0 000 


قوله: (وَابِنٌّ الْمَُاعَئَة تَعْقَلهُ عَاقَُ 5 
وهذه المسألةٌ مِنّ مسائل «الأصل2'76. وقدٍ اسكّو 


بَهُ نَايتٌ مِنْهَا دُونَ ١‏ 
بياتهاء وبيانَ المسألة 


(1) ينظر: #الأصل/المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيياتي [4 /548] - 


كب المعاقل #. لمع 


101 


جل ققثلة ممت عَاقلَةُ الصّبِّ اديه ؛ 


بالق على الآبرء أو عَلَى عَاقلته). . 
وذلك لأ الرجوعَ علئ العاقلة» أو علئ ال يكين بالقضاء» ير الم 


منْ يوم القضاءء فتَرجِعٌ عاقلةٌ الصّ بِيّ علئ الأمرٍ 
كانَ الأمرٌ تَبَتَ بالإقرار» وعلئ عاقلة [ماهه'راء] لآير إنْ كان الأَمدُ كبَتَ ب 


اننا كان الرجوحٌ في ثلاث سنينّ؛ لأنَّ الأصلّ في وُجوب الدَيَاتِ : هو أجل 


م 9 كتب العائل م 


لَ ذَكَرَهَا مُحَمّدٌ لاك مُتَقَرَقَة : وَالْأَصْلُ الذي 
: حَلُ لقو ذال كم . : 
5 مابية البيان 4 2 2 
:نايت الي بلطل ء لت 1 أجل هلا ذا اقرط . 

قوله: (قَالَ رإل:: هَامًُا عِدَةُ مَسَائِلَ دَكَرَهَا مُحَمَّدٌ رلك مُتَقَرْقَةٌ): أي: في 
التعاقلٍ مساتل» ذكر للق العائل محمد في تتاب المَعاقِلٍ مِنّ «الأصل1؛ في 


ا 
انتقلَ لاه إلى ع ولا بسبب [/445ر] حلوث 


7 


قوله: (وَالَصْلُ الي ُكَرَجٌ ع 
أن يُقالَ؛ حَالٌ القاتل إذاتَبدَلَ حُكُماء 
لم تقل جدايه عن الأولى ؛ تي بها أو َم يُْضَ» وإ ظهرَث حالةٌ 
١‏ وَل الفلاعنق؛ حولت جين الأعرى: وم اناب أرق 
25 الجاني» ولكنٍ العاقلةٌ َدَّلتْ ؛ كان الاعتيارٌ في ذلك لوقت 


َتْيِيَ بها على الأولى ؛ لَمْ يِل إلى القانيق» وان لَمْ يَكُنْ قُضِي بها 
عل الأولئ ؛ نه فى بها على »وإ كات العاقلة واحدة» لها زيادً» 
أو عصان ؛ اد اشتركوا في حُكُم الجن القضاءِ وبعدّهء إلا فيما سَبِقٌ أداوه. رهذا 


يَسْتَمِلُ على أصول؛ 
الأصلٌ الأَوّل: قوله: (حَالُ الْقَائلٍ إذا تبَدّلٌ حُكْمّا؛ فَانْعَقلَ وَلَاؤهُ إلى وَلَاءِ 
حَادثِ با وت أن لَمْ يُفْض) . 


شر الدال وسكون ١‏ الادّعاء في التتَب ٠‏ يقالُ: فلانٌ دعي بن 
العين -: هي الادعاءٌ في عي بن 


(1) مضى أن الدّغو: 
الدُعْوَة في النَبِ ‏ وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 


3 <إ غايةالبيان 2ه 
عافلة الأمّ» وقد مر بيائه عند قوله: (وَعَاقلةُ مُق 
أيضًا: : إذا أَسْلمحَربِيٌ وال مُشِمًاء كم جر 
عافة الي ولا فل قل عن أذ َم يض بها حت أي َه م دار الحرب» 
اث فاشتراةٌ رَجُلٌّ فأعتقه ؛ جَرّ ولاء ابيه؛ وصارّ مَوْلَّى لمُوالي أبيه» ولكن لا جم 
عاقله الذي كان ولاو على عاقلة مالي الأب ؛ لأنّه أَئْْ حاوس . 

وَمِنْ نظيره أيضًا: ما لؤْ حم حَمّرالعلامبئرا قل أنْيُْسَرَ أُوه» كموق فيها إنسانٌ 
ذلك علئ عاقلة الي َال دون عاقل بيه » وقذ عر ذلك عند قوله: 


507“ 


عنه م ]0 رَجعَتْ عاقلة 0 بما أَدّْ 0 ع عاقلق 0 في ثلاث 
القامي لعاقل لعل م عاقلة الأب 


حر قَلَمْ يود كتابته 
حك ل 6ه 
ل 


الأبء وقد مَرّ ذلك عند قوله: : (وَعَاقلةُ 

وكذلكَ إذ كر وَجلٌ صبا ليل رجلا فقت ؛ فقيدث حاقل م 
ينث عانق عي اماد الأب إ3عاة 201 5ك بكار وعررة الأمري ملا 
كاذ الأمرّكَتَ بإقراره؛ لأنَّ الآمر مسجب متمد فإ استعمَلٌ الصبيّ في أَرٍ لَحِقّه 


(1) مابين المعقر: 


زيادة من؛ #نةء ولغقء وانفالاة» واارة. 


يام :9 كتاب المعافل ج 


د غاية البيان 4# 
حَقُ الرّجوع بما(» أَدُواء وقد مَك هذا قبْلَ هذا عند قوله: 


َخْمَيفُ حَالٌ لاني وَلكِنَّ الْعالة بدت . 
كَانَ الاعبَارٌ في ذَلِكَلِوَْتٍِالْقَضَاء) . 
بعاإناكاة 0 أهل الكوفق وله بها عَطاء وَلَمْ يُقُضَ بالذية 


ةّ لوجي ف اوس يه 
ديوانٍ ذلكَ اضر بمنزلة مَنْ له عطاءٌ. 
وكذلك البَدَ إذا أل ليون بعد القت قبل القضاء؛ يُقصَئ بالدية على 
أهلٍ الدّيوانِء وبعدّ القَضاءِ على عاقلته بالبادية؛ ا يتحول عتهم إلى أهل 
0 مر ذلكَ عند قوله: (وَعَلَى هَذَالَوْ كَانَّالَاِلُ ممْكَئة بالكو وكين 
عَطَاءُ) - وهذا إذا تبدّلتِ العاقلة. 


فأمًا إذا لَمْ ل ولكن لها زياد أ مقصان اذ تركو في كم اليلق 


(1) في الأصل: «فيما»؛ والمثبت من: «ناء وافا؟ةء واغىء ولماء واقر». 
(5) في الأصل: «ثماء والمثبت من؛ لنفء وااقاكفء ولغىء وقماء وائر»م 


"(ٍ 5-6 


كناب المعائل © لذن 


دَعْوَة ولد الْمُكَاعئَِ حُولَتْ الْجتَاتَ 


رمد 


الاك ييف حجني كي اه لَتْ كَانَ نّ الإعْتَِارٌ في ذَلِكَ 
َْت الْقَاءء قن كان قم يها عَلَى الأوآى آم 
ب قى يها على الأول و يي يها على ليق وذ كا 
زياد أو ُْصَانٌ اذ اشَْرَكُوا ف 
وبعل إلا يا سيق | أدَاوةُ وه من أَحْكَمَ هَذَا الأَضْلّ 2 
ع توافتي والله الموقق للسداد. 
لب 0 ل اك ات 5 
بل آخرء حيثٌ يجُورُ إلحاق قوم بهم بعد القضاء عليهم بعل الققء ولا يَجُورُ 
لل بعد القضاء يِنْ بل إلى بل 


نكة اكذر فِيمًا 


والفرقٌ ظاهِد ؛ لأنَّ في الكّْلٍ إبطال الحُكْم الأوّلِء فلا يَجُورُ بحالٍ» وني 


كك الاك 


5 


5-0-6 


تال 


1 


3 


1 


5 
07 


2 00 
00 الا ا 
0 ا 


6-2 0 


0 


َة الْوصِيّة ما يور مِنْ ذَلِك 
وَمَا تحب مسنْه» ومَا يكُونُ ويجوعًا عل 
سو غاية البيان 6# 
كِسَابٌ الْوَصَابًا 
2ه 
بَابٌ 
في صِمَة الْوَصِيّةِ ما يجو 
وَمَا تُْتَبٌ مسنْهُ» ومَا يكُونُ رُجوعا عَنْهُ 
ب 
نما دكَر كناب الوّصايا فى آخر الكتاب؛ لأنَّ الْوَصِيَةٌ تملِيك مُضافٌ إلى ما 
بعد الموت: والموث أي أحوال الآكميء فناسب ذِكْرَ هذا الكناب في آخبر 
لكب ؛ لأنَّ للوصيّة تَعلّقَا بآخر أحوالٍ الإنسان» وللوصيةٌ زياد مُناسَبةٍ بكتاب 
الجنايات ؛ لأنَّ الجناية علئ التْس تُنْضِي إلئ الموت الذي تعلق به الوصيّة . 
ثم اغلم: أنَّ الوصية والوَصَاة بالقَضِْرء أسمان بمعبى المَضدرِ» منه قوله 
تعالى: طاحِينَ [النشة: ج]» كم سَمّى المُوصَئ به وَصِيّة» ومنه قوله 
تعالى: مِنْ بَمْدٍ وَصِيَمَ وُصُورت يمآ » [لسادء: :211 والوصَاية بالكشر -: 
مَصِدَرٌ الوَصِيّ ٠‏ 


وقيلّ: الوَصبيةٌ طَلْبُ شَيْءِ من غيره لِيَفْعلّه على عَيْبٍ منه حال حياته وبعدٌ وفاته . 


وأمّا الوصيةٌ شَرْعًا: قتَملِيكٌ مُضافٌ إلى ما بعد الموتٍ بطري التبرُع » سوا 


الس و 0 
كاة ذلك في المنائو» أو في الأعيان) ١‏ لأنّ اليك انواع» هلا بد لكل نون مي 
اسم خاصٌ ليمير عنْ صاحيه؛ فالبيْعٌ اسم لتمليك عَيْنِ الما برض في حال 
الحياة والهبةُ والصّدَفة ['/:::ر| في حال الحياة بغير موص بطربت الرُع . 

والعاريةٌ كمليك المثفعة بطري لاع في حالةٍ الحياق؛ فَكُونَ الوصية اسم 
لتمليكِ المالٍ بعد الموث بطربت ابرع في الَنِ والمدافع جميًا . 

ثُمّ الوصيةٌ مشروعةٌ بالكتاب: بقوله تعالى! ١‏ « من بهد وَصِيكَؤ ص بآ 
وين » [الساء؛ ؟1]؛ وبالأحاديثٍ الواردة في باب الوَصِيّةِ ؛ والإجمام املد 
على مَشْرُوعيتِها أيضًا. 

وكذلكَ الإيصاء أيضًا مشروعٌ ؛ وهر جَمْلُ الرّجْلٍ وَصِيا في تركيه ا لبفرة 
بمصالح أولاده بالكتاب وال وإجماع الأثر. 

أمّا الكتابُ: فقوله تعالى: طوَأن تَمُومُوا ليتس اسيل 4 [انساء؛ 100]ء اليم 
في إدادهطاء| أمرٍ اليتيم هرّ الوَصِي ٠‏ 
واماالشئُ: فما روي في «الأصل): عنْ حَمْرةً بن عبل المُطُلِبٍ بلقة! لله 
أَوْصّئ إلى رَيْدٍ بن حارثةً حينَ اْتُْهِدَ يومَ أَحْدٍ في تركيه» 220 , 

وإجماعٌ لأ على هذا من دن رسو الله إلى يومنا هذاء كُلّهم ينون 
ما في تَرِكَاتِهم عند حَوْفِ ضّياع أؤلاِهم وكركاتِهم . 
)١(‏ ينظر: «الصحاح» [876/1؟]: «المغرب» [891/1]؛ «القاموس المحيط؛ [ص 1080| 

اطلبة الطلبة» [ص/ه ٠*]؛‏ «التعريفات» | ص /40 1]: «أليس الققهاء؟ [ص/ /91؟؛ 14؟|: 

«تبيين السقائق» [167/1] ؛ #الجرهرة النيرة؛ [؟33/1"] ؛ «البناية» [484/15] + 


(5) أخرجه: محمد بن الحسن في1 : «الأصل /المعروف بالميسوط» [0 /0 8+ / طبعة ؛ وزارة الأرثاف 
القطرية] ٠‏ عن أبي يوسف عن محمد بن [سحاق: أن حَْزة بن عبد الطب بإلذ به 


ف داب في صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستحب منه؛ وما يكون رجوةا عن # ل 858 


را 
نياسٌ: أَنْ يَكونَ كلاهما باطلا ؛ لأنَّ الأول تَملِيكٌ مُضافٌ إلى حال رَّوالٍ 


أ ْول الل يكل قال عو د حي د : 
الواع بجسسيي إن نيبي "9 ين 
ابه 


وقالّ بعضهم: واجبةٌ في حنٌّ ا 
0 حَخرَ لدو التو إن مر د 0 
والصَّحبحٌ: : أنّها مشروعةٌ بطَريق سيوييويب بيده نْباتٌ 
في ماله بف لمْيكنْ وابًا كالوبة والعارية» ولأنَ مال يله حال حيليه ل 


لك وقع في الأصل: «ازمان) ؛ والمثبت من: اناء وقفا!4؛ والغ4 لم4 ورك 

(7) ما بين المعقوقتين: زيادة من: لغ8. 

6 وقع في الأصلة به والمثيت من: «نكء ودفا؟4» واغ»» وهم4؛ وهر». وهو المواقق لِمَا وق 
في: (صحيح البخاري. 

(؛) أخرجه: الجَارِيَ في كتاب الوصايا/ياب الوصايا وقول النبي بَتْ وصية الرّجُل مكتوبة عنده 
[رقم//اده ]١‏ : ومسلم في أول كتاب الوصية [رقم/1771]» وأبو داود: في كتاب الوصايا/ياب 
ما جاء في ما يؤمر به من الوصية [رقم/1871]: والتريذِيَ: في أبواب الجدائزإباب ما جاء في 
الحث علئ الوصية [رقم/414] والنَسَائِيَ: في كتاب الوصايا/باب الكراهية في تأخير الوصية 
[رقم/5117] : وابن ماجه: في كتاب الوصايا/باب الحث علئ الوصية [رقم/146؟] : وغيرهم 
من حديث؛ ابن عُمّر ٠8436‏ 


اميس م ب ع 0 
حَمنّ)ء وهذا الحذيثٌ مشو ة كلق العلماء بالقبول» وشح الكتاب بجثله جال 
عندّناء وهو حبَةُ على الغّافعِي زه » حيتٌ يعت عَدَمَ [جواز] "١‏ 
بالشت"©. وقر اشع بها 
دقل الإمام أبو بكر الرّاِي ق: (اتمسِحَتْ هذه الآيةُ بقوله تعالى: لمن 
[الساء: »:]. فإنّه(4) نص على الميراثِ بعد 
الوصيةٌ للوالدَيْنٍ والأقريس ثابتة بعد تُرُولٍ هذه الآية 
لذكرها مُعدَقَةٌ؛ لأنّ تلك وصيةٌ مَعهُودةٌ)!*2» وإنّما حَمَلَ الرَازِيُ على هذا؛ لاله 
كان لا يُجَرّرُ َس الكتا ا بالخبر المُتواتر. اترِ 


(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الوصايا/باب ما جاء فر في الوصبة للرارت [رقم/٠1807]‏ :وا . 
أيواب الوضايا لباب ما جاء لا وضية لوارث [رقم/ وابن ماجه قي كتاب الوصايا )باب لا 
وصية لوارث [رقم/101]. وأحمد في «المسندة [1717/0]؛ والدارقطني في «سنها 
[4015]: من حديث آبِي أتامة يللد به. 
قال الترمذي: «هو حديث جسن». وقال ابن الملقن: «هذا الحديث حسن0٠‏ ينظر: #اليدر المنيرا 
لابن الملقن [01//1 

(؟) هابين المعتوفتين من: اذاء ولغك0 واانااقء ولامق وارلا 

(ع) ينظر: «الإبهاج في شرج المنهاج» للسبكي [11/1] . و#الإحكام في أصول الأحكام» للآبدي 
[ع/6١]‏ : و«البرهان في أصول الفقهه للجويتي [087/6] 

(:) وقع في الأصل: «فإن1ء والمثيت من: «ناء واقاااء ولغف و«ماء ورا 

(5) ينظر: «الفصول في الأصول» لأبي بكر الرازي [31/5] . 


3 ميد انين ي: 
.ايفان في 0 لدايو 'واما | لتأويلات»: ٠‏ : فقون ده يفل 


للوالدَئْن 


أن زعوي 


أ لشن ايع » وإ ميعن 
فإنُ قيل: َّ هذا تَخصِيصٌ وليسشّ بتلخ 
وا > انصرق إل الوالدَيْنِ المَمْنُوكَيْنِ أو الك 


ارت" "4 انصرفٌ إلئ الوالدَيْنِ والزوجة إذا كانوا 


لأنّ قرله تعالى: «الْرَصِيَةُ 


يْنْ؛ وكذلكَ الزّؤْجةء 


() في ا «اللرائد»: والمعبت من: «ن؛ء وافا8». واغاء واماء وهر موافق لِنَا وقع في 


54 كتاب المعاقل © 


< غاية الببان 4- 
كُلنا: ا يرن نيراف الآية إلى الوالين الكافرين؛ أن كلام الحجيم ل 
يَصَرِفُ إلى الأمرٍ الظاهر ولا يصَرِفُ إلى الشَاذٌ التَادِر» مق 35 الوالدان؛ 
فإنّما يهم مد منهما الوَالِدانٍ المَعْروفاقِ» ومُمًا المُسلِمان؛ ولا يُْهَمْ الوَالِدانِ 


1 


الكافران» فَبِتٌ أنه لا يَجُورُ صَدْفُ الآ 


كيل يبلن شري م ايكون 0 
الحديث ورد شادًا فيما َعم به اللو » والؤجُوب ا يَثيت 
ونا شَرائِطً صِحَةِ الو 


55 


فمنها: أ لتر حتّى لا نصح من الصَِّيوالعَبدٍ والمُكابٍ في حَقٌّ التو 
ومنها اجامية للدي وس سي 


ومنها: ألا يَكُونَ قايلاء ولو أجارٌ الورثة يَجُورُ عند [م/».+داء] أبي 
3 
ومحمّدٍ 9 ؛ أن المنع لِحنُّهِم كما في وصيّة الورثة. 
وعندّ أبي يوسف وإة: لا يَجُورُ؛ لأنَّ المنَ لِحَنٌّ لله فصارٌ كالميرات!". 


(1) ينظر؛ امختصر الطحاري» [صن/5ه1ء /8ه1]ء «المبسوط» [/42/990 كن ععكت #فك الال]ء 
اتحفة الققهاء» ١88 ١0//[‏ ] : «الفقه النافع 8 ]١5 ١3/51‏ «بدئع الصنائع» [805/5 :18090 
«الاختيار» [0 /01]ء «تبيين الحقائق» [185/1. 18]» «اللباب» دسم بومم] - 


امهنا 


اخ باب لي صفة الوصية ما موز من ذلك وما يستجب منه وما يكون رجونًا عنه 41 


قال: الْوَصِيُّ غَيْرُ ؤاجبة وهي مُستحيّة 
جا هابيه 
ومنها؛ أن يَكُونَّ المُوصَى له موجودًا حبّى ل أوصَئ للجّنِين إن كان موجودا 
عند الإيصاء ؛ يَصِحٌ وإِلّا فلا وإنّما يُغْرَفُ ذلك بأنْ ولِدَ قبل سنّة أشهر. 


قوله: (| قال "١|‏ الوَصِيهُ غير وَاجبَةِ وَمِيَ مشتَحبة) , آي: قال القُدُورِيُ نظله 
في #مختصره!"4 وإنّما قال بالاستحباب بعدّ تمي الوُجوب ؛ رَدًا لقول البعض 
نه واجبةٌ”" ؛ لأنّه لا يرم الاستحبابٌ مِنْ العن لدالاك وري 
لأنَّ الوص مَشِروعةٌ لنا لا علينا لِمَارَوَى الطَّاويع لق في ف 
إلى بي هُرَيْرَةَ لله » قَالَ ما يي 1 أنوالِكُمْ في آخِرٍ 
عْمَارِكُمْ 9 في أَعْمَالِكُمْ)20. 


درّرّى ابن ماجه في «سُنَبِه) وقال: حَدَكََا عَلِي بن [./0:؛,] مُحَمَدِء قَالَ: 


(1) مابين المعقر: من: دنا ولغقء وافازفء واماء وااراء 

(1) ينظر؛ «مختصر التُدُورِيَ» [ص/ 149]. 

(؟) قال في «الينابيع»: قيل: إنها واجبة علئ العموم؛ وقيل: واجبة للوالدين والأقربين» والصحيح 
مندوبة وليست بواجبة . كذا في «التصحيح» [ص4*5]» وانظر رد ابن عايدين على من قال أنها 
واجبة كما في ارد المحتار» [144/1] ٠‏ 

0 أخرجه: الطحاوي في «اشرح معاني الآثار» [880/4]» من حديث أ 

قال ابن عبد البر: اهو حديث انفرد به طلحة بن عَمْرو عن عطاء عن أبي هريرة ؛ وطلحة ضعيف»- 

ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر [/8] ٠‏ 

أخرجه: ابن ماجه في كتاب الوصابا/ياب الوضية بالفلش [رقم/ة١17]»‏ بهذا الإستاد به. 

قال ابن الملقن1 : في إسناده طح بن تمر اَْكيّراويه عن غطاء: عن عَن أبي هرَ: دَق 

قال أحمد: لا شيء. مَثْرُوك الحَدِيث. ٠‏ وليه ابراه ففال: لم يكن بالحافظ1. وقال ابن حجر:- 


له 


يننا 


9 كاب المائل 4 


2 <4 ماية البيان 417 
ولأ" هذا توم برع بعد اوفاقء بر بالرٍُ قبل الوَفا» وذلك مَدُوبٌ فكذا 
هذاء والكلامٌ مر مُسْتَوْفّى كو 


هذاء 


قال أبو الحسن الكَرْخِي 40 في اتصرن 1 : «الوصيّة مَحْتُوتٌ عليهاء 
مُرَغْبٌ فيهاء غير مَفْرُوضَةْ ولا ثر جبةٍ» وهيّ في ثلث مال المُوصِي بعد الي 
والمَوارِيثُ بعدّهما ؛ لقول الله وك بعد ذِكْرٍ المواريث: «ين بهد وَصَِة تق 
بك ردي 4 [الساء نكللاء 

وال الكرْحِي 4 أبضا: : «الوَصِيَدُ ما بها الحُوصِي في ماله متطوْعًا بها 
ذلك عليه وسّواءٌ وجب بمَوْتِه » أ في ترف اللورناث ل 
مِثْلُ أن يقولٌ؛ أَعْطُوا زد مِنْ ملي لق درهي» أؤ تصَدَُوا عن بألفي» أذ حُجُرا 
عثي » أو ينوا عي » أو يول ل جم مرى: اياك لي شود 
القُرَبِ بعد مؤت وكذلك إن قعل هر ذلك في مرضيه الّدي مات فيه» فتَصَدَق؛ أز 
أَطعم» أو كسَاء أو أَعبقٌّ» أو وَهَبَ شيئًا ين ماله » وكذلكَ ما أَوْجَبه بمَؤته. 


ذا م'"" كان وجا بموقه: : فسَواء أَوْجَبَه بقولٍ في صحيه. أو مرضه؛ فهرٌ 


دوسي 
فأما ما أَوْجبَه بغير شَرْط الموتٍ : فما كان منه في صِكيِه فليسٌ ذلكٌ بوصية؛ 


وهر جار عليه في جميم المالِ» وما كان في رض برآ مبه؛ فهو كذلك بثلُ 
الصّحّة؛ وما كان في |«اده:رام] مَرَضِه لدي مات فيه ) فإنَّ ذلك ين فُليِه ا يُجاورٌ 


> (إسناده ضعيف» البدر المنير» لابن الملقن [154/9] . و«الدراية في تخريج أحاديث 
الهدابة؛ لابن حجر | .]1١513/4‏ 

(1) في الأصل: 

062 في الأصل: #إذاة؛ والمنبت من: #ناء وافا؟. واغاء رهم وقرء. 


ناء والمنيث من انف ونفاكاف؛ راغ وفوف وقرفء 


وإ كان ذلك لوارثِ أو يسمه وارِتٌ؛ فهو 55 أن 5 اللو 2 
قال : الاوَصِيَةَ لوارث)20. 

وأَجمَعَ على ذلك المُسَليِونَ إَِّا أ 
هلف لكي هه 


عا)ء أي: جوارٌ | 
وجةٌ القياس: ما [قالٌ» وقُلنا]”" قبل هذا ء 


وَوَجْهُ الاستخسان: الكتابٌ: وهوّ قوله تعالى: ِل بَكَدِ مَصِكَةَ فتك 
بكي 4 [اسلء ؟]ء والسّئنٌ الواردةٌ في هذا الباب وإجماع ع اله 

وَل عليه نَع منّ المعقول: وهو أَنَّ الإنسانّ المُقَصّرَ إذا تر في أحواله 
يدتَدَاوك تقصيره َِحصِيل التُوابٍ بإيغا ماله جَبْرًا لِمَا 
بإبقاء مال لحاجته» كما 
بَِيثْ مالكيّثه في كدر التَجهِيزٍ والذّ فعا لحاجته أيضًا. 


فاتَ فجوّزتٍ الوصيةٌ بقَذْرِ القن 


قوله: (وَحَافَ الْببَاتَ) » أراد بالبئيات الهَلَاكَ والمَوْتَء والببَّاتُ: اسْمٌ بمَعْنَى 


)١(‏ مق تخريجه. 
(؟) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق//0ة؟/ داماد] ٠‏ 
(؟) في الأصل: «قلنا وقال4 والمثبت من: انك واافا؟ ف ولغ وام؛ وائر». 


مَا راد علَى الث ب لول الي - ل - في حَدِيثٍ سَعْدٍ 
و غليةانبيد 2 
6---- 


قوله: (إلَى لاني بَعْضٍ ما قرط مِنه من الب 


وتَجُورُ في الاستتحسان» فكذلك الإجارةٌ لاتَجُودُ في القباس ؛ أنه تَمليكُ مثفعة 
معدومة [؟اده؛ن]ء ولكنّها جُوّرَتِ استخسانًا دما لحاجة النّاسٍ . 


بدُونٍ الُل) . 
5 و 17 5 2 2 5 1 3 
قوله: (قَالَ: وَلَايَجحُورُ با رَاد عَلَى القُلّثْ)ء أَيْ: قال القَّدُورِيُ نهل 


يننا 


ع ا ب ا 
ما تَنَى بالكل وَالتَضْفء وَلِأَنَهُ 


داك إلَْهِمْ وَهُوَ اسْتِمْتَاؤُهُ عَنْ الْمَالِ 
3 غاية البيان ©4- 


2 
والمَغْتى فيه: أن حال مَرَض الموتٍ حال استَغنائه عن المالء فإذا كان 
كذلك ؛ كان أولّى النّاسِ بماله أقربٌ التّاسِ إليه من الور ؛ ولكنَّ استغناكه عن 
المال في قَدْرِ التلْثِء لَمْ ره الشرعٌ في حَقٌّ الأجتيوةء نا حاجته في ذلكَ 
(؟) أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» [5:/1/ طبعة: دار التوادر] ؛ بهذا الإستاد يه ء والحديث 


عضئ تخريجه. 
(5) مهئى تخرييجه. 


القدرٍ في حٌَّ الأجتِيء فصَحّ إيصاؤه له به 

وقذ طهر اسيغافه فيح الوارث» َع إيصاء له أَضلا بقوله 8: املو 
َصِية لوَارضو21. 

والمَعْتَى في ذلكٌ: أنه !و صَمَّ في حَقَّ الوارثِ 
المُوصِي بعض الوَرَئةِ على البعض ؛ نيلم ين ذلك تَأَذي من لَمْ يُوصَ له. 

كالوا في حديثٍ سَعْدٍ فوائك: 

منها: أنَّ مِنْ حَنٌّ المريض أنْ يعاد . 


يَلرَمُ يع الرّحِم بإيثارٍ 


ومنها: لله ا باس للإنسان أن َي ين المي وإ لَمْيأتِ بيت المفني . 

ومنها: أنَّ الوَسِيٌ بما زاد على اثلث لا يَجُورُ. 

ومنها: أَنَّ عَدَمَ الججواز لٌِّ الورئةء حيثُ أشارّ يل إليه يقوله: ل 
وَرَئْكَكَ أغْبياة خَيْر!19. 


تَدَمّ 


ومنها: أَنَّ التتَحَبٌ في الوصيّة: أن يُوْصِيَ يما كُونَ التلثِ؛ لقرله 
3 «الثُنْتُ وَالثُلْتُ كَبيوو, 

ومنها: أَنّ الي الشَاكِرَ فصل من الفقير الصَّابِرٍ؛ لقوله 4#: «لَينْ تدم 
حَيُ!20: وفي أَنَّ لمَِيَ الشّاكرٌ أفضلٌ » أو الفقيرٌ الصّابرٌ: كلام بين 
المَشايخ للد مرّ في كناب الهة . 


)1١(‏ مضئ تخريجهء 

(1) هذا جزء من حديث سعد يه وقد مضئ تخريجه. 
() هذا جزه من حديث سعد ولا وقد مضئ تخريجه. 
(4) هذا جزء من حديث سعد يق وقد مضئ تخريجه. 


َبَائِْا وََتَرُوه ياد عَلَى القت وَبالْوَصِية لِلوَارثِ ٠‏ 
3 9 غاية البيان 7 
واياتٍ الحديث المذكرر رُوِيّ: (الشَّطْرُ) » مكانَ (التَضْفياء وهوّ 


والعَالة: جنع حال ؛ وهو الفقيرٌ. 
ام واشتكفٌ: 0 0 َل النّاسَ كما 


شِ ْهُ)» الضميرٌ الباررٌ فيه» وفي يول وي إلى الاستفاو. 
إثار المُوصِي بعض الورثة علئ البعض في الوصيو) أله حيتدل > 
لآخز. يفضي ذلك إلى قطع الحم وهو حرام بالتضّ . 

قوله: (عَلَى ما تيبه) ؛ إشارةٌ إلى قوله عند فوله: (وكَا تجوز لوَارِيو وَلِنَه 
بتَى البْضْ بكار البتخض) . 

قوله: (وَقَدُ جَاء في الْحَدِيثٍ: ١١‏ 


(1) وقع في الأصل: (إاه؛ والمثبت من: (نلاء ولافا11؛ واغ» ؛ ولام): وهو الموافق لِمَا وقع في 
«الفائق». 
() ينظر: «النائق في غريب الحديث» للزمخشري [144/1] 


وأخرجه: : الدارقطني في ااسننهة 4 /11] ؛ والطيراني في «المعجم الأوسط» [رقم//950] :- 


35 8 كناب ساف بي 


قال: إِلَّا أن ُجِرَهَا الوَرئهُ بَعْدَ مويه وَهُمْ كاد لِأنَّ 0-0 لِحَفَهِمْ وَهح 
سح مبدادنانا 246 


بوي نيس لوبي ميدس اق 
[ين]!؟ تب العام 


ما يُرَدُمِنْ تف الحُوصِي )17 
وقالٌ في «الفائق»: «التجائف: المَئْلُ» والجَتف والإِجْتافٌ كذلكء ومنه 
اجيف في عرضوما ود 5 سي الْعُجْف عِنْدَ 


بي العز [ ل 0 0 0 الهداية» لابن 


ف » وهو موافق لِمَا وقع في (الغَّرب 
الري) ليغ انمع 0001/1]- 
: أبو داود قي «مراسيله؛ [رقم/114]: من طريق العبّاس بن الوليد بن مَزْيّدء عن أبيه: عن 
الأوزاعي . عن الزهري عن عُروة 8 به. 
قال يرون «هذا الحديث؛ لا يصح رفعه. 
(4) ينظر؛ «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري [7174/1]- 


0 


جب لي سيدا الرعسة ما ضور من ذلاك وما يستحب متع وما يسهون رجونا عند 9 ضظا 


ث. الحن إذ الْحق 


دشا ذولا مُعْتَر يإجازتهم في حال حيانه) لأنها 6 


كأ لكا 
0 كر بن اه على الللّكِ). 

ال شيع الإسلام علاء الدّين الأسبيجايي بلا في ااشرح الكافي"! ولو 
أرضئ بأكدر منّ القْثِ ‏ لَمْ يج الفَضْلُ على الثلّث إلا أن ب ها الورثة بع موته 
رهم كيار ١‏ لأنّ هدم الصّحة لمهم ه فميى رَضُوا بشنوظ حَّهِم :تقل صرف . 

ولو أَجارُوا في حياته: ذُمْ رَدُوه بعد مويه كان لهم ذلك وكذلكَ إن كانثٍ 
الرصبّةُ للوارثٍ فهرٌ على هذاء إِنْ أَجارُوها بعدٌ الموث؛ ليس لهم أن يَرْجَعُوا عن 
ذلك؛ إن كانَ في حال البحياة ؛ لهم أن يَرْجَعُوا بعد الموث » وهذا عندّناء 
: لبسّ لهم أنْيَرْجِمُوا في ارين ؛ لأنَّ حَقهِم تبت في 


559 
قَصَع2"0. 


رقالٌ ابن أبي 
رض المرت ١‏ فآمًا إذا مات تَبيّن أنه أَسقَطُوا حَفهِم بعد ثبويه» 

ولنا؟ أن حَهم تَبتَ عند الموت؛ لاله نما بكم بكَْنٍ المربض عَرَضنَ 
الموث عند الموث ؛ ولكنّه د إلى أو | بعد ذلك » والأسسنادٌ لا يَعْمَلُ 
إل في الفائم» وتصّدفُهم حينَ وَقَع إجازة َع َْوا؛ لأنَّ لهم مُجة حَنّ حينئة للا 
عنيقة البلك, فلا يَيّت له حْكُم الإجازة وهر مْقَضٌ 

وَنْ طهر أنّه كانَ نابا ؛ لأنَّ ذلك الحَقٌ يَشَلِبُ حقيقة إمرهه«طاء| عند المرتِ » 
رل أَْمَْنا إجازتهم قب ؛ لبطلا الحقيقة بعدٌ الموث بذلك» فلا يَجُورُ؛ لأَنَّ 
الرْضًا يِطْلانٍ مُجَرّدِ حَنٌ لا يدل على الوْهَا لان حقيقة اليك : 

وفال محمد جاه في «الكتاب لما ذلك عن ابن تسعود ب ١‏ يَعْيِية :إن 
|جازةً الورلة للوَصِبّة قبل الموت 


1 ينظر: «اعنلاف أبي حَنِيقَةٌ وابن أبي ليان» لأبي يوسف |صن/605| ١‏ 


الم 


0 


35 نيه الت لك لف ام 
قر الول 
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قوله: (تكَانَ لَهُمْ أن يَردُوة)» أَيئْ: للوركة (مزههء] أَنْ يركوا ما أَجَارُوا مِنّ 
الوَصِيةَ الرّائدةٍ على الثدْثِ بعد مَوْتٍ المُوصِي إذا كانّث إجازتّهم في حيليه: 
بخلافي ما إذا كانّت الإجازةٌ بعد الموت» حت لا يَكُونُ لهم الرّد بعد ذلك ؛ لأنّهم 
أسقطرا حَمَهم بعد ثبويه. 

قوله: (لأَنّ الصّاقط مُتَلَاشر)» علق بقرلةة : (ككَا لهم أ يدوه ٠‏ َو م 
نّما كا لَه ما َارٌوه في حَالٍ : الُرِي ؛ لأا إجازتهم كان ساقطةً 
حيدش لِعَدَمِ مُصادقيها محَلّها؛ لأنَّ الكل يثيِث لهم إِلّا عند المَوْتِ فلمًا كاكث 
تلك الإجازةٌ ساقطةٌ كان لهم رَكُها؛ لأنّها َم تكن مُعكئرة. 

ولا بُقالُ: إذا تَبَتَ حَمّهِم عندَ الموتٍ؛ يسكَندٌُ ذلك إلى أو المَرَض » 

َوْتٍ يَظَوُرٌ أنَّ نهم كان ناا قبل الموث: قيِصِحٌ إجازتهم . 

لأنَا تقول : الإجازةٌ حينَ وَقعَتْ سَقَطَتْ وثَلَاقَت ؛ لِعَدَم مُصادفيها كلها 
ود أ الاستناد نما َه في القائم لا في المتلائبي : كما في امود لوو | إذا 
َحتَنها الإجازة» فإنما تح إذا كأن المعقُرهُ عليه قائما ا هاليكا ‏ وكثبوتٍ الول 
8 في التَغصٌوب ! إذا أَدَى ضمائه. 


راب فى صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما بستحب سه وها يعكون رجوعًا عد ©©. إغننا 


وَكُلُ ما جَارٌ بإِجَارُة الوَرَثَةِ يتَمَلكُهُ المُجَارْ لَه من قبل الْمُوصي عنْدَنَا 
معاي مِنْ قبل وار + وَالصَّحِبحٌ تَوَِا لِأنَّ التَعِبَ صَدَرَ مِنْ 


برها الوَوَنَهُ)0]0©: فل على 
ء ما تَقَاهُء ولأنّه عَفْدٌ على مِلْكِ 
2 حَمّه؛ تقَدَ العقْدُ من هته » كما لو 
إذاياَ الَهنَ فأجاله ارتو كّ 
فلمًا جازّتِ الوصيّهُ بهذا اللَْظءٍ دل أن 


2 


1 


2 0 


0 و ل الإجازقء 


.]541/7[ و(المهذب في ققه الإمام الشافعي» للشيرازي‎ )١( 

: أبو داود في #المراسيل» [رقم/ 844] ٠‏ والدارقطني في «ستنه» [4 //91] » ومن طريقه: 
الببهقي في «السمن الكبرئ» 1 ترح موطين ن جُرَيْج عَنْ عَطَاءِ الُْرَاسَانِيَ ٠‏ 
0 6 هر مرفوعًا بلفظ: ١لا‏ تَجُورٌ 


(0) اع 


اع ماه 

وقال ابن حَجِوَة هذا إسناد ظاهره الصحة ؛ إن المُتبادر أن عطاء هو ابن أبي رباج » فلو كان كذلك ؛ 

لكان على قرط الصحيح؛ لكن عطاء المذكور هر الخُراسانِي» وفيه ضَمْفء ولم يشمّع من ابن 
ة الخَبّر) لابن حجر [771/5] ٠‏ 

انف الغا وافاكف ولمك واراء 


قال أبو داود ‏ عقب تخريجه 


عع 


رُ لِلْقاتِل عَابِدًا كَانَ أَوْ حَاطِئًا بَعْدَ 
- 5 دلا وَسِيَه بِلْقَايلِ» 


تت م الس ري 
(4٠ورام]‏ الإجازة إنضَاءُ لعَقْدٍ العُوضي ٠‏ 


قاو مذ للوارث مذَكه عت الخُوصي ؛ فجت أن يكون تمليكا مه , ون 
لو وَمَبَ مِلْكَ تفيه. 
كُلنا: ملك الوارث عنتدا ِلك مُرَاعَئء فإذا أجارّ عَفْدَ التُوصِي رَدٌ البق 
وأسقطَ حَقّ عنه. فت فيه حي ايت ؛ والتغتى في الهبَة لدأ أنه نيز إلى 
َْظِ يَصِحْ ابتداءم المَفْدِ به: فلا لَمْ يف هنا إلى لظ يَجُورُ ابعداء الَقدٍ ب , د 
يكن تملِيكا من الوارث - 
دفائدةٌ تمن المجَازٍ له» وهر المُوصَئ لهم الُومِي صَحتٍ الإجازة ني 
5 0 1 0 208 
المُمَاع'"©. وكرثه بِلْكًا له قبل اللسليمء وكون الوارث مَجْيورًا باللسَلِيم يع 
الإجازة؛ ولؤ كا أة منّ الوارثِ ؛ انممكسّت الأحكامٌ؛ فعلئ ما قال 
الشّافميٌ لهم: لا جَرَ على التسإِيمٍء ولا بلْكَ قل التلِيم. 
قوله؛ (قال؛ وا بَجُورُ لَِائِلٍ) ؛ أيئ: ال الفدُوريُ ند في «مختصرهء!"". 
قال صاحبٌُ «الهدابة» جنه: (حَامِدًا كَانَ أو حَاطِنً بعد آَنْ كان مباشِرً) . وإنّما 
قَيّد بالمُباشرة؛ لأنّه إذا َم يكن مُبِاشِرًا لا يتل به حزْمان الميراث وبُطَلانٌ المي , 
لاتب امار ليغا كما في حافر الث ووافيع الحَجرٍ في غير يلّج71. 
وعند مالك ولثلة: نَصِحٌ الوصيةٌ للقائل 210. 
)6 في الأصل: #الشارع»» والميت من؛ انغ » ولافا1, رفغ ولامم 
(0) ينظرة «سختصر القدُورِي؛ [ص/ +14] 
5 ينظر؛ «التجريدة ١١‏ هاحرة ]» «الميسوطة [/ /:] «بدائع الصتائع؟ [504/0] 
(4) ينظر: #المدونة» لسحتون [40/4] , و#التلقين في الققة المالكية عند الؤهاب 918/9 
في الفقة المالكي» للقاضي 


اخ ياب لي صفة الوصية ما موز من ذلك وما يستجب مشهء وها يعكون جوع عند # -- 88 


<1 هاية انبيان 44. 

وعن الشَافِيٌ للد ثلاثةُ أقوالٍ: في /...,| قولي: تَصِح؛ [وفي قولي: لا 
تَصِحُ]”"» وني قول ف بينَ الوص للمجارح قبل الوصية» وبينَ الجارح بعد 
الوصية لهء فإنّه مُسْتَعَجِلٌ لحَقّه كالارثِ. ٠‏ كذا في اوجيزهم)07. 

احج مَن جوّز: بألا" أجنبرك منه. فصَممّتِ الوصيةٌ له" كمَيْرٍ القاتل . 

ولنا: ما قال 4 محمد يله في «الأصل»: : بَلَكنا عن علِيٌ بلة: أن لَمْ يَجْعَلُ 
للقاتل ِيرانّاء وعن عُمَرَ 48 وله ؛ ورّوئ عن عَلِ|**" في «الأسرار» وغيره' أنه 
نالَ: «لارصيّة لقاتلٍ)» ولا مُخَالِفٌ [له][”2؛ فحلّ مَكلَّ الإجماع». 

وروي عن عيبدة السَلْمَانِي له في كنب التّماسيرٍ أن قالّة َم يَُدَتْ قاتل 
بعد صاحب البقّرو:؛ ولأنَ القائلّ استَْيجَلَ ما أجل الله ؛ لأنّ المُوصّئ له يَتَلّكٌ 
الوصية ب موت المُوصي » فبالقتل استمجَلَ ذللك» فَبردُ عليه؛ كما في الوارث 
إذا كل عت الميراث ؛ أنه استَعجلَ ما اله تعالى . 
الك فهاابمة الموس» فتلت مه الل كالإزيي» 
ولأنّ المُوصَّن له شريكٌ الوارثِ) يد د حَنَه بزيادق المالء وينقّضٌ إداءدسطا] 
بنْقصانٍ المالٍ . فإذا أسققّط القعلُ أحدّ الح أسقّط الآكر. 


(1) ما بين المعقر: ادة من: «نلاء واغاء وافا13ء رااماء 

(؟) ينظر: «الوجبز /مع العزيز شرح الوجبز» للغزالي [0/9 ٠]‏ 

6 في الأصل: اأنهةء والعغبت من: انف ولاقا]1 واغفء ولاملاء 

ك4 في الأصل: الهم ؛ والمعبت من؛ انك رلانا؟ 1 ؛ والغا؛ العا 

(3) ها بين الممقر: 

لك ماين المنازنين زيادة من: لغاء والقااف» والعاء واارلاء 

() أخرجه: ابن أبي حاتم #تفسيره» [173/1]؛ وابن حزم في «المحلئ» 81م *4]ء والبيهقي 
في «السئن الكبرئئ» [1/٠77]؛‏ من طريق مُحَمّدٍ بْنِ سِيرِينٌ عَنْ عيب 


انع وغ فو واقااف والمفا ارا 


يننا 


ع لد ع ويلا 9 
1 بود ابي يا 
تعالى عنه بقدلٍ محظُورِ» فصارٌ المقتولُ كاي في حَقّه ؛ فهو كالوارث إذا جَيَحّ 
[المورت]91. 
ولا يم م الوكدٍ | جر أن يلك بالغوت» 

: ال يتأخيره » والوصيةٌ لاممَلدُ 


فإن قِيل: : الصُوصِي بعد الجَرْح يَْرُ على جوع عنْ ويه » فإذا َم يفل + 
فد رَضِيَ بهاء وَالمَجْرُوحُ لا يَقِْرُ على إسقاط الإرْثِ » فلذلكَ سَقَطَ الإرثُ. 
ا سَطَ بالقتل ما لَايَصِحُ الرجومٌ عنه. فأوْلى أن يَسْقطَ ما يصحٌ الرجع 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: انف وهفالافء وشغفء واما؛ ولارا. 


ف ,ب في صغة الوصيه ما موز من ذلك وما يستحب منه: وما يكون رجوعًا 
أنه اسْتَعْجَلَ ما أجله الله الوَصِبّةَ كُمَا يَحْرُمُ الْميرَاتُ: 


وَل الثاني 30 تَجُورُ ِلقَائِلِ وَعَلَى هذا الْجلَاف إذَا أَْصَى لِرَجْلٍ ثم ! 
نَاء وَعِْدَه لا تبط وَالْحْجَهُ عَلَبْهِ في المَصْلَيْنِ 


وَلَو أَجَادَنهَا الْوَدَكة و جا 
وَالإمتَاع ا 
حي غاية البيان 44 
هذا الوجه لا يَمْتَمُ استواءهما في الحِرْمانٍ بسبب القَْل 
قالوا: مَنْ صَحَّ صقة روسكم اتِلا ؛ صَحَتْ إذا كان قاتلا كالصَبيٌ - 


وَثَالَ أَبُو بُوشف: لا 


ُلنا: الصبوعٌ لا يملق بفشله القََدُ» كلم يتملّقى به حِرْماقٌُ الوص والبالغُ 
بخلافه . 


تار سيط كي جايس أضله: حر البثر . 


/ الا بو ال ».ل 


قوله: (ولَو اد/.دمرام| أَجَارَئهَاالْورئةُ؛ جار عِنْدَ بي 
دقل ُو بُوسفٌ ر: لَايَجُو)”"؛ ذكرّه على سول التَرِيع . 


(1) في الأصل؟ «يمتعهاء والمعبت من' «ناء ولقالافء راغا واعلاء وائرة- 
(1) قال في «التصحيح» [ص/4]: وعلئ قولهما مشي الأثمة كما في الرسم. اى. قال القدوريت 


غاية البيان © 


قالّ القّدُوريُ في كتاب «الَّد »: «إذا أوصئ لقاتله » وأجارّتِ الورئة؛ 


ميا يا ماع لي 
ال القُدُورِيٌ ند : وقد روي عنْ أبي حَبِيَة حَيِبنَة له مِذْلُ قول مُحمّدٍ ولق . 
دقالٌ في «شرح الطّحاوي)!©: (وفي كُلّ توضع يحتاجُ إل الإجازة فإنّما 

يجوف إذا كان ١‏ أهل ١‏ زؤنحوماإذا أجار» وهر بلع عاق صحيع » 


نم فال في «شرج الطّحَاوِيٌ) د: «ولؤ أجارٌ بعضع الورتة وَلَمْ يُ 
البعضٌ ٠»‏ قفي حَنَّ الي أجارٌ؛ كأنّ عُلّهم أجارُواء وفي حَقٌ الذي لَمْ يُجزْ؛ كلذ 
كُلّهم لَمْ ُجيرّرا 


ذلكَ: إذا مات الوَجُلُ وترك 


نء وأوصّئ لِرَجُْلٍ ينِضفف ماله» 


«التجريد» [4071/4؟]: قال أصحابنا: لا تصح الوصية للقاتل وإن قتل الموصئ له المرصي 
بعد الوصية بطلت الرصية . وأقره في «المبسرطة [11/7/19] . 

() في الأصل: «لا يضح». والمعبت 

(:) قي الأصل: «فوقعت»؛ والمثيت من؛ #ناء ودفالا؛ ؛ ولغكا؛ ولاماء ارام 

() ينظر: اشرح مختصر الطحاوي؛ للْأسْبِيجَابِي [ق/١51]‏ + 

(:) في الأصل: فيجيزة؛ والمثبت من: اناء ودفاااء ولغ ؛ والعقء والرا. 


ف والفاكا والؤاك رااماء وااراء 


نا 


بج بف في صفة الوصية ما بحرز من ذلك وما يستحب منه وها بحكون رجوعًا عنه © 


ا مووي جب 
جة غايةالبين > 
اجات الورثةٌ؛ فالمالٌ بينهم أرب ؛ للمُوصَئ له ديعا [وهو النُصف ورئعان 
تين ]!"» لكل واحدٍ منهما ريع المالء ولؤ لَمْ بُجيرُوا للمُوصَئ له تلت المالوه 
الْانٍ للائتين لكل [واحن]!'" منهما تلت المال. 
ولؤ أجارٌ واحدٌء وَلَمْ يج الآحرٌ؛ جارّ في حَنٌّ الذي أجارٌء كأنّهما أجارًا . 
ولف ل ريع العال .رفي حي ادي كم فز تاهما كز رَايعْطّى له ثُلْتُ المال» 
لباقي يكونٌ للمُوصَئ له فيجْعلُ" المالّ على اثتئ عَكَرَ لحاجينا إل الث 
ليع » فليم لذي أجاٌ - وهرٌ ثلائة نهم واللتُ للِّي لم جز - وهو أربقةٌ - 
قي خمسةً فهيَ للقُوصَى لهو59. 


1 


قوله: (دَلانّهُم لا يَصَوْتهَا ِْقَاِلٍ» كما لا يَرَوتها لَحَدٍِهُم)؛ أي: لا 
يرضَى الورثةٌ الوصية للقاتل » كما لا يَرْصَوْنَ لأحد الورَئ. 

بيائه: 3 [1/ظ/م] المريضَ َحْجُودٌ عن التصرّفٍ في ماله يقال 

3 الورتق» والّرعٌ نما القّْتَ في حَقٌّ من لَمْ 

ا 


() في الأصل: «وللاثبين 
0 ماين المعقوا 
() ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للْأَسِْيجَابِا .]*9١/3[‏ 


: الذاء ونقااق واغق؛ ولماء وارلا 
يادة من: ااذاء والفا؟ ا ولغ راماء واراء 


جبجيج22225:525252990538382 22222 0 


0 
ألا لا .مون وَسِيُّ لِوَارت» وَلَِنَهُ يَكَآذى الْبَعْضنٌ يئار ار بع كني : 


قِيعَة لد َه حي بافتييث الذي ذقاة؛ وز قزل وار اام 
م 23> 


تخليك مُصَافٌ إلى ما بئذ النزر | + 


وَارِثٍ وَفْتَ الْمَوْتِ 
وَحْكْمْهُ يت يَعْدَ الْمَوْتٍِء 


كح تح 7 حرو ووو ولح ميري 
اقيه؟ الأييل دَّها الوَرَئةٌ219: وذلك : : مستا إلى 0 


بي أمامة لد عن يسول ال بقل قال: ذال كذ |:... 5 أغطَى كل ذي 22 
حَنَهُِ قَلَا وَصِيّةَ ُوارث0!؛ ولأنّ الوصية للوارثٍ لو ضَّحتْ يَلرْمٌ قطيعة الجر 
بين الول ب يسيب إيارٍ البعض علئ البعض بِالوَسيّة» حيثُ يَتأذى البعخر الدى 
م الرّحِمٍ حَرامٌ بالنّضٌ + قكذا ما كان سيا خُصوله . 
قال 00 اللَتِ يق في كناب نكت الوصاياة: «وفائدةٌ التطلان: إن 
الوسي لو جارثْ للوارث ؛ فرّما يُوْضِيِ الإنسانُ لبعض ووقيه ممَنْ هوَأَحتُ إي. 
ورثيه العَتّواةٌ والتغضاء: فيوَدي ذلك إلى القادٍء وما كان يوني إلى 
الفساد فهرٌ فَاسِدٌ. 


وهذا كما رُوِيَ عن رسول الله بيك أنه نَهَئ عن تَزويج المرأةٍ على عَمّيهاء 
وعلئ خعالتها/”. 
والمعنئ في ذلكٌ: أله 


0 يظر: «مخسر التُتْررِي» [ص/ 45 ] / 
(؟) عضئ تخريجه» 
(+) أخرحه: لماي في كاب النكاح إياب لا خنكح المرآة علن عمتها أرقم/5١٠2].‏ وسلم بي 
كتاب النكاح اباب تحريم الجمع ببن المرأة وممتها أو خالتها في التكاح |رقم/8 14٠‏ رغيرفة 
من حديث أي عير يه 
(1) مابين المحقوفتين' زيادة من: عدف و«فاكل وقؤف ولامفء وقرء 


ي إلئ أن يَقَعَ بينهما عَدواة : مودي | ذلك | إن 


بي راب في صقة الوصية ما يخوز من ذلك وما يستحب منهء وما يكون رجوعًا عله # ست 1880 


اله من ميض لِلوَارثِ في هَذَا نظيز الْوصِيّة؛ لأنه وَصِيَه كما حتَى 


غاية الببان +4 


َم الحم 
وكما رُوِيَ أن ا : : ته رجلا عن تَخْصِيصٍ بعض وليه ف 


العَطِيّةة'" , لما 
يِرَني إلى العَدراةٍ بِينَ أولادهء فكذلكٌ هنا لَمّا َمّا كان يودي إلى العدواق» وقَطع 
الرَحٍِ تََّى عن الوصيّة للوارث إلا أن يُجيرّها الورئة. 

وقد وَرَدَ الحديثٌ بلفظٍ الاستشاء أيضًا في بعض الرواياتٍ » ولأن المنع لحن 
الوارث الآخرء [فإذا أجارٌ]('2 جارّتُ, ثم بُعميرُ كوثّه وارنًا عند الموت» لا وَدْ 
الرصية؛ لأنّ الوصية تمْلِيكٌ يضاف إلى ما بعد الموت؛ فيْرُ زمان | 5 
لَه ولهذا يكْتيرُ في إجازةٍ ما فوقٌ القُلْثِ في الوصية [للأجتبيج]'". ورَُهُ ما بعد 
الموت لا قبل ه وكذلك في َبِولٍ الإيصاء. 


ونائدثه 


فيما إذا أوصّئ لأخيه ولا ابن له كُمَّ وُلِدَ له اب فمات 
المُرصِي ؛ نصح الوصيةٌ ولو أرصى لأخيه وله ابنٌ» ثم [/:««رام] مات الابنٌ » 
فمات المُوصِي ؛ تَبطُلُ الوَسِ 


ين في كنا 


الموت ٠‏ فكذلك في هبة اخس مَرَضَ الماك وار يُعترٌ د كز وارنا وَقْتَ 


: البْخَارِيَ في كتاب الهبة وفضلها/باب الهبة للولد وإذا أعطئ بعض ولده شيا لم يجز حتئن 
ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه [رقم/1447]؛ ومسلم في كتاب الهبات/ باب 
ا بعض الأولاد في الهبة [رقم/1517]» وغيرهما من حديث التعمان بن بشير وللقة 
(1) في الأصل: اافلما جاز) ؛ والمثبت من: اذاء واافااك؛ ولعكء وااماء ولاركء 

(5) مابين المعقوفتين: زيادة من: نا واافاااء والغلء ونماء وااراء 


54 


رُ الْمربض لوَارئِه عَلَى عَكْسِه؛ ل 
رَقْتَ الإقرَارٍ- 


<< غهلية اليبان 4 

الهوت ؛ لأنَّ ته جعلّث في وصية ين حيتُ الحُكُُ ؛ بدليل أنّها د مِنَ لت إنا 
كانت للأجنبيٌ ؛ كالوصية للأجبيٍ تند" منَ القنْثِء فكاتت الهبةٌ [منَ الثّل]”* 
او اموس 7 الموتٍ مر في طلاق المريض. 


إل ما بعد الموت» ولهذا لؤ أَكَرّ في مرض الموتٍ لأجنئٌ 
؛ صح مِنْ جميع المالل. 

وفائدةٌ هذا إذا َمْيكُنْوارنًا عند الإقرار» ثم صارٌ وارنّاء فمات المُرُ لا 
يطل إقراه؛ ولكنْ هذا فيما إذا صارٌ وارِنًا بسيبٍ [حاوث]! ")؛ لأنَّ الاسخقاقق 
نُضافٌ إلئ السبب الحادثء لَا إلى القرابة. 

ناذا صل وان يسبب لقو ؛ ذكن ادقع كلها لماع عل لتيب عع ين 
ذلك الوقت » ولِهذا لؤْأَكرٌ لأجنبية » كُمَ قال0©): هوّايني بت ته منه » وبَطَلٌ إقرارٌ. 

21 للحيو قم وجول أل اكه ره مسال ارين ول 
مر في كتاب الإقرار. 

وَذكرَ في وصايا «الجامع الصغير0”* [+/1.هط]: لو أن المريض أكرٌ 


0 م من؛ لذاء ولافاكلء والؤاء والماء واارلاء 
(*) ما بين المعقوة اذا ولغلا وهرى. 
(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ ااناء وااغ! وافاااء ولاماء رلارة. 


)ع في الأصل: «أقر؛ والمنبت من: «ذىء ولافاافك ولغف واغل وائرا. 
(د) ينظر: #الجامع الصغير/مع شرحه التافع الكبيرا [ص/ 018] ١‏ 


ويسزرطةة مجه اروم ابره بسع يتورميعر رجو عدو ييه 


يُجِيرَهَا الْوَرََةُ وَيُرْوَى هَذًَا الاسْيثتَاء فيمًا قاف وَلِأَنَ 
الماع مهم جو بإِجَارَتِهِمْ ؛ وَلَوْ أَجَارَ بَعْضْنٌ وَرَد بَمْض) تَجُورُ على 
المُجبز بِقَدْرٍ حِصّيِهِ لولايته عَلَيْهِ وَبَطَلَ في حَنٌّ الرّادٌ. 
3 غابة لبان 44 

2-2 
دم ألم الابنُ أو عق العبد ؛ مات الرَّجل فالإقراذٌ باطِلُ » 
أنه حينَ أَكرٌّ كان سَجَبٌُ التهُمةٍ بينهما قائِمّاء وهو القَرابةٌ الي صارٌ بها وارنًا في 
ثاثي الحا . 

ولس هذا كاي ]3 لاسرأ ع 
رَفْتَ الإقرار- 


وعندَ زُكَرا الإقرازٌ صحيحٌ ؛ 
كناب الإقرار ٠.‏ 

فْمَنْ هذا عرفْتٌ: أن ما ذكر بعضّهم في (شرجها سَهْوٌ مه لا يح تله ؛ وهق 
َه قالَ: ياد لصوا دا صم 
فلإقرار بالدَيْنِ جائرٌ؛ 
في المعتئ للمَوْلى » والمَؤْلئ آج 
أن يُجِيرَهَا الْوَرَنَُ) » استشساء من قوله: (وَكا يَجُورُ يوارئه) ٠‏ 
أي: :يرو قوله ابلا 


ا 9 كناب لاقل 4 


قَالَ جد دوسي امش لذكافر» وار لله 15 و إلى ؛ لقوله 


حي م 


مي عاط كال دار لوهيه ساي إل هنا له جل برذلق 7 
ولاب علي تعد نرذ وو 
1 


و أن يُوصيَ لشم افر وَالْكَافر لْمُلِمٍ) » أي: : قال 
9 ني (مختص )90 , 

وأراد بالكافر: ادير مي ؛ لأنَّ الحزبي لا تَجُورٌ له الوصيةٌ علئ ما بين 
ي ارت بينَ المسلم والذّيء 
وتجري الوصية ببتوساء بولك لق الإِْتَ ولايد بطريق الخلا 5 لأنّ ما كان 
[للمُوَرّث كان] ”' للوارثء ولا ولايةً مع اخعلاف اللذين٠‏ 

وأمًا الوصية: فتمليكٌ مُبتدَأء ولهذا لا يد المُوصَئ له بالعَيبٍ» ولا يصِيرُ 
مغرورًا فيما اشترّاةُ المُوصِي » بخلافي الوارثِ. 


والأصلٌ فيه: قوله تعا 


وافترقت الوصيةٌ والإرثٌ» حيتٌ 


(1) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/م؟/ داماد] ٠‏ 
(1) ينظر: «امختصر القدُورِيَ» [ص/ 49 1]. 


(5) ما بين المعقرفتين: زيادة من؛ «ن4؛ راغا ء رارف ولانالاء رهم 


باب في صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستخس هشه وها يكو دوعا عن #ل- #80 


صِيَهُ لأَمْل الحَزب بَاطِلَةُ1' ؛ لقوله تعالى: 
5-0 [السسحة: :| الآية . 


لهم بالمال مِنَّ اليدّء فكاتث جائزة» ولأنّه ِنْ أهل دارٍ الإسلام» فجارٌ وصيةٌ 
المسلم له كالمُسلم- 

قال الفقية أب اللَّّثِ في كتاب «نُكحَتِ الوصايا»: «ورُوي عنْ صفية بدت تي 
بن أَحْطّبَ © زوجة رسول الله #ل: أنها 
مركا ذلك يتقرو ا صد بز يقد , 16 7 

وأمًا جَوارٌ وصية الكافر للمُسلم: 0 المُسلِمٍ [:/” «در] له 
جل وصيته للم كلسي 

قوله: (دَني الجاع الصّغِيرٍ لوَصِيَهُ لأَخلٍ الحَرْ 


ِله05). 


|الممتحة: 9] ٠.‏ 
نوا في اشروح الجامع الصغير»: وفي الي الكبير» ما يدل على الجوازٍ 
(1) ينظر انع سيران الاق ابيا ا 


(0) ينظر : «الجامع الصغير/مع التافع الكبير» [ص/ 954 


11 © كناب ماق يم 


قال :َو لوَصية يَف التزب» فإ ينها المُوضى له في حال لخية. 
أو را فذَِكَ ناطل ؛ لأنَّأََانَ كوت مه بَْد المت لِتعَلقه بد فا نتيا 
َبْلَهُ كما لا يُمتْرُ قَبِلَ الْمَقْدِ 


«( اية البيان 44 


وقالٌ في ١مختصر‏ الأسرار) : «إذا أَوْصَى المُسلِعُ للحَزيي ؛ لَمْ تَصِحٌ الوصية 
مع اختلاف الدَّارٍ خلامًا للتَّافمِيَ ققد ؛ لقوله تعالى: 8 إِكمَا هدي أ عن لذن 
عو ى أن » الآية . ولأنّ في دَْم الوصبة إلبهم تقِْية لهم على حَرْيناء وفي 
تكثير مالهم إضرا بالمسلمينٌ؛ فصارٌ كما لو أوصَئ بالشّلاحٍء وبالعيد امسو 
ولأنَمن لَايَجورٌ له الوصية له بلعو المسلم لا يجورٌ الوصيةٌ له بالمالٍ كالوارث!. 


ل التوشئ لد كز لإفا ليك في الوضى يه حك لا بلق 
قبل القبِول إلا في مسألة واحدة سي 2-7 سْيَجِيء بعد هذا بيانها إن شاة الله تعالئ ٠‏ 

وعند زُكَرَ هقه: [القبولُ]0" ليس 
لمن اسه المي 241 1 ارك 
الحُوصِي حت إذا قبلَ المُوصَئ له أؤ رَدٌ في حياة الحُصِي ؛ فذلك باطِلٌ » وذلكٌ 


(1) ما بين المعقر: 
(؟) بنظر: امختصر القَدُورِيّ [ص/ ١1141‏ 
(0) ما بين المعتوفتين؛ زيادة من: اناء رلاغ4ء ولافالاء ولام واارلاء 


ادة من: اانا والغفء والقالااء وامقء ولأرلا. 


8 باب في صة الوصية ما يموز من ذلك وما يستحيس مله وها يكون رجوعا عله # د عو 


قَالَ: وَستَحَبٌ أنْ يُوصِيَ الإنسانْ بدُون الثلْك سَوَاء كانت الْوَرَثَهُ ْنَا 
أ تراه أن في التَقِيص مله القريب يتزك ماله علَيهمْ بخلاف امْيَكْمَالٍ 
الدْثْ لِأَنَهُ اتيف تَمَام حَمَهِ فلا صِلَه وَلَا مهم 

<١ 3‏ هاية البيان > 

أن الوصية تملك يتلق بالموت. 

01 1 وه 8 5 ود 

ألا تر أله لو وى بعلت عَتَيه» أو ثُلْثِ ماله؛ استَحقّ المُوضئ له قلت ما 
بوجْدُ في يلك المُرصِي عند الدوت. ولا يكيرما كا في كه وَقْتَ الوصيقء 
د عند الموت؛ كلا لبن بعد ذلك » وما جد من 


0 كان عَقَدُ قد الوصيز : 


د د ابيا اد ب#ماسرد ا بذ 
المرتٍ ؛ فالوصيةٌ موقوفةٌ على قبوله » لا يَصِيرُ في ملك حتّى بَبلَ » وهي خارجة 
عَنْ بلك الصُوصِي بِمَوْتِهِ ليث في مِلْكِ الوارث» وفي ملك المُوصَئ له حنّ 
يل » أ يموت المُوصّى له فكُونٌ ما أوضّى له لرريه من بعيه: 

| وموثه كمّئوله عند أصحاينا أبي 
مجَثا لك بعترلق ال 


َِيقَة [120:/4م] وأبي يوسفٌ ومحمَّدٍ لد » 
إذا كا الجياق هه لسري ون اباقع فماك المشعري 
» وتَكُونُ السُلْعةٌ مؤروثةٌ عن المُشتري200 ٠‏ إلى هنا لفظ 


قوله: (قَالَ: وَيسِتَحَبٌُ آَنْ يُوصِيَ الإنسانُ بدُونِ الثّّقِ)» أي : قال القَدُورِيٌ 
ف فى امختصره)7. 


22 اشرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق//80"/ داماد] . 
(1) ينظر: سمختصر القُدُورِيَ» [ص/ 245]. 


ع ونيد عد 


قل صاحبٌ «الهداية؛ فك [15". عل فى اع كان 


الوْرَتةٌ ا قليل؛ كرك الوصية أَؤْكَى 20 ؛ لقوله 
اله يَتكَقَهُونُ النّاس00©. ولأ 
ا 


0 يي «أَنْصَلٌ الصَّدَقَِ عَلَى ذِي الرّحِم 
الكاشح ,20 . رَوَاهُ أبو أيوبَ الأَنْصارِيٌ في «مسندٍ أحمدًا و ٠‏ 


)١(‏ هذا جزء من حديث مضئ تخريجه. 

(؟) ينظر: «المبسوط» [161/90] «بدائع الصنائع» [451/5] » «تبيين الحقائق» [191/5]+ 
«الفتاوئ الهندية» [1710//5] ٠‏ 

() هذا جزء من حديث مضئ تخريجه. 

(:) أخرجه: أحمد في «المسند» [417/0] ؛ والطبراني في «المعجم الكبير» [4 /1] + من طريق' 
الحجاج عن الزهري عن حكيم بن بشير عنبي أيوب الأنصاري و به 
قال الدارقطني ني كتابه «العلل» :]١18/5[‏ «لم بروه عن الزهري غير الحجاج بن أرطاة. ولا 
يثبت0»ء وقال الهيعمي: ارواه أحمد والطبراني في «الكبيرا وفيه الحجاج بن أرطاة» وفيه كلام : 
وقال ابن حجر: احديث معلول». ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [5/4٠4]؛‏ و«الإصابة في تيز 
الصحابة) لابن حجر [154/1] » و«مجمع الزوائد؛ للهيئمي [4 ٠17717‏ 


فو باب في ضفة الوصية ما يحوز من ذلك وما يستحب منه: وما يعطون رجتوعا عن # سسسب 848 


00300 


موده لود باتجيصه 
ودف لذ عنهم واحِبٌ . 


فأمًا إذا كاتّتٍ الورثةٌ أغنياة» أر التركةٌ كثيرًا » فإنْ شاءة أُوصّئ»ء ون شاءة 
لأنّْ كُلَّ واحدٍ منهما خَيْدُ مِنْوَجْهِ أَخُدُّعما صدقةٌ وَالآحَّدُ صِلَةٌ؛ وبعضُهم 
قانوا: الوَصِيةٌ أفضلٌ إلى القت ؛ لأنّهِ يَحْصّلٌ به تَدَارُ ما قَصَّرَ في حيايه : والتّدَاركٌ 
نّم َع ِالصّدقَةٍ » ومعنئ الصدقة بالوَضع عند الأجانب أَكمَلٌ . 

2 3 0 52- 5 

وقال في «شرح الطّحاويٌ): «الأفضلٌ لمن كان له مال قليلٌ: ألَّ بُوصِيَ 
بَِيْء إذا كان له ورثةٌ ؛ لأنَّ الوَصِيةٌ صِلَةٌ للأجانب ‏ ولؤ لم يُوص » فاه يَكُونُ صِلَةٌ 
لأقزبائه» فهذا أوكىء والأفصلٌ لمن كان له مال عند أل جاور القُلّتَ فيما لا 
ه20 

وتقلّ في الخلاصة القتاوئ): (اعن الإمام المَضْلِيٌ [«/»+«راء] إذا كات الورثة 
صغارًاء َرْكُ الوصية أفضل» قالّ: هكذا رُوِيَ عنْ أبي يوسفٌ يف» وإِنْ كانثُوا 
بالِغِينَ [إنْ كانُوا فقراء]!"» ولا يفون ب التّركذ شك الوصية أفضلٌ » ون 
فالوصيةً أَفْصْلُ » وتَدْرٌ الاسبتخناءِ عن أبي حَيقَة 


كانوا أغنياء» ويَسْحَغْنونَ بال 


(1) ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي» ين [ن/١٠س]ء‏ 
)١(‏ ما بين المعقوقتين: زيادة من: «ن4)» ولاغكء وافالااء وامفء ولاراء 


-5 # كناب العائل 4 


' وَالتَرِكُ مِبَةٌ وِنْ الْقَريبِ الأول أؤلى ؛ أنه ينجي بها 


َقِيِلَ في هذا الْوَجْه يكير لِاهْجِمالٍ كل وِنْهُمَا عَلَى قَضِيلَة وَهْوَ ادك 
رق فج مولعو 


د 


زكر قر جد اي 


لحي غاية البيان > 
إذا َك لكل واحدٍ منّ الورثة أربعة آلافي . ٠‏ وفي المؤضع الذي أرادَ أن يُوصِيِ يني 
أنْ يبدا بالقّرابة» إن كاثُوا أغنياء قبالجيران)20. 
قوله: (وَالأُولَى أَؤْلّى) : أي: الصدقةٌ على الأ 
وه لق لوي ب يلك 


تغوث الوص ل قل القبرلي» صل ا 0 إلى هنا 
2 

لفظ القُدُوري يي . 

وعند وُكَرَ يقو: لا يتوت يلك العو إضَن ,به على 3 [ب#/ن.دو] قبول العُوضّئ 
له وهو أحدُ قوي الشافعي وله ! ؛ لأنَّ الوصية أَحْتٌ الميراثِ في أنَّ كُلَّ واحدٍ 
مهما يتن الف في بالموت» ثم اميراث يكوفٌ بلا بول من الوارث» فكذا 
الوصيةٌ تَتيْتُ بلا قَبولٍ الخُوضَئ له. 
() ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/504]. 


(؟) ينظر: «مختصر القدُرِيَ [ص/ 185]. 
5 في الأصل: «قبل1؛ والمثيت منة اننى وتفاكف واغف؛ ولام وارة 


ف باب ني صفة الوصبة ما يجوز من ذلك وما يستجب مته؛ ايكون جوع عند # سا8 


جَيدٍ» وَلهَذَا لا يرد الُوضى ل ْعَيبِ 
لابرد عَلَيْد ب » ولا َلك أحد ات املك . 


بخلاف الميراث» فإنّه يت للوارث يسبل الجلاق يكوه ايا قا لوث » 
وهذاة الوارث المي ما اشترلة اورت من خير رضاة بالميب » تون الوارث 
مغرورًا فيما اشْتَراهٌ المُوَرّتُء وليسّ كذلكَ الوصيةٌ 

الود ب اسار بسن د بع و يعنت 


اع الورك عر لزت لان عق م عا ال ولق دشري 
ا وفيا م4 ) 


دب موي يي 


)0 في حاشية الأصل: الخ: فيها. 

(1) ها بين المعقوفتين: زياد: الذاء واغقء ولافاكا رامق واراء 

4 في الأصل: «ذلك»: والمغبت من: اناء وتفاكاء وتغقء ولف واراء 
(؛) ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ (ان1» ولاغ1؛ وااقا[1 ولام24) ولاراء 

0( في الأصلة «ارتد»» والمثبت من: لان ء وافا7)» وااغ)ء ولاماء وارلا 
)١(‏ في الأصل: «وقعت»ء والمثبت من؛ اانكء وانفاككء رااغكك ولما؛ وارلا 


للخلا 2 كاب المعافل © 


قال: ل سل و0 عأ وي اللينى 

بل لبو بل الُوصَى به في بذك قد 

الويكة يك اثيلك مؤثوك على اول ققد 
كَمَوْتٍ الْمُشْتري قَبِلَ بول بد إيجاب البائع . 
< هنيةابياد د 

لو كما ل في [/0:نام| اشرح للحاو له علئن ضر' 

بالصريح ‏ دبول بالدَّليلٍ» ٠‏ فالصّرِيحٌ: أَنْ يقول بعد موت المُوصِي 


0 


والدليلٌ : أنيَمُوتَ الموضى له قبل القبِولٍ والوّدٌ بعد مَوْتِ الحُوصِي © َيكون عؤثه 


بولا لوصيّته » ويكونُ ذلك يران لورثته)(9. 

قوله: (قال؛ إلا في شاك وَاحِدَوْء وَهِيَ أَنْ يمُوتَ الْمُوصِي ؛ ثُم يَمُوتَ 
الْمُوصَى لَه قبل الُول» َيَدْخُلُ اْمُوصئ يه في ملك وَرَئيه) » أي: قال القدُورِيٌ 
لك في امختصره»7©: وهذا استداة من قوله: (والمُوصَى به ُلك بالقبُولي). 

عي في المسألة المُسمَفناةٍ يُمْلَكُ بدون القَبولٍ قانُوا: وهذا اسَخْادٌ» 
والقياش: ل الوصبةٌ؛ لأنّ تماقها موقو على القبولِء وقذ فات القلُ 
المت فبطَلتٍ الرصيةٌ كما يطل إيجابُ البع بِمَوْتٍ المُشتري قبل قبوله- 

وجهُ الاستحسان: أنَّ الوصية قد تك تنّث من جهة الحُوصِيٍ تمامّاء لا يَلْحَنُه 
القَسْخُ » ووَقَقَتُْ على خِيارٍ الخُوصَى له إن شاة وإِنْ شَاءَ ردَّ فصارّ كالبيع 
المشْروط فيه الخيارٌ للمشكري ؛ فمات المُشمّرِي في الثَّاثِ قبل الإجازة» فإنَّالبعَ 
تم ؛ وتَكُونُ السّلَعةٌ تؤروئة عن المشتري » فكذا هنا(" تَكُونُ الوَصِيةُ مؤروثة عن 


لك ينظرة امختصر القُدُورِيَ) [ص/ 14] , 
5 في الأصل؟ «هذاا؛ والمثبت من: ااناء واافا؟4؛ والغ1؛ وذم!) والراء 


بخ باب في صفة الوصيية ما يجوز من ذلك وما يستجب منهه وما يكون جوع عله # ست 894 


َه يشان نل 


لج هاية البيان 4 
المُوضدر له» ويكوزة موة ته" بلا رد كقبوله دلالة. 


َس أن يرك العْرماء [م/. نآ 
ين ل لذن اَن ارس ة بالإجماع » » وإن كانت الوَصِيةٌ 

عَم عليه في الذعْرِ في قوله تعالى: عن ؤ صف يها ومين 4 
[الساء:  ]11‏ وإنّما قدّمَ ا 5 فر والوصيةٌ تييع » الهم 
معدم 


وذُكرَ في لسر عن علوم يه أنه َل إَكُم فون في كاب الل وق 
الوصية قبل الديْنِ » وني سمعْتٌ رسول الله يله يعُولُ: «الدَينُ قبل الوَصيو»©. 
(1) في الأصل: اموروثة»» والمثبت من: اناء وافا؟اء رااغ1؛ رالراء 
(5) ينظر: «مختصر القدُورِيّه [ض/ 47؟]. 
() أخرجه: أحمد في «مسنده» [181/1]» والترمذي في كتاب الفرائض عن رسول الله يباب ما جاء 
في ميراث الإخوة من الأب والأم [رقم/94١٠]:‏ وابن ماجه في كتاب الوصايا باب الدين قبل الوصية 
[رقم/1110] » والطبري في اتفسيره؟ [/115]» وغيرهم من حديث: علي لله به نحره . 
قال الترمذية : #هذا حديث لا نعرفه إلا من حدبث أبي إسحاق عن الحارث عن علي » وقد تكلم 
بعض أهل العلم في الحارث ؛ والعمل علئ هذا الحديث عند عامة أهل العلم1 
وقال ابن حجر: «إسناده ضعيف1: وينظر: #البدر المنيرة لابن الملقن [215/1؟], وافتح الباري» 
لابن حجر [91/10/9] ٠‏ 


2 +1 كنات المعافل |4 


(إلَا أَنْ يرئهُ الْمُرْمَاة) لِأنَهَ لم يق الدَيْنُ تقد الْوَصِبْهُ على الحذ 
الْمَشْرُوع لِحَاجَيه ليها 


قي الث د كير مع حاط ال ل لل ير امه ادير ل لذ ين 
فيحدئلٍ تَجُورُ وَصِينُه في التلْثِء أو في [/ه:”راء] أكثرٌ منه على تَقدِ إجازة١‏ 0 
أَوْ عَدَمِهِم لعَدَمٍ المازع» وهو الدَيْنِء وهذا معنئ قوله: : (كنقدُ ١‏ 
المذريع ٍ 


في الآية المذكورة سُوَالا وَجَوابًا فقالَ: «فإنُ قال 


4 وملا كانّ: (مِنْ بعْد وَصية يُوصِيٍ بها ودَيْنًا. 
لواحدٍ واحدٍ علئ الاتفراق 


بها ودَيْن20»؛ احتَملّ اللفظ 
نُ» فإذا انفد كانَ حُكْما آخرّء فإذا 
كاتث «أَوْ)؛ دَلَتْ علئ أنَّ أحدّهما إِنْ كان فالميراثٌ بعْدَّه؛ وكذلك إن كان كلاهما 
قيلَ بِلَفْظ: «أَوْ)2). 


0 في الأصل: «أو دين ء والمعبت من: ان4» والفا؟اء واغفء ولاماء وارلا 
(1) ينظر: «معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج [؟/7؟ - 54]- 


5 


َل وَلَائَصِحٌ وَصِيَُ الصِّيَوَقلَ التَّافِعكُ 


قوله: (كَالَ:وَكَانَصِح وَصِبُالصِّيَ) » أَيْ: قال القدُوري له في (مختصره0". 
وقال بن لبجلاب البَصْرِي المَالِكيٌ 8ه في كتاب «التفريع»: لضي 


يِنْ عَسَّالَ» وَوَارِئهُ [/ون] لطا ْم عل وكيس 1 
نه عَم له فَقَالَ حُمَدُ: موه توص لَهَاء فأَوْصَى لها بمالٍء يُقالُ آ 


جسم قَلَ عَمْدُو بْنُ سلَئِم: مَبعْتُ ذلكَ المالّ بثلاثينَ ألقّاء وابنةٌ عمّه الي أَوْصَئ 


(1) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [484:885/1]- 

(0) ينظرة «مختصر القُدُورِيَة [ص/40 ؟] 

(5) ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلاب [58/1] ٠‏ 
(؛) ينظر: #الوجيز /مع العزيز شرح الوجيز» للغزالي [5/9]- 
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حو غاية اليان 42 


بد وول حن يلد ول: علي أو ول لال دم ون 


غيره؛ فرَجَبَ أن تُعمَبرَ أهليثه0” القاصرةٌ في تنفيد مله قياسًا على صَوْءِ الَطرْع 
وصلاة التطوْع . 


رَمُ الشَّافعِيَ عَدَمُ اعتبار إسلامه» وقَبوله الهبة والصَّدقةَ 
وا القع لي قيار علخ لقاصرة في لت 
رع ولهذا 

5 والصّدَئقِ فكذ يَْلِكه 
صبطو ا ماي في كَوْنها تدعا لأنَّ الوصية 
إزالةً الما إلى امير يعدَ الموت بلا عِوَضٍ يَسْلَمُ له ظاهرًا » ولا يُعْتَى بالتبٍُ بالمال 


0 0 


والجوابٌ عن قول التخضم: : أله لو لَمْ بُوص يَرُولُ عنه المالُ» ولا ياب 


٠‏ لأنه تفع 


0 تدم 
د على الوارث إزالةٌ إلى مَنٍ اختاره؛ 


(1) أخرجه مالك في «الموطأ» [0/31/1]: ومن طريقه البيهقي في «الستن الكبرئ» [585/7]ء بهذا 
الإسناد به. 0 0 
0 وقع في الأصل: «أهلية)» والمثبت من: (ناء ولافا؟»؛ ولغاف وقمف) وااراء 
بنظر «الميسوط» [51/54؛ 45]) «تحفة الفقهاءة [/1١1]ء‏ «بدائع الصنائع» [419/1]+* 
«الأختيار» [ ه/مه]ء «تبيين الحقائق» ]١85/1[‏ ء «اللباب» [705/5] ٠‏ 


(4) هذا جزء من حديث قد مضئ تخريجه 


باب قي صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستحب مند وما يكون رجوءًا عده ©. 4 
حي عاية اثيبان <> 
تكادّ أَولَى مِنَّ الإزالة إلى م من اخْعارَهُ بكنْسِه » واختياره بأخْلِيّةَ قاصرة لا يُعتبرٌ في 


ُتابلة اختيارٍ الشْع . 
دفي الجواب عن حديث مر بع تراب التشايخ فد قل بعقهم؛ 


يَتملُ أنه || أَْصَئ في تُجهِيز نفيه ؛ وإقامة قصالح نفيه؛ يفل ذلك يع من 
الصبيّ عندّناء 

ول بعطهم: : كانَ هو مُذْرِكًا » إنما سمي عام جا 
أنه َم يد يَمْضٍ عليه زان كثِيرُ مِنْ و عَهء 


وفيهما كل عندي أنه ضح لوي لله أزصى لابنعمٌ له بعالو يق 


وكيق يفال يُحتمَلُ أنه كانَ أَدرك ؛ لكِنْ سُمْيَ عُلَامًا مَجارًا؛ لأنّه صَمَّ ني 
روابة الحديث أنه كان عُلَامَ لم يَحَلِمْ 

والجوابٌ الصحيحٌ أنْ د 
حل لايم إجماهم مع علايه» وهذا فال بو خيئة به لا بد َك إجمعٌ 
[.!:؟ماء] الصحابة في الإشْعار ؛ لأنَّ إبراهيمَ النّخْوِيَ كان يَكرَهٌه ‏ ده رمم أ 
عصرّ الصّحابة يرء فلا يشت إجماعهم بدرن قوله. كذا ذَكرٌ شمسُ الأئمة 
لتحي ينه في «أصوله» في مَصْلٍ خلاق النَابِعيَ قبلّ باب القياس!!1. 

تُمَ َو أصحابنا يقد في كُتيهم: عن الدّ الي والحتنن طقفد طق أنّهم 
قالوا: لا يَجُورٌ وصيةٌ المُراهق» َِطَلَ الاحتجاجٌ بالإجماع ؛ لأنّه لا إجماع 


: لأصول السرخسي؟ ٠]1114/9[‏ 
عسي 


لل 


5-1 


نعم أجَارَوَصِيه يَاءٍ أب 
إلَى د + في نَبْلٍ الزلفى , وَلَو لَْ 

غاية البيان :#ه- 
[415:ده] للصّحابة مع خلافِهم ؛ فبتِيَ تَعِيدٌ الصحابيٌ؛ وهو ليس بواجب عند 


يجوز تُقليده » فيما يدك بالقياس على ما هَعَبَ إليه الشيخ أبر 
ركبا إيدي» اله ول لط 


قوله: (ني نَبْلٍ القزتى) » أي: ١‏ وو سي 
قوله: (وَكَو كم نقذ تبقى على عَبْرو) ٠‏ أي: لؤ لم تقذ الوسِيَةُ» يَنقى المال 


(1) في الأصل: «أواء والمثبت من: انك وافا!1اء واغاء ولعاء وارلا 
(5). ينظرة (جمهرة اللغة) لابن هريد [94/1] . 


ع 


باع للد يلديم مه اكاك وم 


وَالْمَائعُ حَنُ الْمَلّى تَصِح | 
< غابة البان 47 


ماله عل نفسه . حيتٌ يكن له القّوَابُ بالوصية 


عن العُوصِي » وماكاة في واشبيها" سيسيت - 


)١(‏ في الأصل: «موضعه»ء والمثبت بك وقفاكفف وقغاء رااماف رقرعم 


وَعِنْدَهُمَا: تَصِح رَدًا لَّهَا إلى 
َهُوَ حر كم عَنْقَ فَمَلَكَ 


(1) مابين المعقوفتين: زيادة من: (ناء ولاؤاء ودفا؟ وهمفء واراء 
(؟) ينظر؛ «مخنصر القُدُرِيَة [ص/ 845 1]. 


1-0 


باب قي صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستحب منه وما يكون رجوعًا عنه © ا 


نا لا تَُدُ وصيتّه وذ 
وفي”" أضل العتاق 20 

:. «الجايع» قالّ مُحمّدٌ 
:1 ار التعكت 1 قل ميد يديب > 


كم مَلّكَ عبد ؛ 
عي بالإجماع لتَعْليقِه انق بالمِلكٍ الحاصل له بعدّ الَْقِء وهذا اهلك يَصْلُحُ 
للإعتاقي - 
ا د ين لب الى الور ا ع 6 ند 
وفَرْق بِينَ هذا وبِينَ الصَّبيٌ إذا قال: كل ا 
فَمَلَكَ [مإبدمراء] عبدًا ا يَنْيقُ ؛ لأنّ الصَّمِيَّ ليس مِنْ أهل النَصَهُ 
ًا لانعدام أيه » والعبدٌ أهل للتصرفي لكوي عاقلا يالا أن 
آغ تيع لمم وله وعو اليلك» فاذ لق بول بطل شر الاق 
أوالثانيةٌ: قو كل عبد أ فهو خرٌ» فتتق» فلك عبذا لا يع ؛ 
يَنْصَرِفُ إلى المَمْلوكِ في الحالٍ» وله في الحالٍ تَوْعّ مِلْكِ» وقوله: «أميك». 
مَوضوعٌ للحال بطريتي الأصالة. 
1 ينظر: #مختلف الرواية» للسمرقندي [/1115]+ 
(؟) في الأصل: «في»» والمثبت من: #ناء وهفا؟ف» ولغ»؛ ولماء وااراء 
(9) ينظرة #الأصل /المعروف بالمبسوط» لمحمد ين الحسن [191/4- 1/4 - 
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والثالثةٌ: قوله : كل تشلوك مُه فيما أستقيل فهو حُرٌ؛ وهو علئ الخلاف 
قر كرك «أئْلِكُ فيما أستقبلٌ) : إلى كُلَّ ما يَمْلِكُ 
إلى آخرٍ عُمْرِه؛ كما في الخُرّ عَمَلَا بالإطلاق . 

[وهر يَقولُ: للعبدٍ والمكائب نوعٌ بذك فيل ما عله بهذا الك القائو 


- 


0 م را ا 
أستقيلُ1» وهيّ المسألةٌ الثاني يملق به ولا يُجْمَلُ قوله: ١أملك):‏ عبارة عن 
الاستقبالٍ؛ ون كانَ الل موضوعًا ل أيضّاء لاثعدام دليل تَمبرٍ الحالة» وعدم 


الإضافة إلى ما ليس بثابت- 
وعَثّلَ القدُورِيُ في كناب «التقريب» لأبي < أنّ العبد له ملك 


يَْلِكُ حال اشر 
لبماة :لحكل اللّْظِ على الحقيقة 
(1) ما بين المعقو: 


(1) مضئ تخريجه. 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: #نهء واغاء ودفا!, ولام 


ول مِنْ حمْله على المجازء ولأنا إذا 


: زيادة من: اذام والؤاء ولافا؟فء ولماء وارلا 


بخ باب في صقة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستحب منه وما يكون رجوءًا عنه 1084# 


اشع جا بهد الفك >2 رحد حَمَلناةُ على الحالٍ]!2) أبطَلنا 
لين وحَمْلُ كلايه عل الصحة وى . كذا في عَتَاقٍ [+/0<:طام] ١الّرِيبٍ».‏ 

ِذَ وضع لال 
1 له في اامختصره2770, 


نْ [علفنوظ] 


اه فى قر عاك ا 
0 1 الوصيز» بات 
تِ المُوصِي علئ ما ذَهَبَ إليه أبو الليّثِ 
نييجابي في 'اشرج 


قْتِ الإيصاء علئ ما ذَمَبٌ إليه أبو جعفر الطّحاوي70©؛ وصَحّحَ ما 
نَمْبَ إليه الطحاويئٌ شيخ الإسلام علاء الدّينِ ال في شرح الكافي». 


فآمًا إذا وَلَدَثْ لسن أشهر؛ أو أكثرٌ ؛ فلا وصية له؛ لاحتمالٍ الوُجودٍ وَالعَدّم 
حينئء فلا يُجِعَلٌ مُسْسَحََا بالشّكٌ: 


(1) هابين المعقو: 
(؟) ينظر؛ «مختصر القُدُورِيَ» [ص/ 44؟]. 

(؟) في الأصل: «أحباء والمغبت من: اناء ولافا1ف؛ واغ4) ولارا. 
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من؛ «غاء وهملء ولافا1». 

(5) ينظر؛ اشرح مختصر الطحاري» لأ 
(5) ينظر: «مختصر الطحاوي /مع شرح الجصاص» [119/4] 


ن: لذفك والغاء والفاككء ولاماء زالزلاء 


7 غلبة امياد 48 


ل ل هكيك تنع» ارا عل لكاي أن يدك شين 
والوصيةٌ فيها معنى الاستخلافي» حيثٌ جَمَله المُوصِيٍ خليفةٌ في بعض ماله وهو 
ع يسوي حيسي عر ع م 
َنْتَ الوصية؛ لأنّالكلام فيما إذا لم وجوثه بولاديه لكل من سنو ههه 


وجْمْلةُ الكلاع فيه: ما قال الإمام الأسبيجابيٌ في «شرج اللّحاريً» 
رهيد*": «أمّا الو بالحَملٍ كما إذا أَوصَى لرَجُلٍ بما في بَطْنِ جاريه. وَل يكُنْ 
ذلك الول من التؤلئ» و أوْصَئى له يها في َي داب إذا عل أنه نايت موجود في 
البَطْنٍ وقْتَ الوصية؛ فالوصيةٌ جائزة؛ ومعرفةٌ ذلك بن جاءث لأقَلَّ مِنْ ست أشهر 


مِنْ فت مَوْتِ المُوصِي . 
وذّكر الطحاوي نظا 
أشهر بعد موت لوعن أو 


(1) وقع في الأصل: الوجودا : والمغبت من: انهء ولقا؟»؛ واغاء رااماء وائزة 
)١(‏ ينظر: #شرح مختصر الطحاري؛ للا /1م] 


1غ 


باب في صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستحب منهء وما يسكون رجوعًا عدد © 


دق غاية البيان 4# 
َجُورُ الوَصيّةُ في الوَلَدِء وكلَاهُما يَكُونُ للمُوصّئ له الجارية. 


وأا الوصيةٌ للحَمْل: فكما إذا أَوْصَى بدُدْثِ ماله لِمَا في بَطْنِ قُلانة؛ فإنّه 


يَجُورُ إذا وَلَدتْ لأَكلّ ِنْ سمه أشهر من و: مَوْتٍ العُوصِي ٠‏ 

وذكرٌ الطّحاوِيٌ نلد: أنه هن وَفْتِ الوصيّ وكذاإذا صن ن يكت ماله 
َِا ني بَطْنِ داب قُلانِ ليتق عليها؛ فإنه يَجُورٌ الوَصيّةٌ إذا قل ذلك صاحبهاء 
يعمد فيه المدّةٌ على ما ذكَرْناء 


ا 0 

ة أوجه: في وَجْدِ: يجوز 
ا يَجُورُ بالإجماع » وفي وَجِْ: احلُوا فيه 
لامي بسو فهو ما إذا أَكدّ َوّ بالمالٍ وبَيّنَ السببّ» كما 
نة علي لف وهم ؛ لأثي قل قد اسْتَهلَكْتُ ماله» أو 
ققاكلًا سخ سس قرا رامد 

فأ الوجة الي لا يَجُورٌ بالإجماع: : فهر كما إذا قال لِمَا في بَْنِ قلانةٍ: : عَلَنّ 
ف وزهم لما أتّي قد استَعرَضتٌ منهء فهذا لا يَجُورٌ؛ لأنّه أَحالٌ في كلايه . 

وأا الوجة الي احَتلقُوا فبه: فهر كما إذا قال ِمَا في بَطْنٍ فلانة: علي ألفُ 
درهم مالقا » فهذا الإقرارٌ باطِلٌ ؛ لأنَّ الإقرارٌ المُطْلقَ يُحْمَلُ على الجُدَائٍَ ِكَوّء وذلكٌ 


حل من الود الي كع مُولدَشدٌ» وهذا عند أبي حَيقة وأني رشق . 


وعندّ مُحمَّدٍ يثنه: هذا الإقرارٌ صحيحٌ )77 0 ٠‏ كذا في اشرج الطّحاويً) نط » 
مر الإقرارٌ للحَمْلٍ بؤّجوهه الغلاثة ني كتاب الإقرار 


() ينظر؛ اشرح مختصر الطحاوي) ق/1ام]ء 


1 كتاب المعاقن # 


َأ لني انه عض الْوجُووء إِذ اكلام بم ذا عُلِمَ وجوه وفك 


نَصِحٌ]١'2‏ في غير الموجود. 
ألا ترئ إلى ما قال الك 


يغ في امختصره»: : في وجل وى له بتر 


ون أوصّئ له بعلي فله عَله أبدًا منَ التدْثِ؛ لأنَّ الله على الأبدٍ والمَرة 
علئ القائمة بعَئْنها ليس له غيرُهاء فإن كان الإستانٌ ليس له مال غير وأوصئ 
١‏ لرَجُلٍ أبدذاء وفيه َم ليسّ له فيه شمرةٌ؛ فهو سّواء؛ له ثنتُ الل 
مسييييية إلى هنا لف رجي بن . 


للُوصئ له يهاء ويكُون ب للوَرَثِء وذلكٌ لأنَّ 5 ا ياولُ الحثلٌ 
لَعَدّءِ لأنّها لا يُعْهَمُ منهاء فإذا كانَ كذلك: صَعَّ إقرادُ الأمّ بالإيصاء ياستثناء 


المعقوفتين: زيادة من 
رح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/؛ ٠‏ 4 / داماد] 
: «مختصر القُُورِيَ؛ [ص/ 44؟] 


اذ وقغف ونفاكفء وقراء واامة 


ل ” 


ا 


ع ب في صفة الوصية ما يحوز من ذلك 


وما يستحب متد وما يتكون رجوءًا عنه 45. 


ب بح إنطاله تبِلَ الول 
لسو عديةاتيم عه 
8 1 
لمعي و ا 


الجارية تَتَارّلهِ لمَدَ» 


د استناه الحَمْلٍ على طريقي 
ولأن ما صَعَّ إفراده بالعَقْدِ ؛ صَحَّ 


اُهء ويَصِحٌ إفرادُ الحَمْل بالوصية» 


وس هج يدل هدياز جار إل عتاي: 


قوله؛ (وَقَذ مَرَ 


قوله: (قَالَ: وَيَجُورُ جيه 0 


بالأموالق لزاغت 8 
3 حزق لأزوه نان ينك 


ري 0 إيجاب يلا تبولٍء وإبطالٌ الإيجاب قبل المَُولٍ صَجِيحٌء كما في 


59 


') بتظر: المصدر الابق [ص/ 4# 1]- 


4ع 7 كنب امقر في 


قال: : وإذا صَيُحَ بالرجوع فق خاففل عل يرجه عل يف 


الُوعي كاذ جرع قذ ف ليل ف كاب القشيب. " 


قوله: (قال: وَإِذًا صرح بالإجوع. ألاقفل معدا ما يَدْلَ عَلَى الجوم, 
كَانَ رُجُوعًا). أي: قال الفدُورِي ,ده في «مختصره»!!". 

أمَا صَرِيحُ الأجوع: كفوله: «رْجَعْتُ عن الوَصِيّده ٠‏ فهو صحيخ لِمَا قلا إن 
الوصية كيو + أ القبول هاوق على التؤيته وكذا قلالةُ الرجوع ؛ لأنَّالدلاة 
تنتل عمل الصريح ٠ ٠‏ ولهذا كان الثابث بالذَّلالة كالتّابت صرِيحاء فإذا قل 


وام اه 

وقالّ الشيحٌ أبو الحسن الكَرِْيْ 
رمي رع 1 أو ب 
ا » أوسيقًا 
َك ازبداراينا 


0 في الأصل1 «فغزله؟: والمثبت من: «نقء و«فاكىء رفغ 
الأضله. 

نْب يُلْبس فرق العياب. أو القميص : ويتنتطق عليه 
(5) الظهارَة: تَِيض' البطاتة. فظهَارَةُ الكوب: ما عَلَا ممه وظَهْره ولم لى 


وقد تقدم النعريف بذلك 


1 00007 
الجسد : ويطات: ما ولي نه 


ذل 


ب باب في صفة الوصية ما يحوز من ذلك وما يستحب منهه وما يكون رجوعًا عنه © 


لهك - ِ َل في ِل الكوي مذ جك كا 
- <3 غاية البيان © 

بها تَوْبَاء أو أَوْصّى بتَؤبٍ» أوْ ب كم باه كُمّ اشتراة كُمّ مات وه 
الوصيةٌ» وكذلك لو أَْصَئ 
فهذا كله وُجَوعٌ في لوعي . 

أو بدارء 5 ثُمّ جَصَّصَّها ؛ أو مَدَمَهاٍ فهذا ليس 
رحا" :روب لبذوكرء يَّ فاه + 


ثم 


حَقٌّ المُوصّئ له بالوصية» 
ل فك 


الزيادةِء ولا يَجِبُ ذلك عليه فيل على الشجوع » كما إذا لت ليق الفُوصئ 


> الجسد وكان دالا . وقد تقدم التعريف بذلك٠‏ 
(1) ينظر؛ #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/د١‏ ة/ داماد] 
(1) في الأصل: «حق الوضية»: والمئبت من: هن»؛ وهفا؟اء ولغ 


اا وقراء 


ع 9 كتاب المعاقل © 


يو 


تخصِيص الدَّارِ اْمُوصَى بها وَعَدْم اا ل تَصَُفٌ في التَايع. وَكُلَُ تَصَدفٍ 


بجت َل مك الُوصي فهر ُو كت لذا بين وى يوك افاة 


د 


عِيّهَ لا تند إلا في مله فَإِذًا أَزَالَهُ كان رُجُوعًاء 


الى أضلد أنِاء وَل الوب الُْوصئ به لا يكُونُ جوع أن أزاة 


لج غابة انال 2ه 


في الذَّارِ المُوصّئ يهاء 


الوَصِة ؛ لأنَّهتقْصانٌ» كما إذا قطع كبا وَلَمْيَخْطهء أو هَدَمْ يناء دار . 
ولكن تَقُولُ: يِل الوصية ؛ لأ الذبج دليلٌ علئ استبقائه على ملك : فكان 


ولو أَؤْصَن 
ولؤ لَمْ يَخِطه كَبَاءً [/.:«طام]ء ولكِنْ تَقَضَ القَمِيضصَ» فيه اختلاف المشايخ جقرها!!. 


اتحفة الفقهاء؛ لعلاء الدين السمرقندي [/14؟1]- 


لك 5 


دس في صمة الوصية ما يجور من ذلك وما يستحب منهء وها يكو رجوئا عه إ#- 419 


يُرَادُ يه استبقاوٌه على مِلْكٍ 


حالف ولا 


3 عد اسن 0000 


عن الوؤجوو- 
وأا الوجة الذي لَا يَحتِِلُ القَشتّ من 
ا فى ةلحرم ب . 
جين جار ولؤ أَخْرجّه عنْ يلك بالبيع 


«شرح مختصر الطحاوي» للْأَسِْيجَاِي [ق/517]- 


مابين المعقرضين: زيادة من: انام وهغ؟ه وهرفء وافا؟»- 


ليلق 


في كتاب دبكت الوصايا». 


س1 كما إذا باعّه وضارا» 
معاد إلى الحالٍ الأول كذا دقر 


و 0 : وْمَنْ جَحَدَ الْوَصِيّة لَمْ يَكْنْ وُجُوعَا)ء أي: قَالَ القُدُورِيُ 2 


متهم مَنْ قاا ع 7 


ومنهم مَنْ قال؛ ما ذَكَرَا؛ في ي «الججامخ) واب القيام وما ذَكَر قي كناب الوصابا 


جوابٌ الاستحسان كَذَا ذَكرَ الشيحٌ أب 


[/-"راء] ومنهم مَنْ قال: الفرقٌ بينهما: لوَفْع المسألة؛ الذي كنب 


[+!.دذ] «الوصايا» جْحَدَ قصارٌ رُجوعًاء وفي مسألة «الجامعة لَمْ يَجْحَدُ ولك 


() في الأصل: « 


الذف ونقاكفء وفع فك ولام» وائرة: 


للْأَنِحَر [ق/1"]. 
(+) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ض/ +51]- 
5 وقع في الأصل: «جعل». والمنبت من: هن + وذفا؟ 6 + 


ردم وهر 


بج راب في صفة الوصبة ما موز من ذلك وما يستحب منه. وما يسكون رجونًا عه 4# 


وَلععقد أن جحو تي ذ في اْمَاضِي اانا ني الال ضور 
في الْحَالٍ كَانَ الْجْحُودُ مرا َو لأنَ الْجُوعَ إنْبَاتُ في الْمَاضِي 
مستت يم وو ا 0 
أَرَ الود بأنْ يَكْذِبُوا فإذا أَمَرَهُم بِالكَذِبٍ لا يَكُونُ رُجوعًا. كذا ذَكَر اللَِيُ أبو 
الث له في كتاب و 


َم جد ٠‏ [قل]1": يَكُونُ وُجوعًا . وسَأَنْتُ مُحمدًا نشد فقال؛ ايكون الجحوة 
ُجرعًا. فلب أن الذي قال في الوصايار كَل أب يوسفٌ بهنوء وَالّني قال 
في «الجامع» قَرْلُ محمد د إلى هنا لفظ الفقي. 


وجملةٌ القَوْلٍ فيه: ما قال اَي وله في «مختصرة»ز قال على ]0 


الو في لاي 


لوصية» قال؛ فهذا جوع منه في الوك 
قال مَُلّى: وسالتٌ محمد يفتك عنْ ذلك فقالٌ: لَا يَكُونُ الجُحُودُ رُجَوعًا- 
وقال مُحمدٌ في «الاصل» : في رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجْلٍ بعلو كم أ 
- في المسائل الي كد كْرَها ‏ |ولؤ لَمْ[1') يُوص به لآخرّ» ولكن جحَدَ الوصِية 
للأَرِّء أو قال: لَمْ أوص له به؛ فهذا رجوعٌ وََمْ يِف مُحمَدٌ القّْلَ إلى أَحَد 
قال: : #وكذلك لو قِيلَ له: وق لقُلانٍ بعَئْدِكَ فلان؟ فقالٌ: لاء فَهَذا 


) مابين المعقوقتين 
)١(‏ مابين المعقوقتين: زيا دزف رفغ وتفاكف رقم رارع 

(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من؛ *فا وار 

(1) وقع في الأصل: #ولم»؛ والمنبت من: «نفف ودقااف ولغ وامكء وقرظء 


دنى وحقاكف راغف وقرفء 


لفن 9 كاب المعائر # 


0 


وََمْيٌ في الْحَالٍ وَالْجْحُو في الْمَاضِيٍ وَالْحَالٍ فَلَا يَكُون ا 


َلَِذا لا يَكُونُ جُحُودُ الاح ذ 


دجو ٠‏ قالّ: ولؤ قبل له دَ لان ؟ فقالٌ: لا وَلَكَنْ أَوْصَبِكُ 
له بعُلانةٍ كان رُجُوعًا عن لعي وُوصئ له الأ م0 


وقالٌ في «الجامع الكبير1: :دفي جل أؤضّئ لِرَجُل بعلت ماله كم قال بعد 
دوا أَنَى ل ن هذا منه رُجُوعًا ع 


«الجامع؛: وهو القياش 


100000 
أن قوله: «لَمْ أوص بهه. كَذِبٌ 
: 


َمْيُوجِثٍ له الوصية بده ولا 
جُحُودَ الوْصِيّةِ تفن لها فيما مَضّى: على معنى أنَّ الوصية لَمْ تَكُنْ واقِعةً: وانفا؛ 
الوَّصِبَةٍ ي الحال َل من ضرورة يها في المافيي مشاه وما قبت في بن 
يَصِح إذا تَبَتَ المَُضَمّنٌ : ولا يَجْتُ المَُضَمنٌ ؛ لأنَّه كَِتء قلا ب 
في ضِمْيه أيضّاء وهوّ الانتفاءٌ في الحال ؛ لأنّه يداد على ذلك . قكاتت الوصيةٌ ثبت 


)6 بنظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» [ 84/8 / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] 
00( «الجامع الكبيرة لمحمد بن الحسن [ص/188] 
(+) ينظر: اشرح مخعصر الكرخي» للقدرري [ق/5٠8/‏ داماد] 


ع 


لج باب في صفة الوصية ما يموز من ذلك وما يستجب منه وها يسككون رجوعًا عده |4 


جد غاية البيان 


في الحالوٍء فلا الود ولئان الجُحُودَ ليس برُجوع ؛ بدليل أن لجو 39 
الرصيّة يعبارةٌ عنْ أثباتها في الماضي» وإِبْطالِها في الحال» وَالجحُودُ عبارةٌ عن 
يها أصلا في الماضي والحالٍ جميعاء فإذا كان الجوع إِنبانَا في الماضي » 


0 


إن الجُحُودٌ رُجُوعَا لِمُنافاةٍ بِينَ الإثباثٍ والتَفَي . 


وَالجُحُودُ تا في الماضي » لا يَ 
دجما كر في كاه «الوصايا» وهوّ الاستحساكٌ: وهو أَنَّ الجُحودَ وإنّ 
دوسي جبهم | خ ؛ لأنَّبِينَ الجُحُودٍ والقشخ 


مل تية من لسغ ل أي 
1 قُلانٍ»؛ ولؤتصٌ على ذلك صَعَّ؛ لأنَّالحُوصِي 
لجو م الرصية» بلا ما ل قال لمر : لم تررك ؛ لأنّه لا يكن 
ًّ الخ ؛ لأنَّ التكاح لا يحول المَُ» كار أنهما لو تفاسَحًا 
لَّكِنايةً عن الطلاقي ؛ لأنّه ليس بينهما مُشابَهةٌ ؛ لأنَّ الجحوة 
بي امف والطلانٌ كا يي لكام » وإنّمايَقطع مِذْكَ التكاح لا التكاح - 
بخلاف ما لوْ قال: 


ولهذا لا يس تَيْءٌ منَ الصدائي إذا كان بعد الدّخولٍ 
كع يني ويك ؛ اش لي بارا لذي لد 
؛ لأنّهِ َو صَيّحَ ذلك استقام» تكذا إذا أضعرء ولأنّ جبخِوة 


00 


2 َل رُجوعًا عنها؛ لأنَّكُلَّ كر للنّي ءِ ليس براض يوّجوده ورَادٌ له. 
ألا ترَى أنَّ جحو المُوكُلٍ الرّكالة +7 حَجْرٌ على الوكيل , وجُحُودَ المُايعَئْنٍ 
البيعَ فلم "رام وإقالةٌ» وجُحودٌ ا مَسْحٌ لعَقْدٍ الردِيعة» فكذلكَ هاهناء 


الصّحة أولّئ. ولأنَّ الجاحِدٌ 


الوصية في الحالٍ يَصِحٌ :فنا ف 


الى ديكو جوع ” 
قوله: (وَلَو قَالَ: كُلُ وَسِيِّ أَوصَيِتُ بها لان نَهُوَ حَرَامٌ وَربًا :لا يوذ 
بر-* #وادوسور ع2 إن الباب من مسائ «الجأمع الكبره» إة ا 


5 


وفرّقوا في 1 اق الكبير''' بِوَجْهِ آكي: وهر أنَّ 


)6 وقع في الأصل: («ث اشرح»؛ والمثبت من؛ «ن: وةفا؟1: 
0 وقع في الأصل: «الصقيرة والمنبت من: نه ودفا1 بر 


ميس موتو حوب 

نا وله حي موز عيده لحي رب زطق لرصوبها ايده 
لَا تيل الرجوع ولا بعد الرجوع . 
1 ؛ أنه ليث بحراء ولا رياء 
لصي لا تُوصَفُ بكونها حراما أو ربّاء لعا هذا 


(دددد] الوَضفء قصار بِمَثولة ما لق قال: ل رصة أَوْصَيْتٌ بها لقان في ربخ (0. 


توه (وَلَوْ قَالَ :ويه ايكون تجوعا + لا 


ال الكَرْخِيٌ يعد في «مختصره): (وقالٌ ابن رُسْتُمَ: عن م 


() وقع في الأصل: دريح4؛ والمنبت من: #نف؛ وار واماء اغا 
(؟) ينظر: اشرح مختصر الكرعي» للقدوري [قإلا؛ 5 داماد] . 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «نء والغاء وهراء راهفا؟ف؛ وهم 


بالق 4 كناب المعافل 4 


أن اليد على قطع الشركة خلا ما إذَا أوصَى به لرَجل ثم أَوصى به 
عر لأن المحل يحتمل الشركة واللفظ صالح لها 

37 هلية لبان 48 5 
لِأَنَ بدن على مَل الث يلاف ما ذا أَْصَى ب لِرَجُلٍ كم د 
لآخَر) أي يكو اميق الثوشين لهماصلقو: 


لَب لان ولأكثر في دار واحدةٍ ويجِبُ القصاصٌ في تَفْسٍ 
واحدة لاثثينٍ» وَُون لكل واحدٍ منهما الح علئ الكمالٍ » فكذلكَ هاء 
لِكُلُّ واحلٍ منهما حَنٌّ الوصية في جميع العبدء + إلا أنه نا تصايقٌ حقهما'ت؟ 
القاضي العبدٌ بينهما نصمَيْنِ. 


قال في ا في هذه 0 إن الويي إذا أضافٌ الوَصَِّدٌ 


الفادية إلى الو 3 8 
به لِلانٍ قذ أو مح 0 
24 5 10 ٍِِ 5 
لقنل لازيرياا لاك ار لاي ره 


نْ رُجُوعَاء وهوّ أن يَقول 
بهذا العبدٍ لهذا الرّجُلٍ بِرَجُلٍ 


في عَيْدِ واخر. 


13 


كو يكو جوع لأنه يَجُو, 


ولؤ أنَّهُ قال: العبدٌ الّدي أَوصَيْتُ 


ان قذ أَوصيّتُ به لِقُلانِ؛ لا يَكُونُ 
(1) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» [ه/485/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


وي غاية البيان > 

رجوعَا؛ لأنَّ الوا للعطفب؛ والعَطفٌ إِنَّمَا يَكُونُ بعد تقرير المَمْطوفف عليه؛ فإذا 
ومس للثّاي بعد تقزير الأوَلو الا يكُوث وُجوعاء ولكن يت ليبا جميمًا: 

ولو قالّ: العبدُ اد أوصيْتُ به لفلان» فقذ أوصيِث به لِقُلانٍ؛ يَكُونُ 

يُجوعًا؛ لأنّ لقا للوَصْلٍ مع كَوْيه للمَطْفيء فقذ وَصَلَ الوَصِيْهٌ الثاني باصي 


كما قانُوا [51رام] في باب المُضاربة إذا دقع إلى رَجُلٍ مالا مُضَارَبة» فقالٌ 
له: حُذُ هذا المالّ مُضارَبةَ » واعْمَلُ فيه بالكوفة ؛ فله أنْ يَعملّ في غير الكوف» ولز 
الّ: خُذّ هذا المالّ فاعْمَلُ بالكوفة؛ ليسّ له أنْ يَعمْلَ في غيرها؛ لأنّ الفا 
للوَضلء والواوّ للعَطْفيء فكذلكٌ هاما - 
2 : نهو لقان وَارِئِي ؛ يَكُوُ رُجُوعًا عن الْأوّلِ) ٠‏ 

5/1و قال في #الجامع الكبيرة: : «ولؤٌ قال : كل وَصِة أَوصَيِتُ بها لفلان» 
في لفلانٍ وارثي ؛ نهِرٌ رُجوعٌ » وهوَ للوارثٍ إِنْ أجارّها الورتةُ » ون لم يُجِزْ فبي 


قرنه: (رَكَذَا إِدَا 


ميراثٌ»!. 

وذلكٌ لأنّه لما قالَ: «هي لِقُلانٍ وارثي' تَقَلَ جميعَ ذلكَ إلى وارثه » وصَحّ 
اللُ؛ لأنّ الوصية للوارث صحيحة إل نه َف على إجازة الورنة» فكائت 
الوصية للوارث بعلت ماله كالوصية الي بي بما زد علئ الث فلمًا صَعّ الل » 
للوارث» فإِن أجارٌ بقيةٌ الورئة جارّتْ » وَلَمْ 


زكانّ فِيراثًا للورثة. 


كان رُجوعًا عن الوصية لِقُلانٍ 
َكنْ للورثق» وذ لَمْ يُجِيرُوا 


(1) يتظر: «الجامع الكبير لمحمد ين الحسن [ض/4؟] 


45 كتاب المعاقل © 


نَ أَوْصَئ + َالوَصِيهُ الى عَلَى حَالِها أن 


إن أجارُوا الوصية جار 


قوله :ولو غان فُلادٌ لخر ميْتَا جين أوْضى ‏ فَالوسِي الأول غَلَى حَالهَا)؛ 


. لَه لم يَصِحّ التقْلُ عن الوصية الأوأن؛ 
باطلة : قصارٌ كأته لَمْ يُوص لأحدٍ بعد الوصية الاولئ٠‏ 


لأنّالوصية 
قوله: (وَلوْ كَانَ فلانَ حَيّا حبنَ قال ذلك. ثم مات قبل مَوْتِ الموصي ؛ نهيّ 
ِْوَرَئِّ) أي: لورنة الحُوصِي 
يَعْنِي: إذا كان فلانٌ القن لكا سين وطن لد ؛ يَصِحُ النقلْ عن الوصيةٍ 
الأولى» ثُمّ إذا مات المُوصَئ له الثاني قبل موت الُوصي ؛ بطل الوصيةٌ الثاني 
أيضًا بموته قبلّ المُوْصِيء فإذا بَطَلتِ الوصيَّانِ جميعًا الأويئ بجو المُوضِي 
عنهاء والثانيةٌ يموت المُوصَئ له الثاني قبل موت المُوصي . 


واشَه تعالئ أعلمٌ بالصّواتِ 


ف يب الوسية بعلث المال #. 1 


َمِل تل اكه ُو بها 
د غاية اليبان 42 
بَابُ 


لما كانَ المُْبَرُ في الوَصِبةَ ةَ هر كُلّتّ الما عند عَدٍَّ إجاز 
البابٌ بياب لمث الالو لأ فيه مسالة الإيصاء لواحدٍ بلّتٍ» وولآخر 
بِالتنْثِ أيضاء ومسألةٌ الإيضاء راح بقث ولآخرّ بِالسّدُْسِ ع وسالة الابما 
لواحدٍ بجميع المالٍ» ولآخرَ بِالتلْثِ [/0:ظام] وما شابّه ذلك كَكُونُ الوَصِبّ 
زيادة على الثلثِ لا محالة ٠‏ 


: دمن أَوصى لِرَجُلٍ يِْنثِ ماله وَلَِحَرَ بدت مَالِه» وَلَمْ جز 
اَن ؛ لد بَئِتهُمَ) أَْ: قالَ ددري يثك في «مختصره»20. 
وإنّما يد بقوله ا 2 
مِنّ المُوصّى لهم بِوَصِيّته ؛ َيَكُرنُ لهما العنَانِ» وَالتْلْتُ للوَرئة؛ فإذا انعدتت 
الإجازةٌ؛ كان الت بينهما يَفينِء وان لِلرَرَئَ؛ لأنّهما تسَاويا في سبب 
الاسْتِمْقاتي ب لأنّه ليس واحدٌ منهما بِعّْثِ المالٍ منَ الآخر » والتساوِي في سببٍ 


+]981 بتظر: «مختصر القُتُورِيّ» [ص/‎ )١( 


القُوضئ لهما د يفيه لله | شتء وك واحد منهنا 
يُذْلِي بسبب صحيع ء فيقتيمانٍ عن تدر حثّهما + فَيَكُونُ لضاجب الشدّس سَهْمْ: 
وساي الأ تؤما. 


)١(‏ ينظر: المضدر السابق- 
(1) ينظر: «المبسوط» [907//18]ء اتحفة الفقهاء؛ [/147] » «تكملة البحر الرائق؛ [414/4]+ 
الاحاشية ابن عابدين؟ [/31717]ء السان الحكام؛ [[ض 410 ] 


باب الوصية يثلث المال ©*. لحف 


َدْرِحَمَيهِما كما في أَصْحَابٍ الديُونٍ 

َك ع سَهُْمّ .| لِصَاحِبٍ 7 وَسَهْمَانٍلِصَّاحِتٍ 2 
9 غاية البيان 4#- 

بسن بِينَ السب الصحيح وعَبْرِ الصحيح على قول أبي 

قن غير انضمامٍمََْى آخرَ إليه ؛ فهو سب صحييحٌ ؛ وما لا 

شر اي نمسي سروه » ألا كزى أنَّ ادعو 

مَعْتَى آخرّ إليهاء إمّا إقرارٌ ويد اذ حك 


اثلاثة الأرباع ولمُدّعي ليضف ا 


وعندّهما: يَطْرِبُ كل واحدٍ بجميع دَغْواه ؛ لأنَّ الأسباب كُلّها سواة» فيأخُدٌ 
مُدّعي الجميع اثثئن» ومُدّعِي اليضف سَهْمَاء فكادّ أثلانًا: 


منّ التئع الذي يَعلَقُ الاشيشقاقٌ 
بَةِ لَسَويْنا بِينَ السببٍ الضعيفي والقَوِي ؛ وهذا 


ووَّجْه قَولِهما: : أن كلّ واحدٍ منهما لي اْثَرد اسكحن جيعَ ما يدعي فإذا 
انا قتي با ياه كأسحاي يدق بيانُ هذا في كتاب الدَعْوَئ 


1 # كتاب المعاقل 2# 


في المُحَابَِوَالتمَاي و ب 
+3 غاية البيان 42 
قود لذ ب لِأَحَدِهِمًا بجَميع مَالِه وَلِآخَرَ 53 َالو وَلَمْ بُجزٍ 


كُ ما رد عَلَى التِْ إِلَّا في الْمُحَابَاوٍ وَالسَعَابَ وَالدَرَاجِمٍ الْمُرْسَلَة)©: وهذا 
ره ني اخصرة ”9 


عساء رايب الع وذخ لي 1 

ومُحمَّدٍ 5: المنادن التجميع لاه أزيايه» ولتستاجب اتلك 1ج ل 

الوصايا في العَيْنِ بطريق المُنازعة. 
وعندٌ أبي يوسفٌ ومُحمَّدٍ وم: بطريق العَوْلٍ والمُضاربة. 
وأصل آخرٌ: أنَّ المُوصَئ له بأكتر من العُذ 


العّّثِ عند عد إجازة الور عند أبي 


وَالأَصْلٌ ف جِنْسٍ هذه المسائل: أن الِسْمةٌ عند أبي 


(1) الصحيح قول أبي حتيقة؛ واعتمده الإمام البرهاني: والسفى ؛ وغيرهما. ينظر: الميسوط» 
[15/99 1] «الاختيارة [/4] «تكملة قبح القدير» [ 4/٠١‏ 4]ء «التصحيح والترجيح» 
[ص/433]: «مجمع الأنهر؛ [؟/141] : #رد المحتاره [770/5]» #اللباب في شرح الكتاب» 
[خلعلاء 

(؟) ينظرة المصدر السابق- 


8 ياب الوصية يثلث امال © 


حٍ غاية البيان 2م 
وَجْهُ نَوْلِهِا: أنّ في الأصْلٍ الأول: أنَّ سِهامَ الوصِبةٍ 
القسمةٌ بينَ الو عد الَّرَاحُمٍ بطريقي العَوْلٍ» فكذا هناء 
ورَجْهُ تَولِ أبي حَنِيَةَ يقة: أنَّ حَنّ أحدهما في كُلَّ العَيْنِ» وحقٌ الآخرٍ في 
وساي لمق الك لماي اكل لير الي 
لَا حَقٌّ له فيهء ولا يُمْبهُ هذا سِها م الوَئة؛ لأنَّ حمّهَم في 
نَّ لتر من حل الج م ادل مالم اتسنا 


1 اس يراسي 
عه لاعس دي 

مم تقُول: اجتمعّثْ وَسِيَّان في المال» إحدامّما بالجميع » والأخرى 
الت ولا يدّعي صاحِبٌ الث أكثرّ منّ نَّ القلثِء » فسَلِمَ ما زادَ عليه لصاجب 
ا سوصيسي سبي 


وسَيّجِيِءٌ بيان لمكن 


ذامًا على قَوْلٍ أبي يوسُّفٌ ومُحمّدٍ وقغ: فالقسمةٌ بطريت العَوْلٍ والمُضارية» 


مم مسبت ل ب 12 يبي كاب يبري ب|. 


ل رين 
َظْرِبُ صَاحِبُ الجميع بالجميع» والآخرٌ الث فال لت مهما , المع 
لدي ٠‏ لمم الا ها رن حة الاج عَديها حَمِيمًا؟ أن النذعت 
عندّهما : لذ الكوضى له باك م ال َب به ف لل 

وهذا الخلاقٌ في حُقوقي اجحمسّك في الما فوق القنْثِء ما إذا امجن 
في الّْثٍ فإنّه تم الْتْ بينهم بطربتي المَلٍ بالإجماع لبهم بوني الؤزدة, 
علئ إجازة أحلو. 

لاض تكب لتلنهة1 : «قال الحَسَنُ بن زيادٍ: ما قاله أبو يوشف فيح الال 
يب الشرعئ راع علد لجاز وال ماري عنة شد الوذ ٠‏ فإنه يُصِيك 
عند عَدَمْ الإجازة بِضف الثُلب, والآنَ كذلك: بَلْ يَجِبّ أ: لدلتْ ارلا 
وعز أربعةٌ من لني عشر بهم يطفن أن الاجازة في قذر ل سائطة البرة 

قي ثمانيةٌ علد حوظ] أنهو وهو التلنان قصَابيِب الجميع يذعي كل 
وصاِبُ الث لا يدّعي مِنْ ذلك إلا سَهْمَْنٍ؛ فإنه ب حَفي في الل ٠‏ ولك 
اربع وقذ وصّلَ إل سَهمانِ بت حَفّي في سَهْميْنِ » فلا منازعة في ما وراة 
السَهْمئن , وذلك سن فى المُوصَىئ له بالجميع سن نهم بلا منازعةٍ 

في سهان قد اس منازعتهما فيهدا تمان تَضِيبٌ كل وانجن منهيًا 
عوة »سه اقوس لمن مما نكري قن مدر هنا ود رخ عل: 
فافادت الاجازة في حَقّْ صاجب الث 59 


وال في «شرج الطحاوي»: : «والأضلٌ عبد +1 معراء| أبي خَبيقَة بول ان 
التُوضّئ له ياك من الت لا يَضْرِبُ باكر من الثلْك: ؛ إلا في ثلاثة مواضغ' في 
(1) يظر: «مختلف الرواية» لأني الليث [ 14 /18475] 


1 


وغ ب الوصية يثلث المال © ردق 


غلية البيان © 
لعتن » وفي المُحَاباقٍء وفي الدّراهم المُرْسَلةٍ. 


وإذا كات الوَصِيّةُ أقلّ منّ نَ للف أو الوب بع: أو الس وتحره ؛ فإنّه يَْرِبُ 


05 2 3 و 050 08 و2 
وَإنْلَمْيَخْْجْ من القّْثِ . ولا أجارت الور ؛ جارّث محابائهما عدر لقث : 
وذلكٌ الثّْتُ بينهما على كَدْرِ وصييهما ؛ يَضْرِبٌ أحدّهما فيه بأل . والآخدٌ بخمس 


5 كما إذا أَوْصَئ له بالف دِرْهَمٍء وللآخرٍ 
كُونٌّ بينهما أثلانًاء كُلَّ واحدٍ منهما 
ضع العلا 

شع الاك بجع 


5 كتاب المعاقل جه 


سج غاية لمان 4ه 


«اسيسية 
ا 


روا [/نددر]ء فإ شرا فلضاجِب ل المالِ؛ وللآخر القُلّتُ 
وَرَثِ 50 فق العا 5 


رك [م/»««طام]: القُلْتُْ يينهما 
بالتٌضْفٍِ» 


وأمًا وأ ذالم جيرا ل في قل أبي 
نِصْفَانٍ» وفي قولٍ أبي يوسّفٌ ومُحمَّدٍ : صاحِبٌ الضف يَضْرِ 
وصَاحِبٌ الثلْثِ يَضْرِبُ بلقت , فاليف والقْلْت يَمْرُجُ من سمَّة: 


دع 


ذلك خم أَشهُو» ؛ يُفْسَمٌ لتلْتّ بينهما عل خمسة أَسْهُمِء وهو 


كُ جالة؛ وينا لامك بايء قاد عل ص لجل بأ وقوه 
9 وزممٍ أل ين ماله. وألفٌ بِنْ مال جاره» وثنْتُ ماله أل وعم 
جل الأ يينهماضي فولهم”" وين لذ وصيت الأ مالو جاره باطلًء 
فكذلك هامّناء وَصِيَيهِ بأكثر مِنْ ثُلْثِ ماله باطلةٌ؛ فصارٌ كأنّه 


ولهذا بالتّْث . 


(1) ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجابيٌ [ق/511]. 
)06 وقع في الأصل: احتوقهم»» والمعبت من: اذا ونقاكك راغا ونم ورا 
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ع غابة البيان :47 
وأنً أبو بوش ومُحمدٌ و بَقُولان إن في زبادت 3 
على الور بأكفرٌ منّ القلْثِ» ومغنن عن المضِيلٍ لأحدهما على الآخر فطل معن 

الاستخفاق » وبي معنئ التَغِلٍ» تفيل لبعض أهل الوصايا |على البعض ]!© 


جائرٌ. 


يكَسِعٌ لهما 


وأنًا هاهُنا: فتسميةٌ!") ما زادَ علئ الدُلْثٍ باطلة 10 0 د أكثر مِنْ 
ُلْثِ ماله » وإذا لَمْ يجَزٍ يج الوَرَئة ؛ فكانه َمْ يُوص بأكرٌ منّ 

ا بسي 
شرج كلايه َم يَكُنْ فادًا؛ أن يَحعَلُ أن يتيب المال حتّى 


(0) عابين المعقر: 
(؟) في الأصل: «فتسميتهكء والمثيت من: «ناء ونقا47) وقؤفف رامن وقرل. 
(+) في الأصل: #يمكناء والمئيت من؛ «ناء ونفا؟اء راغا ولملء واارلاء 


انف ولغ ولفاكاء واماء واراء 


ا ل :جل ؤس لجل يفي ماله؛ ولآخر 


كلت ماله ولالآخر يثك 
ف جلزت الوزن قي م لما بينهم تصايث الطف يرب بليطنيء والاع 
»وال الي » قتبحاجُ إلى حساب له يض ول رع » وذللك َخلح 


ان لوه ضاييت للق :مو يشير بالق » الك مناه رصي 


00 


وتنك فد 


"يهم عل ل عفر 
بيتهم]*' علئ ثلاثة عَهَر سَهْمَاء وهذا قو 


الور قبع الك يتهم فصليب 


وإنْ أجارتٍ الور لَمْ يدك جوايه في كناب الوصاياء ولكنْ ذَكرٌ في كتاب 
(العَيْنِ والدَّيْنِ)!” مسال تُخَرَجُ هذه المسألهٌ على قياس تلكٌ المسألة على اخخلاف 


الاك غك وائري. 
(؟) مابين المعقر: وقمقف وار 


() ذكر السرخسي أن كناب «العين والدين» والذي سمي في «الأصل» بكتاب «الوصايا في المي 
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فانًا الذي رَوَئ عنه أبو يوسُفٌ يليه قال: صاحِبٌ التَضف يَأْحُذُ السدْسَ بلا 
ضف وصاحب الثُلْثِ يِضْفَانِ فاجعل الحِسات 


وصَاحِبٌ وله ااطام] 4 بعد : لشف قذ كا َلك وا متهما عن 
صاجب لوي بسٍَْء وقذ صار الهم روا في ثلائة ِكل واحدٍ منهما ثلاث 
وذ كان َي متاك ثعانية ةٌ تشروبٌ في ثلاثق» فذلك أريعةٌ وعشروفٌ بيتهم أدلانا 
ِكل واحدٍ منهم ثمانيةٌ » فحَصَلَ لصاحب انف سبعة عشرٌء ولصاحب القُلْثِ 
د عَثَرَّه ولصاحِبٍ اريم ثمانية. 


ما في قولٍ أبي 
رالدين؛ وكتاب «حساب الوصايا» ألفه الإمام محمد بالاستفادة من كتب الحسن بن زياد ؛ فقد كان 
الحسن مقدماً في علم الحساب» ومسائل هذين الكتابين مبنبة على العلم بالحساب. ينظرة 
"المبسوط» للسرخسي :]1١١/7[‏ مقدمة كناب #الأصل! لمحمد بن الحسن [ص/17] للدكتور 
مسمّد بوينوكالن . طبعة وزارة الأوقاف القطرية 
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و غابة البيان /] 
4 وده 5 0 
يَأَحَذْ السَدّسَ بلا منازعة ؛ وهر سَهُما 

0 
من دعو صاحب النَضْف اقلت ودَغْوَئ صاحب النْثِ التلنُ؛ 


: 1 
ودَعْرَ صاجب الدع الريع؛ فقدٍ اجتمعث دعاويهم في الثثِ اربع ٠‏ 


فصاحِبٌ الضف يَضْرِبُ ب بالثلث » وذلكٌ أربعةٌ» وصاحِبٌ القت بأربعة» 


وصاحِبٌ الر, يزه نالك اعد و من العلل حرة» وعذرً على 


أربعون » [ولصاجِبٍ الت أربعونَ]”2: ولصاجب اربع ثلاثون1. والباقي يُعُلمُ 
في كتاب انْكَتِ الوصايا. 

وقالٌ القُدُورِئُ له في كتاب «التقريب»: «قالَ أبو حَنِيقَةً لله: إذا أَرْصَئ 
رَجُلٍ ينف ماله ولآخرّ يليه » آخرٌ بجَمِيِه» فأجارٌ ذلك الوارث ؛ فلصاحِبٍ 
الجميع خمسةٌ وعشرون هم من ود وثلانينَ سه من ججميع المال» وذلك فك 
العال وَسُدْسش سلييه واضاعب التَضفٍ سبعة أَنْهُ وذلكَ سُدّسٌ المالٍ» 


سدس سُدُسه؛ ولصاجب الثثِ ثلا سدس المالرء وهو أربعة أسَهْوٍء وذلك لذ 
َخْتاجُ إلى مال له سدس ؛ ولشديه يضف وله ثلث »وليه ُلك ناضَزب ان 


(1) ما بين المعقرفتين: زيادة من: لانهء ولغ وافا؟»؛ واما. 
بفتين: ازيادة من 0 وام 
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وأمّا على قَوْلِهما؛: فصاحِبٌ ١‏ 

وصاحِبٌ التَصْيِ يثلاثة؛ وصاحِبٌ الثلْثِ 


وقال في شرج الطّحاوِييٌ) ة اوتن وض جل 2 ماله» ولآخيَ 
بتصلب ماله » فإنْ أجارّتِ الزَرئةُ ففصفٌ المال يون للّدي أَوْصَئ له بالتشفء 
ريع للدي أَوْصَى له بالريّع » وبَقِيَ الربْع يَكُونُ بينَ الوَرَئِةِ على فرائض الله تعالى ٠‏ 

ولؤلَمْ جز الورَئة فإنّما تَجُورٌ الوَصِيةُمنَ التّْثِ , ويَكُونُ كلا المالٍ بينهما 
على سبعة أَسَهْوِء أربعةٌ أَسْهُمٍ للمُوصَئ له بالتَضفبء وثلاقةٌ أَسْهُمٍ من ذلك 
او ا ا 


سه للشرصئ له بل اسم على سدة ده عن أن مِنْ مذهبه: 5 
العُوصَئ له بالتَضفبٍ لا يَضْرِبُ له إلا بالشلع هو القرقين سا3 يَضْرِبُ له 
لب تجن إلى حساب له تلت ودع » وذلك انا عر لت من ذلك أربعةء 
رالبيع نلائةٌ 5 شُجْعَلُ وصيئهما على سبعقٍ» وذلك تلت المالٍء وا الما أربعة 
غشرّء وجميعٌ المال [أحدَ وعشروتَ]!؟): فمُجْعَلُ المالٌ أحدًا وعشرين» سبعةٌ من 
ذلك للمُوصّئ لهماء فأربعةٌ للمُوصَى له بِالتَضْفٍء وثلائةٌ للمُوصّى له لدي 

وعندّهما: يسم امال على ثلا نهم لأ الُوصَى له بالقضف يضربُ 
بجميع وَصِييِه عندهماء والمُوصّئ له بِالربُ يضربُ بيع الي مغل يضفي 
التَضفٍِ ٠‏ مْعَلُ كل ريع سَهْمّاء َالضف يَكُونُ سَهِمينٍ؛ والرْمٌ سهمًا افيَكوث 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: انك ولغ1. وهفا؟ 4 ءوام1؛ وااراء 


ثلاثة؛ فيقْسَمُ الثلْتُ بينهما على ثلاثق» سَهْمانِ للمُوصَئ له بالنّضْفء. وسَهْمْ 
للمُوصى له بلي "©. 


فيها وأَحَذ 5 تصيياء وال النقهاة: [الدكظام]؟ : فُلان يَضْرِبٌ فيه 57 ٠أئْة‏ 
يَأحُدُ منه شينًا بحكُم ما له من لعل ث 200 


قوله: (لَهُمَا ي الْخلَافِيّة)» أي: في المسألة المُحتلَفٍ فيهاء وهيّ سالا 
يوووداخ درا ليسي 
قوله: (أنَ المُوصِيَ قَصَدَ 'سْتَحُقَادَ 'سْتِحْفَاقٌ وَالنّفْضِيلَ) --. إلى آخره. 


(1) زاد يعده في (ط. الحق الورثة ولا مانع من التفضيل فيثبت كما في المحاباة 
وأختيها. وَله أن الْوْصِيَة وَقَمَت بقث المَرُوع عِنْدَ عدَمِ الإ إذ لا نغاذ لها بحال فييطل أصلا: 


فرع مص قذماري» للأنوجنيا [قحم]ء 

امختصر الطحاوي» [ص/ ]1٠١‏ ؛ امختصر اختلاف العلماء» [11/0] : «مختلف الروابةا 
[19/4]ء «المبسوط» [5/: 16]» «الفقه التاع6 [14151416/5]: «تبين الحقائزة 
[دإحوى 9ؤذ]» «القتارئ الهنسية» [185/7] ٠‏ 

(1) وقع في الأصل: «بينهما»؛ والمنبت من: ان4؛ ولفالاف وااغغء وقمةء وائر». 

(0) ينظر: «مختصر القُدُوري) [ص/ 147] ١‏ 

(5) ينظر: #المغرب في ترتيب المعرب؛ للمُطَِي [7/1]- 


أحدّهما: هر ةل زو ضار اد على الكُلْثِ 


ا الوصايا علئ البعض 


8 ر اث من الُحاباٍ ولتي ولو وا 
: أي المُطلََة؛ لأنَّ الإرسال والإطلاقٌ واحِدٌ في الَو 


في و سي 


في ميسن الع إذا َع الي شَكث » وإذا َل بَطلث. 


') ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/746/ داماد] ٠‏ 


عل ونا فدقاة 5 


ونذ [كنَا]'! ذكزنا [تبِلّ هذا]: د : : 
صحيج ؛ يَضْربُ يجميع دغواه؛ ومن لَمْ يذل بسببٍ صحيح لَمْ يرب بجميهها 


8 بوي 0 ل 
ولوق اناما يلاف موا ١‏ وصحه با عد نم راهمٍ 


إجازة الورقق لأنَّهِ جور أن يكيب مالا قبل عت 0 هذه الوصلاية 
َْضّ بجميع المالٍ لواحدٍ ولآخرٌ بالثلث ؛ لآ 


(1) ماايين المعقر: 
(؟) ما بين المعقرفتين: زيادة من: 


نا رتفاكفء وغل رقباء واراء 


«نكء وغ ودقاكف وقمف ودر 
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قَلَّ؛ ولو أَوْصَئ بتصيب انه ؛ فَالوصِيهُ َال وَِنْ أَوْصَئ بمكل نَصِيبٍ 
اجر لِأنَ الْأوَلَ وَصِيدٌ َال اث لأَنََصِيبَ الابن ما بُصِيئه بد الْمَوْتٍ 
اغاية الببان .42 

00 04 0 7 
أذْيَْ ماله بالايسابٍ ؛ لأنَ كَنة حَقّ | الشركة ؛ أنه لما مات 
اْتحقٌّ عليه الوَرَئةٌ فيما زادَ على القُلْثِ من ذلك ١‏ فكاتت الوَصِيَهُ مُتعلقة 

8 
: برَ زيادةٌ في المالٍ» كلم يَِحٌ» ولهذا 


نامع به حَنٌّ الورثق» قت المي في مَخْرَجِها صحيحةء ولهذا صَرَبَ 
المُوصَى له [في القُّْثِ ١]‏ بما زاد على لقث . 
0 : ولعي روما له يرب بما سَمَّى له 
2 المُعَلّق 


الموت» وبالو سل وهي الوص بذئاء بغر »ليون سوبا إل 
جُءِ منَ المالٍ نحو الوَصِيّة لقان لف ورْهَم)0©. 


قولّه: (ثَالَ: وَإِنْ أَوْصَى بتصِيب طِلةُ وَإِذْ أوْضَئ بمثل 


لَ القدُورِيٌ 7 


لق وقع في الا «بالثلث»؛ والمئبت من: انا والفاكاء ولاغقء ورامك واارك. 
(1) ينظر؛ اتحفة الفقهاء) لعلاء الدين السمرقدي .]5٠١/[‏ 
0 ينظر: «مخعصر القُدُرِيَ» [ض/ 145]- 


1444 :3 كنب امال يي 
َالتَنِي وَصِيُ مل تيب الائن فل ال غير إن كا يتقَدَدُ ب ميجو 
وَقَالَ رّد: ي الل ليا مرإ الععروطكل ملك 


يس خخ 7 وو رس 

[/»لدام] وروَئ الْحَسَنُ بن زيادٍ عن 
ابيه صَم71 . كذا في اشرح الأفطع؟ 
الغا أنَتَبيتٍ الابن هو ما يشتمها؟' من الإزتٍ» كاله أؤمى لدي 

يَسْحَحِمه به بعدٌ موته: فلا يَصِخ: ولأنَّ ال تَعلقث بلك امير فلا يح كما 

م 

وَحِهُ قول وُثْرَ لله! أل أَْصَئ بم يَمْكُه في الحا » ونم ير للاين في 
الثاني » وذَلكَ لَا يَمْتَعُ صحّة ضح الوحرئدء صل * الوَصِيةُ بكُلْثٍ المال» فأمًا إذا أَْصَئ 
يفل تصِيب ينه جارً» ويَكُونُ ذلك وح ِف الما إذا!'؟ كان له ابن واد 
فإِنْ أجارّه جار ولا كان له التلْتُ. 

قال مالك يلقه: تَكُونُ وَصِيةٌ بجميم المال”*؟. كذا في «شرح الأقطع؛ لد 

وَجْهُ قولهم: أنه أْصَى له ِل تَصِيب ابئه وِكلُ الكَيْء غير فهذا 
إثبات النْصِيبٍ » وإثيات مِْله للمُوصّئ له. 

جْهُ قولٍ مالك طللقه: :أن الانَيَسيقُ يع الماله ويف هو الجميغ فكأله 

دسل ماه بجيع ماله ِف مان[ جازةٍ الوارث٠‏ 


وجملة القولٍ [فيه: ما]” قال الإمامٌ الأَسْبِيجابيٌ نفقه: «لا يَحلُّ: إنَا أنْ 


ووو بجوو ب 
كر ضلله [أنه]”' إذا أَوْصَئ بيب 


)١(‏ عايين المعقوفتين: زيادة من' انغ ء ولام ردفاكة؛ وام وار 

]1 ٠٠ يظر «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ ؟ق/‎ )١( 

(+) وقع في الأصل: «يستحق»» والمثت من: #ن4ء ولفا؟4. رفغ رلاماء وائرة 
(:) رقع في الأصل: «رإذاء» والت من اناو ولافا؟9. رقغق وقمف وائرة 
() ينظر: وشرح مخنصر القدوري؛ للأقطع [ق/٠40]‏ 

() وقع في الأصل؛ #فيماة, والمثيت من" #نى ‏ وافا1ة رافغ 9 واماء وقرة 


8 جديا 
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بت يت بنصٌ الكتاب » فإذا أَْصَئ لِرَجُلٍ بنصيب ابنه؛ فقذ أراق تير ما فرَضنَ 
لله تعال في كتايه فلا يَصِح . 


ولؤ أَوْصَى بنصيب ابت » أ بنصيبٍ ابنيه» وليسّ [+/+دط] له ابن ولا ابعةّء 


تيب ليه أوايي» ولاب واي 


لُوصَئ له؛ ون كا أكثر منّ 
فل مه إن يَجُورُمِنْ غ 
ارج مقرم 1ه 

ولؤ [«لد»«رام] كان له ابنانٍ كان العكبيبيما يطغي > » كذّلك هامنا يَكُونُ 
يها يضئيء يضف للاب» ويفٌ للتُرصى ل إن اجا الا وذ 


41 رسمت في الأصل بما يشبه ابته؛ وما أنبتناء موافق لنسخة فيض الله رقم [80] من اشرح مختصر 
الطحاوي» للأسْيجابِي [ق/١٠1].‏ 
(؟) وقع في الأصل: (ونحواء والمثبت من ان؟ء وانفا؟)؛ وااغ4 واقماء قرام 


595 .3 كتاب العاقل # 


ا ال 
الشدّش وَل يرَادُ عَلَيِْء رقا ١‏ ل يئلُ تعيب أَحدِ لوول 


جو عون ل 
5-72 و 
الابعة وِنْ لَمْ تحر فله العلْتُ م 
ولوْ كانت له ابنتان ‏ والمألةٌ بخالها ‏ كان للمُوصّئ له ثُلْتٌ المال؛ لان 
5 و 00 
للدت قلي المالء لِكُلّ واجدة تت فيكْلٌ تَصِيبٍ إحداهما يَكُونُ كله أيضًاء 
فَالتلْتُ يَكُونُ للتُوصَئ له- 
3 َوْصَّى بِنَصِيبٍ ابن لو كانّ؛ فالجوابٌ فيه كالجواب فيما إذا أَوْصَئ 
بنصيب ابه ىل صل الما إذ أجارت الورئة» داز أ له عل 


الابن سَهْمٌ ويه يَكُونُ سَهْمَا أيضًا ٠‏ فقذ أَؤْصَئ له بسَهُمٍ من ثلاثة أَسْهُمٍ في 
ال وي 1 جد . 


رح مختصر الطحاوي» للأَسْبيجابِيٌ قا عسل 
(؟) ينظر! امختص ر القُدُورِيَ؟ [ص] 45؟]. 


4 يب الوصية يثلث المال 4 ا 


لاخ 011 رَنَهُ) لِأَنّ الهم بُح سهَاٍ الْوَرَئة 


قال في شرج 

وعنْ اي يق ف 5 أخرّى: أن له أَحَسٌ سِهام الورثة ! 
الشدْسٍِ فيكُونُ له الشدّش)00. 

وقال أبو يوشق طله ومحمدٌ ده : له أَكلُ هام الوََئةٍ إَّا أن يَكُونَ أكثر من 
التْثِ » قيَكُونُ له اقلت 


وقال أبى يوشّق محمد ي: له مدل تيب أحن وذلسسعذل] الؤرئة إلا أن 
يَكُونَ أكثرّ يِنَ القنْثِء ولا يَجُورُ له إَِّا الت إِلَّا أنْ يُسَلَمْ الوَرَئة. إلى هنا لفظ 
[115ادر] مُحمَّدٍ هته في أصْل «الجامع الصغير0©. 

وقالَ القُدُورِيٌ ته في كتاب «التقريب»: «قالّ أبو حَيفَةَ لة: إذا أَؤْصّئن 
بهم ين ماله؛ فإله يراد على سهام الورنق أحَسٌ العربايهم + فيغطى المُوصَئ له ما 
َم يُجَاوِزٍ السّدْسَ 2 جاورّه لم يَرَدُ عليه ٠‏ هذا روايةٌ «الأصل» وفي «الجامع 
الصغيرٍ»: «اما لَمْ يتفض مِنَّ السُدُسٍ» . إلى هنا لفظٌ «التقريب» - 

وقال الشيحٌ أبو 
)١(‏ ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [401/3] 
60 ينظر: #الجامع الصغير/مع النافع الكبيرة [ص/ 19371 


جعفر الطَّحاوِي يق في «مختصره»: : الوم عَنْ أَوْصَئ لِرَجُلٍ 


1 # عمسي 


هُوَ الْمَرْوِيُ عَنْ ان 
0 


5000 
يُروَئء » وَلأنهُيُذَْرُ وَبرَادُ به السدُسٌ20» مِنْ سِهَامٍ 


بسَهِمٍ من ماله ؛ فإنَ أب حَنِة 
كَآنَ له [السُدُسٌء وان كانت الفريضةٌ أكثر 
الورك 

وقالٌ إبو بوِسْف ومُحمّدٌ دلية: له مفل ل بيهام الورَئة قي هلها '' الوجوه 
كُلّها ما لَمْ يجاو ذلك القُلْتَّء : فإِنّه إنْ جاور القلْتَ جار له منه القلْتُء وَلْمْ يَجْله 
سوام 


: هو كما قال أبو يوش ومُحمّدٌُ» ييتقنه!!"- | إلئ هنا لفظ 


1 قال أبو جعْفرٍ 
الطَحَاوِيٌ |20 


وقالٌ الإمام الأسبيجابيئٌ في «اشرح الطّحاوِيً) بإيذ: «ولز أَوْصَئ بِسَهمٍ من 
3 يُنْظَرٌ إلى سُدْسِ جميع المالٍ؛ وإلئ أَحَسٌ سهام الورَئة 


ماله ؛ فعند أ 


هما كان أقَّ فله ذلك - 


وبي هذا هذا إذا كات اليف سن أبعق أو مِنْ ثلاثة؛ لشي أل من 


َالَّ: التّهعُ في الم ار عن الشدْس : ويذكر وبراد ب سهمه 

(+) ما بين المعقوفتي من: «ن4ء #غ»ء وهو المراقق لِمَا وقّع قي: «مختصر الطحارية 

(+) وقع في الأصللة «فهذه» » والمعيت من؛ «ننء وهفا؟ ف راغاء وهم». رهر». وهو الموايز لِن 
وقّم في: #مختصر الطحاوي». 

(4) ينظر: #مختضر الطحاوي» [ص/189]. 

(ه) ما بين المعقرفتين! زيادة من: انه 


رقاكت رقمف روفرف 
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يعْطَ الأقل منها قَالُوا : هَذَا كَانَ في عُرْفِهِمْ » وَفِي عُرْفَِا السّهُمُ كا 
<< غابة الببان 42 

وعند أبي يوش ومُحمد: يط له أَحَسُ سهام ال الأحوال كلها لَه 
ذا جور َس هام الث فحينئليُنطن له الك لا الأحَسُ ؛ لأنَ المي لا 
تكُونُ اكير منّ لّثم 
وكذلكَ هذا الاختلاف فيمَنْ أ بسَهُم منْ داره لقان عند أبي 
لكَ على سُدُس داره» وعندهما: البيانُ إلى المُقِرّ وكذلك لوْ أعتق سَهْمَا مِنْ 
7 5 سدس وعندّهما: يعي كله ؛ لأنَّ التق عندّهما 
ا يجرَأ200. كذا في «#شرح الطّحاوِيً» م 
قال فخ الإندم! دوي ف في #شرح الجامع الصغير»: «وحاصله: أن 


3 


بالسّدُسِ » وقالا: ليس بِمُقَدّرِ [يه]'"» فلمًا 
؛ ولت الوصِية يفل حَنّ أحيهمء لكنه ا زاك عل 
لئس ؛ لأنقذ ينا له ايحا اليادة» وقذ يكار الأفل» ٠‏ إلئ هنا لف قَخْرٍ 
الإسلام فتك 


كان تُقدَرًا به عند أبى 


وجْهُ تؤلهما: أنَّ الوَمِيَة أحتُ الميراكء كُمّ الميراثُ مَخْصوصٌ بيهام 
ايع 5 الو تَصَرِفُ إلى الهم المعروف في الميرا» لكنّ كَل 


(1) ينظر: وشرح مختصر الطحاويء للأَنْيجابي [ق/١51]-‏ 
(1) مابين المعقرقين: زيادة من: قنفء واغكء وافا؟ ف وقمء وار 


ع + كتابالسن م 


ع أحدهما برل بتهُم من فاله. 
ث إلا بالإجازة. 


فيَكُونُ وصيًا بالْشف. فلا يَسْلَمْ النْضْلْ عل 
ولأبي حَنيفة 4:! ما رَوَئ محمد لك في «الأضل»: 


وقال الفقيه أبو اللَيْثِ 4 «رُوي لل أنه قال 
الشَهُمٌ في كلام العرب هو السدْسُ)!'. ذكرّه في كتاب 'انكت الوصايا». 


ولانّ الهم لَتَارَجْعَ إلى ما يجمه أصحابٌ الفرانض ؛ وَجَبَ صَدِدْ 


أعدّلِ الأعدادٍ مَخْرّجَاء وهو | 


وهذا لأنَّ الأعداد ثلائدُ أنواع: زائِدٌء وناقصٌ 5 ونعيلٌ ٠‏ فالزائة الذي قري 
أجزاؤه على جْمْلتِه . والناقض الذي تَنْقَض أ 9 
تَزِيدُ أجراؤه ولا يَنقِصٌ عنْ جْلته. 


اله وض ذلك وق وي لي 


منها النَضْفء والتلْثْء والشدسش 


(1) أخرجه؛ ابن أبي شيية [رقم/ 180801 . ومحمد بن الحم في! «الأمل /المعروف بالمسوظة 
]1 - 497 / طبعة! وزارة الأوقاف القطرية | ممن 
(؟) ينظر: «شرح مختصر اللحاوي» للجصاض يه و ا 1 لاف 
المندذر [4/4؟1] 
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وأوردٌ الفقيه أبو اللَّيْثِ ,؛ في كتاب «لْكَتِ الوصاياة سُؤْالَا وجَرَابًا فقال: 

فإِن قبلّ: إذا كان أحدُ سِهام المواريث أَتَلَّ منَ الشُدْس ؛ لِمَّ لا يُمْطَ له 
الشدّس أيفًا 

قبل له: : لأنّه احتَملٌ أن المُوصِي أراد بالشهم أحدّ سهام الورئق واحَْمل 


الأقلٌ إحاطةٌ 


الأكتر» فإِن كان الُدُسٌ هوّ 


:»نامل أراة به الهم الذي هو معروٌ عند أهلل ١‏ 
وبتينٌ؛ وفي الأكثر عَلك» فيط له الأقلُ ما 1 
الئل ص كله أَوْصَى له بالشي؛ لان ذلك المقدارٌ 
يهام الئل ؛ ففي الأكلّ إحاطة وي يَقِينٌ ؛ وصارٌ كانه أَؤْصَئ 7" له بذلكَ المِقُدارٌ . 

انوا في «اشروح الجامع الصغيرة: : وهذا في عُرْفِهِم : أمّا في عُرْفِنا: فالسَهُمٌ 
والجزة سَواءٌ؛ لأنّه لا يُرَادُ به نَصِيبٌ أحدٍ الوَرَثةِ ولا السّدْسُ ‏ 

قوله: (َإِنَ | اا قَالَ: : الّهُمُ في الدغةٍ عَنِ الشدّس) . 

هوإياسٌ بن معاوية بن فر وبه صرّحَ الفقيةٌ أبو اللَّيثِ بل في كتاب نكت 
الوصايا ؛ والقُدُورِيُ في «التقريب»» وفخرٌ الإسلام في «شرح الجامع الصَّغير» 
يشا 

وكانَ إياسٌ بن معاويةً بن 


د فيهء وَإِنّ كان أحد 


كيف 2 


[بن إياس ]' وَلَه عم بن عبد العزيز 8 
مع سد ا عدي جَدٌ أبية صحيةٌ . كذا 
8 التَابعينَ بادء وهو المشهورٌ بالزَّكن؟ ف في المَكلٍ 


(1) وقع في الا من: دن ودفااف واغق رامق وقراء 
(؟) هايين المعقر ن؟ فذق تغف واافاكف رقم وقرىء 

ينظر 0 ب فية إي1 11 

نا 


4 كاب الئل إه 


قَالَ: وَمنْ أَوصَى بزْء بن ماله قبل للورئة: أغطوة ما سنقم ٠‏ لان يتاول 


السائرٍ في قولهم: «أَرْعنُِْ إياس 0. وذلكَ معروف في تب الأمثال د «المُشتقصى»" 
وغيره » وقذ كَسَر1'المدائنيوة1”' 
قوله: (قَلَئ ومن أوْضئ بجر من ماله قبل للورقة؛ ةنا جك اي 

قال القُدُورِيُ ين في «مختصره 0" وذلكَ لأن الجر اسم عامٌ َم على القلبر 
د د ان المرادُ منه مجهرلا » ولكنَّ الجهالة في الوَصِية لا تمت صحتهاء 
فَأقِيم بيانُهم مَعَامَ يبائه» فكان لهم أن يُمْطُرا ما 


قال الفقية أبو الث ب في كتاب الكت الوصايا»: «وإذا أَْضى بز ا 
ماله]'" أو بطائفة [+/دددر] من ماله » أ يبحض مِنْ ماله ء أو بشِقْصٍ من ماله 
فللوَرَئة أن يُعطُوا ما شاءئوا ؛ لأنَّ هذا يَصلْحْ للقليل والكثبر بر ؛الأثّه يقال: جز 
مِنْ عشرة » وجْزْءمِنْ منق» وجْزْءٌ من ثلائة» فإذا لَْ بََمْ عل شَيْءِ معلوم ه فالببانٌ إن 


(1) ينظرة «المستفصئ من كلام العرب ؛ للزمخشري | 1118/1 

(؟) وقع في الأصل: «كتب».: والمثيث منء «نهى رففاكةء رفغ وعمقء رف رف وغو المزاير ل 
وقع قي 9المستقصئ بن كلام العرب» 
والمراد بالكسر هنا' الجمْع الم واضلهن: تسر الطائر جناحته شرا إذا صمْهمًا وهويربه 
الوقوع . بنظر: «مقابيس اللغة» لابن فارس | 180/8 

(5) المدائبيُ: هو علِيَ بن محمد بن عبد الله أبر الحسن العدائنيّ ؛ الراوية المشؤيع , وعد تفلعث ترح 

4 ينظره : «كشف الظبون» للحاججي حليفة 480/7 | : و«تاريح الثراث العرمي» المؤاد سكين [11/1] 
ينظر: «مختصر القُدُورِيَ أص/ 1416| 

(1) وقع في الأصل: «الرصي»» رالمنيت من 8نف ر«فااى رقف وعم وارء 

(0) ما بين المعقرفتين: زيادة من: «نهى وهؤف رنفاكف رقم رار 


بإب الوصية بثلث الال 0 


عم 


ا ياي هههية فين يه - حسم 
الررثة» وكذلك إذا أَوْصَئ بحَظٌ مِنْ ماله ويه صرّحَ الطّحارِيُ ند في «مختصرهة ٠‏ 

وقال الفقيةٌ أبو اللَيْثِ طق : : «وإذا أَوْصَئ بسَهْم من ماله وله ابنتان وامرأة 
رياز فل نلائة سه مِنْ نلائينَ سَهمًا لأنَّ الميراتٌ يَصِي د على سبعة وعشريق 
مهما للب : لان سمه عَشَرَء وللأبويْنِ: الشّدُسانِ انيةٌ» وللمرأةٍ [,/ل”'كرام] 
اتن نلائة» قَمَالَتْ بثلاثة أَسْهم » فيُزادٌ علئ ذا يفل أقل بهم الرئق: وأقل 
يهايهم َه المرأء فيرَادُ على - سَهْها ثلاث فَيِِيرٌ ثلائينَ » 
رهذا في قولهم جَمِيعاء وإنّما يَظْهَرٌ الاختلاف إذا اد نَصِيبُ المُوصَئ له على 
لششرية كذا في [كتاب](" انْكَتٍ الوصايا. 


فال الفقية [أبو الليْثِ]”" هه أيضًا: «فلؤ كان له عشرةٌ ين وعشرٌ بئات ؟ 
نهم واحدٌ من أحد وئلائينَ؛ لأنَ لكل ابن سهْمْنٍ عشروت: ولكل ابن دحيم 
عشرةٌ فذلكٌ ثلاثونَ» ويُرَادُ على ذلك مِقْلُ سَهْمٍ إحدئ البناتٍ» ا 
رللاثينَ سهمًاء . 


وال أيضًا: «ولؤ مات ا وا د 
«لا؛ فالميراثُ على خمسة عشره لليتين ثمايةٌ؛ وللأزينأربعة؛ ولج ثلافة 
ا ميرادُ على ذلك أقلّ هام الود وهو سَهُمُ أحد الأبوَيْنِء وهوَ سَهْمانٍ فذلكٌ 
م2 عشرّ وخي «الكتاب)(1) حَريجَها*» على التضفب » وهوّ ثمانيةٌ أَْهُمٍ ويف . 


)١(‏ مقط الترقيم الداخلي لهذء اللوحة ؛ وإثبت في اللتي تليها. 

() مابين المعقوفتين: زيادة فن! #نفء ولغ ولافا؟4: ولام وار 

(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن4ء والغ»» 

(!) بنظر؛ «الأصل/المعروف بالمبسوط» [ه/653/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] ٠‏ 
(:) وقع في الأصل: #عرجته»؛ والمنبت من: #ن». ولافا؟4: ولغ4؛ وهمق؛ وقرظء 


ا 


1 + كتاب المعافل © 


وَمَنْ قَالَ: سُدُسُ مَالِي لفلَانِ لُمَ قَالَ في ذَّلِكَ الْمَجْلسء أو في مجلس 
آخَرٌ: ل كت مالي . وَأَجَارتِ الْوََثهُ فَلهُ نُلْتْ الْمَاكِء ويَدْخْلُ السّدْسُ فيه. 
قت قَالَة اوح عند متها ايد أذ في غير 


وقال أيضًا: «ولو تركَتُ زوج 
فاجعل الميرات من أربعة: روج الضف سَهُمان؛ ولكلٌ أخ سَهمْ كم عليه يفل 
تَصِيب | أحدٍ]١"‏ الأخوين سَهْما واحدًا قتِصِير للمُوصَئ له الحُمِسُ » وهذا قولٌ أبي 
يوسفٌ ومحمَّدٍ إلقاء وأما أبو حَبِيَةَ نه فلا يَزِيدُه على الشدُس». 


قال لبس له إلا شمن واحة» وكذلك إن ل في ممجلحين سخلقئن: ٠‏ إن 
سُدْسٌ مالي لقْلانٍ وصيّةٌ َم قال في ذلك المجلس: ثُلتُ مالي لقلانٍ وَصِيْة: 
فأجارَ الوَرَئهُ ذلكَ؛ فله القُلْتُ خاصّةٌ ليسّ له غيره. وكذلكَ إِنْ قال: هذا في 


[ترمدده] مجلتين مختلقين78"- إلزى :هنا لف محمد يطخ وعله من الكَواضٌ . 
والمرادُ مِنْ «قُلانٍ» في لكر : هوّ «فُلانٌ» في الكَرَّةِ الأولئ . 


(1) ما بين المعقره اذا وقغفك ونفاككل وتمفف رارك 
() ينظر: «الجامع الصقير/مع النافع الكبيره [ص/ 051|. 
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سو غايةالبيان > 
والأصلٌ في [ءله»٠دا]‏ ذلك أنَّ المعرفة إذا أَعِيدَتُ معرفدٌء أو التَكِرةَ إذا 


عِيدَثْ مَعرفةٌ ؛ كان الثاني الأول لتر إذ يدث تكرة ؛ كانت لني غير 
الأوّنء وهو الأضلٌ ِل إذا كل الدليل على خلاية: الا إل قزل عايةة 


بسي نيتيم بسي ا« ين مم آلقتريترا © إِنَ مع 
ليرا 4 [الشرح: ه-:]» لَنْ يَْلِبَ عُسْرٌ [واحِدٌ] 0" يُدرَيْن90. 
: تُمّ فيما نحنٌ فيه: لَمّا عَرَفٌ السُدّسٌ بالإضافة, كُمَّ أعاده بالإضافة أيضا؛ 
كان الثاني عَيْنَ الأول للك أي را اولاق كلك في عملي 
واجد : إن له سُدّسسًا واجِدًا ؛ لأنَّ الكلام لاني حر ْجَّ التُكرار- 


ألا تر أن جلا ل ‏ لج بمئة دهم في مجلس واحلٍ مرار + 
عله كراسي له راغا 


وأمًا الإقرارٌ: فهوّ حبك يَْتَمِلُ أنه أراد به إقرارًا آخرّه ويَحبَمِلٌ أنّه أرادٌ الإقرار 
: : 
الأرَّلَّء والإقرارٌ الأول له سَبَبٌ قائِمٌ» فيِضْرَفُ إليه- 


(1) مابين المعقوفتين: زيادة 


اذا ولغ ء زاقااط واوا وار 5 

5 ل هلين امَؤْقُوفٌ اب ب0ء وتعقّيه ابن مُطْلوبغا بقوله: ااومراده أنه بَتّ تظاله فلم 

يجده لكته روي نوج آخز مرفوعا وموقوقا: 6 يتظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي 
[150/4]؛ واتخريج أحاديث أصول البزدوي؛ لابن قطلوبغا [ص/١07].‏ 


وقيا هذا: أنَّ المُطْلَ لو أقرٌ في مجلس واحد بر 


وم ا« أنه ألِى حَلقَكْ قن سَعْنٍ ذم جع مخ 


52 
1 
(« 
1-6 
35 
3 

ٌّ 
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: لَاتْصَلّمُ لتاقن [«لحدمراء الأَضْلٌ ما قُثناء ونحنُ على ذلك 
من الدليل » ولكن بس دلَّ الدليلٌ على يخلافه . 


ا ٍ 
إلمشدة:م؛]ء فلؤ كان الكتابانٍ واحِدًا لقال: مُصدّقًا 


وكذا في الآية 


الأرلئ. 

قال الفقيه أبو اللَّيثِ دلق في كتاب (نْكَتٍ الوصايا: «وإذا قالَ الَجُلُ: اثُلْتُ 
داري لقُلانٍاء أو «سَدِّسٌ داري لقُّلانٍاء أوْ «رُبُع داري لقُلاناء ثُمّ مات ؛ كان 
في القياس أنْ يكونَ هذا باطِلا . 


00 
وفي الاستحسان: يَجُورُ » ويَكونُ وصيةٌ: ب 
للةاعراي الدرعيود 


: يَكُونُ وصيةً بلا ذِكْرٍ الوَصِيَّةَ 


د لاتَصِحٌ إلا بالقبض ع »ألا ترَى أنه 
لؤنال : اعبدي هذا لان ؛ كان ذلك هبةً» وَايَجُوٌ إلا بالقبض » فكذلك ماما . 


م1 :© كاب مدقي 4 


صُرِفَ كلامه إلى الو كنع فطوكلايه. 


ولو قال: ؛ «عبدى هذا دو أز #داري ها هذه لقلان؛ ؛ لاع الاليغتل 


وقال الفقيه أبو الليثٍ أيضًا: «إذا قالّ: «القُلانٍ سُدّنٌ في داري»؛ أو (٠‏ 
في داري»؛ أو اب في داري»؛ أز «أْللْ دِرْهّمٍ في مالي»؛ فهذا إقرارٌ؛ لأنه أَقّ 
له بالشّركة. 

ولو قال: «ألف دِرْهَمٍ مِنْ مالي؛. أ «بيتٌ مِنْ('! داري يَكُونُ هبد 
لأنّ ين كلمة إبانرء فإذا أبانَ وسُلُم إليه جار ون َم سل إليه لم يج 

ون كان هذا القولُ على أثْر الو 
كقوله : في داري) + أنه إذا قال: : مِنْ داري » فقدٌ أضاق جمِيعَ الذَّارٍ إلى نقبه: 
فلا يضْلْحٌ أنْ يَكُونَ إقرارا ٠‏ 

وإذا قالّ: «بيثٌ في داري» ؛ فظاهرٌ إقرارٌه للشركة, فيِصْرَفُ كلامه للشركة». 
كذا في انْكّتِ الوصايا»» وإنّما بت هذه المسائقٌ تكِيرًا للفوائد- 


وَصِيةٌ في الاستحسان؛ وليسّ 


قوله: (قَال: وَمَنْ أوْصَى بِتُلْثِ دَرَاهِمِهِ أو بتُلثِ غَنَمه. فَهَلَكَ كُلنَا ذلك 
ُلْثِ ما بَقِيَ من مَالِهِه فَلَهُ جَميعْ ما بَقِي)؛ أيئ: قال 
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ومن قَوِْهِ: (وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ تُنْثِ [+/+٠دد|‏ مَاليه): أَيْ: الثّْثِ الباقي بعد 
عبد للق يتزع 3ج" عردم موقي 


يم دل شر تع مز اد لتر رمقل . 

وكذلك إذا أَوْصَئِ بعلك0) 
الك فله ُْتُ الباقي كُله ولد رعو 
ا 0 :احاجة انو عي 


وقال رُكَرٌ طق : للمُوصَئ له ثُنْتُ الدرْهمٍ الباقي لا غير وعلئ هذا الاخعلاف 
ل ما كان من جنْسٍ واحلر» كما لوْ كان له ثلا أد لوابٍ منْ صف واحلدء فأرْصَئ 
جل بدت هذه الأنوا 'ثتّء أو كان له شياة فأوْصَئ ليها لِرَجُلٍ ٠‏ فَهَلَكَ 
اثنانء وبَقِيَ واحدٌ » فعندّنا: للخُوصَئ له جَمِيعٌ 


)١(‏ يشبه في الا. 
(7) ينظر: «مختصر القُدُررِيَ» [ص/ 4 ؟] ١‏ 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن4؛ ولغ 
(؛) وقع في الأصل: #بغلاث»؛ والمثبت من: «ن4ء وافا؟؛؛ واقغا؛ وام وار 
لف ينظر: «الجامع الصغي رأمع النافع الكبير» [ض/ 4 197 


ودفاكف ودمف وترف 


زلف كتاب المعاقل 2# 


في الْوَاحِدٍ ولد 
تاها في الْوَاحِدٍ 


وعندهة : له ثْتُ القُوبٍ البائقي . وثُلْتُ ١‏ 
ووو 
ال و أجنامر 


لباقية . وكذلك المَكِيل؛ وكذلكٌ 


1 ار متلقة ونا كلل لال مقؤرتع» 


وي قو ور به أن الشُوصِيّ لما مات َفِيَ المالُ مُتْرَكًا بينَ الورَئة 
اسه باش 


بلترتون «مالباق لتر 


ب 
أوبجة قولٍ أبي حَبيقة نه وصَاحييه ج يتنم أنّ التَركة إذا كانّث جِنْسًا واحدا؛ 
فحن الُوضئ له في التّلْثِ الشفر زء لا في القْثِ التائع ؛ لأنَّ ما يَحتَمِلُ القسمة. 
قسبِيةٌ الجزء مالعل وفشيً تريخ ل سوا . 


التقسمةء وولايةٌ الإفراز أيضًا مع عَيْيةِ بعض الشركاء. فكائتٍ الو 
تُرهو"»: ولو اكاقتٍ اليه باسم الدرْكمٍ 


الدراهمة . والمنبت من؛ انك وافااف رفغ فل رامق وهرة 


> غايةالبيان‎ <١ 
لثِء فكذلكٌ هامنا-‎ 


واحداء انضَرقف 


ا منّ الحنطةء فَقَلَكَ جميمٌ الجئطة إلا 
إلى القفيز الواحِدٍ الباقيء حتَّى يُومَرَ البائعٌ بتسليمه إلى المُمْتَرِيِء فكذلك 


لدُرهمانء وبَقِيَ ادهع ؛ فالدّرهمٌ الباقي للمُوصَئ لهء فكذلكٌ [+/0اد.] 
إذا هلك الدّرَهمانٍ ويَقِيَ الدّرهم). 

قالَ: «وكذلك الِّابُ مِنْ صِنْفٍ واحدٍ وان لَمْ كن الثََّابٌ أمثالا متساوية » 
ولهذا تُضْمَنٌ بالقيمة لا بالكل . 


ولو باعَ أحدّ الأثواب الثلاثة 


َه ماديا والتضاء بالقيمة قرب ان الُمافلق؛ لأن 6 
37 


»ولوب 
ع يعية سوس واي في الصُورقء 
نكاد المَعْنى أَرَجَحُ » فكانٌ القضاءً بالقيمة أَوْلّى . 


3م (ضمان». 


بذ كناب المعائل ‏ 


دو زر ب و لنضي لاخر على الس 5 
القضاء كلها كالقضاء بواحدٍ منهاء فكانّث وَصٍ 


والثوة السلية كالأجناس المختلفة» ولكثرةٍ التَّاوْتِ بينَ الدارئْنَ في 
المنفعة في الضّيتي والسَّ قب الماء وميه والأمن وحُشن الجيرانٍ» ونحر 
ذلك » فكاتث مُلْحَقَةٌ بالأجناس المختلفة » فكانّ للشُوصّئ له تُلّثٌّ الباقي. 


والرقيق بلا خلاقيء قيل: هذا قول أبي 035 

فأمًا على قَوْلهما: فالدُورٌ حِْنٌ واحدّء وكذلكَ الرقيقٌ جني فيكُونُ 
للمُوصّئ له العبدٌ الباقيء والدَّارُ الباقية؛ لأنَّ للقاضي أنْ يَقْسِمَ قِسْمةٌ واحدة: 
ِيِجمَُ نَصِيبَ كل واحدٍ منهم في عَبدٍ باعبار القيمةٍ؛ لاتّحادٍ الجنس . إلئ هذا 


مال الفقية أن أبو اليْثٍ يد وفخرٌ الإسلامء وقاضي خان رجؤت الله تاق ٠‏ 


وقيلَ : المذكوٌ في «الجامع الصَّغيِا: قول الكُلّ لأنّ عندّهما لا يجب على 
القاضي القسمةٌ ؛ ل يجُورُ له القشمةٌ» ويج له أن ب يَمِيلَ إلئ مذ 
إن » فقَبِلَ القسمة لَْ يكن الرقيقٌ مُلْحَقَا بالأمثال المُكُساوية» فصارٌ 


بر الأجتاس 
وه ا 1 كنذا هنا 


1 
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م 2 
الم فإ كان ليم ما يَحِلُ اسم ؛ الصرتٍ الوَسِبهُ إلى الياقي » وإن كاذ 
لقي يا يحل الإسمة؛ لب له ين الباقي إلاكله. 
إذا [/0٠هن]‏ أَوْم2َ ب القتوء ؛ أو بكلْتٍ الاب مِنْ جمس 
واحد» نَ"» الكل » أو الوزن» فهلَك لدان ذا كله له؛ لاه لز 
لَمْبهلَكْ شَيْ* 5وارئفثُوا إلئ القاضي ؛ كان [+ا'مارام] للقاضي نيعل هذا الباقي 
للمُوصَئ لهء فكذلكَ بعد هلاك العلدين جار أنْيجْعَلَ ذلك النْتَ له. 
فَهْلّك لدان 

بتي اثلث ؛ ليس له من الباقي إلا تله لله لز َم عَيْة» وارتفعُوا إن 
للقاضي أن يدف هذا الباقي إليه ١‏ فكذلك بعد مَلاك لين لم 
فع إليه؟ لأنّه َم يكن له من الوص ا لله . 

ولؤكانَ أَوْصَى بِكدْثِ العبيدٍء فهَلّك القانِء وبي كته في قول أبي 

23 

يهة: له قت الباقي - 


ومثالُ ذ 


وا إذا أَوْصَئ بكُلّثِا') ثياب مختلفةٍء أ, 


وفي قول أبي يوسْفٌ ومُحمّدٍ وله الباقي كله له؛ لان ِنْ اضل أبي حَبيفة 
بإ أله لا يرئ قشم الرّقيي + لأنّه عنده بمئْزلة أجناس مختلفق» وأبو يوشف 


الأَنْصباءِ في دار واحدةء وهما يريا للك» ولؤ له مين لان مامه وت 


(1) وقع في الأصل؛ #واحد»: والمنبت من: اله وافالاف رفغا وقعا؛ وقرظ» 
() وقع في الأصل: «بعلاث», والمنيت من: انف رافا 1ف واقع؟ء واامف وقرلاء 


14 :9 كناب المعاقل # 

فال: وَل أؤضى بدت ابد نهلك تُلتاماء ويقي لها ومو برع من 
تُلْثِ ما بقن من مَالِه؛ لَمْ يَستَحقٌ اثلث ماقي من الاب ء َالُوا نُ 
اولتقت ين يشي اج 36 


غاية الببان 4 

5 1 7 

التْلْتُ ؛ فالباقي كُله له في قولهم جَمِيعًا». كذا في [كتاب]١"‏ انُكَتِ الوصايا». 
إقوله : (قال وا نأض يتل لتأند فهَلَكَ تُلتَافَاء ٠‏ وبي للنهاء وهو بَحُ 

من لت ما بي بن ماله ؛ لم يَستحنّ إلا ثْلْتَ ما قي من القاب)» 

القُدُورِي .: في «مختصره»! ورويلا لني كن لجاب ااانه الجناني. 


[التّوْب ب الباقي ]90 إذا كان يَخْجٌ 


فإذا كانت القْيابُ مِنْ جنس واحلٍ ؛ كان له جَمِيمُ 


من الدْثِ كالدرْهَمٍ البافي» وق 
قوله: (وَكَذَا الْمَكيلٌ وَالْمَورُونٌ بمَْلََا) ‏ أي: بمنزلة الذّراهم؛ فيَكُونُ له 


جمِيمٌ الباقي ٠‏ 
قوله: (وقِيلَ: َذَا الول قَولُ بي حَيقَةَ جين وَحْدَه) أي : هذا الجوابُ في 


لوالو المختافة إذابََِ واد وهر ألا يُونَ له إلا ث الباقي: هت قَوِل 


م رقع في الأصل: «الثباب الباقية؛. والمثبت من: «ن1ء ودفا؟ة؛ وفغقء والملء واراء 


03 ياب الوصية بثلث المال 4# 4 


رُ الْجَمعٌ . وَالْأوَل أَنْبَهُ للق الْمَذْكُورٍ 
سق ويذدييك هد 


الْمَذْكُور) » أيي: الّدَي قيلّ: إن ذلك الجوابٌ قولُ 
ره للفقه المذكور: وهو أنه لا 
يَجْعلها أجناسًا مخقلفة: 


00 ات 6 
تيَكُونٌ عندّه: للمُوصّئ له ثُلْتُ الباقي . 
وعندهما: له جَمِيعُ الباقي ؛ لأنّهما يجْمَلانِ جنسًا واحدًاء 
5 يََعَذْرُالبجَمعُ) : أي *ويجون الجحهاء يَعَدرٌ جَقعٌ ريت 
أحدهم في العبدٍ الواحدٍ [+/؟ه:ظ/] والدار الواحدة. 
معناه: ما مَرّ قبل هذاء وهو أن قبل القسمة لا يَكُونٌَ الرَقنٌ مُلْحَمَا بالأمثال 
المعساوِية عندّهما أيضًاء قَيِصِيدُ كالأجناس المختلفة: فيَكُونُ للمُوصّئ له عندّهما 


دعَب شيخ الإسلام علا الدينٍ الأَسْيجابِيٌ تٍ في كتاب «العين والدَّيْنِه 
إلى أنَّ هذا قول الكل في العبيد والدُورٍ جَمِيعًا 


(1) ينظر: «بدائع الصنائعا [مإعدف هد ]ء «تبيين الحقائق» [/1/1؟]» «البنايف» ]851/1١[‏ + 
«درر الحكام» [؟/4؟4]: «اللباب» [588/5]- 


ل © كاب الماتر ه 


َالَ: ولو أَوْصَى لِرَجُلٍ بألف دِرْهَمء وله مَالُ عَيْنِ وَدَئْنِء فَإِنْ خَرَجَت 
الألَفُ مِن تت امن ؛ دُِْ إلى الموضئ لَه ؛ لِأنهُ كن يفا كُلَّ ذِي حَنٌ حل 
و غاية ابيان +4 
و : لاله من أَؤصَى لجل بألف دِرْهمٍء وله مالُ عن ودين ١‏ قن خْرَعْ 
0 دُتَعَ إلى المُوصئ له أأية قال القدُورِيٌ هه 3 
4 


أذ امال له وله مود على لاس » ل يحت ُ مياه 
ألا يأخُذَ المُوصّى له ثُْتَ الذَينَم 
ولك تُوُ. : لمّا انقلبٌ مالا عند الاستيفا شياو يت[ قدتاإزيا زر السام 
عق بعض الشركاءء شارك المُوصّئ له الوَرَئة ؛ وإن 


بغت في باب الوَصِيّةِ بالعين والدينٍ على الأَجْت من 


لغكلاء 
6 انين اليتغزفبق: : زيادة من: (ذفء لعل ونقاكفء رامق رارف 


(+) وقع في الأصل : اليصير» ؛ والمنبث من: فن؟ ؛ وافا؟؛ ؛ والغفء اماه واارا- 


بق باب الوصية يثلث المال © لاع 
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بن ذه حي ٠+‏ نتن لآق أذ الُْوصَئ ل له مَك الْوَاِثِ 


ديْنِ» وَلِآنْ 


ع ا 0 
ذلك في العَيْنِء والباقي مَقْسومٌ بِينَ صا لت املو وال ل كلد عق 


باه لأن وم 


يتهماء والخصوق [الدادض] ثلانةٌ أيه عل 
ويُْدِء وحن صاحب قُلّثٍ المالٍ في جمِيع 


ثلاثةٌ وثلاثونَ درهمّاء وثُلْتُ د 
صاحب العَيْنِ في ثلاثة وثلاثينَ 
الس 

فلِهّذا قَسَمْنا الكَمْسِينَ الذي هو التلْتّ ببنهما أخماساء سَهْمِانٍ للمُوصَئ له 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/99] 


لج غابة بين 4 
نت لمن المينء ولك عشرونً وهم كله في المئة المَْن ؛ لأن وَصِيته ميدق 
وه مث وثلائوق يكن بن الور والمُوصّئ له بدّْثٍ المالٍ على ثلانة 
سَهْمًا؛ لأنّه شريك الور فيِْسَمْ ذلك بيتهم على قَْرٍ الحقُوقي » حَنُ الور 
في هزر أَسْهُمٍ ؛ وحن المُوصى له بثْثٍ المالٍ في ثلاثة َسهُمٍ» وهو ثلاثونً. 

«الأضل 0 
الويف : وخ حي المُوصَى له في الصيئة يَدُبما فيد الخُوصِي ء وبْقدَمٌ نه 
على حَنَّ الوق بط ليتع الث عون بمو الغي,في حي الم . 
كذا ذَكَرَ شيخ الإسلام علاء الدينِ الأسْبجابئٌ ظته في «اشرح الكافي» الي 
هو لوطه 


بإيفاء كل ذي 2 
ا 


و 


) أي: قال القن 5 0 في المختصرهةا ب" 


قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي»: : اولؤ أَوْصَى بلي لقُلانِ وقُلانٍِ أو بينَ 


لزي 


() ينظر: «مختصر القُدُورِيَ [آص/ 74]. 
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ٍ 5 
انٍ وثُلانِ م مات المُوصِي » م مات أحدّهما؛ كان للباقي يِضْفْ التلْفٍء 
ادق : : 
ونِضفٌ الثُلْثِ لورثة المَيّتِ منهما»0". 
وقالٌ شي الإسلام علا الدينٍ الأَسْ جار 
على ْو ثلائق: : إنَا إنْ كان قُلانٌ حيّا يوم الوَصِيٍّ صِبَّةِ 


0 


نل في اشرح الكافي»: 0 
نّم مات بعدٌ موت المُوصِي 
ما يوم الِْية» فإ كن حيا بعد موث المُريي 0 


واحد منهما ِضْتٌ الوَصِية» فإذا بطل عيب العيّت ؛ لا يَكُنَ للخرة إلا يطقٌه . 
وما إذا قالّ: لقْلانٍ وثُلانٍ؛ وأحذهما مَيْتْ؛ فالوَصِيّة سِيَهُ كلها للحي ؛ لأنّ 

الإضافةٌ إلى المَيّتِ منهما لَخْوٌِ فصارٌ كما لو أَوْصَى ليده وجدارٍ أو جمارِ». 
قال افقية أب بو اللَّثِ له في كتاب اانْكَتِ الوصايا»: : اوري عنْ أبي يوشق 

تِ أحدهما؛ فَالوَسِية [:/٠٠هر]‏ كلها للحي 


(1) بنظر «الكافي» للحاكم الشهيد [541/3] 
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عه ك5 5 عو م خة ءا ءءء 
وَإِنَ قال: اثلث مَالِي : د وَعَمْرو)» وَرَئْدٌ مَبت؛ كَانَ لِكَمْرو نضف 


وكذلك لو قالّ: «أَوْصَيْتُ بكُنْثِ مالي لقّلانِ وثّلانٍ آخرّه. إِنْ كان في الذَارٍ 
ينظو إِنْ كان في الدَّارِ؛ فالدُّلتُ بيتهما يِضْفِين ؛ إن لَمْ يَكنْ ب 


يَدِ وَعَمْرِواء وَزَيْدٌ مَيَت؛ كَانَ لِعَمْر 
نِضف الثُلثِ). وهذه مِنْ مسائل «المختصر» مر بيانُها آنقًا ‏ 
قال في «شرح الطحاوِيً» يد (لز أَوْصَى بنْذْثِ ماله لقُلانِ» ولواحدٍ بِنْ 
قات أساة انه عمد قيفة كعزم رثك + اع 9 : 
ورثته؛ فنْ أجارّ سائرٌ الَرَئةٍ [فالقلتُ]'"' يَكُونُ بِينَ لان والوارث يِطْمَيْنِ ون 


(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من لاناء ولغ ؛ ولافا!4؛ وفماء واار» 
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َلَ ثلث مالي بَْنَ كان وَسَكَتَ لم عق | القت : 
ل هق هايةالبيان 4ه 
١‏ 


د 2 7 . ا 
أجارٌ سائرٌ الوَرثَةِ جار فقدٌ أَوْصَئ لكل واحدٍ منهما بِنِضْففٍء فيكون له ذلك ٠‏ 


وال فيه أيضًا: «ولؤ أن المريضن أَمَرّ يمالٍ لواجدٍ مِنّْ ورثيه ؛ ول 


بِينَّ الوَرَئةَ» فما أصابٌ هذا الوارِثٌ الحُقَرٌ له 
إل تمام الإقرارء وما زادَ على ذلك يَكُونُ 
للوارثِ؛ لأنَّ مِنْ 5 أن هذا الإقرار دَيْنٌّ على المَيّتٍء والدَيْنُ معدم على 
الميراث هذا إذا تصادقًا ‏ 

ولو أنكرٌ الأَجتبيُ الشركة مع الوارث وقالّ: كان لي خمسش هن عل 
المريض ء ولا أدْرِي أكانّ للوارث ؛ أمْ لاء والوارث 3 


دنه أ يكذ » فالإقراكٌ 


0 شركة الوارش» أذ تكَاهبَاء فإن الإقرا 
2 صحيحٌ » ويَكُونُ له محمسٌ يق َم إذا بَطَلَ الاقرارٌ عندّهما ؛ كان 


اام سس ب ا _, لل سمس © كداررل 
قال: مساب يد سي 0 0 
الُْوضى له دك نا نلك 


4 


وَكَذلِكَ إِذَا ا ب 1 
سس سس ان ايان 
المالٌ ميراًا لورئة بع ييه بي إذكاذ 
كسادين قفد [هانمطاء) ذكرْنا جواّة » وإنْ كان يتَكَادَبانٍ فما أصابٌ الوارِثٌُ 
كك ولا شكة الأجتئ هلان كذ في ذلق. 

إن كانَ الأَجْتِبِي [لو«مد] يكدّئه» وهو يُصَدفه ؛ فالخمسٌ بق بئًا أو 
لجتي؛ لان ل ذف الوارث ففذ أله كاد ل على التق خم ينو ول 
مُعدّمٌ على الميراث إلا له اع الشركة فيهء وهو يذه في الشركة فقول ول 
الأَجْتيٌ» ويَأحُدُ تلك اكمس م 2 ينه كلها" ٠‏ كذا في «مَرْح لحري للمام 
الأَسِْيجَايِي هلد. 

قوله: (قال: ١ض‏ أؤصى يل تايه. ولا مال » وافتشب تالا امنفق 
الْمُوضَى لَه [نكَ]" ما بنلكه ِنْدَ المْؤْتِ) أي: قال القُدُورِيُ بيه في 
«مختصره)!٠'؛‏ وذلك لأ الي فد مضاف إلى ما بعد الموت؛ لاله يق 


بعد الموت؛ ولهذا يعر يعر لقول ولد بعد الموت : فك وجود امال عند المرن 


شَرْطَ لا له والمضاف إلى الشّرطكالمُوجب عنده: فصاز ار كأنّه قال عند الموث: 
نت مالي لقلا ف ُْتَ ما يمْلكه في تلك الحا » ولا يت يما قبله. 


5250 


إلذ ما بين المعقوفتين' زيادة من: يكلا + واننا؟ 1 رامق ردرر 
(1) بنظر: #شرح مخنصر الطحاويء للأسْبيجابِيء [/815] 

ليذ ماين المعفوقتين' زيادة من ١‏ لق واغ؟ء واافا؟قف رامن وفرع 
(1) بنطرة «محسر التُدُررِيَ» ص | 44؟] 
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قوله: (لِمَا بيَنَّا) ٠‏ إشارة إلى فول 
ما بعد الْمَوْتٍ) . 
وَل أَوْصَى لَه كلت عَتَمه فَهَلّكَ فهك العم بل مؤت . أوَلَم يكن عَتَحِ 
بَاطِلٌَ) » وهذه مِنْ مسائل «الأَصْلٍ)(") ذَكرَها تفريعًا عل 


وذلك لما ذكر: أن الوصيّةٌ إيجابٌ بعد الموتٍ 
الموت. 

قال شيخ الإسلام علاء الدب د في «شرح الكافي): ايل 
يدك ز في الكتاب أنه إذالَمْيَكنْ له ع غَنَمٌ فاستفاه: ثم مات هل نصح الوَصِيةُ 
اختلفٌ مشايحُدا يللد فيه؛ قالّ: والصّحيحٌ أنه مد كم جا 


قيامٌ ما أَوْصَئ به عند 


ووجُوده قبل ذلك فَضلٌ. 
ا أبعم ود مدا كت : 
أَصَئ الرجل ب 3 ثلث 


بعد لوي سبو به 
إل ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباتي [/454] 


نج عاب السيان جه 
الجنس يُعْتُبرُ الموجودٌ وُفْتَ الموثء فكذا فيما ذُكِرَ باسم التّوع + لذن الوّصِيةً 
وجوبُها وفْتَ المرث 

وقال بعضهم: إذا كان له غَتَمٌ | فهلَكَ]". فاستَقاد غتّمًا آخْرّ؛ بَطَلْثْ 
وَصِبَنُه ؛ لأنّه أضافٌ إلى مال خاصٌ : فصارٌ بمنزلة التّعِيينَ9. 


في كتاب «نُكْتِ الوصايا»ة هذا القولٌ ليس بصحيع 
أضاف الي إلى «0:0٠‏ عم سل بير كذ و 
إضافيه إلى ثُنْثِ الماليه 

قوله: (وَلَوْ 
تفريم أيغناء 


٠‏ فال لعفن «دلز 


غَاةٌ مِنْ مالي : وَلَئِسَ لَه عَنَعٌ ‏ يِعْطي قِيمَةٌ نَاقْ) ذكزه 


يسن وليل ل 00 للق 


المالي؛ : 


أن مرائه لومي بال | 


ل 


ييه موجوة في مط 


الماليع1*0. 


لس علا لذن ال بي ةد في «شرح الكافي»: درل 
يَذكُرْ في الكنا. : نّْ ماله ؛ ماذا حُكُمُّه ؟ وقدٍ اختلف 
فيه مشايخُنا يقد ء ا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين؛ زيادة من' (ن: رفغ و«ناء, روم4. ودر» 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/841] 
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وََا عَم قبل اصح لأَنالُْصَحْحَ 
َامَاء وَقِبلَ قِصِحُ لَه ماكر 


1 1 :لله لين رجو ةيو درا شق 
الل كن له شال زا قيمة شاقء فيِصِيد كقولة: هلاي اياملا يد 


فقا نكل يا لله ةي لني »وني اث جاو ل ل كل كي 
الجاريةً . 
ولو قال : فله جاريةٌ» وليسّ في الشبِي جارية؛ يُعْطَى له قَدْرٌ ماليّة جارية» 
فل َال مطل وفيا الما سوا إذا لين له عتم في الحالء وكذللك 
جنطة مِنْ مالي أو تَوْبٌ مِنْ مالي ٠‏ 
اه مِنْ عَتَمي وَلَا عَنَمَ لَهُ؛ َالو يه بَاطِلَةٌ) : وهذه مِنْ 
مسائل «الأضْل 6( ذَّكَرَها تفريمًا أيضًا. 


قال الحاكمٌ الشهيدٌ ياد في «الكافي»: (ولو قال شاه مِنْ عَتَمي» أو كَفِيرٌ مِنْ 


(1) مابين المعقوفتين: زيادة من: قن4؛ وقغ» 
(؟) ينظر: «الأصل/المعروف بالميسوط» لمحمد بن الحسن الشيياتي [/4*4] . 


لق 8 كتاب لعاف 8ه 


مِنْ الْقتَمء بخلّاف ما إذًا 


نطتي » كم مات وليس له عتم ولا حنْطةٌ؛ قالّ؛ فالوصيّةٌ باطلةٌ00©. 
الإل حر 0 يروج ا سويت 


ولا تَخْلِي هذا ؛ فإنَ الوَصِيةُ في هذا تق يوم يموت 
7 عدن ١‏ 3 
المُوصِي ؛ و سا 


يارج كارو فاشترئ غيرّه ؛ فإنَ ل 0 
لِلوَرئة أن يُعطوه غير ذلك » ولكن يُعطوته أي 


ذلك شاء. 


فإِنْ ولدتٍ العَتَمُ قبل أنْ ي يَمُوتَ المُوصِي» أَوْ وَلدَتِ الجواري قبل مرت 


(1) ينظر: #الكافي» للحاكم الشهيد [ق/3841] 
(؟) من هنا يدأ النقل من «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ة/ داماد] 
(+) مابين المعقرفتين! زيادة من: ذنفء والغق وانفااةءواماء وار 
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قن اختار الوه أن يُعطُوه شاة مِنْ غمه ولها ولد ولدَنْه بعد موت المُوضِي ؛ 
نولا يها وكذلك صُوقها ولبها إذا اختاروا أن يَدنعُوها إليه» دَفعُوا معها 
الولد والصّوق والَّْنَّ؛ لأنَّ الوصِيةٌ وجبَث له'" بها يومَ مات المُوصِي ٠‏ 

فأنًا الود الذي ولدَثْه قبل موت المُوصِي » والصوفٌ واللبنٌ له من 
ذلك شِيْءء قال أبو الحسنٍ إذا كان الضوف مجزورًا قبْلَ الموت» 
ال موا قبل الموت». 

نم قال الكَرْخٌِ يفتد: «ولؤ قالّ: قذ أَوْصَيتُ له بشاةٍ مِنْ عَم هذهء أذ قالّ: 
د أَوْصَيتٌ له بجارية مِنْ جَوارِيٌ هؤلاءء أوْ قال: 
جارِيتيَ" هائئن أو قالة قذ أوصيِتٌ له بنخلةٍ منْ تَخْلِي هذاء فهذا إِنّما هوَ على 
هذه الغَتّم بأعيايها» وعلى التّخْل بِعَيِْه ؛ وعلى الجواري بأعيانِهنَ» لوْ مانت الختمٌ 
أو الجواري » أو باع التَخلَ ب بَطَلَتْ وصيئه : 
الغَتُ أؤْ ولدّتِ الجوار: 
الدة دري الا سطرد ين اللاي 
بأعبليهاء وعلن الجواري بأعي 


فإِنّ ولدّتِ 


)١(‏ وقع في الأصل: «لها»: والمثبت من: اناه وافا(اء ولغ وااما؛ واراء 
(؟) في الأصل: اجواري»؛ والمثيت من: ااناء ولاقا؟اء والغ؟؛ ولامفء وارام 
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وَالْمَسَاكِينٍ و هل نهم يز حَنحة أ أشَهُم م 


موي غاية البيان 4 


موت المُوصِي بِنْ ا لساعس وو وسرت 1 بعنه . 


ال والجواري يعد اموب فللؤئة أذ يلوه أي الجواري شائواء وأ 
شافواء. وأي :للك سد أوالخطو مق الأدلاد دو 
الأهات ؛ لم يكن لم 

وإِنّ مات الأمهاتٌ تُ كلّها إَِّا واحدةٌ؛ كان َف في هذه الواحدة خاصّةٌ عليهم 
تُعُوهاء فإِن كان لها وَلَدٌتَعَها ولدّها. 

ركالك رذ ماين حك 7ه ضراهاء سيا يفرط عط 
00 


ولفظ مُحمَّدٍ فيه «اعنْ يَعْقَوب عنْ أبي حَدِيفَةَ يإافر: في رَجُلٍ أَوْصَى بثلث 


إن هنا انتهئ النقل من «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/8ة/ داماد] 
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قال :وا دأ يوس وَعَنْ حم يفم على بك 
سه لَهُنَ كا ولك ري سَهْمَانِ وَأَضْلَه أن لْوصِيه أمهَاتٍ الأؤلاد جَائرةٌ 
اا وَلْمسَاكِينُ حِنَْانٍ» وََرَْامُمَا في ال لِمُحَمّدِ - يه - أنَّ لْمَذْكُورَ 

سود غايةالبيان ه 

ماله لهات أولاد له اث » وللفقراء”' والمساكين» قالَ: لقنم لون خيسية 
أنه لأمهاتٍ أولايء ثلاث [أشهٍُ م1 "2؛ وللققراء سَهْع» وللمساكين سَهْمْو©. || إلئن 
هنا نظ أضل «الجامع الصغير». ول كر فيه الخلاق بين أصحاينا بل 

وقالَ الصّْرٌُ الشهيدٌ نت في «[شرح ]'؟) الجامع الصغير): : اورُوِيّ عنْ مُحمَّدِ 
نه في غير هذا الكتاب: لَه يسم على سبعة أَسهٍُء سَهْمانِ للفُْراءه وسَهْمانٍ 
للمساكينٌء والعلائةٌ ييه 

وَجْهُ قول مُحمَّدِ طقار: أنَّ الفقراء [+/:معطام] جَمْعٌ » فكذلكَ المساكينٌ » واسمٌ 
الَمْعٍ في باب الميراث يكال الاثنين فصاعِدًاء ألا ترّى إلى قَوْلِِ تعالى: «كإن 
كاد له ادش » [الساء دلا 00008ظ منهم فصاعِدًا الم 
من التّْثِ إلى الشدُس + 

فثلم أن الاي تين لهما حُكُمْ الجمع: فلَمَّا كان للائت حُكُمْ الجَمع في 
الميراث؛ كان لهما كم الجمع في الوم أيضاء لأن الوَسِيّه أت الميراث ؛ 
لكل ولع سهم حمل يه به الملْكُ بعدّ الموت » وبِينَ الفقيرٍ والمسكين مُعايَرةٌ؛ 


والمثبت من: #ناء واافا41؛ راغ4؛ واماء واقر». 
من: اناه وااغقء واافاافء وااما واقراء 

0) ينظرة : #الجامع الصغير امع النافع الكبير؟ [ص/ ٠] 87٠١‏ 

(1) ما بين المعفوفتين؛ زيادة من: #ن4ء واغفك وافالافء وامق0 وائر». 

(5) ينظر: #شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص511]- 

(3) وفع في الأصل: #يحجب»» والمنبت من: انك وهفا؟ف. ولغ واعف وائرة. 


بطل العف في كه 2 و -- 


ثلائةٌ: فكُون لَنّ 
والمساكين يكن الكل سبعةء 


ولأبي حَننَة وأبي يوشف يلتم 
الي ا 
الأدنّئ مع احتمال الكل . 

ألائرَئ إلى قَوْلِِ تعالى: « لايل آكَ لسك من بَندُ © [الأحزاب: 15 - 


56 وهذا لأنَّ عَددَمُنّ محصورٌ؛ بخلاف القُقراءِ 


النّساة؛ حَنِتَ بتكاح امرأةٍ واحدةٍء وكذلكٌ مَنْ 
حَلَفٌ لا يُكَلُالناس ؛ حَيِتَ بكلام واحد. 


وكذلكَ مَنْ حَلَفَ لَا يشتّرِي النّيا على الواحدد» يعي من كل فريق 
ص الأرزاووانسعي رايط ولئهاك الأرلا اق نت لت ويس 
ٍ 


(1) رقع في الأصل: «يه الجسع»؛ والمعبت من: «نء وةفاا؛ء و8 


0000 
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َالَ (وَلو أَوْصَى بعْله لقان وَلْمسَاكِينَ0" وَلَوَْوْصَى لِلْمَسَا 


< هايةالببان > 


أنه جَعلّ الَقِيرَ والمَسَكِِينَ واحدًا 

قال الكرْحِيُ إل في امختصرها: اقالَ ابن سَماعةٌ: سمعثُ أبا يوشف 00 
. َوْصَى بعنْثِ ماله للباذ والفقيرٍ والمسكين» قال - وهذا في قولٍ أبي 
0 الذي به الَّمَانةٌ إذا 


وقد رُوِيَ عنْ أبي يوسف © 


فير 
حَنيَةٌ له -: العُّْتُ على ثلاثة أجزاء » للبانس ؛ و. 
كان مُحَتاجًا: والفقيرٌ» وهو إدإن'داما: المُحتاج الذي لا يَطِْكُ بالأبواب» 
والمُسكين» وهرّ؛ الذي يَسالُ وتَطوف . 


وقال أبو يوسفٌ ب«ه: هوعلى جزأَيْنٍ » الفقيرٌ والمسكينٌ واحدٌّ » والبائسٌ واحد. 

وقلّ مُمَلَى في هذه المسألةٍ 8 
على ثلائر : لبائس متهم سَهعٌ: وللفقيرسَهمٌ: وللسسكين سم وفي قولي” “علي 
: للضَريرٍ صاحِبٍ الزّمانة سَهْمٌ» وللفقير والمسكين سَهُمٌ)0". إن هنا لقف 
الكرِْي ل في «مختصره». 


قوله: (ثَالَ: وَل 


ىَّ 5336 ء 2# 3274 هه 
لقان وَللْمَسَاكِينِ ؛ قَنِصْفْهُ لفان وَنِطْفْهُ 


)١(‏ زاد بعده في (ط) وفي نسخ غاية البيان: افنصفه لفلان ونصفه للمساكين عندهما وعند محمد ثلئه 
لفلان وثلثاه للمساكين» . 

)١(‏ وقع في الأصل؛ «قول»: والمثبت من: نه ولافا'فء والغك. واامك ودر 

(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/1١5/‏ داماد] . 


لاست + كناب المعافل [4 


َلَرْ أرْصَى للْمْسَائِينٍ لهُ صَرْفه إلى مشكِين وَاجدٍ عِندَمْمَاء وَعِنْدَهُ لا يُصْرَفُ 
ال إلى مشكبتين بن عل مَا رياه 
قال: و من أؤضى لرَجُلٍ بس دهم وَلِأسر بست لم قاد لآخَرَا قد 
َشْرَكتك مَمَهُمَاء قلا َلْكُ كل من ؛ لِأنَّ اشر ِلْمْسَارَاةٍ لمَدَ» وَقَْ أنكنَ إثباله 
جد اب لل سلكت 
تائيس ونتقما. وملة لكك ,يد: لل بلاق زلف للمشاكين): لي فل 
مُحمّدٌ في «الجامع الصغير»117. 
وهنا باعل مالا في السائر اموه :وخر أن جنع في باب الميرات 
اول الا" لين ٠‏ فيَكُونُ للمساكين ذلا اللثِ عند محمد لا » ولت اللْث لفلان. 


وعندّهما: اللَّام لجنس لعدم العَهْدِ وَدْناهُ الراحد» فيَكُونُ التَضفٌ من 
الثلْثِ للمساكين. 

قال سمس الافكق الترَحْسِيْ يقد: وأضلٌ هذا قيما إذا أَرْضَئ َيِه للمساكين 
ي حَطة وأبي يوش بإغ: رصي أن َضرفٌ الجميع إلى مسكين واحل.. 
سوا نس بحن ا 


ر وع - 


قل له كلت ع يثة منهماة7. ٠‏ إل هنا لف اصل «الجامع الصّغير؛ وذلك لأ 
الشركة تَتَضِي المُساواة؛ لقوله تعالى: طون حَابًا حر من دَق ثَرْ 
)١(‏ ينظر؛ «الجامع الصغير إمع شرحه النافع الكبير؟ |مس/*85|. 


()) ينظر: المصدر السابق- 


واد منهما . 


يال لل أ اشوء م لويم جين وف الاق 
ماه يواسي بيع اجا وس ؛ لأله لما 


5 5 ع 
وكذلك لز أَوْصَئ لأحدهما بجاريق» ولآخرّ بجارية أخرّعئ ء وقيمئه سؤلةة 
كان له يِضْف كل واحدةٍ منهما ؛ لأنَّ القولَ بالاستواء علئ الاجتماع غيرٌ غير مُنْكِنا . 


وقالَ الفقيةٌ أبو اللَِّثِ ييه في قياس قول أبي يوسْفٌ ومُحمَّدٍ يقا: «له التُلّكُ 


يُصَدَقُ إلى الثّلْثِ وَهَذَا اسْيِحْسَان: 
ا« غاية البيان 4# 


و 
٠‏ وأبو يرسشف 


٠ ١‏ كذا قال الفقي أبر الليْثِ ناته 
وق الوا 
قوله: (عَمَلَا الت . أيئ: بقوله: (أَشركْمُكَ) . 


في (شرح الجامع الصّغير؛ 


قوله: (قَالَ: وَمَنْ ثَالَ لَُانٍ؛ عَلَيَّ دن قَصَدَّقُوهُ. مَعْنَاه: قال ذَلِكَ وليه 
مضو ع4 به 52 . 
إِنهُ يُصَدْقَ إلى الثلث)» أي: قال في «الجامع الصّغير). 

وصورثه فيه: : محمد عن ينوت عن أبي حيقة ب8! في لجل خط 
الوقاةٌ؛ يَقُولٌ لورثيه إن لان عَلَيّ 
فيما بيئّه وبين التلْتِع90. 


؛ فصَدَّقُوه فيما قال كم يَحُوتُ؛ قال؛ يِصَدَقُ 


قال صاحِبٌ «الهداية) هد 
وجهُ القياس [00014,]: أنه أ 


3 د 2 ا 000000 
مقداره» فيَسعَئ في [+امد'وام] تخليص ذيَّتَه عنه فْيَجْمَل ذلك وَصِيّهُ يتكون نقديرها 


(1) ينظر: المصدر السابق ٠‏ 


. سعستت.: 
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َرَارَ الْمَجْهُولٍ وَإِنْ كَانَ ضَحِيحًا لَكِنّهُ لا 
اشن أن الْمدّعِصَ لا يُصَدَّقُ 


عدر باه ارا طلا قلا تير وَجْهُ الاسِْحْسَانٍ 


واقتاض آلا يعندفة بن 


كوي 22 ق ع 
وَقَوْلهُ مَصَدفوه صَدَرٌ 


حا غاية البيان ها 
إن القوضن له يقددها بماشاء 

فكانّه قالَ: إذا جاءكٌم قُلانٌ وادّعئى منْ مالي فأعطوه ما شاة» ولو قال مكذا 
صم كلائه؛ ويَكُونُ إنفاده منَ الدُنِْ لا غير فكذا هذا لأنَّه وَصيةٌ؛ وَالوصِيّةٌ 
جوارُها في التُلْثِ . 

قال في "الجامع الصَِّيرٍ): (فإنْ 


وص مع ذلك بوصايا؛ عُرِلَ التُنّثُ 
ٍ 


لأصحابٍ الوصاياء والثانا ثة وقيلٌ لأصحاب ال وا له بما نكم ء 
وا له بما شِنْتّم ؛ فيُوْحَذُ أصحابٌ الوصايا ما أقُواء والورثة 
7 
ع0 ما أقوّرا0 
وذلك لأنَّ حَىّ آصحاب الوصايا معلوم: وهو القُلْتُّء وحقٌّ الوَرَئةٍ أيضًا 


تنانِء فأنًا حَىُ هذا الرّجُلِ ليس بِدَيْنِ معلوم» ولا و 
لكلّه دين في حقٌّ ال لمبَحَقٌ ؛ وَصِيّة في حَقٌّ التَّفيل. 
فإذا أقرزنا القُنْتَ والعنِّين كُلنا: إنَّ في الث 


1) ونع في الأصل: (بثلث»: والمثبت من لافا1؟؛» ولام 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/مع الناقع الكبير» [ص/ 77ه] ٠‏ 


39 غاية البيان 4# 
اَن فبؤْمرُ كل خريق بالبيان» كم بُوحَدُ أصحابٌ 
يدوب للا بي اي و 
ب ميو ب واي ايد 1 


م6 


اللي سراي 


الوَرَئة» فإنْ قصل ب تيكو مدل ل 
وفي الإفراز فائدة أخرى: وه أنَّأحد افريقين بن قذ يكو أعْرق لِلْحَنٌ وأبصَرَ 
له؛ والآخرٌ أَلَدّ ولع ويَجُورُ أنْ يَحَلِمُوا على على القشل إن انس :الحظم ذل 
وبع الإفراز يِصِحٌ إقرارٌ كل فريتي بما في يدء بلا يزاع ٠‏ 
ل 0 ا 7 
قالوا: وعلئ كل فريتي مِنّ المُوصّى له والوّرّئة اليَمِينُ على العلم إن ادعَئ 
المُمَرُ له بالدّيْنِ زيادة على ذلك ؛ لأنّه اليِمِينٌ على ما جَرَئ بيته وبينَ الغير؛ لا 


4 وقع في الأصل؛ 8209, والمثبت من لذ ونقاكفف وهغفء رمف وارة 
(:) وفع في الأصل «المال» ؛ والمنبت من: #نف, واقا15ء والغاء لماه ولارة 


و رب الوصية يثلث المال ‏ لام 


إِذ عَوَلَ يال لِأَضْحَابٍ الوَضَائًا صَدَقُوةُ فيا فق عد مَبقَالٌ للؤرقة 


يكم ل 


َنّهوَعَلَى كل قربي ينها اين عَلَى ْم إن ادع امعد له 
ا تهبَخيفُ [على ]”"' ما جَرَى بَبْنهُ وَتِنَ 


ا ] اليجاث40) في 2 


ني حَنّ الآخر ؛ لأنّه ابتداع وتصدّفٌ . 


() ليس بالأصل- 

(') يظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/955]. 

يل وقع ني الأصل: #واء والمثيت من: لاناء واقاكاء راغا ولاماء وارلا 

(؛) رقع ني الأصل: «حكم الإيجاب»؛ والمثبت من: «ن»؛ و(فا؟»؛ واغفف ولامفء وائرظم 


4 يل 


دعدة 


سل ا قرا فلي للح وا تارك 


ف ها إقا أَوْصَم ل 


ع بأهل ل للوصية؛ 


)0 وقع في الأصل: «نضف». والمثبت من: (ناى وذنا؟! ؛ ولغ )ووم وهر» 
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دحت 
لكك 


0 
1 


م غاية اليبان 4# 


«ماذا ع الل . : لبعضرٍ 


قال العا الشهيدٌ :2 في «الكاقي» 


قال: : «والصَّحِيحٌ [ه/تدكرم] ما قال في الكتاب ؛ 
للقاتل ليس بباطلق» ولهذا يَجُورٌ بإجازة الورثق؛ فإذا أضافٌ إليهما انقسَمَّ د علمل 


(؟) وقع في الأصل: فحصة)ء والمغبت من: اذا رافصا راغا رهما ء وار 
(؟) ما بين المعقوقتين: زيادة من: دن4) وااغ؛ء وافا1»؛ رااماء وائر»؛ 


0 


- خخ قاب امسن به 


وَمْنْ كان له ثلاثة ألواب! جَي بإوسطء وزو طارهي يكل راحد 
لجل فضا لؤنك» ولا بتري ايها هو والورل نخحدُ ذلك : فالوصية باملة 


القااة نسح 
لاي حكن ل ان يلل »وني الإيساء - وهر الإنشاء ‏ لا يتأثى هذا لان 
حْصِةً أحدهما مُمتازةٌ عن الآخر بناء وطلاناء أغي! تبن الوْصِيْةُ صحيحة ني 
حَقٌّ الأجتبى]» وتئطا 


قوله: (قال: وَمنْ كان لَه ثلائة ألواب: جيْدٌ. ووساً . وردية. فاؤصى بل 
وَاجِدٍ لِرَجْلِ» فَضَاعَ تُوَبُء ولا يذري أبّْها!' مو والورئة تجحدْ ذلك, فالرمي 
بَاطلَةُ)» أي: : قال في «الجامع الصّغيرا. 
وصورئها فيه : «محمدٌ عن بَعْقُوبَ عن أبي خَيبة 000 : في رَجُلٍ أزضئ 
لثلاثة تَقَره فقال: لان هذا النوبُ الجد» ولْلانٍ رَجْلٍ آخر هذا لعب الوسط. 
ةُ آخرّ هذا الثوبٌ |0016| الرّدِية؛ نم مات المُوصِيء تُمْ هلك واحدٌ 
من الثلاثة الأثواب » لا بذرَئ أبها هلّكَ» والوَرئهُ تجح ؛ فال؛ الوَصِْه بطل إلا 
أن تقول الؤرنُ: قذ كنا هلين العوتئن» فبقتبُوئها على قَدْر وصاياهم. نإذا 
قالوا ذلك فإنَّ لصاجب ب الجئد ثبي عذا الَجَيّد» ولصاعب لوكس ثُلي هنا 
الأؤكس ء ولصاجبٍ الأوسطٍ نك هذا الجِيْدٍ |الذي 2-7 انيف ولت هنا 
لقي حم للعو ارا" 


عَصده ونا بَعلَلْثِ الوَِيْةٌ ؛ ل الُوضئ له صارٌ ا وجَهالةً 


«أيهمك؛ والمعبت من؛ #ذقء وتقالاف راقع ا ردقن وااراء 
إيادة من! «ناء نوغ ل واافا1اء لمان رارف 


3 ينظرة : «الجامع الصخير امع الناقع الكبير» اص اكذه | 


35 
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الباقي» وإ كاد 
في الرَوِيء الباقي ‏ نطف الوا قع» َرَدُةُحَقّ في العو 
هه وبالآخر 


وحن صاحب الجيّدِ وصاحب الزَّدِيءِ لَا يترد فلهذا جل لكل واحرٍ 
م 1 
كَلَمْ 


كتاب المعاقل 4# 
44 


و حَقّ صَاحِبٍ الوّسَطٍ : 
بج جب ستيه باج ب الوط فيه يكزي 


رك (كَال: إلا أنْ ب 
الصَّغيرٍ)20 وهذا استثناءٌ من 


(1) ينظر: المصدر السابق [ص/ *67] 


01 باب الوصية بثلث المال 42. رذ 


َإِنْ وَتَمَ في نَصِيب الْآحَرِ ؛ َلِْوَصِيَ لَه يكل ذَرْع نضف الْبْئِتِ0'', وَهَذَا 
وَأبِي يُوسُفٌ . وَقَالَ مُحمَدٌ: مثلُ د 2 
مج غاية البيان 4 


ل أ .»دل ني بيب لحر لديل يذب 6 5 
لف أضلٍ "الجامع الصّغير) ٠‏ 
وج قول مُحمَّدٍ ولله: له أوْضّن,بما يَمْلكُه».وبما لا يَمْلِكُه؛ لأنّ البيت 


َظِْكه وهو تَصِيبٌ صاحيه. 


00 في الأصل: «الثلث 

0( في الأصل: «قال محمد مثل ذرع الغلث له» والمغبت من نسخ غاية البيان ٠‏ 

(5) ينظر: «العناية شرح الهدلية» »]465/1١[‏ «البعاية شرح الهداية» [674/1]» «تكملة فتح 
القديره [١1/جهع]ء‏ 

(4) مابين المعقوفتين: زيادة من: لاناء راغا وذفا؟؛. و(مء ولاراء 

(5) بنظر: «الجامع الصغير /. مع النقع الكسر؟ عن رعكم]ء 
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ققد الل توق 


+ غاية الببان :47 
الوَصِيةُ السابقةٌ في المِلْكِ الحادث بعدّ الو 


العبدٌ المُوصَئ به حَطَاً 


باع العُوضِي العبدٌء حيثٌ لا تَتعلّقٌ الوَصِيهُ بعميه؛ لا 
أصلاء ولا تَبطلُ بالقسمة؛ لأنّه 


الوَصِيُّ في بَدَلِهِ؛ بخلاف ما إذا 
دليلٌ الرُجوع » قبطل 
بدليلٍ على الرجوع . 

ووجة 32 3 يجاب ٠‏ لوي في البيت تَنارَلَ ملك الحُوصِي على 


لأنّ الانتفاعٌ بالمُمَاع قاصل . 

وَالظَّاهرُ أنَّ المُوصِيَ قَصَدَ الإيصاء بالمِلكِ الكامل انتفاه» فصارَ كان 
الصُوصِي قالَّ: هذا ليث لدلانٍ إن و في قشمي » وإذ لم قَْ [في يشمي |1" فله 
(1) وقع في الأصل: ايملكه ا ء والمشبت من؛ #نغ ‏ واافاااء ولغ واماء ولارة 


(؟) ما بين المعقر ة من اثلا وقغ0 
(6) مابين المعقوقتين: زيادة من: #ناء ولغلء افا ولام ورم 
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5 


الأشياء المُتفاوتة غالِتبٌ » والأجزاءٌ هاهنا مُتفاوتةٌ» ذ 
7 


لكك أل الس ؤإفرنا؛ ساو ليث يع ُو لد إذا وق في 
نَصِيبٍ المُوصِي » فَيَحِبٌ إنفاذٌ الوَصِيَّ 1:/::در] في ذلك » وإذا لَمْ يَقَمْ في نَصبيبه ؛ 
صارغيدُ حَقَّهه فِيَجِبُ له يفل ذُرْعانٍ البيت حقًا له مما وَكّمَ في تصِيبٍ المُوصِي + 
لأذَّْلَ ذُرعانٍ البيت عِرَضُ البيت. 


أ لأنَّ مرا المُوصِي من | 
براه على أن يَكُونَللفُوصى له لْكه ذلك القدرٌ تَحصيلًا لمقصوده؛ وهر 
؛ لآنّ مقصوةه لَا يَحْصُلُ إذا يد به التَمِِكُ بعئيهء لأّه ربّما يعم 
بعدٌ القسمة في تَصِيبٍ صاحيه» ولكنْ إذا وَقعَ البييث ف ب الْعُوَصِي يَنَعين 


5 وى #2 2 
وإذا وقعّ في تَصِيبٍ صاحبه؛ يَحِبٌ مثل ذزعانه؛ لإمكانٍ معنى التقديرٍ: 


(1) زادبعده في (ط): «الموصي تنفذ الرصية في عين الموصئ به وهو نصف البيت ؛ وإن وقع في نصيب» ٠‏ 
)١(‏ وقع في الأصل: «قسمة ذلك)ء والمثبت من: انا وافاافء ولغ» رلمف؛ وار 


إذًا بيع الَْبدُ اْمُوصَئ بم حَيِثُ لا تعلق الوَِيَة يميد ٠‏ 
هد هاية ابيان 44 
وتعدّرَ التمليك بِعَئِِهء أوْ لأنَّ المُوْصِيَ أرادً بذِكْرٍ البيت التقديرٌ به على اعتبار 
اه اس ا شريكه: وَالتّملِيكُ بعئِنه على 
اعتبار الجهة الأخرو» وه فيم إذا و في تعبيه 1 
كما إذا عَلَّ عاق الولدٍ وطلاقٌ المرأةٍ لد الأمَُ فقالٌ إذا وَلَدثْ 
لمرأياي إ. يَكُونّالمرادً في جزاء الطَّلاقي مُطلقَ الول 
0 
و الوَلّدِهِ كيف كان حيّا أو مينَاِ لأنَّ مُطْلَقَ الولد يَصلَحُْ 
شر يكُنُ المراد ولا حي لان الت ليس بحل 
للقي تر إذا ولدّث ميئاء مودت ياج يَلُ الحَوعْ عند أبي حَنِيفَة لله خلانًا 
لهما؛ وقد عُرِفٌ فى (المختلفي)20. 


ُمّ إذا وَقعَ البيث في [+/00رام] تَصِيبٍ غير المُوصِيء والدارٌ مث ذراع» 
والبيث منها عشر ةع فس تعيب الُوصي »وهو خعصود داب الوص 

له وَالوَرَئة على عشرة أَشْهُم» عند مُحمّدٍ ره: تبعة أسهُمٍ منها إرَنق؛ وسَهُمٌْ 
الى ل لل بع كل حسة اذ هما وخمسة أذرع يضف البيتء و 


للكوضئ له والباقي هن يظَفْ ع الذَّارِه وحم خمسة وأويعونٌ ذَُاعًا للووقة: 


وعندهما: يُقْسَمُ تَصِيبٌ المُوصِي بِينَ المُوصَئ له وَالوَرَئةَ على أحدّ عشرٌ 
سَهمًا ؛ فالمُوصَى له يَضْرِبُ بالَشرة» والورئةُ بخمسة وأربعون: فبُجْعَلُ كل خمة 
هما قيصِيرٌ أحدّ عشرّ سَهْماء للمُوصَئ له سَهْمان ولِلوَرَئةِ تسعةٌ أسهم. كذا 
قال فخرٌ الإسلام البَْدَوِييٌ وغيزُء باد في #شرح الجامع الصَّغْيرِ ٠‏ َ 


() «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [ص/ اه ]1١ 44 ٠١‏ 


به يب الوصية يثلث المال 48 /4 
با دام عَلَى الْبيِع عَلَى مَا بيهولا نط بالْقِسْمَةٍ. 

39 ماية البيان 2©. 

بيانه: أن الإيجاب لا صَمَّ» وهو متناو للبيت» وه عشرة أذ مِنَ اذا 
تسعونٌ بين الشريكئِن » » لكل واحدٍ منهما خمسةٌ 
وأربعر فيكُونُ خمسةٌ وأربعون لورئة المُوصِي » وعشرةٌ المُوصَى له إذا ضدّتْ 
إلى خمسةٍ وأربعينَ يصِيدٌ خمسةٌ وخمينٌ ‏ فيِجْعَلُ كل خمسة سَهْمَاء فيِصِيرٌ أحدّ 
عثرَ سَهْمّا وهذا بيانٌ كلايهم . 


وأيضً”؟' إذا كان للمُوصَى له سَهْمِانٍ منْ [/04«لذ] أحرّ عرد 

بو و 

لابه أن لهم ما ورا قر ر البيت منْ تَصِيبٍ المُوصِي » ونَصِيُه خمسون ذراعا» 
09 أريعونَ؛ وهُمْ أخدُوا خمسة أخرئ. 


وقالٌ بعض المشايخ ند كيد كِب القُوصي بين القوضئ له والؤكقة 
على خمسة ة َسْهُم: عتدّهما: فالغشرة أذْرْعَ اللشرقتن ع لهء والأربعونَ ذِراعًا للورثة» 
مُجْعلُ كل عشرة سَهْمَاء وهذه القسمةٌ أصخ عندي . 


لذ رقع في الأصل: الخمس»؛ والمقبت من: (نلاء واافا؟1ء رلاغ4؛ ولام ؛ وااركء 
(5) وقع في الأصل: «أيضاءء والمثبت من: اان)ا؛ ولافالاك؛ والغ؟ وام ولارا. 
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ذا يُجْبرُ عَلَى الْقسْمَةِ يوه وعلى [0:/] اغْتتَارٍ الإ يَصِيرٌ 


9 ب : 9 دياابيد 4 ٍ - . 

قوله: (لِأنَهُ عَوَضهُ كُمَا ذَكَْنَاُ) » إشارةٌ إلى [قَوْلِه: (تَنْقْذَ] 2١‏ الَو 
بَدَِهَا) . 

قو (ولرٍ 2 عل اله 


حب َمل واحد على حقه لايم 


)١(‏ وقع في الأصل: «تنفيذ؛؛ والمثيت من: «ن)ء ودفا؟)؛ ولغ)؛ وامكء واارا. 
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فوله: (وَكَوُ كان مكانَ الو 
الذَاربِينَ شريكَئن » فأةة20 أحدذهما 
ليث في تيبب المؤدٌ ان لك 


)١(‏ وقع في الأصل: «فإقرار»» والمثبت من: #ناء والقا]ق ولاغقف والماء وارلا 


قَالَ: وَإِذَااقعَسَمَ الائتان ترجه الأب أَلْقَاء ثم أت أَحَدُهُمَالِرَجْلٍ أن الأب 


في «الجامع الصّغيرٍ)27؛ وذلكَ لأنَّ الَقْدَ الموقوق إذا لَحَِنْه الإجازة صارَ مُضَافًا 
فإذا أُضِيفٌ إليه صارّ ذلك هِب منه» والهبةُ لا كيم 
3 2 عر أ 

ان له ذلك ؛ لأنَّه تير بخلاف مَنْ أَوْصَى بأكثر مِنَ التلْث: 


فأجارّت الوَرَئهُ » حيثٌ يَ 0 


تصرّفٌ في مال نفيهء إلا 
لقنت فلج في ماله كأنْ لا وارِتٌ له أصلا. 
وقد مرّ في أوائلٍ كتابٍ الوصايا: أن كل ما جار بإجازة الو الحُجارٌ له مِنْ 
َبلٍ المُوصِي عندّنا لاق لِشَادٍ 


م آرَ َحَدُهُمَا لرَجُلٍ أن 
)» أيّ: قال في ١الجامع‏ 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/مع النافع الكبير [ص/ 917]. 
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دعق 


3 ا الث لَهُ تَصَمِّنَ إِفرَارَهُ 


ال لخدا 


2 جه غاية البيان 4 

5101و الصّغيرٍ) . 
وصورثُها في أصل 5:0 لاا اليا احدةٌ ُو عن ني 
ع :ه.: في الرَّجُلِ يَمُوتُ وكا 
َف غات أحتهماء مر 0 وَجُلٍ أن المي أَرْصّى 55 قال: 


بِأحْذُ منه قُلْتَ ما في ه200 


قالوا: وها اسسحسادٌء وكا القياشٌ - وهو قولٌ كذ أن ياخد يشَقذما 
قال في «التّقريب): : (وقالٌ الطّحَارِيُ نهك: سمغت ابن أبي عمرااً يَقُول: 
ي عن أبي يوشقف ظه: لَه احُذُ ِنّ الم يضف ما في 
ببه: وكذلك رَوَئ الحَسَنُ عن ذُكَر لاه وهو القياس ؛ لأنَّ في ْم امقر 4 
الما بينهم أثلانًا» ونصيبٌ المُوصّئ له ونصيبُ كُلّ واحدٍ بن الا غيراة» فلك 
أنكرٌ أحدهماء أو غاب ؛ عنصب لم ن» فَيُقْسَم الباقي نِضْفَيْنِ بينهما؛ 


سوقت ابن سساعة 


:]975 ينظر: المصدر السابق [ض/897:‎ )١( 


2 9 كتاب امعاقل © 


لك ما لوص قال 
أصَالَةَ مسحي 


قا على ينك الْمَيبٍ حب بق يها حبرل دَخَلَ في الو 
د غاية البيان 2 


أن تصرريهما مول 
ألا ترَى أنه لو أقامَ البينة» والآخدٌ غائِبٌ» فإنّهِ يَأَحُلُ منه يِضْفٌ ما في يمه 
فكذا هذا. [كذا]"" قالّ الفقيدٌ أبو اللَّثِ وه في اشرْجه» . 


ل ل 
يده وليسّ كا #؛ لأنَ الي َجُورُ عليهما يما ء ولا يودي إلى اليد 
ُ وك بك شاي في ار ينه نيما في ييه ويضقه فيمافي 


أن المُوصَئ له شريكُ الوارث» ليله ل 5 عي إل وأن يسم للوارث ضئل. 

؛ فإنه يُقَضَئ للمُمَدٌ له ِكل التَيْن 
معدم على العيراك» الآ 
كالهالكء ولؤ كان هالكًا كان حَّ الخُوصَّئ له في 


وبنير البيوني رهن في مسألتنا. 


وهذا بخلافي مالؤ أنه أحدُ الابتئن 
20 


قوله: لِقَالَ: وَمَنْ أَوْصَى 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ انفء ولغفء وافاالاء ولماء واره. 
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د 
للْمُوصِي له. 
(َإِنْ لَمْ يَمْوْجَا ون القُذّثِ صرب بِالثدْثِ وَأَحَلٌ ما بَحْسّهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا 


00 


في قَوْلٍ أبي يُوسْفَ وَمُحَمّدِ: 
و غاية البيان > 
«مختصره)ء وتمامه فيه: «وإنْ لَمْ يَخْرجا مِنّ الثّْثِ؛ِ ضرّب بالقُلْثِء فأحَذ ما 


أبي يوسّفٌ [010+«طام] ومُحمَّدٍ #85 . وقالَ أبو 
َل شيْء أَحَدٌ عن الولي)0©. 

وال مُحمدٌ نه في «الجامع الصّغيرِ»: ١عن‏ يَعْقُوبَ عن : 
رَجْلٍ له سثُ من وزكر ء وله أ ا ني ثلادك ينة دره» ولا مال له غيرٌ ذلك » 
وأَوْصّئ لِرَجُلٍ بجاريته ؛ ذم مات» ثم لدت الجاريً ولا بُساوي ثلا يثةٍ قل 
القسمة؛ فللجُوضي له الجارية دلت وَلَيِعا.. وقال آبو يوسّق وثُحمّدٌ © : 
للمُوصّى له تلا الجارية» وثَلّتا وَلهاء وإنْ كانُوا اموا وأَحَدَ الورَئُ الست مث 
المُوصَى له الجارية» كُم ولت فالولدُ للمُوصَئ له0(. إلين هنا لفظ أصلٍ 


"الجامع الصّغير) ٠‏ 
وَإنّما كان الولدُ والأمٌجمِيعًا للمُوصَئ له [6/ه:مض] إذا خرجًا من الدنْثِ الأ 
مايَحْدْتُ مِنّ التَّماءِ قبل || يَسْدْتُ على حُكُم ِلك المُوصِي ؛ بدليل أنه تق 


بل وهنا جين في لأمأصلق وي 


منه ديوثه , وتَتْقُذ وَصاياة؛ فَتَنْقُدَ الو 
11 
الولدٍ تَبَا؛ لاتصَالِه بالأم. 
2 حرجا من لت مرب للمُوصى له بلّث فيهما 
منهما جَوِيعًا من كُلٌّ واحدٍ منهما يضف القلْثِء وهذا قولّهما 


فيُعْطَى له اثلث 


امختصر القُدُورِيَة [ص/ 1844] 


«الجامع اتير امع الناقع الكبير؛ [ص/ 4 91]. 


لذ 
(0) ب 


7 جه دايةالبيان 48 
وعند أبي حَنِيفَة ي48: : يوذ التلْتُ حَ الذٌ ألا ف 
0-7 مِنَ الأمَأوَلَاء فإن مَصَلَ عَيْء 


ألا تَرَئ أنه لوؤي 6ك جام شل 
تيع ملفيا عونا والبلاي انين 1 


)١(‏ وقع في الأصل: «عنهما»؛ والمثبت من: #ناء وه«فا؟»؛ وفغ». ولماء وقر». 
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َأمٌ أَضْلٌ وَالوَلدُ تيع فيه وَابعْ لا يرَاحِمٌ الأضلء قَلَوْ مدنا 
متهن اوم ني بنضي الأضل ولك لابو يلاب 


فنع في الث ل[ يي إلى تقد ني الأضل تل تتا اما 

ان 8ه 
أَمْرَكنا'' الولدَ معها في الو © يعض الوَسِيّة في الأمٌ الي هي 
[:»:دام] الأصلٌ بما هو تايح له فلا يَجُورُ ذلك ة يرُ الوصية في الأمّ 


مم تكمِيلٌ القت من الول لأنّه تماء العَئنِ المُوصّئ بها بلا تَقْض الوَصِيّة منّ 
الأصل . 


وليس كذلك اليم ؛ نافرك التو فٌ شيثًا من الأضل ؛ لأنَ الع 
الأَصْلٍء والعمنٌ في البيِع 


نايد في الأ كما كان وأنّما الح بعضئ 
مسحي 0 لو 
يرج بعش [الأضل عن الريكة]''» فل لومي ني الم كما كانث» فل 
: ذا اقتَسمُوا فولدَثُ بعدّ القسمة؛ يَكُونُ 
الود لُوصّئن له؛ لَه حَدَتَ علئن خالص مِلّكِ المُوضّئ له؛ لاستقرار كه في 
الجارية بعد القسمق. 

قوله: (وَالْوَلَدُ تع فيو) , أي: في الوَصِيةَ على تأويل الإيصاء 

قوله: (وَدَلِكَ لا يَجُورُ) » أي: لا يَجُورُ انتقاضٌ الوَصِيةَ في بعض الأضلٍ 


(1) وقع في الأصل: «أشركا»» والمعبت من: (ن؛ وشفااف» والغف؛ ونمفء وقرا. 
قفا وقع في الأصل: «الوصية بالأم1» والمعبت 
م2 وقع في الأصل الا ينتقض 0 والمثيت 
(:) وقع في الأصل الوصية عن الأصل8؛ والمعبت 
2( وقع في الأصل «تبع»: والمثيت من: #نفء وافالاف ولغ9؛ ولمف» وقرلم 


حنق ونفاوفء وغل وقمف وهر 


نا ونفااقء وااغف وتم وقرة. 


من: انف وتقاكفء والغق ودع وار 


(مَذَا إِذَا وَلَدَتْ قَبْلَ الت 
أنه تَمَاءُ لم باكر واثر راك دو ث3 لفقو 
غايةالبيان 8 
قوله: (إلَا آنه لا يقابل ب بَعْض اللَمَنِ), أي: لا يُقايلُ الأصْلٌ بعضن اللَمنِ؛ٍ 
أجل ضرورة مُقابلة ذلك البعض بالولدٍ إذا انُصلّ بالولد القَِن؛ ؛ لنَّ الول إذا 
تَ قبل القبض بآفةٍ سَمَاوِية لا يُقايله كَيْءٌ مِنَ الم بل يَ 


26 يدك 
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فضلٌ 
في اغتبار حالة الوصئة 
قَال؛ وَإِذا آَم الْمَريَسْن لامرأة بذين . أو أؤضى لها + 
لم تَرْوّجُهَا 4 مَات ؛ جاز الإقراز. وبطلت الوصيةٌ والهبة ؛ لِأنَّ الإفرَاد رم 
ا غايه الببان اه 
في اغتبار خالة الوصيّة 
ا دك كم الوصية في أنه تعيخ من ثُْثِ المال لا غير عد عدم إجازة 
الورثة ذَكَرَ في هذا الفصل* : أَنَّ الوصية متى تُعْتبرُ وصيةٌ حال إيجاب الوصيدء أم 
حال الموتِ؟ فقََع في بيانٍ ذلك» وأخَّرَ هذا الفصلّ ذِكْرَا؛ لأنَّ حال الوصيّةٍ 
وَضْفٌ لهاء والوصف يَتَبعُ الموصوق لا محالةً . 
(/<.م] قوله: (قَالَ: وَإذَا أ لْمَريضئ لامرَأة بدَيِنِء أو أَوْصَى لَهَا بشَيِئ 
أز وَهَبّ لَهَاء م تروّجَهَا نم مَات؛ جَارَ الإراز وَبَطَلَتِ الْوَصِبَة وَالْهِبَة)» أئ: 
قال في «الجامع الضَّغيرٍ). 


وصورها فيه: اامحمدٌ عن يعقوبٌ عنْ أبي 


ذلك النرية قالّ: الإقراك”© جائة والهبةٌ والوصيّةٌ باطلةٌ»9©. إلى هنا لفظ 
أصْل «الجامع الصَّغيرٍا . 
ع 0 - 04 5 
وذلكَ لأنَّ الإقرار مُأَِمٌ بدفيه, فلا يتوقف إلى شََرْطٍ زائدٍ 
إلى الدوت » فصَمّ إقراه بالدّينِ؛ لأنّ إقراره حَصَلَ لأ 


07 في نفاكف رق 


ام #الدين1. 
)١‏ ينظر «الجامع الصغير/مع الناقع الكبير» [[ص/ ٠188‏ 


يَِطْل بالدَيْنِ إِذَاكَانَ في حَالَة الصّحَةِ أَوْ في حَالَة الْمَرَض» إلا أن لقي بو 
حل غايةالبيان 4 

الزوجية [+/:؛ذ/] بعد ذلك » ولأنَّ وُقومَ الإقرارٍ بالكين علئ سبيل التجارة دون 
سيل الوصايا ولهذ كي مئ جميع الما ولا يطل اليه بجلا الوسية 
تمليكٌ مضافٌ إلى الموت» والمرأةٌ عند الموت وارئةٌ» ولا وصية [للوارث ٠]‏ 
بالحديك0©. 

وأمًا الهبةٌ وإِنْ كان وقوعّها للحالٍ مُنَجَرًا ؛ لأنّها لَمْ تُضَفْ إلى ما بعدّ الموتٍ: 
فهي في حُكُم الوصبّة حُكْمًا؛ لأنّها تزع ٠‏ 


ل دوريرا لي ساي . 


8 وفي الكل حا للثُرماء: وصارت الهبةٌكالشل 
بالموث: فصا حُكمها كم الوضية, 
وعنة زكر ه: يطل إقراره لها بالدَئنِ بحُدُوثِ الزّوجية كالهبة والوصية. 
وجواه: أنَّ الإقرار ينتير للحال لما قُلْناء وعند وجو الإقرار هي أجنبيةٌ: 
بخلافي الوصيّة , فإنّها لا تُعِْبرُ للحال» بل [تُمكيْرٌ]*© عند الموث » والمرأةٌ حيئدٍ 
وارثةٌ» والهبةٌ كالو صِيَّةِ حُكْمًا لِمَا ينا آنفّاء وقذ مَرّ نخْوٌ منْ هذا [في كتاب 
الإقرار]!؟)» في باب إقرار المريض » والله تعالى أعلم . 


قوله: (وََا يبِلُ لد أي: لا يِل الإقرارٌ بسبب الدَئن. د 


(1) ما بين المعقرفتين: زيادة من: اذى وافا؟4؛ ولغ1ء قرف راما. 
(1) تقدم تخريجه. 
(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان1» والغ6. 


(؛) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من ااذاء والفا؟»؛ ولغ4؛ وهرفء واام». 


باب الوصية بشلث المال [إ4 الل 


00 


الْمَوْتٍ حُكْمًا لِأن مما يكقَرّدُ عِنْدَ الْمَوْتِ؛ أ 
, 5 


«إك غاية البيان :46. 2 
لَ ا يم صحةٌ الإقرار» سواء كان الإقرارٌ في اصح أو في المرضء إلا 
ل القايج- وهق الإفرارٌ - الواقعٌ في المرض مُوْخوٌ عندّنا عن الإقرارٍ الواقع في 
الصكَّ» حمَّى إنَّ المالّ * يُصْرَفُ إلى ما أقد به حال الصحقء منه شي 5 فإنّه 
يُعرْفٌ إلى ما أ به حالة المرض ولا قَلا؛ وعبدٌ ابن أبي ليلّى زفه: الإقراران 
ميان" وهوّ مذهبٌ الشافعيّ يه0©: وقد مر ذلك في باب إقرارٍ المريض 


وَابنهُ نضْرَانِيئٌ» أَوْ وَمَبَ لَهُ: َو 
كُلهُ) ؛ أي: قال في «الجامع الصّغيرٍ) ٠‏ 
يي : (وقالٌ: في المريض أقرّ لابنه وهوّ نصرانيٌ 

أؤ أوصى له وصية» ف أسلمَ الاب ثم مات 
البَجُلء قالَ: ذلك كل باط , وكذلك لو كان الاب عبد عق في هذا 217 55 


60 الاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئ» لأبي يوسف [ص/١ث]ء‏ 

(]) ينظرة اتميختضر المزني؟ [11/4؟]؛ و«المهذب» للشيرازي [471/9]. واروضة الطالبين» 
للنروي [4/ومم]. 

(6) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4, وافا؟اء والغاء والراء ولام 

4( ينظر: «الجامع الصغير/مع النافع الكبير؛ [ص/ ٠1878‏ 


الزَّوْحِيةُ و21 3 يِصِحٌ ال 


3 ايو 
هنا لفظ أصل «الجامع الصّغيرٍا. 
#ساي برسي مطلرى وان يك الأترا» ألما 


حال استحقاتي الإرثِ حّى تُعتِيدُ أهليةٌ الاستحقاق لإيراث التُهِمةَء بل اعثيرَ 


لإيراثِ التّهِمةِ نفْسُ السب » وهو البنوةٌ؛ وهيّ قائمةٌ وقتَ الإقرار. 


السب هو المت بخلاف ما قلا في المسال الأولن: 8 
حيثٌ لَا يَِطّلُ الإقرارٌ؛ لأنَّ سببٌ الإرثِ - وهق 


امرأةٌ نصرانيةٌ» كد له بدَيِْ في مضه كُمّ أسلمّث قبل موته ؛ لا يَصِحٌ الاقرارٌ. 
لأخيه وله ابن كُمّ مَلَّكَ الابنٌ كُمَ عَلَكَ المُقِرُ 
والأخح الحُقَدُ له وارثه ؛ يَبْطلُ الإقرارٌ للأخ ؛ لقيام سبب الإرثِء وهو الإخوةٌ 


(1) زاد بعده في (ط): اطارثة حتئ لو كانت الزوجية قائمة وقت الإقرار وهي نصرائية ثم أسلمت قبل 


موته. 


3 باب الوصية يئلث الملل 00 اله 


عَبِدا أَوْ ماتيا عق لِمَا ذَكَدِنَا وَذكَرَ في كاب 
1 ءَّ 


َنتُ الْمَؤْتٍ- 


وَقْتّ الإقرار. 


5 5-0 كد #دب عند 1 يق جه 
وأمًا إذا كان الاب عبداء أوْ مكاتباء فأغيق» م مات الأب فلا شَلكَ أن 
الوصية له باطِلةٌ ؛ لأنّها تمليكٌ مضافٌ إلى ما بعدّ الموت, والابنٌ حيشثةٍ وارِثٌ » 


ولا وصيةً للوارث ٠‏ 


وآمًاالهبة: فال فخرٌ الدّينِ قاضي خان هد في شرسه لالجامع الضّ . 
في يعض الرُوايا هتصح ؛ لأنّهاُِّيدٌ الملّكَ في الحال. ورَقْتُ الهبة هوّ رقينٌ » 
فكانَت هبةٌ للمَؤْلّى ؛ قتَص 0 

ثم قال: «وفي عامّة الرّوايات: الهيةٌ بمنزلة الوصية فلا تَصِحٌ » وأمّا الإقرارٌ: 
منقولا عن 


ب الإقرارٍ»: إِنْ كانَ علئن | 
وهر ابنهء فلا يِصِحٌ الإقرارٌ ؛ لأن ١‏ 
د نصح الإقرارٌ؛ لأنَّ الإقراَ يَكُونْ لموْلاه وتؤلاة أجنبيٌ» قبح الإقرار 
لهء وهذا لأنَ المَؤْلى يَمْلِكُ ما في ييئ:0©. 


00 ينظر: #شرح الجامع الصغير؛ للصدر الشهيد [ص ٠1118‏ 


01 :8 كتاب المعاقل #4 


َالْمفمَدُ وَالمَْلْيٌ وَالَْمَلَ وَالْمسْلُولُ إذَا تَطَاوَلَ ذَلِكَ قَلَمْ بُحَف مله 


حا غاية البيان 46 
3 اقل وَالْمَسُْولُ إِذًا 
جَميع الْمَالِ)» أي: : قال في «الجامع لصّغيرة . 
ليسرره اسل «الجامع الصّغيرٍ) |20 محمد عنْ يعقوبٌ عن أبي 
د والأَصلٌ والتقلرل إذا تطاولٌ [,/:»مطا] ذلك 
به قصارٌ يحال لا يحَافٌ منه الموك: أن ِيةً صاحيه جائزةٌ منْ رأس المالٍء وإِنْ 
فَعل ذلك أَوّلَ ما أصابٌ ؛ فهر منّ التلثِ90. . إلئ هنا لف محم له في «الججامع 
الصّغيرٍا . 

أمًا إذا تقادم ذلك حَوَجَ مِْ عداد المَرَضٍ» وصارٌ ذلك طَيعًا مِنْ طباعه: 
يك لامشل بالشاوة كاد شف خكم الأسئاد, تيد قصال ون جنع 
المال» ويَصِحٌ | إقراه للوارث » فإ صارٌ صاحبّ فراش بعد ذلك ؛ كال لك بمتزلٍ 
حُدوثٍ المرض » ولو صارٌ صاحبٌ فراش في أو ما حَدا تلك العلهُ ؛ ومات في 
أيَّامِه ذلك كمه حُكُمْ المريض » 4 تَصدّفه 
للوارثء ألا تَرَئ أنه يَمْتَغِلُ بالمداواق» ويَكَافُ منه الهلاك » ومسألةٌ المَْلُول مِنّ 
الخواصض. 

لفالع: عاب لس والحرك مث أحل يي البد» وسلامة ل الآتخر 

اسل م عبارةٌ عن اجتماع المدّةِ في الصَّدْرٍ تَْيها. كذا ذكرُو!" 
في كُتْبٍ الطُّبٌ. 


َوُه في ثلث الما » ولا يح إقراله 


1 زيادة من: الذاء واففااف وااغفء والراء ولام 
() ينظر : (الجامع الصغيرأمع الناقع الكبيرة [صن/ 989]. 
م في الأصل* ااذكرا. والمثبت من: #نفء و«فا؟قء واغ1ء وقرف ولام6. 


لي باب الوصية يثلث المال 48 55 


لا يَمَِْلُ بِالتَدَاوِي» وَلَوْ صَارَ صَاحِبَ فِرَادْ شن بَْد لِك َه كمرْضٍ حَاوثٍ 
يوقت مداع آضابة كلكوات بن أثامه مَبَوَمِنْ الل ذا ار صَاحِت 


يرَاش) لِأنَهُ يُكَافُ مِنْهُ الْمَوْتٌ وَلِهَذَا يتدَارَى قَيَكُونُ مَرَضَ الْمَوْتٍ ١‏ 
ِ 8د غابة البيان :44 

وقالٌ في «الصّحاح): «الشلال الّ: السّلُ» يُقال: أَسَلّ اللة؛ فهو مَسْلُول» 
وهر مِنَّ الشَّواة20. 

قال الَمخْصَرِي وت في مقدّمته!): (سُلٌ فهو مَسْلُولٌ)7". فعَلّى هذا لَا يَكُونُ 
من الشَّواةٌ 

وتفسيرٌ المُطَرّرِي: : أن التشلول الّدي شل أن 
جايبُ في هذا الموض؛ أن كلام لما ذا طاول المرضئ» وَل يكف منه 
الموث, وانّدي تُرِعَتْ حُضَْاُ بعد تطاولٍ الّمانٍ لا يُسَمّى مريضًا أصلا. 

الشّلُ تسا في الب يعوو في الحاء: ا تل لا تخيل ٠‏ يقال: 5 3 


وه عر 2 


ل وجل قل 


الله تعالئ أعلمُ بالضّوابٍ . 


(1) ينظرا الصحاح في اللغة» للْجَوْمَري [111/6/ مادةة سلل]. 
(1) في الأصل؛ «مقدمه»- والمثبت من: لاك وففالااء ولغ وقراء وانعاء 
(؟) ينظر: #مقدمة الأدب» للزمخشري [ض/189] 


(1) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب للمُطَرَزِي [44/1] 


كاه :© كناب المعاقل # 


ثَالَ: وَمَنْ أَعْتَقَ عَبِدَا في مَرَضِدِء أ با وَحَابَىء أَوْ وَهَبَ قَذَلَِ كل 
جار يبر ِنَ الث وَيَضْرِبُ بهم أَضْحَاب الْوصَايَا. 


ج43 غاية الببان > 
بََابُ 


لكونٍ الصريج مه 0 الدّلالة. 


قوله: (كال: وَمَنْ لفق عبد في رضيو أو َل حل 1 1 
جَائِرٌ وَهْوَ مُنْكة مِنَ لقث وَيَضْرِبٌ به د أَضْخَابِ الْوَضَايَا) » أي: قال 


القدُورِي ظلك في «(مختصره2(0, وفي بعض نُسَخ المختصر القّدُو, 
وصيةاء مكانّ قوله: اجائً وأيثُ في نسحو ل مكتوبة في تاريخ سن خصي 
وعشرينَ وخمس مِئّة: افذلك كله وصي ف عمد منَ التُلْضاء 


والمراة م قوله: ارعيةاء اعتباز لع العتتقى الوائع في المرضو أ 


عه ل سي م ا 
الوصية إيجابٌ تمليك مُضافي إلى ما بعد الموت» وليسّ كل واحل منهاا"" بهذه 


ب باب العتق في المرض 4# نت 


586 


وي بخض المح هو وي مكانَ َو ا وَالْمُرَادُ الا 
وَالّرْبُ معَ أضْحَاب الْوَضَايَا لا حَقِيَُ الْوَصِيةِ انها ِجَابٌ بَعْدَ الْمَوْتِ وَعَذَا 
3 غاية البيان 2ه 
َل وم متجرَاء و[لكن]”' لما كن حُكُمْ كل واحدٍ منها حْكُمَ م الوصيّة في 
اعتبارٍ الثُلْثِ؛ سَمَاه: : وصيةٌ» وعلئ هذا ما ابتداً المريضئٌ إيجابته على تَنْيِه في 
بيه فهو في حُكْمٍ الوصيّة يُعْتبرُ منّ القْثِء وهوّ كالشّمانٍ والكفالة» لِمَا أله 
نم ني إيجايه على نفيه في تيه » كما نَّم في الهيو. 
ثم كل ما أوجبه بعد الم فهر ين الثِء وإ كانّ الإيجابٌ واقمًا في 
الصحََء لأ علق بحال تعلق حَنّ الورثة فيه بالمالٍ » فكانّ المُعميدُ فيه حال 
الإضافق» لا حال الإيجاب » وما دن اصرف َمِل إلى ما بعد الموت ء 
فَالمُعجرٌ فيه حال التُصرّفيِ» ولكن إنْ كااً صحيحًا يعر منْ جميع المالء ون 
كان مريضًا فمنّ الث 


وقالوا: عل مض صَحٌ مندء وفذ تصق فيه؛ كلا قصره تصلق الأسمّاء؛ 


الْوَصَايَا) » أي 
هؤلاء الكلاثة» وهوّ العبد المُعْمَقُ في مرّضٍ الموت» والُشترى من المريض الي 
بل بالمُحاباة» والتوهوبٌ له مع سائر أصحاب الوصاياء انهم يعون لت 
لا غير والمرادٌ مِنْ صَرْيهِم الت [مع أصحاب الومبانا] 70 استحقاقهم في 
الث كما في سائر ٠07‏ الوصاياء ذه يموي الت لاي وليسٌ المراٌ 


ل 


نِّم يُسَاوُونَ أصحاب الوصايا في الت ويُحَاصُولّهم ؛ لذن العتقّ المُنَدَ في 


)١(‏ مابين المعقوة إيادة من: «ن1ء وهقاكق0 ولاغ ك0 والراء ولاملاء 
بين إيادة من 0 


5ه كتاب امعاقل © 


سوق هاية البيان 44 
المرضي مُقدّمٌ على الوصيّة بالمالٍ في القّلْثِ . 
ألا ترَى إلى ما ذَكرٌ الشيحٌُ أبو جعفر الطحاويٌ 8ه في «مختصره»: «ومنْ 
التاق : أحرج من الث ف قل 
الا شي لهم00©. إلى هنا لفظه هلد 
وذلكَ لِمَا حَدََتَ أبو بكر الرَّازِيُ © في شرحه ل«المخمصرة: عن 
عبد الباقي بن قانع » قال: حَدَّكنَا شد بن موسئ قال: حَدَكنَا [أبو] "© [د/موعطاءا 


به قالَ: حدّثنا يَحْيَى بن سعيدٍ عنْ سعيدٍ بن المُسيّبِ 
الععَاقٍ في الوَصِيةو0. 


وأيضًا لما كان الع ما لا يَلْحَقه اشح [وسائرٌ د الوصايا يَلْحَقُها القَسح]8, 
صارٌ العتقٌ آكَدَ منهاء ومتئ اجتمعٌ قراف لا يْمْكِنٌّ إجازتّهما جميعاء وأحدهما 
يسح » والآحَرٌ لا يسح » فالّدي آ يمح ألى بالاتِ وما يَنفَسِحُ أَوْلَى بالبٌطلان. 

ألا ترّئ أن رَجلَا لز أعقّ عبد جل بغير أ «ويائه آغرء فاجال الأمزز 
جارٌ العتثٌ » وبَطَلٌ البيعٌ » وكذلك لؤْوَكُلَ رَجُلَا ب 
جارٌ العتق» وبِطل البيع- 

(1) ينظر: #مختصر الطحازي؛ [ص/١15].‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء وافا؟4» واغ4: واراء ولام1. وهو الموافق لِمَا وق في' 

«شرح مختصر الطحاوي». 
() أخرجه: الجصاص في اشرح مختصر الطحاري» [1073/4]؛ والببهقي في «الستن الكبرئ» 

11 ). من طريق بِشْر بن موسئ بإسناده به. 

(غ) ما بين المعقوفتين: زيادة من: #نلء وهفا41» واغ»؛ واراء واام1. 


ينه قال ١‏ 1 عقت لشي نْ يبِدَاً 
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3 باب العتق في امرض 4# /ااعة 


كَاضَمَانٍ وَالْكَملٍَ في حْكُم الْوَصِبَة لاه بتّهُمْ )..+١‏ فيه كما في الْهبَة» وَكُلُ 
ذه غاية البيان 8ه 
وكذلك لؤ وَكّل رَجُلَا بم نيه والآحَد بئِعه» وأوقعًا الأمرَيْنِ جميعًا؛ 
عالق ويل ابيع . 
كم العتق إنّما يَكُونُ مُقد مُقدَّما على سائر الوصاياء إذا كان مدا في المرض » أ 
معلا بالموت . مثلٌ أن يُقول: : إِنْ حَدَتَ بي حَدَثٌ مِنْ هذا المرض » فمات من 
ذلك المرض ؛ ؛ نو عر فأمًا إذا أوصّى بعد 
بالعتتيء يل يَكُونُ هق وسائة الوضايا سبواء. 
ألا تر إلئ ما قال الفقية أبو اللَيثِ هه في كتاب «نْكتِ الوصايا»: «#وإذا 
أوصّى الدَّجُلُ بعتن عبده بعد موتهء نانع لتر يالف ؛ فالقُلُت بينهما 
بالِصّص» ولا بيدأ بالعتتي ؛ لأناً الوصية بالعنني تَحقيلٌ النقض والرّدّ فصاو 
ا 3 
ألاترئن أنّه لز ظَهَرَ على الميّتٍ دَيْنٌ ؛ فإ العبد يبع » وتبِطلٌ الوصيةٌ » وهذه 
اا الوضاياء وَِنّما يد 1 
سائر الوصايا إذا كان العتقٌ فى المرض ؛ أوّ أضاقه إلى الموت » فيَعْتَقٌ بموته بغيرٍ 
م ا ال ع ا 
الوصايا سوا فلا تَكُونُ هي أَوْلِئ بالبِدَاءة مِنْ غيرها. 


ولق قال حو حك يعمو بيوم أو بشهر؛ فهِيَ وسائرٌ الوصايا سواة؛ لأنَّ 


غُبيه بعد موقة يفك ذل ذا 


لعن إذا تَأَخّرَ عن الموث ؛ لا يَعْينُ إلا بإعتاق الورثة» وقد جَرَتْ فيها سِهامٌ 
المَوَارِيثِ» قصار حُكْمُها حُكُم سائر الوصايا لأ ُحتِيلٌ تَحجِيل النَقُضَ والرّد ويَحْتاجُ 


إلى إنفاذ الوصية1. !| إلى هنا لفظ الفقيه أبي اللبث يله في كتابه- 


قول: (كَالعَمَانِ وَالْكَمَالَ) , لما كانَ الضمانٌ أعمَ مِنَ الكفالة ؛ حَصَلَّ التَعايدٌ 


عق 


صَحِيحًا هو من بجع الْعل ون مضا ون ل وَل زضر 


2 وق عور 


ع يثة راكع الشكوياة يا 


حَايَى ؛ قَهُمَا سَوَاءْء وَقَالَا: اليتق وى في المشكت 
ب ِ 39 غاية البيانت 42 
بينهماء فَعَطَفٌ الكفالةً عليه . 

ألا ترى أنَّ مَنْ قال لكَكَر: َال امرأكَ على آلْنَيْ هذاء فَكَلَمَها صَحَّ. 
وكانَ” الألف على الأجتبيخ. 


هذاء أ أو ألفي 11 ؟وام] هذه» أو داري [/50در] هذه؛ فحَلَعَها علئ هذا ؛ الل 
جائرٌ . ولا حاجة إلى قَبول المرأةٍ؛ لأنَّ العاقد الأجنية)0. 

للزوج: : اخْلمْها على عَبِدِي هذاء فقالَ الرّوج: 
ل 0 الشل مِنْ غير أن يُقول المُخاطبُ: قبِلْتُ» وإذا كم الخُلْعّ بول 
الأجنبيٌ ؛ لَرِمَه عينٌ البدل اذكلة مان 
وَضَاقَ الثُلْتُ عَنّْهُمَا ؛ فَالْمُحَابَاة أَوْلَى عد 
2 وإن 00 رضي َثَالَ أبُو يُوسْفٌ وَمُحَمَدٌ: الْعقٌّ 
أذ في الْمسألَيْن)» أ. 
() في الأصل: «وإن كان . والمتيتمن: فنك ونفاكف رقف رارك وقملاء 


() ينظر: #خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/١؟1].‏ 
(5) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ [ص/ 140]. 


: قال القُدُوريٌ شك فى امختصره)(. 


جميعًاء صاحبٌ المُحاباةٍ والعتق © عب 2 
الوصاياء وإِنْ بت مي اوس يد 


ونال أبو ملق | ومحمّدٌ ؤتك: يُبْدَأ بالعتي قبل الشكاياق» تقد العقٍ أو 
من القُْثِ ؛ بطل رسيا الباق ددا قي من الث 


لأبي الليث [صن/1415]+ 


() مابين المعقوفتين زيادة من انلاء واارلاء ولافا11. 
0 وقع في الأصل : #كل. والمثبت من: «نفء ودفااف؛ روفغ واارفء ومع 


يك كتاب المعاقل # 


سوق ناية بين 46 


ويَجُورْ أنْ يكونَ عنه روايتان. 


0 الفقية ينا في كتاب ١نُكَتٍ‏ «الؤتاياةة هر عَنْ غسًا 


الكرخي» للقدوري [ق /نرة*/ داماد] . 

2 وقع في الأصلخ اافهواء ٠‏ والمنيت من قنك واافالاكء راغلا واقراء وااما 

م رقع بالتْسَخْ في الموض وهو تحريف ظاهرء والصواب ما أتيثناه: وهو سفيان ين 
سَحْبانَء من أصحاب الرّأي, وكان فقبها ومتكَلُمَاء وله بن الكتب: كعاب « الملل 
ينظر: «الفهرست» للنديم [ص هه 1]» و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي :]149/١[‏ 
و«الطبقات السنيّةه للشميمي »]4٠١/4[‏ ولاتاج التراجم» لابن تُطْنُوينا [ص + 17] 


كه 


باب العتق في المرض 4 


إ[ ابه اليبان /4. 

وجهُ قولهما ‏ وهو قولٌ الشافعيٌ اله أيضًا"' -: ما رُوينا في المسالة 
منْ حديثٍ سعيد بن المسيّبٍ قال « الشْنّهُ أن أن ذا بالتاق في الوصكدة9' 
ولأنّ الع لا يَنْحقّه الفسحٌ ؛ والمُحاباة يَلْحقها الفسحٌ» فكانّ مالا يَنْحقه الفسحُ 
ول بالتٌقديم ؛ لأنّه أقوئ ٠‏ 

وجهُ قولٍ أبي حَِيقَة يه: أنَّ المُحابا أقوئ» فكانٌ أَْلّى با 
لأنَّ المحاباة حصلّثٌ في البيعء والبيمٌ عَم عَقْدُ ضمان؛ لأنَّ البيمّ مشعرن عليه 
بعالب بسليم الميمء فصارت المحابةً نزلة الدّيْن لوجوب المُطالبة به والعتقٌ 
علا اما واس ذا ممه 16 امال وى 1 

فأمًا إذا أعتقٌ أوَلَا د ثم حابن ؛ فالعتقُ َقَعَ في حال اليَسارِ؛ لأنّه بَِيَ للورثق 
بعدّه ولا ما أوصّئ به» فصارٌ هذا عِثقٌ مُوسر » وإعتاقٌ المُوسرٍ يعدن به الضمالٌ » 
والمحاباة أيضا عَفْهُ ضمان» فقساريا في الما فلمًا استوها ميم التَلتُ بينهما 
نصَينٍ» ولأنَ كلَّ واحدٍ من العتى والمُحاباة يساوي الآخرّ في أله لا يَلْحقُه الف 
من جهة المُوصِي » وللمُحاباة مز أخرئ ليسَتُ للعتق هوهي أنّها يتلق استحقائها 
بعَقْدِ مُعَاوَضْةٍ. 


بو» وهذا 


َم إذا ّم العنق كانَ له [م/» :رام مَزِيةٌ البق ب لأنَّ الإنسان يدم عند مويه 
م ع مَزِيَانِ فتساويّاء وإذا قُدّمتِ المُحاباةٌ حَصَلَ 
مَِيكَينٍِ» وَلَمْ بق للعتقي إلا مَزِيّةٌ واحدةٌ وهي أنه لا 


| 93 5 
1-8 لأدبييٌ بت بعوّض ١‏ 


بنظر؛ نهاية المطلب في دراية المذهب) لأبي المعالي الحجويني [184/1] ؛ و«البيان» للعمراني 
[163/41] ؛ و«روضة الطالبين» للتووي [159/5]. 
(1) مضئ تخريجه. 


ا( غلية البيان 45 
و به المريضئٌ » فَيْكُونٌ أَوْلَى مِنّ العتق إذا بَدَأْ بها إذا كان 


؛ كان مُصدًَا على الورقق؛ وجل في الُكم كاله 
ملك يذلا +الؤلا ذلك لما جا إقرائ لان ,الشلض» كنالقه المُحاباةً لما 


هذا الوجه؛ وجب إجَبَّ أن مدا بها على العتتي إذا يدا بها . 
فإنْ قيل: قاللجزة الي فيه الجحاياة ليس بإزاقٍ عِرَض - 

قبل له: هر قذ مَل الشمنَ عضا لجميع العبد» وأخرجه مَخْر. 
وكذلك الدَيْنُ المَُرُ به يَجُورُ أن [لا]0© يَكُونَ بدلا من شيءء إلا أنه لما 
نَ أَوْلّىء فكذلك المحاباة. 


َََْت 


قلنا: لا أد ا لعدم لتاق الفسشع في 

الفسحٌ » ومع هذا يُقَدّم على العنتي الذي ل 

إن قبل: لز كات المُحاباةً بمتزلة ادن لجارّث علئن الورثة؛ وَلَمْ تكن منّ 
العدّثِ » كما أنَّ الَّيْنَ ليس منّ القت . 

قلنا: افتراهما مِنْ هذا الو لا يَمْتَمُ يَمْتَعٌ الجممَّ بينهما في وجوب الجُداءةٍ 
بالمحاباق علئ العتق ء الائرّى أن لع في المرضي 01/»؟د.ا ير من الِّء ومع 
دم تأيه علئ الوصية بالمالٍ» فكذلكَ المُحاباةٌ لما تأكَدَتْ يشبهها بِالدَئنِ 

منّ الوجه الذي ذَكَرْنا ؛ كان مُدّمًا على العتتي | إذا بَدَأ بها ء 


(1) ما بين المعقرفتين: زيادة من: قنك وااقااكف ولغ4, وقراء دم 


اخ باب العتق في المرض 4 


َالَْضلُ في أن الصا ايند 1 
رب جميع وَستيد في الث ل قم لضن على البنض إلا الوم في 
الْمرَضٍء وَالْمَِقُ الْمَُلُ بِمَوْتٍ الْمُوصِي كلدي الضَّحِيح 6 نتو و عا ايع 

جا غاية البيان 2ه 

إن قيل: الصدقةٌ في المرض لا رجوعَ فيهاء ومع هذا ليث”" في معنئ 


يح الررجوحٌ في الصدئة بعد المرت إذالَمْيَْرُجْ من لقث ولا يصِح 
في المُحاباة والعتتق ‏ 


مع 


م سل لن شين وطاحيى ل 
َه في افسخ على أثيهاء فنا وقوٌ الفسع من جهة المشعري » فل عتا به ؛ 
أن الحاباة ما وقد قبل المشتري » وهو المُوصَئ لهء بَلْ من قبل العُوصِي » 


و 


ما جَاوَرٌ الْتَ) ؛ مل أن يُوصِيَ بالربّع والسّدُْسِ ‏ 

٠ الصّحِبح)‎ 0) 

الما قد لديز بالصّحيح؛ ؛ لأنّه إذا صححيحًا كما إذا قال معلا: هوّ 
حُرٌ بعد موتي بيوم أو بشهر؛ لا يَكُونُ مما على سائر الوصاياء بَلْ هوّ وسائرٌ 
الوضايا سواةء وقد كنا قبل هناد 


التّدبِيدٌ الصّحيحٌ: وثْلُ أنْ يَقولَ الرّجَلُ لمملوكه: آنت حْرٌ بعدّ موتي . أو 


() في الأصل: (اهي ليست والمثبت من؛ لاناء وتفااف رقغفء وقرا؛ ولام 


يك 2 كتاب المعاقل #» 


الْمُحَابَاةٌ 4 ينها لش ين 
ال 


وكذلكَ لو قال: ارد أو في سفري هنا 
خُرٌ؛ لَمْيَكُنْ مُدبرَا» وله أن بيه : وإ ماتَ كما قال عق ء ون برأمِنْ مرضه أؤْرَجَعٌ 
مِنْ سفره ثُمّ مات ؛ لَمْ يَعيِ(. كذا ذكّر الحاكمٌ الشهيدٌ نظي في «الكافي؛ . 

قوله: (وَالْمحَاباةُ في الْبيِع)» بالرّفِ معطوفٌ علئ قوله: (إلّا التق الْمُوقعُ 


في الْمَرَضِ) . 

قوله: (رََبَْهُيَْحَفةُ) ؛ أي: غيرٌ الععتي الذي دَكَزْناه يَلْحَفّه الفسح. والّذي 
كز هو الع لويم في المرض ».المي لمعل بموت الموصي » وهق ا 
الصٌّحيحٌ » وأرادَ بغيرٍ ذلك سائرٌ الوصايا بالمال. 


قوله: : (يتشتوي فيه مَنْ سِوَلهُما) ء أي : يستّوي فيما بَِيّ منّ التلْثِ مَنْ ينو 
المعمَقٍ المذكورء والَّذي حُوِيَ له. 


(1) ينظر: #الكافي» للحاكم الشهيد [048/3]- 


8 اب العئق في المرض © وه 


تب ميق وتفقىء إذ جد امه أل فق 


7_7 اج ديايد 4 
قوله: (لأنْهُ لا يُوحِبُ لدم في المُوت) ؛ أئ: لأنَّ التقديم في الذَكْرٍ لا 
برجب لدم كما إذا أوصّئ لفلانٍ ولفلان بلقت ل يَكُونُ التبدوة بالذْرٍ مما 
2 2301700 
0 


بع اين الفاحشي». بخلاف الإعتاق؛ فك مث صيفة ومشقرن + الأ إينا تمشفرة 
ليس في [0/7د] مقابليه عِوَعْرُ المالٍ» فكات الجُحاباةٌ أقوَى . 


والدليلٌ عليه ما د شمش الأئمة السرَحِيُ يه في اشرح الكافي»: ل 
سبب المحاباة التجارةٌ» فإنَ البيعَ بالمُحا عَفْدُ تجارةٍ حتّى يَجِبَ للشفيع الشفعةٌ 
في الكل والشفعةٌ تَحتِصٌ بالمُعَارَضاتٍ دون التبرّعاتِ. 


اوهرلا يحت الدفع كان من ضرورته المزاحمة ؛ وعلئ هذا قال أبو حنيفة يلقه: 
ثم حابن قسم الثلث بين المحابتين)- 
(7) في الأصل: اصيغته) . والمثبت من؛ الك ولافا5ف ولغ ولراك وقملم 


اف 


الوَرَكوَ َقَاًا أبو يوسف ومحمد: يُعْتقُ عَنهُ بمَا بَتِيَ + لأنه أوصى يتؤع في 
لتكت 725000718 تك 


هذا الوجه كانّتِ المُحاباةٌ أقوئ. 
رللة)؛ أي: على الأصل الذي دَكَرَ من جيةٍ 


لتساويهما في وقوعهما في ضِمْنِ عَقْدِ د المعاوضة» 3 0 ما اب المساباةً الأخيرة 
منْ نصفب الكلّتُ ؛ سم بينهما وبينَ العتق المتقدّم عليها؟© ؛ ؛ لأنّه حَصَلّ له الاستواة 
مع المُحاباة ف تروك مامرلة لق 513 سق 3 1 وكيم 
الفلّتُ بين العتني الأول والمُحاباةٍ نصةً 


ع تلك ملا َي:8) َتقي كئ: 
الوَرَقَّء وَكَاا"): يلق تَقُ عَنْهُ ما بَنِيّ) » ؛أي: : قال في «الجامع ع الشير"». 


ك4 في الأصل: «عليهما؛ والمنبت من: اانقء وافا1!ء وااغف؛ وقركء واقغلاء 
000 في الأصل: «رقال4. والمنيت من: ان4» و«فاا»؛ واغغ؛ وار م9 
(5) ينظر: #الجامع الصغير/مع الناقع الكبير» [ص/918--815] - 


اتح 9« 


ف 


وقالٌ الفقية أب اللَّثٍ هلاه في «مختلفب الرُوا 


اوإذا أوصّئ الرَّجُلٍ أن 
فإنَّه لا يدع يُشْكّرئ » وبطلت 
الرصيةٌ في قول أبي حنيفة يله » وفي قولهما: يُمْتَرى عد بدلث ماله ويكق20. 

وقالّ الفقيُ تم أيضًا: «وكذلكَ الخلافٌ فِيمَنْ أوصى أن يُعْكَقَ نسمةٌ عنه مِنْ 

5 0500 ط م 0 

جميع ماله فالوصية في قول أبي إباطلة ويَجُورُ في قولهما ويعقُ ِنْ لت 
مله ون كاتث بالحجٌ يُجُورُ الحج بعل ماله [دلده«طام] بالائفاق2'70. إلى هنا 
ل الفقيو يك - 

والنّمةٌ: هي الرقبةٌ الي تُشْترئ للعتق » كذا فَرَ شمسُ الأثمّة التّْحَسي 
في اشرح الكافي 200 . 


تق عنه نسمةٌ بمثق درهو» وثُلتُ ماله أقل 


وجةُ قولهما: أنه نوع قرب َصَدَ به المُوصِيٍ التقرّبَ إلى الله تعال» ولهذا 


فَهَلّكَ منها درهمٌ ؛ يُحَجّ عنه 
تِيّ» وكما ل أوصّى لرَجُلٍ بهذه المثقء فهَلَكَ منها درهمٌ ؛ يُصرَفُ الباقي إليه» 
تكذلكَ هاهتاء 


ولَايفال: الوصيةٌ إذا كانت لمُسْتيِيٌ لا يَجُورٌ صَْفُها إلى مُشتحِنٌ آخر؛ لأنّ 


.]1480/4[ ينظر: #مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي‎ )١( 
ينظرة المصدر السابق.‎ )1( 
, طبعة: وزارة الأرقاف القطرية]‎ /١1/14[ (؟) ينظر؛ «الأصل /المعروف بالمبسوط»‎ 


مم 7٠س‏ ل ف كتان المطاقل © 


َيل عه امل بتاء على أضل ا عر اختلف يفنو دَق 


علئ ع العبدٍ عندّهما بلا دعوئ كما في الأمَة ؛ لأنَّ العتقّ حقٌ الله تعالئ عندّهما. 
قلَمْ يكن العبدٌُ مُوصّى [له]”" بل الموصّئ له صاحبٌ الشّرع . 

|*مر] وجةٌ قول أبي حَنيقةٌ ولة: أنَّ هذه وصيةٌ لعب يشر بمنب لأ 
الموصيّ صَرَّحَّ بذلك» فصارٌ الموصئ له عبدًا قيدثه من لا َنْ قيمثه قيمته اقل مل 
ذلك» فلو اشير عبدٌ قيمثه أل منّ المثق» فأ 
لمسعقٌ إلى غير ل قل ةلس 


تعالى » وهو ل يكل » وكذا ذ ويه يسيب ارخا 
لاي عير أسويتاه اتبرشى أ حي مني ارين ترب بإعتاقي أفضليٍ 
الرّقاب علئ ما رُوِيَّ عن اللَِيّ ل أنه سيْلَ أي الرّقابٍ أفضلٌ ؟ فقال: «أَْلَامَا 
كَمَنَاء وأنقتها عند أَملِهَاة©. 

وقال فخرٌ الإسلامٍ البْردَوِي للم في شرح «الجامع الصَّغير): «وهذا َّ 
المسألة العتق فإنَ اعت عند أبي حَنيفَةٌ ل حي المملولك » فلذا لَمْتُْبَلُ الشهادةٌ 
عندّه علئ عثْقٍ العبدٍ مِنْ غير دعوئ». 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زياد: 

(؟) ما بين المعقوفتينة 2 

(©) أخرجه: البخاري في كتاب العنق/باب أي الرقاب أفضل [رقم/18]: ومسلم في كتاب 
الإيمان باب بيان كون الإيمان بالله تعالئ أفضل الأعمال [رقم/84]ء وغيرهما من حديث؛ أبي 
ذر لإ ٠‏ وهذا لفظ البخاري. 


: اذا وافاوف راغ واارة 


اج باب العتتى في المرض © 4ه 


ن غَيرِ هوي »كَاخْكلَفٌ الْمتْعَحَوٌ 


<3 غاية البيان 42. 


0 الوصيةٌ بالرقبة سا لاه لا 
زيادةٍ ولا نقصانٍ [5/0:«رام] ؛ لهو ل: إذا 


بن الوصية بالكقبة 0 
نكن أن يَحُحَّ عنه بمئة درهم من غ 
عجرا جلا فرما زد نفقله وربّما تَفّسُ » هلما لم دكن أن يعدو فلا يفير 
تقديره وأمًا في الر يكن أن تُشتر لو يق بد دين ملخير زيار 
: أن يرَاعى قرْطه). 
كم قال الفقية أبو اللّيثِ هته فيه: «وكانٌ الفقية الجليلٌ | جعفر نك يَقُول: 
مس د بسي ا هد أنه لا يرئ 


نبل ألم ذلك يعون ذلك المي اماع لبد اديت 

يَجُورُ أن تُضْرَفٌ وصيئه إلى جصي آكَرَء وعنتهما: ما كن العبيدٌ كلها جسًا 
راحنا اميد ّي قم لبن مث هرهم مئ جد لبد ي قيمثه من درهم ء 
فجارٌ صَرْفُ الوصية إليه». كذا في كتاب انْكتِ الوصاياا . 


فأنًا إذا لَمْ يَهلَْ منّ المئة شيء وحُجّ بهاء فإِنْ بَ 
الررئة؛ أنه مال حك عن الوصية» قال فخرٌ الإسلام طق : «فإذا فصل شية ود 
علئ الورثة إلا أن يَكُونَ الحُوصِي جَعَلَ الفضل للّذي يَحجّ عنه؛ فيَكُونُ له». 


() في الأصل: «يكون». 


3 8 كسم 


قال: وَمْدٌ نْ ترك ابتتن ومئة درُهم . وعبدًا قيمئة منة. وقد كان افلة في 
مرضه . فأجاز الوارئان ذلك ؛ لغ يشع في شيئء؛ لأن انق في مرْض المزتن 
وَإِنْ كَانّ في حُكم الْوَصِيّةَ و َعَتْ باكر من الثلْثْ إلا أنّهَا تجوز بإجازه 
الْوَرَثّهِ. لأ الامتناع لَحِقَهمْ وَقَدْ أشقطوة. 

قال: وَمْنْ أؤْضى بمثق غَبِده ْم ماث. فجنئ الْعبَدُ جناية ودفع بها, 
بَطلت الْوصِبة لِأَنْ الدع د صَعْ لما أن حَنّ وَلِيّ الجتاية ُقَدُمْ على حل 

جد اهاب البياد #ه- 

قوله: (قال: ومن ترك ابتين ومئة دزهم. وَعَبدًا قيمئد منةّ. وقد كان أفظ ني 
مرضه. فَأجَا الوارئان ذلك: لَمْ بسع في شَيٍْ). أني: قال في «الجامع الصّغير". 

وذلك لأنّ الإعتاقٌ في مرّض الموت وَإنْ كان في [/.«د| كم الوصية. 
والوصيةٌبأكثز من الث لا تجو حا لورلوء لكثّهم لما أجازوا الع ملم مازاة 
علئ الدّْثِ للعبد وهو الشُدُس ؛ لأنَّ العبد نصف الما والؤّائدُ علئ الث من 
النُصف هرًا'" ادس ؛ لأنّهم أسقطُرا حقّهِم: فصارٌ كما إذا أوصّئ لجل بتصف 
ماله فأجارّه الورئة؛ سَلِمَ ذلك للموصّئ له. فكذلكَ هامّنا. 


قوله: (قَالَ: وَمَنْ أؤضئ بع عَبدِهِ ثم مات. فَجَتَى الْعَبْدُ جتان وَدَقَْ باه 
بطَلتِ الْوْصِيّة) : أي: قال في «الجامع الصّغيرٍع. 
اعلم: أن العبدّ إذا جَتَى جناية خطاً, فحْكْمْه الدّْع» أو الفداغء ْم هذا اليل 


4 في لأسي ا 
() ينظر؛ «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكب 
0 في الأصل ادلعراة. والمنيت من انف وافااة ٠‏ فى وقرف وما 


باب العنق في المرض 44 اله 


اللوي. لِأنّهُ على الْمِلْك من جيه إلا أن مْكهُ فبه باق وَإِنما يول بالدّفع 
#اخيزيو اللماتر قال ناروت الطائلينى ازمراضقطه: 


ثِ مَالِهِ لآخَرَء فَأقَرّ الموضى لَه وَالؤارث: أن 
يه بي 
حقٌ المالك لوْ كان حيّاء فكذلك يبِطِلٌُ حنّ مَنْ يَتلقّى المِلَكَ من 
جهنه؛ وهو الموصّئ له. 

الارى أن الصُوصِي لو باعه أ بعد مويه بسبب الدَيْنٍ أذ الوصية تنطل » 
نكدلك هاما صَحّ الإبطال؛ لأنَّ حن أولياء الجناية مُقَدّمٌ على حقٌّ المالكِ » 
نكذلك يُقدّمُ على مَنْ يتلقّى المِلّكَ ين المالك ؛ وإنٍ احتارُوا الفداة؛ كات الديةٌ 
عليهم في مالهم لالتزايهم ؛ وجازتٍ الوصيّةٌ لطهارة!' العبدٍ الفداء عن الجناية» 
نصاركاله لم يَجْنِ . 


07000 : 1 5 
ارا حي حم د عم 


» حن لكا اميد ذا حم مخ من اوارث له 
عليه كما إذا كان العبدٌ أًا لامرأق المُوصِي مثلا» وإنّما ين يَتقّى مِلْكه فيه إل 
نْ حاجيه فيه ؛ لأنَّ ِلك الورثة بسبيل البخلافر» فم لَمْ يَسْعَمْنِ الأصلٌ 


قوله: (طَهُرَ عَنِ الْحِتَاتَة) » هو بالطاء المهملة ين الطّمارة. 
قوله: (ثالَ: ومَنْ أوْصَى بِكُدْثِ ماله لح كت الْمُوصَى له وَالْوار 


(1) في الأصل: «بطهارة؛. والمثبث من؛ «ن4ء وانفاااء واغ)ء وائرةء واملاء 


2 


في الي 


كه ليقي صا بك بل تي عم 2 
في إَِامتهًا لإثَاتِ حَقَهِ 


5 
أن الْمِقَ فِي الصَّحّةِ) » أي: قال في «الجامع الصّغيرِ!9. 
وق وض الور م ا لا : الا شيء للُوصى له إلا أذ يشل 
غلئ قيمة العبد منّ اثلث شي ِيكُون الفاضلٌ للمُوصّئ له؛ لأنَّ العتقّ في 
المرضي مُقدّمٌ على سائر الوصايا لقوته ؛ لأنّه لا 
وغرَضُ المُوصَى له: أنَّالعتقّ لَمْ يَكُنْ وصيةٌ : 
ولي ثُلْتُ ما سو العبدٍ مِنْ مال الميّتِ » والوار بر ذلكَ. أي: يَُكِرٌ استحقاقٌ 
الموصئ له الثّّتَ سوئ العبدٍ؛ لأنّه َقُولُ: الع كان في المرض » وهر مُقدمٌ على 


(1) ينظر: #الجامع الصغير /مغ النافع الكبيرة [ص/ 975] ١‏ 


نب العنق في المرض © بقن 


وَمَنْ ترَلَ ١٠:/ر]‏ عَبْدَاء فَقَالَ لِلْوَارث: أَعتقنِي بوك في الضّحَة وَقال 
بمابيك ببسو صَدَقُمَا ؛ فَإِنَ الْمَبِدَ يَسْمَى في قيمّته 
َك قلا يَشتى في عَيْء؛ لِأنَّ اَن ولق في 
يقي الْوَارثٍ في كَلَام وَاجِدٍ قَصَارًا كَنَهُمَا عَانَا مَعاء 
سايم بيه ب وإ عَلَى الْمُمْيقٍ دَيْنٌ» 
ربو و و 5 5 

الرصيّء فلَمّا كان الوارثٌ مُْكرًا ؛ كان القول قولّه؛ لأنّ القول [+/..+دام] قول 
للكرمع اليمين- 

فإذا كان القولٌ قولّ الوارث ؛ كان الثتُمُسْمَحمًا بالعتن ؛ فإنْ قصل شي5 منه 
إل تمام الث ؛ فهو للمُوصّئ له»:وإن لم يََصْلُ فلا شي للمُوضئ .لهء إلا إذا 
قا الي أنّ العتق كان في [/1«مر] الصكة» وَلَمْ يَكُنْ وصية» فحيتئل 
المالٍ للمُوصّئ له . 

قالوا: : وَيَجِبٌ أنْ يُسْتَحلَفٌ الوارتٌُ إن نَم عقا ينه للمُوصّئ له بالتُل» 
ولأنَّ الحوادت7) تُضَافٌ إلئ أقرب الأوقاتٍ إذا جل لتاريخُ » وأقربُ م 
حل المرض » فيْصَافُ العتق الحادثٌ إليه لبن الأقرب ما لَمْ يتين ْ أنه مِنْ 

قوله: (قَالَ: وَمَْ كك عبد كال لا 3 يد شغد د 
:لي على أبيك آلف وزهمء 
يق كلق + وَلَايَستَى في شَيْء)» أي قال في «الجامع الصّغيرا ٠‏ 

وصورتها فيه: «محمدٌ عنْ يعقوب عنْ أبي حَِيفةً هد: في رَجُلٍ مات وقرّلةَ 
3 أبُوكَ في صحيه وقال رجلٌ: لي علئ أبيكٌ 


(؟) في الأصل: «الحادث». والمثبت من: لان4؛ ولافا؟)ء ولغ! ولراك وقماء 


لف درهيء فقالٌ الابنُ ن العبدٌ قي قيمته : دقالَ أبو يوق 
ومحمدٌ ا: : الام حر وا يَشْمّى في قبميه» ومُجعلُ كانه حي كله ؛ لان أ 
م200 . إلى هنا لفظ [أصل]”"© «الجامع الصَّغيرٍ) - 
لهما أنَّ العقّ في الصكة وا ق 
استيا لَه أحذعما الآخر فيل كل واحلٍ منهما حا في الحو 
والعتقٌ إذا تب نت في الصحةٍ لا يِب السعَاية» وإ كال لمق تذيوناء ولكن لما 
5 قَْ أحدّهما الآخَرٍ 
لأنّ ل واحلٍ منهما لر انفد كان أو ِنْ صاحبه ٠‏ كذا قال الفقيةٌ أبو اللّيثٍ لد 


ولأبي حَنِيقَةَ له وجهان: 
أحدُهما: أنَّ الَبْنَ أقوئ منّ الإقرارٍ بالعتتي» فدَقَعَ الأقووئ الأضعفٌ . 


والدليلٌ على ذللكٌ: أنَّ الَّْنَ صخ من رأس ي الما لا من الث فحنبُ؛ 
وان" لا يعبر وصيةٌ منّ المريض» والإقرارٌ بالعتني في المرض يَصِح من الث 
(1) ينظر: «الجامع الصغير /مع النافع الكبير) [ص/ 817]. 


(5) ما بين المعقرفتين: زيادة من: اناء واقالااء ولغ وارفء وامكء 
06 في الأصل: الأنه». والمثبت من: #ن4ء ونفا؟؟. وااغ1) رارق ولام 


اخ بت العتق في المرض ## وعة 


على هذا لْخَافُ إِذَا مات الل ور أل زم قَقَالَ رَجُْلٌ: لي علئ 
هَم دَيْنٌّ وَقَالَ آخَرْ: كَانَ لي عِنْدَهُ آلَفْ دِرْهم وَديعة. فعلدة: 


في سيوك 


السحةء فاِْصَرٌ العتقّ على حال العرض » فعلى هذا كان 
أملاء إلا أنه بعد وقوعِه لا [ ٠.ظاع]‏ يَحتهِلٌ الفسحٌ قينْسَحُ مِنْ حيثٌ المعنى 
بإيجابٍ السّعَاية علئ العبدٍ» ويُقْصَى به الذي ولا يُْسحُ ين حيثُ الصورةٌ. 
ولأنَّ الدَّيْنَ أسبقٌ لأنّه ا مانم مِنْ إسنادٍ الديْنِ إلى حالة الصحةء لأنَّ 
الإقرار بالدّينِ يَصِحُ من رأس الما هن الصّحيح والمريضش جميعاء وإسنااً العني 


اعلم: أنَّ صاحبٌ «الهداية» هق جَعَلَ الوديعة أقوئ عند أبي حَبيفَة يلقدء 
رجَعَلَ الدَيْنَ والوديعة سواءً عند صاحبَيِه قاء وفي ذِكْرٍ الخلاف علئ هذا الوجه 
د عندي ؛ لأنَّ الكبار قبلَ صاحب «الهداية» ذكرُوا الخلاقٌ على عكس هذا - 

ألا تر أنَّ الحاكم الشهيد قالّ في «مختصر الكافي»: «ولؤ قالّ له رَجُلٌّ: 


)١(‏ مابين المعقوفنين: 


ذ فذق ونقاااء وقغا؛ وقرف وثملء 


لضف كتاب المعاقل © 


نيه 

هذه الألف التي ته أبولة وديعة لي » وقال آحرٌ: لي علئ أبيك لف درهم كين . 

قال صِدَتّما ؛ فإنَّ أبا حنيفة الألقك بعهما تصفانة» :قال نوبوك ومعلاة 
في باب إقرارٍ الوارثٍ الدَيِنِ» 


وقالٌ 20 زه في كتاب 5-5 «قالَ ابو 


لجل ورك القاء فقا وجل لوارقه: لي علئ الميّت الف بن وقالّ الآحَرٌ: هذه 
الألف وديعةٌ ليء فقالٌ الوارثٌ: صَدَكتُّماٍ فالألفُ بينهماء وقالا: هو لصاحبٍ 


الوديعة». 


ذكّر فخرٌ الإسلام البرْدرِي والصدرٌ الشهيدٌ هق في كَرْحِهما 
فقالا: الوديعة أَوْلى عندّهماء وعندٌ أبي حنيفة لة هما سواء. 
وكذلكٌ ذَكرٌ الإمامٌ د نَجُمٌ الدين أبو حَفُصٍ ُمرٌ اَي طفق في كناب «الحطرا ٠‏ 
وعلا الدّين [4/.*رام] العالمٌ في «المختلفب» نه فالا «لز قال له وجل : هذه 
الألف الي تركها بوك وديعة لي» وقال حر رُ: لي على أبيكَ ألفُ درهم مين 
فقالٌ: : صَدَقَتُما ؛ فالألفُ بيتهما تصفانء وقالا: ساس الوديئة لكو ريهاة 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/198] ٠‏ 

(؟) في الأصل: #فقال الابن». والمثبت من: #ن4ء ولافا؟!4: وااغ4؛ وارلاء ولام. وهو الموائق لِمَا 
وقّع في: #مختلف الرواية». 

(5) ينظر: #مختلف الرواية» لأبي الليث [1757/9] ٠‏ 


رب العتق في المرض 4# لامو 


نؤثركث الف وَمَدَا يدعي ه وَبِنَاوَئَ 


َلإبِنُ قَدْصَدَقٌ هَذَيْنِ مَمَا + اسْكَوََا وَأَفيِيا ةن أَوْدَهَا 
بين الفقيٌ وَجْهَ الخلاف في «مختلفب الرُواية) » فقالٌ : ااوجة قولٍ أبي حَِيفَة 
1 دساح الّن ل اتدل نان لسو إل 
نمارَ مُدَعِيًا العينَء وصاحبٌ الوديعة يدعي العينَ أيضّاء فإذا كان كذلكَ فكنٌ 
راحدٍ منهما يدعي العينَء فصارٌ مُدَعِيا للعيِنه وصدَّقَهما الوارثٌ فيه» فصار 
ُموببنِ بالحنٌّ في تلكَ العين » فكاء 
وجَهُ قولهما: أن صائحب الدين دي حمًا في الذم لتقل إلى العينء 
وصاحبٌ الوديعة يدعي العين فإذا قال: صِدَكّما فقد م سبق حقٌّ صاحب الوديعة 
إلى العين قبل تُبوتٍ حقٌّ صاحب الدَّيْنٍ فيه» فكانّ أَؤّْى به0[©. 


والثة أعلم . 


هلام دوهج 


١ ]1594 21595/4[ ينظر: #مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقتدي‎ )١( 


5-7 © كتاب المعاقل © 
586 
َالَ: وَمَنْ أَوْضّئ بِوَصَايَا مِنْ حُقُوقٍ الله تعالى ؛ قُدّمتِ الَْرَائِضْ منهَا. 
َدّمَهَا المُوصِيء أو أَخَرَمَاء ِكل الْحَج. وَالرَّكَاِء وَالكَمَارَاتِ ؛ لآنَ الْقيضَةَ 
غاب لبان 48 
* 
تَرجَمَ هذا الفصلّ في «مختصر الكَرْحيٌ: بباب الوصايا إذا ضاق عنها التلُْ. 
وقيل: قدّم باب العتٍ في المرض علئ هذا الفصل لوي ؛ لأنَّ الع لا 
لعل الفسخ 


إمَنْ أَوْصَئ بِوَضَايَا مِنْ حُقُوقٍ الله تعال ؛ قُدَّمَتِ الْثَرَائِضُ مِنْهَاء 
الْمُوصِيء أو أَخَرَهَاء مِثْلَ: الْحَجّ وَالرَكَاق وَالكَمَارَاتِ) [/مراء أي: 


قال القُدُورِيُ دلت في «مختصره' » وتماٌه فيه: الوم ليس بواجب قُدُمَ منه ما كَدَمَه 
الخُوصِي)20. 


أبو الحسن الكرخيٌ دلقم في «مختصره»: «قالَ هشامٌ عنْ محمَّدٍ 
وأبي يوسفٌ وهو قولٌ محمد أيضا وفد: إن كلّ شيه كان جميئه 
ف في جوم المي» ادق ولتي وير ذلك: أو »ل فك 
لقنت لا يِل ذلك كله » إن كان كله طعا د ىا بالأوّلٍ فالأوَّلٍ مما تَطَىٌّ به حتّى 
ِأنِيَ به على آخره» أو يَنقَضِي الالّثُ » فِينِطُلُ ما َي . 

وكذلك إذا كات الوصايا كلها فريضة بد بالأوّى فالأولى حّى يَكُونَ 
التقصانٌ على الآخِرِ» وإن كان بْضُه فريضة: وبعضّه تَطوعًا؛ بد بالفريضة وان 
أخرَهاء وإنْ كان بعضّه تَطوْعاء وبعضه وِنْ شيء أوجبه على نفيه ؛ بُدِئ] بالّذي أوجبه 
على نفيه؛ وإِنْ كان قذ أخَرَّه في مَنلقه . ٠‏ قال هشام: : إلى هنا [م/١‏ +ظام] قولهم جميعًا. 


.]9 48 ينظر: امختصر القُُورِيّ» [آص/‎ )١( 


ب باب العئق في المرض 4# وعة 


لعل ليمع هذا بوصايا لإنسانٍ بعَيْنه ؛ تحاصُوا جميعًا في الك 
عدج بلي سم سيو يوسي كلها 


قال أبو الحسنٍ : «وإذا ابتداً بالفرائنض بُدِحَ بالأوّلٍ فالأول منه في 
ال وكذلك إذا بالواجب بد بالأوّلٍ فالأوّلٍ منه في اللّظء وكذلك التطوحٌ 
ناشم ليه ب بلول الأول منه في ظِ المُوضِي. 

قل بن ماع عن محمّاد لقا في «انوادره»: سمغت محمّدا ف قال في 
َجْلِ أوصئ بكفارة ة قثْلٍِء وكفارة أيمانٍ؛ وبصد فط ويضحايا تُذْيَخُ عنه 
شري قال : أندأً بكفارة القعلٍ ‏ وكمّارة اليمين إن َم التُ ذلك » وإن لَمْ يت 
بَدَأثُ يما يد به منهما - 

وَإنْبَلَْ القنْتُ [ذلك]0" ومَمَ 


عنهما؛ جعلتٌ صدقةً الفطر بعدّهما؛ لأنّها 
أحبّ عندي منّ الأضاحي ؛ لأنّه لَمْ يحت اوقد كني 
في الأضاحي » فرَآُ بعضُهم واجبًا على الَنِوَلَْ بعضهم ؛ قن قَصَلّ التُلْتُ عن 
صدنة الفِطر؛ جعلْتٌ ما بْقِيَ في التُذور)0©. إلئ هنا لف الشيخع أبي الحسن 
(1) هابين المعقوة 


(1) ما بين المعقوقتين: زياذة من: ار ه. 
) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ ٠٠/3‏ 4/ داماد] . 


زياد 


واقالاقء واغف؛ وقرقء رهما 


الكرْخِي يلا في مختصره». 
اعلم: أن الشيع أبا لحن الكري لم قم بعد ينقين الغراتكئن خلرن لعفي : 


الطّحارِي قدّمَ في ١مختصره»‏ الزكاةً على الح الفريضة ٠‏ 
قال في اشرج الأقطع» يم: «وهوّ إحدئ الرواييْنِ عن أبي يوسفٌ د 
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قم الحخ2000. 
وقال القُدوري في كتاب «التقريب»: وعنْ أبي يوسف نف في 
«الإملاء»: أنَّ الرّكاةً والح يَتحاضَان . 


وفي رواية ير 5 


وقال ابن شجاع: : عنْ أبي يوسفق: 3 الزكاة والحَجٌ سواءً» كُمَّ رَجَعَ وقال: 
الرّكاةٌ أَوجَبُ» ٠‏ كذا في «التّقريب. 


01 


مرجع إلى ما قال في «المتنٍ»» فُولٌ: نما يقَدّمُ الفرائضئ» وإنْ أخَرَها 
المُوصِي [0/ «”دار] في نلق ؛ أن أمورٌ المسلمينَ تحمولةٌ علئ الصحة ماأمكنَ 
[/مض]ء وَالحَمْلٌ علئ الصحة في تقديم الفرائنض ؟ لأنَّ الفريضة مه الأهمء 
والأولئ من لوال وا ْمَل على أن الموبي فريض 
فلذلك قُدَّمَتِ الفرائضٌ ‏ وهذا ذم المؤمن أن َأدية الفرائض أهمٌ عن 
من النافلة » وإن تَساوَتٍ الفرائضٌ في القوّة بد بما بَدََ به المُوصِي ؛ لأنَّ الإنسااً 
ِنَّما يبد بما هوّ الأهم. 

م تقديمٌ الزكاة والحجٌ على الكفاراتٍ لقُوّتهماء حيثٌ جاء فيهما منّ الوعيدٍ 
ما لَمْ بأتِ في الكثّارات ؛ لقوله تعالى: «وَدِينَ يتوت ادهب وَالقِضَةً 


(1) ينظر: اشرح مختصر القدرري! للأقطع [ 1 ق/405]. 


خم باب العتق في المرض © ١ه‏ 


1 اهاية الببانت 47 
َلاؤثوتها ف سَييلٍ أنه ََقْرَهُم بحَدَابٍ أب © 5 + 
باستو بيكا تاف جونز وَملهُورْهُمٌ عدا ما 
دي سكت 4 [الريه: وهم 
ورَوَئ البخاري (#: بإستاده 
رَكَائَهُ؛ مُكل 


وقالٌ الله تعالى : طاو عل يجيت م أنقطاع إل ميل وم كك 
َنهغعَنٍ لكين 4 [ل عمران: 10 » أي: ومن لَمْ يَحْجٌ . 

ورُوِيَ عن رسول اللو ينه َالَ: مَنْ مات وَلَمْ يَحُجٌ؛ كليمْتْ يَهُودياء أو 
70 . 

م كفارةٌ القع والظَّهارٍ واليمين مُقدّمةٌ على صدقة الفِطر؛ لأنَّ كنات اللو 
تعلى دل على وٌجوب هذه الكثّارات» وَلَمْ يدل على وجوب صدقة الفطر» كُمّ 
صدقةٌ الِطر مُقكّمة لأقاق: الأ علي وجويها على الأضحية؛ لاختلاقهم في 
)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة/ باب إثم مائع الزكاة [رقم/4١]:‏ وغيره من حديث: أي 

هرَيرَ له . 
(1) يقال: تكلم فلان حعئ رَبّبِ شِدْقاء أي: خرّج الزَّيَدُ عليهما؛ أو هما نابان يخْرّجان بين فيه. وهو 

أَوْحَش ما يكون من الكَيّات وأخه. ي: : الإرشاد الساري» للقسطلاني [/4]. 
(5) مضئ تخريجه من حديث أبي أمامة وللقة به. 


الفِطر؛ ؛ لأنّها يت بخبر ملك لمكتو وهو زدر+دمد ب قر 
على الأضحية» 3 كه مُقدَّمةٌ علئ التّوافل . 
وأمّا إذا كان [مع]” الوصايا الاب لحقٌّ الله تعايئن [الوصية]”" لاي 


والكمّاراتِ وَلرَئرِ؛ يتم 
الفرض على حل لم لا 

- إِنّما 500 الت إلئ الحجّ [/00:.] الفرض والوكاق والكثّاراتٍ إذا 
أوصّئ بها فَأنَا بدون الوصية؛ لا يُضْرَفٌ القت إليهاء »يل 
م ا ام الورثة 
يماله في مرض الموت)(©. 


5 
رود 


الت از هوهي قو 
الزكاةٌ تَعلّتِها بالمالٍ أقوئ منّ الحجٌء ولهذا تَسقّطٌ الزكاة بعَلاك المالل 


كك مابين المعق 


زيادة من: قن رهق ونم وافاكف؛ وار». 


اء» لعلاء الدين السمرقتدي [711-511/8]- 


< غاية البيان 8». 


يَدْخَلَ له في إجبارٍ الس على الحج. 
ووجة الرُواية الأُخرّى: أنَّ الحج فرعن العُمْرِء وهو مُتَعلن بالمال والبدق 
جميماء والزكاةٌ بالمالٍ وحدّهء فكانّ الحَجّ أقوئ . 
وقالٌ شمسٌُ الأكمّة رحسي فك في «شرح الكافي» : ان 
نكن أن 


الرصيةٌ بِحَجَة الإسلاعء 


برض والح فريضةٌ)0. 


37 0 


كُلْنا: هذا إذا اتَحدّ المُسَحَحِقٌ » فأمّا [عندَ اختلافي](2 المُسْتحِقٌ فللا بعتي قوَّةُ 


ا لايخو لي فض 426 ماع امد باصا 
كلها واجباتٍ » كالكفارات» وَالتْدُورٍء وصدقة الفِطْر» أذ كُنّها تطوعٌ ؛ كالوصية 
بج التطوّع» أو الصدقٍ علون الفقزاوء أو للمسجدٍ [/. ٠+رام]‏ وما أشبّه ذلك » أوْ 
جَتَعَ هذه الوصايا كلها - 
فإِن كان ثلث ماله جميع ما أوصين به + فإنّه َُْذُ وصاياء كلها من ثلث 
داله؛ ون كان ثلْتُ ماله لا يَحتِمِلُ جميع ذلكء فإِنْ أجارّتٍ الورئةٌ فكذلك » وإنّ 


اه /اا] 
00( ذقع في الأصل: إذا اختلف». والمثبت من: : نط فلاف والغف وقرقء ولم- 
(؟) من هنا بدأ النقل من شرح مختصر الطحاوي» للأسْبيجابِيٌ [ق/171]: 


044 3 كتاب المعاقل © 


ال 
بالحصّص ٠‏ 
إن كانت 
ال بيه يأ بم بداب يفناء وكثلك إذا كا عل 
تطوّعاء وإِنْ كان بعضها فر » وبعشّها واجبات» ويسشها تَلوسًاة فاه يبدأ 
بالفرائض أُوَّلَا ونْ أُجرَهاء كُمّ بالواجبات » ثم بالتّوافل ‏ 
وإنّ جَمَعَ هذه الوصايا كلها ؛ انهم يََاربونَ في الث بوصاياهم» فما 
أصابٌ العباد فهرّ لهم» ول يدم بعضُهِم علئ بعض » وما كا ع ذلك كُلّه؛ 
فيا منها”" بالفرائض» ؛ ثم بالواجبات» ثُمّ بالتطوع » هذا إذا 
83 تقذ ولا محاباة شكرة. 


فإ كا كمَ عق مد أو محاباة مُسمرة؛ فإ في قول أبي 
كانت المُحاباة مُتَقدّمةٌ على العتت ؛ يُصْرَفُ لنت كله [ممدمف] إلى المُحاباق كم 
إلى اليه كِ إلى سائرٍ الوضايا؛ وَإنّ كان العنجٌ معدم يُضْرَفٌ القلْتٌ إليهنا 
المّحاباةٌ وسائدٌ الوضايا:سواء :و وت إن سي نا 
سائر الوصايا والمُحاباة!'). كذا في «شرح الطّحاوي» هه 


قل مه يْرَفٌ الله 


دقل 1 الأيجابيئُ أيضًا م م كنار الوضايا , اشع 


(1) في الأصل: «منه . والمغبت من: اناء ولاقالاف» والغ)؛ والراء والم2. 
(؟) إلئ هنا انتهئ النقل من شرح مختصر الطحاوي» للأَسْيجابِية [ 1171/3 


باب العتق في امرض © مع 


(وإن تَسَاوَتُْ في الْقُوّةِ بدىَ بِمَا تَدَمَهُ الْمُوضِي ذا ضَاقَ عَنْهَا الكلْتْ) 
د لطر ل يتقدئأ بالأهم ٠‏ وك ماري لله يي يدها على 


لعج وَهُوَ إخدَئ الرّوَائَينِ عَنْ 5 أي 8 يُوسُفَء وَفِي رِوَابَةٍ عَنه أنه يُقَدمُ م الْحجّ 


َه َل محمد . 
ع ب 
فالوجة في ذلكٌ: أنْ تُجْمَعَ الوصايا كُنّها م إبها وإ الت ٠‏ وإلن 
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ان منّ الوصاياء فِنْ كان التّقصانٌ مثلّ نصفب الوصايا؛ بُقصُ مِنْ كلّ وصيةٍ 

ينثي ؛ وإ كان النقصانٌ مل ذلها يس من كل وصية ها نحو ما إذا لئس 
الوصايا ألفٌ اقرخ العيم يد وللآخَر مثتان» وللآخَرٍ ثلاث وئ»بوللاتر 
ينق» لصاف مئ خيس من إلى بغ الوصيا مغل 
صية نضصْمّهاء لصاحب المئة 


بع يئ» وثلْتُ ماله خمسٌُ 
إا7.ظاام] نصفها خمس م 


خمسونٌ» ولصاحب ١‏ 


مئةء وعلى مذا القياش206. 


قوله: (وَي رقاب عله » أي: عن أبي يوسفٌ و :يعدم الح وهو قول محّدٍ 
جَعلَ صاحبٌ «الهداية» :8ه تقديمّ الحَجّ على لَّ محمّدِء أن القدوري 
وني لشرع مختصر الكرْجي 6 وشمس التق لتحي في «شرح الكافي» ا" 
رشمسٌ الأئمّة البنهقئ في «الكغاية» » وصاحبُ «التحفة)20, والشيخٌ أبو تَضْرٍ 
في اشرح الأقطع» وقد( »: جعلُوا تقديمٌ الزّكاة على الحجٌ قولّ محمد نك . 

وقالَ بعضُهم في اشرجه) إن كفارة اقل تقد على كفا ة اليمينٍ والظّهارء 
م كفارةٌ اليمين تدم على كمّارة الظلّهارِء وعلَلٌ بان كنا ل أقوئ لشْط 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للَسْرِيجابِيم [ق/16] . 
)١(‏ ينظر؛ «الأصل/المعروف بالميسوط» /١47/79/[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


؟) بنظر: اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي ١]911/[‏ 
(!) ينظر؛ اشرح مختصر القدوري» للأقطع [؟ق/9١‏ 4] 


لَك ولع على الات ليما ها في 
ديه مودت 


1 
<3 غاية 

الإسلام فيهاء وكفارةٌ اليمِينٍ أقوئ من 
اسم الله تعالئ » وكفارةً الظهارٍ بإيجاب 

ولنا فيه نظَرِ؛ لأنَّهِ يلاف المنصوص من الرُواية؛ لأنّه للا يُقَّمّ الفرائفن 
بعضها على بعض » وكذلكَ الواجباثُ لا يُقدّمْ بعضّها علئ بعض » وكذا التطوعٌ» 
جل دا مما يدأ به القوصي وقد عو قطن الكزجرة علوم ذللق؟ 

والمعنئ في تقديعٍ الزكاةٍ والح علئ الكمّاراتِ ما ذكزناةٌ وه الوعيدٌ» 
ومثُلٌ ذلك لا يُوجَدُ في شيء منّ الكمّاراتٍ : 
قوله: (لِما بَينَّا) » إشارةٌ إلى قوله: (لِأَنَّ الظَاهِرَ أنه ند 


قوله: (صَيّحَ بذَيِكَ)» أي: بالتقديم » وتصريكة به أن يَقُولَ: ادمٌوأ بما بدأتُ 


ف بان الع في امرض © لاه 


تانوا: إنَّ التلْتَ يُقْسَمْ ء 
لعا أاي الريك شرق 


بو الؤقة 3 كَانَ ل لَى وَعَا كَانَ 


ايا صرق إلبه على الْوجه الي وجب عَلَنو. 
< غاية البيان 4# 

قوله: (ثَانُوا) » أيْ: فيما إذا كان مع الوصايا الثابتة لحي الله تعالى حقٌ الآدميّ ؛ 
انز ديشرب مع الوساياقي الب » وقذا فزن من الف لل هذاه 

قوله: (ثَالَ: وَمَنْ ن أَوْصَى بحم الإشلام؛ أَحجُوا َل [رجُله] 0 نْ بَلَدِهِ 
أي: قال القُدُورِيُ © في «مختصرها» وتمامه فيه: : «فإن لم تبلغ 
أَحَجُوا عنه من حيثٌ تبلع20. 

وذلكَ لأنَّ الواجبَ على المُوصِي أنْ يَحُيٌّ راكًا من بليه؛ لأنَّه تشترطٌ مِنّ 
الا والراحلة ماي بلده» قَنْصِرِفٌ الوصيةٌ [م/:.ر] إلى ما أوجبه الث عليه » 
رن أوجته تعالى من بلده» فلا جَرَمَ بُح عنه مِنْ بلده أيضًا ؛ لأنَّ المقصوة ِنْ 
تفيذٍ الوصية بالحَج أداءٌ ما على المُوصِي ٠‏ 

إنّما وَجَبَ عليه أنْ يَحُجٌّ راكبً ؛ لأنَّ المُوصِي لَمْ يكن يَحِبُ عليه الحج إذا 
(1) هايين المعقو: من: لنقء ودفاافء روفغ ولاراء رقمل 
(1) ينظر: #مختصر القَدُورِيَ» [ص/ 8# 7]. 


بَحجُ رَكِا) 
الوصية 


ا 1 ناما أن 


فيه ما دَكَرئاهُ» وَهُوَ َوْلَى من إَطَالِهَا رَأسّاء وَكَدْ رقنا ْنَا وَبينَ 
: سحت غاية الببان 44 
َمْ بقلي علئ الرَاحلةء وما يحب عليه إذا قَدرَ على الراحلِء فإذا وجب احج 
على المُوصِيٍ راكيًا؛ يرم الأداء على الذي يَحُج عنه كذلكٌ راكبًا. 

قالَ”" الفقيه أبو اللي طل في [/:."رام] كتاب «نكَتٍ الوصايا»: (وذكرٌ 
هِشامٌ عنْ محبَّدٍ يك أنه قالّ: لؤ أنَّ إنسانا قالّ آنأ م منزله بهذا المال مايا 
لا يُعطَى له ذا » ويج ِنْ حت ملع راكبًا؛ لأنّ الحَجّ المعروف أن يَكُونَ نك 
فالوصيةٌ انصرقَتُ إلئ الحَجّ المعروفف . 
لفق ذلك ؛ قالُوا: فالقياسٌ ألا يَحُجّ عنه ؛ لأنَّ المُوصِيَ 
ُوججذ [هي ]7 إلا نه جار احج عنه ين حيثٌ تبن ١‏ 
لأنَّ موصي قَصَدَ بهذه الوصية دوا فيب تفيذٌ وصيته ما أمكن» وا دكين 
تنيٌ الوصية في مسألنا إلا ين حيثٌ تب النفقٌ؛ فكانتنفيذها قر الإمكان ؤت 
من إبطالها بالكلْيةَ. 


وقد مر الفرق على قول أبي حَيَة 


0 ةل في الفصل المُدّ بين ما إذا أو 


اعدو ع - لله قال0- والمثبت من: #نفى وافا؟ةء والغاء وقرف رلملاء 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4؛ وافا؛ء وااغ1. ولرفء وام6- 


بات العتق في المرض © 4 


قَالَ: وَمَنْ خََرَجَ مِنْ بَلَدِ حَاجًا قَمَاتَ في الطريق . وَأَوْصَى بِأَنْ بْحَجٌ عَنهُ ؛ 
1 5-77 
وَعْوَ كول زكر 
<3 غابة البيان #>- 


و سي ا 


3 أي 0 
وقول َُرَ كقول أبي حَنِيقَة 5 دَكَرَه القدوريٌ في «التقربب» في كتابٍ الح . 
وقالّ أبو يوسفٌ ومحمَّدٌ ن: يْحَجّ ين حيثُ مات. 
وقالٌ الفقيٌ أبو اللَّيثِ السّمَر 

عَرَجَ ِنْ بلدٍ هوّ أقربُ إلى كد فمات وأوصى بأنْ يُحَجٌّ عنهء فت كان تحرج 

حاجًا فإنَّهيُحَجُ مِنْ حيثٌ أوصّئ . 
وقالٌ الفقيةٌ أبو الليث: وَلَمْ يَذكُر هاهنا أكثرّ مِنْ ذلك - يَعْنِي: في 

كناب «الأصلٍ)(© ‏ كُمَّ قالّ: ودّكرَ في «الجامع الكبير»: أنَّ القياس أنْ يُحَجٌّ مِنْ 

مزه» وفي الاستحسان يح عنه م حت ماث» ودر في موضع آخرّ في قولي 
ليله يُحَجّ مِنْ منزله » وفي قول صاحبَيه ي4: يُحَجُ مِنْ حيثٌ مات » فقَبتَ 
ّي قاله هاما جوابٌ الاستحسان؛ وهوّ قولٌ أبي يوسفٌ ومحمّدٍ © إلئ 

هنا لنظ الفقيه أبي اللَّيثٍ نف - 
وال اوري لله في وصايا «التّريبٍ»: «وكذلك الخلا في | الحاح 29 

عن الميّتِ إذا مات في بعض الطريق»). 


يي 4 في كتاب «نكّت الوصايا»: «ولؤ أنه 


)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ) [ص/ 8 ؟]. 
(1) ينظرة #الأصل /المعروف بالمبسوط»  4847/[‏ 47 4 / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] ٠‏ 
لك في الأصل: #الحج8. والعغبت من: ا«نلء وتفاكاء وااغقء ترف رامل 


ج كبس و 


وَفَال اوجوسف وفخئة. وديا يات د عي + 


الْخلّاف إذَا ات الْحَاج عَنْ 


+ ايه البيا. 4# 

وقال شمسٌ الأئنّةٍ [الشْحَسي]!" يد في «شرح الكافي) : وإ خَرجَ يُريدُ 
الحَجّ فماتٌ [م/:.مطا] في الطريقي ؛ يُكَجّ عنه مِنّْ حيثٌ مات. وفي ؛ «الجيع 
الصّغيرِ) قالّ: عند أبي حنيفةً 0الة: 
حيثٌ مات . ٠‏ وفي #الجابع [ [ملععدس] الكبير): ذَكَرَ في المسالة القياسس والامصيلة 
في القياس يْحَجْ عيه ين بلليه وفي الاستحسان -وعن كولهعات -؛ يْحَجّ عنه من 
حيثُ مات]20 ارون ماي ارو 

وجهُ الاستحسان: أنَّ الميتَ بالخروج إلى الله تعالق؛ 
0 له القوابٌُ به قال تعالى: « عاجرا إل أل وتشولدء ف 

1 كديع باعل و4 سد - ١‏ ل كر إيطال لل المقدارمع 
الخروي» '؛ وقد كان نَضْده بالوصية إتمامٌ ذلك الخروج ؛ فَوَجَبَ إتمامٌ ذلك 
بالإبخجاج منْ ذلك الموضع 
وني اعتبارٍ هذا الطريق. تحصيل مقصودهء وفي الأخذٍ بالقياس تقْوِيتٌ 

في بعض بعض الطري ِ أيضًا فتِحاج 

سس ع ذلك ماله أصلاء ولا يَحمُلُ 
؛ فإنَّ سفرّه ذلكَ ليس لأداء الح 
منزله ؛ لأ الوصية تَصرِفٌ إلئ الح المعروفف منْ منزله. 
من: اذك ونفااك. راغا ولاراء ولعلا 


00 ينظر ا 0 
0 في الأصل: : #بالخروج1. والمثيث من: لنفء ولافا1اف والعاء وقركء واملاء 


عنه منْ بليه» وعندهما: يُحَجّ عنه مز 


إلى أنْ يَحْجْ آخَرُ عنه من بلليه أيضّاء 
المقصودٌ؛ وهذا يخلاف ما إذا حرج للشّجا 
فَوّجَبَ الإحجاح 


لمع 


اج يب العتق في المرض 4# 


َه أن لْوَصِيَة يَْ تَنصَرِفٌ إلى الْحَجّ مِنْ بَلَدهعَلَى ما قرَرْناه آَاً للْوَاجِبِ 

عل لَه اَي وَحَبَ» والله © أعلم بالصواب. 
سويد هليةالبيان 4 

وجهُ القياسٍ - وهو قول أبي حَبَةَ وزُكَرَ يق -: أن لما مات قبلَ إتمام 
د مده ركب خَرَجَّ لغير الحجّ كما إذا خَرَجَ تاجرا 
5 نْ منزله» فكذلكٌ هامّناء وهذا لأنَّ الحُرو. 
درن يل انو الس مقلع تع بد قوله 8: (إذَا مَاتَ ابن آدمَ الْقَطَعَ 
عمل إلا مِنْ ثلاث : عَم بقعب بَعْدَ مؤت وول صَالِح يذو له وَصَدَكَةجَارَِةٍ 
بد وه(" والخروجٌ للج ليسّ من الثَّلاثِ ‏ 

لات أنَ المُصلْيَ إذا مات قبل ارا من الصلاؤء لقث صلائه: ولأنَ 
المقصودٌ بالخروج إقامةٌ العبادقء فلما لَمْ تَكُم م العبادةٌ بذلكٌ الخروج ؛ انتقَضَ ذلكٌ 
الخروج . 

ألا ئرَى أنه لو أ. حرم بالج ومات » وأوصّئ ؛ وََبَ استئناف الإحرام؛ لاه 
إتمايه انقَضَ ذلك الإحرامٌ» فكذلك الخروج » ولأنّ الو صرف 
إلى الححّة المي أوجبها الله تعالى » وتلكٌ 3 .+رام] الحَيةٌ هي الي وَجَبِثْ من 
بليه» قرَجَبٌ أن تُؤدّى علئ الوج الذي وَجَيْتْ . 

وقالٌ في كتابٍ ١نكَتِ‏ الوصايا»: «فإنْ كان للرّجُلٍ أوْطانٌ شت فإِنْ كان 
ع ذلكَ الوطن » وإنّ مات في الشَمّرِيحَجُ عنه مِنْ 
000 


مات في بعض الأوطان ؛ يُحَجُ 

أنرّبٍ الأوطانٍ إلئ مكَة ؛ لأنَّ بذلكٌ المقدار إحاطةٌ ويقيئاء وال 

قوله: (عَلَى مَا قََرْنا) , إشارةٌ إلى قوله: (لأَنَّ الْوَاجبَ ب لله احج 
وائلة تعالئن أعلمٌ بالصّوابٍ » وإليه المَرْجِعٌ والمآبُ. 


(1) مضئ تخريجه. 


يليك :9 كتاب العاقل © 


يات 


ما كان هذا البابُ مُشتيا على الوصايا لقم مخصو ذِكْرَا عن 
الأعاب قلي ة فائد ؛ لأنّ ما تقدّمَ لا يَخْصٌ قوم دون قو فكان لعموم 


َهُمالْملاصِفُونَعِنْدَ بي حَنيفَة لة). أي: 
1 


قال دوي له في «مختصر. 


ولمْ يَذكُرِ اوري خلاقٌ قول أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ و [1ه<م] فيه» وقد 
ذّكرٌ في «التّقريب) نقالَ: «قالَ محمّدٌ يهم في «الإملاء): إذا أوصّى لجيرائه؛ 
قالوصيّةُ للملاصقين» كربت الأبوات ني لش 
يَجمَعْهِم مسجدٌ في الجماعة والدّعوة 

وذَكَر ابن شجاع عنْ أبي يوسفٌ ها ؛ اعتبار أهلٍ المَحلَة #الذين يلوه أي 
مسجدٍ واحدٍء قالّ: وهذا قولٌ أبي حَيِيفَة. 


شه 0 عي 


وروَئ بِشْرٌ عن أبي يوسق: أنَّ الجيرانَ الّذين!" تَجْمَعُهِم مَحَلَةٌ واحدةٌ 


٠] 80 ينظر: «مختصر المُدُورِيَ» [ص/‎ )١( 
في الأصل: «من». والمغبت من؛ لاناء واافا[اء وااغ)ء ولارقء لاملا‎ (0 


يبن الوضية قارب وهم اسمس رمه 
نار اعد نأ 0000 5 
رَقَوْلُ قِبَاسنٌ لأن الْجَارَ منْ المُجَاورَة وهي الْمُلاضَفَة حقيقة ولهذا يشتحق 
الثنَة بِهدًا الْجِرّار وَلِأَنْهُ لما صَرَفهُ إلى الجميع يُْرَفُ إلى أمَضص 


للشرص وَمْوَ الام 


إن قو في مسجقين :فلا عدا وك واج عقليمًا جابماء نكل 
أمل مسجدٍ جِيرانٌ دون الآخرينَه وإن كان في المضرٍ قبائل فالجيران: الأفحادُ 
درن القبائل» . . إلى هنا لف «التقريب». 

وقالٌ الشيخ أبو الحسن الكرحي لل في اامختصرهة؛ يلي ا الإبلامة 
ال أبو حَبِيفَةَ ذ 
الثلازِقِينَ لداره» فك دارٍ كانت 
رفبرهم» عبيدًاكاثوا أو أحرارًاء فساء كوا أو رجا 1 
ْلِمينَ بالسّويّة قبت الأبوابُ أو بَعْدَتْ إذا كانُوا مُلازِقين للدّار 

وقال أبى يوسقفك رمحمَّدٌ نلك: الثلْثْ لهؤلاء الليق ذَكَرَ أبو 
رلغيرهم بن الجيران من أهل المَحلة من َْتُهم مسجدٌ واحدٌ» وجماعةٌ واجدةء 
ودعو واحدةٌء فهؤلاءِ جيراه في كلام النّاسٍِ» فَالكُلْتُ ١‏ بيهم بِالسّويّة» الأنى 
الذَكَرُ فيه سواء إ«/ه.*اام]» والمسلمٌ والكافرٌ في ذلك كله سواء. 

وقال في «الؤّيادات» عن أبي حَدِيقَة , (إذا أوصّئ الرَجُلُ بعل ماله 
لجبرانه ؛ فالقياس في هذا أن يَكُونَ الْكُ للشكانِ وغيرهم مِمّنْ يَشَكُنْ 
الي يَجِبُّ لأهلها الشّفعةٌ» ومَنْ كان منهم له دا مِنْ تلك الدُورِء وليسّ بساكن 
بها 


من جيرائه . 
قال محمد إلا : وأا أنا في أستَحينُ نُ أن أجعلّ الوصيةً لبجيراية العلا قِينّ 
ِنَّالشكَانٍ مِمّنْ في تلك المَحَلَة مسن يَمْلِكُ تلك الدُورَ وغيرهم مِسّنْ يملكهاء 


والعابر والمسلمٌ» والصبيٌ والمرأةٌ في ذلكَ 1 2 ليق للمماليك اي 
وهات الأولادٍ في ذلك شي#- 
فأمّا المُكاتبونَ: فهُمْ في الوصيّة سوا إذا كاثرا سْكَانَا في الكل 
يدَكُرُ عن أبي حبقا ب ني ذللذ هيقال . إلى هنا لفظ الكرخية طق . 
وتول وُكَر كقول أبي 0 أنَّ الجارٌ هو اماق بداره» سواءٌ كان في 
الدَّار أو ملكا ذكرّه الفقيةٌ أبو اللّيثِ هله في «مختلفب الرواية !9 . 


وقال في «وجيزهم»: «وإذا أوصّئ لجبرانه: أعطِيَ أربعونَ جارًا مِنْ أربعة 
جوانِبَ»!؛ أي: مِنْ كلّ جاب أربعون. 

وجةُ قول الشَّافِي لق : مارُوِي عن الت َي أنه قال : احَقٌ الْحِوَارٍ تقو 
؛ وَمَكَذَاء وَمَكَذَاء وَمَكَنَاو90). 


قال العلماءٌ .01م ] ود إِنّه حََد لا يُعْرَفُ ورّاويه مَطْعوقٌ فيه. 


اشرح مختصر الكرخي! للقدوري [ق/١٠4‏ ؛ 4+1/ داماد] . 

7 1" الروابة» لأبي الليث انا 

(؟) ينظر: «الوجي/مع العزيز شرح الرججيز» للغزالي [8/9] ٠‏ 

(:) أخرجه: أبو يعلئ في «مسنده [رقم/0487 ]؛ وعنه ابن حبان في #المجروحين» [؟/190] »من 
حديث: أبي هريرة لقة به. 
قال ابن حجر: «في إسناده عيد السلام بن أبي الجنوب وهو متروك». ينظر؛ «التلخيص الحبيرا 
الاين حجر [1/4/ا١7].‏ 


اج باب الوصية للأقارب وغبرهم 4# مه 


الالمتلاط وَدَلِكَ عِنْدَ انَحَادٍ الْمَسْجِدِء وا قَالهُ الشَّاد 


دَارَا بَعِيدٌ » وَمَا يُررَى فِيهِ ضَعِيفٌ َانُوا: وَيَسْتَوِي فيه [145,] السَاكِنُ 
َنْمَِكُ دَالذَكدُ وَالأتى وَالْمُسْلمٌ الذَّمرا لأنّ اشم الْجَارِ يَتالهُْ فيو الْعبدُ 


نه وفي هذا المعنئ يسوي الملاصِقُ وغيا ؛ لكل واحدٍ بيهم مسج 
واد بُتمّى صاحه جارًا عُرًْا: فوَجَبَ حَدْلٌ الاسم عليه 

يُوْيدُه: ما رُوِيَ عَنْ علي زه أنه قال: «لا صَكَاة لِجَارٍ المَسْجِدٍ إلا في 
لتجي 1 سي ا بك 


ووجة قولٍ أبي 52 ان الجارَ هو العُلاصِيٌ عَرَْا؛ ومن بَعْدَ لا يُسَمَى 
رح ع 


لخر التي إلا لشي 1 2 المَشْجد؟ 


)1١‏ أخرجه: عيد الرزاق في «مصنفه» [رقم/1915]» وابن أبي شيبة في (المصنف» [رقم/+4م], 
البيهتي في «السئن الكبرئئ» [/917] ؛ من طريق: أبي حيان عن أبيه عن عَلِيَّ لله به . 

: «التلخيص الحبير» لابن حجر [418/1] . 

البخاري في كتاب الشفعة/ باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع 

[رقم/4١7]ء‏ وغيره من حديث: أبي رافع مولئ النبي كلل. 


قال اين حجر: #ضعية 
40 هلاحرء من ديت أعر. 


َمَنْ أوْصَى لِأَصهَارهِ َالوَصِية ِكُلٌ ذي رَحِم مَحْوَمٍ من 
مو غابة البيان #ه 

العُناوي)20 قال : وهذا ليسّ بشيءٍ؛ لأنّه لو جار اعتبارٌ الوصية بهذا الجوارٍ لجا 
في الشّفعقا . 

قوله: (لِإطْلاته) » أيئ: لإطلاق اسم الجار على المَمْلوك وغيره- 

قوله: (قال- و3 لوص لأشهار. 
أيْ: قالَ الشدوريٌ نشد في امختصره)(2, 

قال اشح أبو الحسن الكَرْحي : «وقالَ : إذا قال: أَوْعَيِتٌ 
بدلثِ مالي لأصهاري فهر على كلّ ذي وحم رم ون زؤجته » ون ذو 
دين زوجة ابنه وزوجة كل ذي وحم خم منهء هؤلاء جميمًا أصهاره » ولا 
في ذلك الزو. تله أمراه» ول امرقة أببهء ولا امزا 5 أخيه» نما يكُونّ الأصهار 
كل ذي رَحِمٍ مخْرَمٍ ين زوجة أخيه وأبيه وايئه)1 . إلى هنا لفظ الكرخي ظق. 

وقال الشيخ أب نثر ابدناييا في شرع القدوري» طن «والأصلٌ في 
وترّوّجَها ؛ أعتق كل َنْ لك مِنْ ذي رَحمٍ 
كه . 


بيت المرأة0). 


أبيه ؛ 
3 
يدغل 


عَم منها إكرامًاء وكاو يتمق أصهار 


وقالٌ في «الصّحاح): «الأصهارٌ: أهلُ 


قدُورِيًا [ص/ ١1148‏ 
(6) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠٠4/‏ داماد] . 
(4) بنظر: ا(الصحاح في اللغةا للْجَزْهرِي [9/10/1/ مادة: صهر] 


باب الوصية للأقارب وغيرهم © لام 


د 


ري أنه 8ق لمات 
نه وَكَانُوا يُسَحُونَ أَضْهَارَ الي قله . 
<2 هاي بين 4 

وثال في «مجملٍ اللْغق): : «قالَ الخليلٌ هه: لا يْقال لأهلٍ بيت المرأً: إل 
الأصهارٌ 0 

ونال فخ الإسلاو لوي يه في «شرح الزيادات0: وأما الصهرٌ: فقذ بلق 
على الحَتنِ 1 لجنا كت محل وه السام دن ع1" : 
لو كنت صِهْرًا لابن مَرْوَانَ قُربَثْ -ه رِكَابي إِلَى المَْرُوف وَالمَطَِ الرّحْبٍ 
تبي صِؤورٌ لآل مُحَئَدٍ عه وَخَالٌَ بنِي الممّاسٍ وَالَخَالُ كَالبٍ 


سمّى نفْسَه صِهْرَاء وكانّ أنَا امرأة العّاس». 


م قال فخ الإسلامافية: الومِنْ شَرْط بقاء هذا الاسم: : أن يَمُوتَ الحُوصِي 
وهنَّ نساؤه أو في صما عِذَةٍ منه من طلا زجعي فأمًا بعدّ | قط 
المُصامرةٌ » وما 23 يُْتبْرٌ يوم الموتٍ :أن المرأة إذا حاتت زوجة الخوصي يوخ 
دوت المُوصِي » أو كائّث مُعْمدَةٌ منه مِنْ طلاقي رَجْعِيَ ؛ يَسْتَحِقٌ أقرباء المرأةٍ الوصية 
باسم الصَهْرٍ» وإذا كانت مُبانةٌ يوم موه ؛ 
)0 «مجمل اللغة» لابن فارس [ص/549] . 
(5) نسبه ابن عساكر في #تاريخ دمشق» [884/869] || 

الهلالي» وهو شاعر شامي ء وَقّف بباب عبد الْمَِكِ بْن مَْوَانَ مع جماعة: فأذه 
؛ قال ابن عساكر: الأراد بالمُصاهرة: ميمرنة بنت الحارث الهلالية 
عند نبي يك وأختها ابة ابره بنت الحارث عند العباس بن عبد المطلب » وهي أَمّ الفضل 
وعبد الله وعٌبيد الله ثكم وتغبد؛ وعبد الرحمن بَنِي العباس0. 
ونسبه أبي عبيد في كتابه في « الأنساب» إلى عاصم بن عبد الله بن بزيد ؛ وهو رجل من بني هلال 
كان قد وَلِيَ لأبي جعفر خراسان. كذا نقّله عنه الطحاوي في «امشكل الآقار» [194/15] ٠‏ 
رثراد المؤلف ين الشاهد: الاستدلال به علئ أن الصهر فقد يُطْلقُ على الكتّن. 


يتتجترتها لانقطاع المُصاهرة بالإبانق 


رو روه ر 


00 روج ات رَحِمٍ مَخْرّم بل وَكَذَا 


عق 


1 مطام]ء وعَدَم الانقطاع فيما تخ 


يشتيلان على معنئ الصّهْرٍ والكَمَنِ» فقال: 
أَصْهارٌ مَنْ يُوصِي أَنَارِبُ عُرْسِهٍ د وَيرُولُ ذَالكمَائن وحَرَامٍ 


أَعْتافْهأَرْوَايٌ كُنْ تَحَارمٍ ++ ومَحَارمٌ الَوَاجٍ بالآرخَام 

قوله: (وَهَذَا النَْسِيرٌ التارٌ مُحَمَّدٍ رلفة) ٠‏ 

نما قيّد بهذا التفسيرء لأنّ اهرب 5-5 يَحِي4 في اللّة بمعنئ الككنٍ أيضّاء 
وقول محمّدٍ وهلا حُجَةٌ في الّنةِ» استشهد بقوله أبو بيد في «غريب الحديكة: 

مع آل ميد بما َوَيْنا عن الخليل ٠28‏ 

قوله : (قال: وَلَوْ أوْصَئ لأختا َالوصِية كل روج ذَاتِ رَحِم مَحْرّم منة)» 
أي : قال قدي د في لمختصره0©. 

قال صاحبٌ «الهداية» 48: (وَكَذَا مَحَارِمُ الأَذوج»» [ثمّ قالّ: (هَذَا في 


0) ينظر: امختضر القُدُورِي» [ص/ 88 ] . 


ووه 


ب نب الوصية للأقارب وغيرهم 4# 


الْمََارم» وَيَشْتوي 


وٌَُ الْأَروَاجُ ١‏ 


وإنّما قالَ: : (هذَا في عُرفهِم) بعد أن قال: : (وكدَا محم الأُ)]' “© لأنّ 
ذل روابةٌ «الرّياداتِ ا أيْ: المذكور َه على عاديهم وعُرْفَهم لا على عُرْفِنا؛ ؛لأنَّ 
الأزواجَ المحارمَ لا يُسمّوْنَ أختاتاء وفي عُرْفِهم يسَعَى الكل التاناء 

قل اب ويطك في «الجمهرة حََنُ الرجل: المُترّج بابعيه» أو بأخيد» 
رالجقعٌ م أَخْتانٌ » والكئوتة: المضيق!2. 

وقالٌ الشيخ أبو الحسنٍ الكرخي لق: «وقالٌ في «الرّياداتٍ»: إذا أوصّئ 
لرْجِلُ لأختانه بِعلْثِ مالهء ثُمَّ ماتَ؛ فالأخت 
له والخالات» وك امأو ذا ريم شرع لوي جُها مِنْ أخْتايه 
كل ذي رَحِم مسرم من رذْجها ين ذَكَرٍ أو أنى فهو أيضًا ون أ 
لحان له زواج ذاتٍ الرّحِمٍ المَحْرَمٍ؛ ومَنْ كان منْ قيِلهم مِنْ ذُوي الرّحِمٍ 
لخر ولا يكُون الأختان ما كان مِنْ يل نساء المُوصِي . 

وقالٌ محمّدٌ نط في (إملائه»: «إذا قل قد أَوْصَيْتُ لأختاني بِلْثِ مالي ؛ 
كل ذي رَحِمٍ حرم منه. وكل ذي رَحِمٍ مَخْرَمٍ منّ الزوج» فهؤلاء 


2 


ليله وذوقة و اسك ورمة سح رعاة يوار نوميل 001 ملع 


كه 


وغيك ذلك سوائ)20. د 


(1) مابين المعقوفتين: ن! #ناء وااغ» 
)1١‏ ينظر: #جمهرة اللغة» لابن دريد [1/-5*] ٠‏ 
() ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للفدوري [ق/ ٠١‏ / داماد] . 


9 كداسف م 


قَال: وَمَنْ أَوْضَى لِأَكرَاه؛ فَهِيَ أرب فَالأفرب مِنْ كل ذي حم مَخرّم 
من : وَلَا يَدْخُلُ فيه الْوَالِدَان وَالْوَلَدُ وَيَكُونَُ للائْتئن قَصَاعِدَاء 1 
<ه غايةالسيان 44 


ف امسما يي رمات الوصية لكل كن ؛ 
إلى المُوصِيٍ إلى أقِصّئ أب له في الإسلام)90©. إلى هنا لفظ القُدرِيٌ نطق . 
وقالٌ الشيخٌ أبو الحسن الكرحِييٌ ل في «مختصره»: : «وإذا أوصّئ ع الرجلٌ 
فقال: ثنْتُ مالي لِذَوِي قرَايتي ؛ فإنّ أبا حَنِيقَةَ يه قالّ: الوصيةٌ لقرابته من ذوي 
الحم الَخَْمٍ» الأقربٍ فالأقرب منهم» وقالَ أبو يوسفٌ ومحمّدٌ يه : الوصيةٌ 
الجميع م الرجال والنساء إلى أقصّئى أب له في الإسلام م مِنّ الطرمِينٍ 
جميعاء يَشْتَرِكونَ في القدّثِ» الأقربُ منهم والأبعدٌ» والذَّكَدُ والأفتّى فيه سواة. 


وثالوا جميعًا: إذا قال20: لذوي كرابت ؛ فهر لاثتيْن منهم فصاعدًاء وإذا 
قالّ: لذوي قرابتي ؛ فهرٌ لواحدٍ قصاعداء فإنْ مات المُوصِيٍ وله عَمَّانِ وخخالان؛ 
فلت على قول أبي حَنِنة للَمينِء وفي اقول أبي يوسفٌ ومحمّد: هو بيهم 
ركونَ فيه فِيَكُونُ الدلّتُ بيتهم أرباعًا لكُلّ واحدٍ منهم الريع ٠‏ 

وقالٌ أبو حَنيفََ بة: إن كان له عَجٌ وخالان ؛ فَلِلّْعَهٌ نصفٌ الدّثِ » والنصف 
للخاليْنٍ »ون كان له عَم واحدٌ وَلمْيكُنْ ل خيره منْ ذوي الرّحمِ المَْرَمٍ» فنصف 


3 ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/11؟]. 
(:) في الأصل: «تالرا»: والمعبت من؛ #ناء واقاكف. لعف واقزاء رقمل 


ف باب الوصية للأقارب وغيرهم 49 كده 


مدان أي حَنة» وَقَلَ صاب : الْوصِية ِكل مَن ينب إلى أقصَى قُضَئ أب 
لي الإسْلام و أو أن ملم أو وَل أ أَدْرَكَ الإشلام وَإِنْ لَمْ يلم 
ملك غابة الببان /8) 
أرقف مث اكور مويو ضديي:. 
وقالنأبى يوسف ومحمّد و8: العلتُ بِينَ 
كان ذا رَحِمٍ [مَحْرْمٍ |21 ؛ أو لَمْ يَكُنْ ب ًَ 3 
الرجالٍ والنساءِ إلا عَم واحدٌ؛ كان له نصفٌ الدلّكء وبقيةٌ الهثِ رَدٌ على ورّثئة 
المُوصِي » إِنْ كان المُوصِي أوصّئ لذي قرابيه ؛ فهر عند أبي حَبيفَة رلة: لكل(" 
ذي حم توم أيضاء الأقرب فالأقرب؛» فا يَكُنْ له إِلّا واحدٌ؛ كان له جميعٌ 
5 
وكذلك قال أبو يوسق 
#قريبًا كان أو بعيدا إل أفصى أت له في الإسلاعة :قوق ذلك الواحي؛ 
نين فصاعدًا» داشر 4 عام الواحدِ» ل أنهم 


أنه إذا قالّ: لذوي قرابته» فوْجِدَ مِنْ قرايته 


5 
واحد له رح 


لكر اروف حَنًا عل 
القَرابةِ» وجَعَلّهِما أقربَ مِنَّ القرابة. 

فكمًا يَخِرُجُ الوالدان مِنَّ قراب الولد» فكذلكَ يحرج الولدٌ مِنْ قرابة الوالد» 
فلا يُسمّى قريبًا ؛ لأنّه أقرب”" إلئ الوالدٍ منّ الولدٍ إليه أ هُمَا سواء» فأمّا ما عدا 


(1) مابين المعقوفتين: زيادة من: انلا وافالاكء واغ)؛ ولراء وام 

(؟) في الأصل: «فكل». والمعيت من: لان21, وافاكاء واغف؛ واراء وقعا. 

يل ازاد بعده في الغ4ء واان0: ااولهذا إذا ماث عن أب وابنٍ كان للأب السدسٌ والباقي للابن» وأشار 
إلبها في هامش نسخة: ارلاء ولم يُضَجّحها. 


و دنيةالبياد. 4 


0 في الإسلام مَل ته ال ا 

دتشا على اشتراط القّرا ؛ لأنَّ الاسم لهء وألَا يَكُونَ وارثًا لقرله ©: دلا 
وَصِبَةَ لوارث)7. الاثنانٍ قصاعدً ؛ لأنّه اسم جم » والمُتَ كالجيع 
في باب الوصيةء لِأنا أخث المبراث» وفي الميراث كذللق» ولا يدل الول 
والولدٌ؛ لأنّهما لا يمان قري عقا 

واخكلقُوا في شرطيْنٍ: أحدّهما: المَْرَيةُ بالرّحم شَّرْط عنده. 

وعنتعماة اليم تكني + 

والنّاني: أنه شط الأقربٌ فالأقربٌ» وهما يُسَوٌيانِ بين الأقرب 
والأبعد»!"؟ ٠‏ إلى هنا لقظ «المختلفي». 

وق الاي ب4:: يصرَتُ إلى جميع أقربائه بن وبل أبيه وأئّهء القريُ 
متهم والبعيدٌ سواللة)30, ٠‏ كذا في اشرح الأقطع» رطا وهل يَدحُلُ فيه الج وول 


(1) يتظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/١٠ ٠‏ / داماد] . 
)١(‏ ما بين المعقرفتين؛ زيادة من؛ دن؛؛ رهغ0. 

(5) مضئ تتخريبهه . 

4 ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث [«افحورل] 

(5) ينظر: اروضة الطالبين» للنووي ١/78/1[‏ - 11/4] , 

(1) ينظر؛ #شرح مختصر القدوري» للأقطع [ 4٠8/35‏ |. 


راب الوصية للأقارب وغيرهم © ده 


0 

الولد؟ قال في «الزّياداتٍ»: إن يَدحُلُ» وَلَمْ يك فيه خلاًا» . 

ورّوَئ الحسنٌ عنْ أبي حَتِبفَةَ و9 أنَّ الجَدَّ ووَلَدَ الولدٍ لا يَدحُلانِ في 
الوصية» وكذا رُوِيَ عنْ أبي يوسفٌ وله لأنَّ الج بمنزلة الأب ولد الولدٍ 
بمنزلة الولدِ- كذا قال شمسٌُ الأئ رخسي فق في اشرح الكافي»7. 
أبو ول كُلَّ ذي رَحِم منرم [دله.>راء] ؛ لأنَّ الله تعالى أَمَّر 
ِل الرَحمٍء وتهَى عنْ قطيعة الرَحِمِء وأَلحَقٌ الوعيد الشديد بِمَنْ سَعَئ في 
يي ء ده قو : «أن تقيذ فى الاين هوأ مخ © فقبد أن 
ْم أنه 4 [حمد: ؟؟ - +15 وقالٌ تعالى: طإِكّ أله يَأ اذل وَالحنٍ 
ََِآنٍ ذى أَلْقّرَقَ > [النسل: »]٠.‏ فإذا كان مأمورا بصِلٍَ الرّحِمِء فالظَاهرٌ أنه َصَدَ 
بالوصيّة صلةً الرّحِم » فانصرقَتِ الوصيةٌ إلى مَنْ وَيجَبَ عليه صِلَّهم : وإنّما تَحِبُ 
عله صِلةُ ذي الحم المَخْرَعء ولا يجِبُ عليه صِلةُ غيرهم . 

ألاترئ أنه ا يِب عليه ب عليه نفقةٌ ذي الحم 
لمخم منه فت أنَّ الوصية انصرقت إليهم » ولأنَ تنه وبين ي الحم المَحْرَم من 
حصي ما ليس بيته وبينَ سائر القرابات » وهو ألا جور الُناكحةٌ بيتهماء ولؤ 
شلكه يع ولؤ وَعَبَ له هبةٌ لا يَرجِعُ » ولؤ كان مُعيررا وَجَبِث عليه نفقثه . 

فإذا كان بيتهما منّ الحصوصِيّة ما ليس بينَ سائر القراباتِ ؛ انصرقتٍ الوصيةٌ 
إليه دون غيره» وإنّما امير الأقربٌُ فالأقربٌ ؛ لأنَّ كُلَّ مَْ كان أقربٌ إليه ؛ كان 
أثبة بهذا الل ؛ِ لأنَّ الله تعالى نَدَبَ إلى وصيّة الأقرب فقالٌ تعالى: اليه 
وت وَالكرَيينَ > [البقرة: ]14٠‏ » فالظاهيٌ أنه قَصَدَ الأقربٌ حتّى يَكُونَ أشي بكتاب 


(1) ينظر: «المبسوط؛ للتّرّخْسِيّ [168/91]- 


سج ايه البيان 4# 
الله تعالى ؛ فكانَ الأقربُ أوْلَى كما في العَصّباتِء وذوي الأرحام في الميراثٍ, 
والأقرب في الشُنَعةِ, 
وقالٌ في كناب ١‏ نُكت الوصايا» : اوفي قول أبي يوسف الأول: :كل ذي رَجِمٍ 
َحْوَمٍ فيه سواءً» وفي قؤله الت - وهو قولٌ محم لله -: ذو ر م مَخْرَمٍ وغيره 
منّ الاب سواء؛ وكُلُ مَنْ يَجْمَعُه وإياه أقصّئ أب في الإسلام دحل في الوصية, 
وفي قول يوسفٌ7' بن خالدٍ السَمِْيه2”7 ل من يَجمعُه وإياه ثلاث آباء في الإسلام 


وقال بعضهم: كُلَّ ...د من عُرِفَ من أقربائه دحل فيه ولا يُوَنَتُ وكا 
وجهٌ قول أبي يوس الأول أن كل ذي رَحِمٍ خم في رجرب الصّلةْ سواة: 
وليسّ أحدّهم أؤلى من الآتر» ألا ترئ أله لز أوصئ لإخويه: وله إخوة بعظهم 
ِنَ الأب» وبعشهم ون إدل..طا] لأ وبعشّهم وِنَ الأب والأم؛ ثرا لهم 
في الوصيةء ولا يُْمِبرُ فيهم الأقربٌُ فالأقربٌ» فكذلكَ هامّناء 
ووجَهُ قوله الآ أن لف القرابة في الأبمَدِينَ كير استعمالة من ال 
ألا ترئ أنَّ البَجُل لا يَعُولُ لأخيه: هو قرابتي » فلمًا كان هذا الّمدُ في الأبعَدِينَ 
أكثرٌ استعمالا ؛ وَخَلُو 0 فيدء ألا تر إلى قوله ويك «وَلَدْدَعَسِرَئَكَ ارين » 
[الشعراءة 4 لما َل جَمَع رسولٌ اللو يكل زُهاء سبعينَكفْسّاء وقالٌ [لهم]!*: دإئي 
ك4 في الأصل: «أبي يوسف»» والمعبت من؛ تم لقالا 
(1) تقدقتُ ترجمته. 
زففا في الأصل: #دخل ». والمثبت من! نذا راتقاافء راغا وارقء رالم1. 
(4) مابين المعقرفتين: زيادة 


قذفك وتفااف وقؤاء وقرف رامل 


ج يب الوصية للأقارب وغيرهم © نعيلة 


سخ غاية ابيا »> 

تيواكنة نذا عدا دبي ؛ وكانً فيهم ُو رَجِم مَخْرْمٍ وغيزهم 

قبت أنه يَدحُلُ في الوصيّة الجميع . إلا ألَهلَا يِمْكِنْ أن يَدحُلَ فيه جميخْ 
رلاد آدم» فيِجْعَلُ الحَد فيه من يَجْمَمُه وايّاه أقصّئ أب في الإسلام؛ [لأنه لما 
َرََ الإسلام]''؛ صارت المعرفةٌ بأهل الإسلام. وكانّ قبل ذلك يُعْرَف بقبائل 
الجاهلية » 1 1 
وجهُ قولٍ الصَمْعيٌ فته: أن | ل كان لا ِل له الدقة» ولا لأحد من 
ري وكان بنو هاشم لا يِل لهم أخْدُ الصدققٍء وهاشم كان الأب الثَّالتَ لرسول 
لوي ؛ وهو محمد بن عبد اللو بن عبد المطَّلبٍ بن هاشم بن عبد منافي ٠‏ 
وَوَجْهُ مَنِ اعتبّر إلى أربعة آباء: أن النبيّ يكل كانّ يُعْطِي سَهْمَ ذَوِي القربى: 
منافي» وعبدٌ منافي كان الأبّ الرابع» - 

فإذا عَرَفتَ هذا: فإِنْ كان للموصي عَمَّانِ وخالان» والوارثٌ غيرٌهم ؛ فالدلُتُ 
للعَمَّينِ دونَ الخاليْنِ في قول أبي حَيقَة هله؛ لأنَّه يُعْبرُ الأقربُ فالأقربُ» 
لمان أقربٌ مِنّ الخالْن ؛ لأنّ قرابتهما من وبل الأب والإنسانٌ ينْسَبٌ إلى أبيه . 
ألاترَ أن الولا للعَمٌ دون الخال في ب التتكاح » تَ أنّهما أقربُ مَنّ 
طين الحكم. ون كان عمًا واحدا وخاليْنٍ ؛ كان للعَمٌ النصفٌ» والتّصفٌ الباقي 
لحتو لا الهم لداسة لقم له الم لايق فلا و4 نورين جم 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب التفسير/ باب تفسير سورة الشعراء [رقم/4441] ؛ وملم في كتاب 
الإيمان/ باب في قوله تعالئ: 9 وَنَِزْعَ درق الأَترينَ 4 [رقم/4٠7]؛‏ وغيرهما من حديث: ابن 
عياس ١89‏ 


إننا ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ «ن»؛ واافا؟1, ولاغ!؛ واراء رام», 


وده .© كناب العائل # 
على ما الحتلف فيه الْمشايخ . 

ََائدة الالحيلاف طهر في راد بي طَلِبٍ قَنهُ درك الإشْلام وَلَمْ يلخ 

هُمَا أن لريب مُشْئقُ من الََْبَفَيكُونُ شما لِمَنْ قَامَثْ يه .. 

2 و غابة الببيان هس 

فإذا دع إليه النُصفٌ ‏ وني الصف ؛ صُرِفٌ إلى لحان ؛ لأنّهما أقربٌ إليه 
بعد العمَّ» وهم يَسْتَحقَانِ اسم القَرابة » فإذا أَحَذَ العَمُ الصف فاجعلل في الصف 
الباني» كأنه لَمْ يَِْكْ إلا خالين» وفي قرلٍ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ حك: العَنَادٍ 
والخالانٍ سواة. 


وقد ال أبو حَِنَة يلة: إذا أوصّئ لذي قرابته؛ وكانّ [دلد.سرام]!" له عَم 
َِ 5 0 7 0000-7 5200 
اسْمَحقّ [جميع]!" الهنْث ؛ لأنَّ اللفظ ون الواحت» والخلاٌ فيما إذا أوصّئن 
إِذي قرابته» أ لأقاريه» أو لأنسابهء أو لأرحايه؛ أو لذَّوِي أرحايه سواء. ذَكَرم 
في «الرٌياداتِ) . 


قوله: (َلَى ما املق فيه المَشَابِحُ)» [أي: اخملق المشايخح]!"© لد في 
أقصّى أب في الإسلام مَنْ هو؟ 

قال بعضهم: هو أو أب أسَلَمَ» وال بعضهم: : لا يُشْعرَطُ الإسلامٌ؛ بَلْ 
سوط أن يُدرِكَ الإسلامء مكل دِجُلٍ سَّ نَّ العلَئّة أوضّىئ لأقربائه» فْمَنْ شرّطً 
الإسلامّ اعتبر الاتّصالٌ بعلي 4 دون أبي طالب » وقن لم يَْكَرِطُه اشكَركٌ [/.:در] 
فيه على قوله أولاد أبي طالب » وهذا أشة؛ ولا يَدحُلُ فيه أولادٌ عبد المطّلبٍ؛ لله 
َم يُذرِكِ الإسلامَ. كذا قال الإمامٌ فخرٌ الإسلام البزدويٌ في شرج الزّياداتِ). 

قوله: (كَيَكُونٌ اسم ف بو)» أينة يكوك القزيبٌ اشْسًالَمن قات 
1 تكرر الترقيم الداخلي في 


ه اللوحة. 
(1) ما بين المعقرفين؛ زيادة من: اناء ولفالا» ولغ4) رقركء و43 


يب الوصية للأقارب وغبرهم #©. لاه 
ُقبقه مو بوي فيفض. 


مبية أخث ارات قفي ارات الْأَهْربُ فَالأَقوبُ. 


قوله: (مَيَنْتَظِهُ 0 بِتَحْقيقه90 مَوَاضِعَ الْخِلّافٍ)» أيْ: عل :اش ع القريب 
حي اه »وي از .مالسل 


د ارفة رار لز لز ِ. 
ألاترئ أن مَنْ سَمَّى والدّه قريبًا؛ كان عاقًا عرفا يدل عليه قوله: «ألِيَةٌ 
وم الأفرين» [البقرة: ]16٠‏ قس يدوج ١‏ + وجو - 


وافاكف وقغفء وار والعاء 


(1) في الأصل: «تحقيقه» . والمثبت من 


00 في الأصل: «اسم الأب0. والمعبت وافااف ولغ واركء وقملء 


حده اج كناب انعاقل جه 


قال: ومن أرصئى لأقارف :وله ولاندوعالدوة لاي ١ت‏ 


قوله: (قالَ: وَمَنْ أَوْصَى لِأكَاربهِ وَلَهُعَمَانِ وحَالَانِ؛ َالو 
يد): أئ: ع حا ات 


2 فيما إذا أوصّىئ لأقاريه 
د [كان]” ل عَم واحدٌ» لم يكن هرّوارنًا ؛ كا له نصف الدأث» والقصف البافي 
يرد على الور لاله 211 ين اسار [مغنى] 0 0 


لبن : امختصر القَدُورِيَ» [ص/144] ١‏ 
(؟) ها بين المعقو: من: هن1ء رافاا3 ولاغ؟ء رلازاء ورامك 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: لن4؛ رهفا؟!!» وللغ؟» ولاراء ولم؟. 


اج ياب الوصية للأقارب وغيرهم © 05 


قَالَ؛ وَمَنْ نْ أَوْصَئ لهل فُلانٍ فهِي عَلَى رَوْجته عند أبي حَنيقَة. وقَالا: 
ولُ كل مَنْ يَعُولُّهُمْ وَتَضفهُمْ تَقَفئه؛ ايبارا لدف 
الاتعاى « وأ ف ْمَك ليت 4 إبف:»« اول آَنَانم 


<ه هايةاببيان جه 
وذ مرٌ ذلك » وعندّهما: لا يُشترّط الرّحِمْ المَحْرّمُ والأقربُ فالأقربٌ. 


وقوله: : (ثال) لم يق مُنايبً ؛ لأنّ عادةً المُصتّفِ هد أن يَدَكُرَ لفظ (قَالَ) إذا 
كان المسألةٌ مسألة «القُدُورِي» أو «الجامع الصّغير»» أو كادّث مذكورة 
في «البداية) » وهذه مع ما بعدّها إلى قوله: لول 
تلكَ الجملق» وكلٌ هذه المسائلٍ مذكورةٌ في «مختصر الكَرْخِيً) به 

قال الكرخييٌ في «مختصره: «قالَ محمَّدٌ يله في (إملايها: قالَ أبو 
ة: إذا أوصئ فقال: ثُلتُ مالي لأهل فلانٍ ؛ فإ هذا على زوجة فلانٍ خاصة . 


وال أبو يوسفٌ ومحمَّدٌ 448: : هذا على جميع قن يعُوله فلالا ِنْ مُه 
8 ني جرد » ولول إن كارف » لكان 


تكهم بعكم ريغتي :عيللة. 

وال في «الرّياداتِ): إذا أوصّئ لأهل ثُلانٍ أو لأهله» فالقياسٌ في هذا: أنَّ 
الوصية للزو. ة خاصّةٌ دون مَنْ يواهاء ولعت 5 سمحن جل الرصية لجميع من 
يَغول يهنن يَجْمِحْهم منزله ودارّه منّ نّ الأحرار» ولا [لبعه] يَدَخُلٌ يي ذلك 
اليك ولا وارثٌ للموصيء ولا يَدَخُلُ فلانٌ الحُوصي لأْمْلِه في شيءٍ منْ هذه 


02 © كتاب العاقن بي 


امنا 2 مَل 4 [القصص وله له 


مامد > 


عن كل قن كو وشكة ل : دلي 
كمي ديه «رأف بأتيكر لكر لمعت 4 إيرف: تعق]ء 
وقوله تعالى: لافَأَتِيتَ ا وَلَقَرَاء إل آمرَتَهُ. 4 [الأعراف: 1.0 ؛ وقوله تعالى: لمَلَئَا 


ولم يَرِدْ في هذه المواضع الزوجةٌ خاصٌة فبحْمَلُ على الكلَّإِلّا أ لحماليك 
لاون لاه حت الأعر تب لهُمْ» ولا يقال للمماليك: أهل المَؤلى أيضاء ون 
كان أي باتو كرا ييا السيس ع م كه 
أنَّ الأهلّ يُرَادُ به الزوجةٌ في العف يفال 


تفلو وس ار كَل 
ِل وه [القصص: 59] [0/و.مرام]ء ألا ترَئ أنه خاطتهم بخِطَاب ب الجمع ء 
والآيةُ في سورةٍ القصص ء وكذلكَ خاطبٌ في سورة طه؛ وقال تعالى: 
لمَمَل أتَدكَ حيبت موتو © إذّ ا مَاَآ َال لقيو آتكرا 4 [صنه١].‏ 
قوله: (وَلَو أَْصَى لآل ثُلَانِ) , فهو لأهْل بت . 


. داماد]‎ / 4٠0/3 [ ينظر؛ «شرح مختصر الكرخي» للقدوري‎ )١( 


ف باب الوصية للأقارب وغيرهم © ذاه 


وقالَ الكرخيٌ ل في «مختصره): (ولوٌ قال قة أرسيك كلتك 
ون كانَ؟" بمنزلة قوله: لأهل بيت الود ولاوكل لعتمة ا 

ني من هذه الوصيّة)'9 إلى هنا لف الكرخي ند 

وقالٌ لخي أيضًا مو رس جز ابوه نيه ؛ فهذا علئ 

يبي أبيه الأ اندي # يُنْسَيُونَ إليه أقصّى ن أب في الإسلام مِنْ دوي الرّحِمٍ المَخْرَمٍ 
رفم «" ين ل يرث على ما وصفْتُ لك »وان كان أب ه أذ ولت على غير ينه 
موده لصُلْيه ؛ دحَنُوا في الوصية؛ لأْنّهم من أهل بته900©. إلى هنا لفظ الكرخوج 
ه. 

وقال شمسٌ الأكمّةٍ السّرحْسيٌّ هك في «شرح الكاني»: «إذا أدمّئ لام 
بت فإِن كانَ المُوصِي من أولادٍ العبّاس “فكل من انث 
هَل الأب دَحَلَ فيه» سواء كان ذكرًا أو أنتى بعد أنْ يَكُونُوا تنشو د 
ا رت كلسي إيه من ل اذل هو لان لات مذ أهل بي + 
نما يُسمَّى نْ أهل بيت 1آ. ِينَ » وكذا الوصيةٌ لجس فلائٍ أو لمُحتاجي جنيه ؛ 
لالجب وهل الح سوا 0 

وقالَ فخرٌ الإسلام :هله في شرح «الرّياداتِ»: «وكذلكَ المرأةتُوصِي لجنيها 


() في الأصل: «فهر». والمغبت من: «ن)ء ولفا؟)» واغ)؛ وااراء والم) 
(1) ينظرة اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/١‏ ٠غ‏ / داماد] . 

() في الأصل: #وغيره». والمتبت من: «ن)ء وافاا؛ء واغفء وارفء وام 
(!) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ 5٠٠3‏ / داماد]. 

(؛) ينظر: #المبسوط) للسرخييّ [/191//910] ٠‏ 


واه كتاب امعاتل يي 


5200 
1 أ لد الإنعاة بده 


إلى الآباءء ألا ترَئ أن إبراهيم ابنّ | 
[/+مر] هائمي :وإ كنً دمن مارية» وكذلك الخلفا اي 
إلا ما سَّدَء وكانوا عبَّاييِّنَ صالحِينٌ للخلافة: 


واليتِيمٌ: اسم لمنْ كان دون البلوغ رلا أب له؛ لقوله ه: «لا يكم 
التي ورا مل في لشفي في كتابٍ الوصايا. 


محتاجة ء أَرمَلَتْ مِنْ زوجها ومالها. 


)4 في الأصل: اعمهاة. والمثبت من: اذاء و«فا1)ء رالغ ء وقرفء ولام 

(؟) أخرج: أبو داود في كتاب الوصايا/ياب ما جاء منئ ينقطع اليتم [رقم/ 14177]؛ ومن طربقه 
البيهقي في «السئن الكبرئط» [رقم/81١١١]»‏ من حديث: ن أببي طالب يله به تحوه- 
قال ابنُ حجر: «أعلّه العقيليٌ وعبدٌ الحق وابن القطان والمنذريّ وغيرهم ء وحَكنَه النووي متمشكا 

: (التلخيص الحيير» لابن حجر ]81٠١٠/[‏ - 
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ِل دكن تَْقِيقُ التّمْلِيكِ في حَفْهِمْ وَالْوَصِيِهُ تَخليكٌ. وَإِنْ كَانوا لا بُحْصَوْنَ 


الْقَُرَاءِ مِنهُمْ ٠‏ لِأنّ الْمَقُصْودَ مِنْ الوَصِكة الْمئَةُ وَهِنَ في سَدٌ الْكَلَّ 
رد الجَوْعَة . 


جه عيدابب.. 4ه 


م الوصايا نوعان: فالوصيّة لقوم يُحْصونَ ؛ تََمْ على عدد زعوسهم علئ 
الوا ذَكَرُهم وأنثاهم . غَنيُّهِم وفقيزهم. صنيزهم وكبيزهم. فأنًا إذا كان لا 
بُمّئ عددٌهم ؛ فهوّ على ثلاثة أوجد: 

إِنْ أوصضّئ لأملٍ الحاجة نضا بن قال : لفقراء بني تميم» أَوْ لمساكينهم أو 
أرابلهم ؛ فاه يِصِحٌ ؛ لأنَّ الحقّ فيه له تعالى ؛ والقُقرا مصارتٌ , فصاحبٌ الحقٌّ 


أذ يدك اسمًا لا يدل على السالجؤء 1 32 ولا لُق كقوله: 
لبني فلانٍ» أو لأياتى بني فلانٍ» أو لنسائهم» أو لهزتام» أو لحمُويهم » 
رلشيويهم ؛ فاته لا يجُورٌء لأنّ الوصية كلم لهم + رهم ميجهولوق. 

ولقَّالتُ: أنْ يَكُونَ الاسع قد يم على الفقراءء إن في عُرْفٍ اللْغدء أو في 
رن الشّرعٍ » كما إذا أوصَئ لأجام بني فلا أو لشثباهم» أو لإشناهم ؛ لقوله 
تعالى: : «وبقئ والتشحين» ٠‏ فمتئ كاثوا لا بخص يصن دل به لله أزاةيه 
لثقراة منهم تصحيحًا للوصية» بخلافي ما إذا كانُوا يُمْصّونَ؛ فإنّه يَقَعُ على 
الأغنياه والفقراء منهم ؛ لأنّه ا يُمْكِنّ العمل بحقيقة الاسم ؛ لأنّالوصيةً قَصِح 
لهم(" كذا في «التحفة». 


وجملةٌ القولٍ فيه: ما قال الكرخيْ زف في «امختصره قالَ: قال محمد فته 
بي االإملاء): وقالَ أبو يوسم ومحمّدٌ ب88: إذا أوصئ بثدّث ماله لأيتام بني فلان ‏ 


.]219/0[ ينظر: اتحفة الفقهاء) لعلاء الدين السمرقندي‎ )١١ 
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جز غاية الببان 4# 
فإن كاُوا يُحْصَونَ دحَل فيهم الفقيرٌ والغنئ » فكانَ الغلثٌ ب بيتهم بالسّويّق الذكر 
والأنث فيه سواك؛ وإِنّْ كاُوا لا يُحْصَوْنَ فالئلتُ للفقراء منهمء كأنّه أوصئ 
للمساكين » فيُعِطِي الوصويٌ مَنْ شاءَ منهم ٠‏ 

وكذلك لو قالَّ: قد أويْتُ بدت مالي ميان ببي فلان» أو لرَتى بني 
كُلانٍ- فإن كارا يُحصَرْتَ: فالالّتٌ بيتهم للغنيٌ والفقيرٍ بالسّوِيّةَ وان كاثوا لا 
يُحصّونَ فالئلُتٌ للفقراء منهم على ما وصفْتٌ لك 

ا أوصئ د لأرامل بني فلاقٍ؛ فالوصيةٌ بينهنّ لكل امرأةٍ مُحتاجة كان لها 
د فطلقهاء أوْ مات عنهاء فهذه الأرملةٌ قد َمل مِنْ زؤجهاء ومالهاء ولا 
يَدخُلُ ني ذلك وَكَُ محتاج» ولا عَِيٌ؛ ولا يدل في ذلك امرأة غنيةٌ: فإ كن 
يُحْصَيْن ؛ قم ذلكٌ بينهنٌ بالتّوية» ون كُنَّ لا يُحصَيْنَ فهذا علئ ما وصقت لك 
مِنْ 5ض أمر [4/««راع] المساكين . 


وإذا أوصى لأباقى بني فلان »فاليم كل جاريق قذ بلدّث وجُووث لا زف 
لهاء فهذه الأَيمٌ غيةٌ [كاتث]20 أو فقيرة» فإِنْ كُنَّ يُحْصَيْنَ ؛ فالتلّتُ بيهن 
بالسَّوِيّةَ» الغنيّاتُ والمُحتاجاث؛ وإنْ كُنَّ لا يُحصَيْنَ صَيْنَ كانَ بمنزلة قوله: لبني آدمّ 
ولبني تميمٍ؛ فالوصيةٌ باطلةٌ» ولا تكُونُ الجاريةٌ الي لها رَوْجٌ يما 

وإذا قالّ: لكل يّبٍ منْ بني فلان فإنْ كُنّْ لاب بُحصّيْنَ فالوصيةٌ باطلةٌ» إن 
يحي لوص ا من التو الصغيرة والكيرةُ أتيكك عات 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من لاناء ولافالاة؛ والغاء ولارلاء ولاملم 


فز اب الوصية للأقارب وغيرهم © ولاه 


مول غايه الببان 44 


أن يكون إذا شو 


موده انب ساس 
تكرّها رجُلٌ فجاقعها بقُجِورٍ» أو حلالء أو بشُّبهةِ؛ فقدْ + نْ 
ا 7 
ِكْرَاء ولا شية لها منّ الوصية)!'2. إلى هنا لفظ الكرخيٌ يفل في «مختصره) . 
وقال الكرخيئٌ عي أيضًا فيه : قال مع في انوادرها : عنْ أبي يوسفٌ هته في رجُلٍ 
أوصّئ لقّرايته ؛ ِل الأب والأمّ وأا الجدس واللّخْمةٌ: فين قل الأب 
وقال أبى يوسيقكت نلله: إذا أوصئ رَجُلُ لأهل برت ؛ دحل أبوه وده فيهم إذا 
: تْء وإذا أوصئ لقَرابته لَمْ يَدخُلٍ الأب والجَدٌ في شيءٍ منْ ذلك » 
ابتي ين الأقربٍ فالأقرب . 


وقال أبو يوسفٍ 8 في رِجُلٍ أوصّئ 55 ماله في الصّلةَء وله إخوة 
رأخواث وبنو أخ وبنو أخت» قال؛ ضع الت في جميع قرابته ِنْ هؤلاء ؛ ومن 
لد منهم بعد موته بأقلّ مِنْ سمه أشهر » ومن وُلدَ بعد ذللك لَمْ يَدحُلْ معهمة. 


وقال الكرخييٌ ,2 أب 


1) أي: البكارةٌ. ينظر: «مسختار الصحاح» لزين الرازي [ص/7١؟/‏ مادة؛ عذر] , 
)'١‏ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/1١‏ 5 / داماد] . 


: ؛قال ابن سَماعة: سمعتٌ أبا يوسف بن قال في 
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بتَحَقق الْحَاجَة جر حَله على ارا ياف 
599 لا بشعؤة أ لآيامن تني 
ل الْوَصِةٌُ: لِأَنَّهُ لئس في الل ما ين عَنْ 
-< هايةالبيان 4ه 

صِيِتُ بعلّث مالي لشبابٍ أهل بيتي » أو [قال]”: لحُهول أهل 
3 7 أو قال: صل أهلٍ بيي الدل.مذام]ء قال: الشبابُ من خمس عشرة 
اسَنةٌ]”" إلى خمسينّ: إلا أن بَْلِبٌ الَّمَطُ قبل ذلك: والكَهلٌ: مِنْ ثلائينَ إلى 
آخِر عُمره» والشيحٌ ما زاد علئ الخمسينَ 

قال ابن سماعة: وكانَّ أبو يوسفٌ قال في هذا قبلّ هذا القولٍ بأشهر أو بسَنةٍ 
خِلافٌ هذاء وقال هذا القرلُ بعد ذلك . 


وقالٌ ابن سماعة: عنْ أبي يوسفٌ سمعٌ يَقُونُ في رجُلٍ أوصى لكُهرل أهلٍ 
بيته» قالّ: الكَهُلُ ابن ثلاثينَ قصاعدً إلى مو أو أكثر» وان قال : لمَشيخةٍ أهلٍ 
بيتي [0/5+مد] ؛ فالشيخ ابن أربعينَ سه فصاعدًا » وإ قال مان أهل بيتي فاب 
لين حمس عشرة سك إلا نيعو مهم قد اكلم في فل من ذلك . 
قال أبو الحسن : «أرَى هذا القولٌ الذي ذَكرَ ابن سماعة أنه رَجَعَ عنه » ورّوّئ 
عنه ابن بسماعة قرلا اعداقال: [ممعك آنا يوسفٌ لله قال]”"© في رجُلٍ أوصّئ 
ثلث ماله لكهِرلٍ أهل بيته» قال فهوَ لأبناء الثلاثينَ إلى الأربعينَ » وقالّ | : 
ما زادَ على الخممِينَ وإنْ لَمْ يَشِبْء وإذا زادَ على الأربعينَ وكانّ شَئْيْهِ الأكثر فهوٌ 
شيخ ؛ وإن كان السو الأكثر فليسّ بشي » والشابٌ إذا اَل فهو شابٌ » قال أبو 
عبد الله هله أَحْسَبُه إلى ثلاثينَ سنة. 


وقالٌ عَمْرُو بن َمْرو عن محمد هلد الغِلْماكُ ما كان ابنَ أقلّ يِنْ خم 


(1) مابين المعقر: ادة من: للذفء وافاف؛ ولغ وار ولم4: 
0020 في الأصل: «أبر يوسف». والمغبت من: #ناء رافا؟»؛ واغفء وارء ولام 


يب الوصبة للأقارب وغبرهم © 0 


زياج وَتَعَذَرَ المروقك إلَتهِمْ . 

0 5 و لوح 0 5 آم 
عشرة سنَةَ » والشبابٌ الصبيان إذا بلغوا الحَمسَ وفوقٌ ذَلكَ ؛ والكهول 
إايَمُوا الأربعينَ ما بِينَ الخمسينَ إلى السَّينَ» إَّا أن يَكُونَ | 1 
يَكُونُ شيخًاء وإنْ لَمْ يبلُعْ الخمسين إلا أنه لا يكن َفْلَا حتّى يلع الأربعين» 
كذلك لَايَكُونُ شيمثًا حتّى يُجاورّها70١'.‏ إلى هنا لفظً الكرخيء لاة في #مختصره» . 


قول: (وَإِنْ كَانُوا تَوْما يُحْصَوْنَ). 

قال الفقيٌ أبو اللّيثِ السَّمرَْديُ يقته في كتاب ١نكّتِ‏ الوصايا»: «اخمَلمُوا 
ني يفدارٍ الإحصاء» رُوِيَ عنْ أبي يوس .8 أنه قالَ: إذا رَّادُوا علئ المئةٍ فنّهم 
لا يُحْصَوْنَ» وإنْ كانوا مئةء أو أقلَّ؛ فإنّهم ِمّن يُحصَوْنَ» واج أن اَي 
نّم سِهامَ خيبرٌ » وجَعلٌ لكل مئة سهمًا » فإذا أعطىئن لكلَّ مئةٍ سهمًا كان ذلكَ 
نسمةً صحيحة , فد وَكَعَ ذلك في مِلْكِ خاصٌ . 


وقال بعضّهم: إذا كارا بحالٍ لا يُمْكِنُ أن يُعَدُوا إلا أن يموت متهم ميث 
زيرك يهم مولوة دهم قوغ لا خصوة. 

وقال بعضّهم: إذا كاثوا بحال لؤ نظ ظرٌ إليهم لا يَعرفُ عددّهم » ويحتاجُ 
امراج] إلى التُكلفي في حسايهم . 

وقال بعضّهم: : لا يُوقّتْ في ذلكَ وقناء والأمرٌ مَؤكولٌ إلى اجتهادٍ الحاكو 
رّ في الإحصاء وافهق أحمق: ورآيك أن هذا فول مسكر مقداد - إلئ هنا 
نظ افقيه أبي الليثِ نجه في كتايه. 


. ع / داماد]‎ ١٠1/3 [ بنظرة اشرح مختصر الكرخي» للتدوري‎ ١ 
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راو وَاْمََائِين يَجبُ الضَّرْفُ إِلَى الْتئنِ منْهُمْ ٠‏ اغتبارًا 


الفقية أيا الي بض [55ر]1" في كعاب 0 
ممه إميي ع حت د ادب 
إلى الله تعالى ٠‏ 

إن كاثو بُحصَؤْن يدقع إلى جميع فقرايهم 
إن كاثوا للا يُحْصَوْ جار أ 
وأبي يوسفٌ ؤك: جار له أن يدك عله إلى فقير واحدٍء وفي قول محمد و 
امه ]: لَا مَجُورُ إلا أن يدم إلى اثنين فصاعدا . 

ما مذهبٌ أبي حَِيقَةً وأبي يوسقٌ ١‏ : فهر أن الكلام انصرّفٌ إلى الجنسء 
والجدش يتن الواح والأكث » ألا تر إلى قوله تعالى : 92 إِنَّمَا عبد 
َألْصَكنٍ 4 اهرب .:]: فلؤ دُقِعَ إلى مسكين واحدٍ جار ولز حَلَفَ رَجُلٌ وقالة 
عبد حر إن روج النساة يج امرأةٌ واحدة عَكَق العبدٌء فكذلكٌ هامّنا اتصرفٌ 
إلئ الجنسي » والجنسٌ يََمٌّ على الواحدٍ والأكثر . 

آنا معت محمد بهق: فيو لد الوصبية أَحت الميراتء وال الجناعةاة 
باب الميراث اثنانٍ قصاعدًاء ألا ترئ إلئ قرل الله تعالى: «ين ا كن لدبا 
امش [سرع. قوق ذلكَ الاسم على الاثنين فصاعدًاء فكذلكَ هامتاء 


(0) في الأصل: 
)١(‏ ما بين المعقر: 


والمتبت من: «ن»ء وافاكاء راغ ودركء وام. 
: الذاء والفالاكء والغلء واراء لم1 


7 ا 2ك 


| بن الوصية للأقارب وغيرهم ‏ فك 


لو أؤضئ لبي فلانٍ ؛ يدخ ل قبهمْ الإناث في قل ل أبي خنيفة ال قوليه . 
زمر قولهُمَا أن جع الخو يَتَناول الإناث . لم رجع وقال: يتناول الور 
الاسم ِلذُكُرر وا للاناثِ تَجَوُرٌ وَالْكَلَامُ لحَقيقته. 

سج دبة اسان هم 
رلك ككر الحلاك عن الامخطتن واي واتشرع الكاني 76" ووغير ذلك. 

2 (ولو أوضئ لبي فلا . 

؛ لِأَنَّ جَمْعَ الور تال الإنات ٠‏ كم رَجَع وقال : يتناول 


خاصّة 


لدُكُورَ خَاضَّةٌ) - 


ال الكرخي د في «#مختصر 
وى بثلّيه لبي فلانٍ رَجُلٍ مِنَ النّاس يُْرَتُ ؛ فإنَ أبا 
لوليه جميعاء اذك والأنقى فيه سواء. كم جع عن ذلكٌ» فقال: :هو الور 
الإناث : قالّ: ألا 2 تَقُولٌ للمرأ 


ا 1 ل ل بها ا 3 


إليها مجارً » فيتاوَلُ جنسّ مَنْ يُنبٌ إليها حقيقةً كان أو مجادً ‏ 


ألا ئرَئ أنه يَدْخُلُ فيه الحَلِيفٌ والعديدٌ» وهذا إذا كانُوا يُحصّرْنَ» فإِنْ كانُوا 
ترَئ أنه يَدَخَل فيه الحَلِيف والعديد» وهذا إذا كانوا يُحصَّرْنَء فإن كانو 


2-58 
لا يُحصَوْنَ فالوصيةٌ باطلةٌ ؛ لأنَّ في القبيلة أغنياة وفقراة. والوصيّةٌ للأغنياء صِاةٌ. 
والصِلَهُ للمجهول باطلةٌو20. 

وهكذا ذَكَرَ الفقية أبوا يلاد في «مختافف الرُواية حيثٌ قال : «إذا 


لضن 703 ون كان لات أت ايلو ينا 


وإ كانوا ل ب ا 
أبي اللّيث هد . 


وذكرٌ في «التحفةً) بخلافٍ هذاء حيثُ صَحَّحَ الوصيةً إذا كان 
عددُّهم أيضًا قالَ: : الولو أوسئ لبي فلان إن كاثُوا لا يْصَئ عدم ؛ كيني تمي 
فيخي اللي اا ما ال صمي الل ول ضدي الملاته الا 5 


القبيلةِ)”"2. كذا في «التحفةٍ) . 


فأمًا إذا كان فلانٌ أت صلْبِ» قال الفقية أبو اللَْثِ * ند في كنا 
الوصايا»: : هف كثوا كلهم ذكورًاء حَُوا فهء ون كاثوا كلهم إناا» 1 
فبه» ون كاثوا كور وإناًا الوا فيهء ففي قولٍ أبي 2 ره - الذ 
عنه أبو يوس ؛ وهوّ قولٌ أبي يوسقٌ .88د -: : تَكُونّالوصيةٌ للذّكورٍ دون الإناث. 


(1) ينظر: (المبسوط» للسرخسيّ [198/99]- 
(1) في الأصل: #الموالي». والمثبت من: هن»؛ ودفارة ولف واقرة؛ ولام». 
(5) ينظر؛ «اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقعدي [/51]. 


خ يب الوصية للأقارب وغيرهم 4 اله 


و غهاية البيان :42 


خالدٍ الشَمْتِيُ : دَحََلَ فيه الذكورٌ والإناثُ جميعًا. 

ذا ذهب أبي حَنِيئة وأبي يوسق «#: أنَالبتينَ جماعةٌ الابن » فَعٌ هذا 
الف على الكو دون الإناثِ؛ لألّه بُنْكِنُ اكرام أنْ يُضْرَفَ الكلامٌ إلئن 
ن المَجاز» وحقيقةٌ هذا اللفظ للذُكورٍ دون نَّ الإناثِ» ألا ترّئ 
ا د لا شيء لهم والمعنئن في ذلك أله َمل الوضية 
لبيينَ لا لليناتِ » فكذلك هامبا» وكذلك إذا كان فلانٌ ع ل َذشل فيه إل 
ذكرٌ؛ لأنَّ السب إلى الجدّ [بمنزلة الحقيقة؛ لأنَّ كرا نَ لاس ُنب إل 
المن]". 


الاترى أن / نَ أبي لبلّى فذ ينب بُ إلى جَدٌهء وكذلكَ أبو تَضرٍ بن سَلامٍء 
هراسم جَدَّهء لما تب قبت أنَّ الإنسانٌ قد ينب ب إلى التجدٌ صار حُكُمٌ أن الصلّبٍ 
رالجَدٌ سواء. 

وأمًّا مذهبٌ محمَّدٍ هه: أنَّ البنات ات إذا اخلط بالنينَ غَلْبَ اسمٌ اذكو على 
البنات» ألا تر أنه يقال : أبوَانٍ ون كان أحدّهما أكاء فكذلك هاما تسر 
د كان بعضُهم إنائاء ألا ترَئ إلى قوله تعالى: طون كأ إلخْوة جلا وَضتله > 
إلساء: ٠10‏ فعَجرَ عن الاخوةٍ والأخوات اسم الإخرقا. 

وق في «التحفق»؛ «وأمًا إذا يكن لان وَلدُ الل . فإنَالوصية للّكور 
بي حَنِيفَةَ 8 ؛ وعندّهما يَدخُلُ الكُلُ» وهل يَدحُلُ بنو 
لل ؟ رَوَئ الحسمنٌ : نهم يَدحُلُون 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: لان4. وافا؟اةء واغ1؛ وقرةء ولم1. 


50 8 كنب افر 
بخلاف ما إذَا كَانَّ بَنُو فُلَانِ اسم يت آؤ مَخِذٍ. حَيتٌ يَتتَاوْل الكور 
وَالإنَاتَ ؛ لأنه لَيِسَ بُرَادُ بها أعيَائّهُمْ» إذْ هُوَ مُجَرَدُ الانيسَاب كيبي دم وَلِهَذا 
لَى التاق وَالْموَالَاة وَحُلَمَاوْهُمْ . 
سج ديد ونيد 4 
رز في والتر الكبيره: أنّهم لا يذ يَدْخرُونَ1؛ ولو كان له اب واحد؛ ينو 


في للورقة دون بني الي وعن همان : لابن التصفٌ. 
لين ٠‏ وإذا كان له ابنانٍ وبَنُو ابن ؛ قالكُلٌ للابتئن ؛ لأنّ الابئئينٍ تي 


كا ةا لتَصفٌ للابن » والباقي للورثة عند أبي 
وعندّهما: التُصفٌ للابن والباقي للبنات » ولؤْ كان له بناثٌ وبنُو ابن فا شي لهم: 
جل للورثة عندّه. 


[+/1؛هظ] وعندّهما: لكل على السّواء. 
ولو أوصئ لولد ثُلانٍ فإ يدحُلُ فيه الذّكورُ والإناث على السّواءِ؛ وتدخلُ 
7 
9 لَّمِنْ سه أشهرء ولا يَدْحُلٌ وَلدُ الولد ما دامَ الصُلا"' 
80 
حيّاء إن كان بناتٌ وبنو الابن في للبنات لا غير» ولو كاذ وَلَدُ واحدٌ فالكل لهم 
لأنَّ اسم الولد يَقَعُ على الواحي»””؟. كذا في «التحفة» . 


قال الكَرخِيٌ زا في «مختصره: «وإذا قالَ: لبتي فلانٍء وبنُو فلان أولك 


(1) «السير الكبير |مع شرح السرخسي» [ ١784/6‏ 

(؟) في الأصل؛ #الصبي4؛ والمثبت من: «ان4؛ والفا؟!4؛ ولاغ»: واار»» ولام». وهو المواقق لما وقع 
في اتسفة الققهاء». 

(+) ينظر: #تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي [©/714]- 


3 ياب الوصية للأقارب وغيرهم ©. علدة 


وَإَِا َوْصَى لِوَلَدِ لان َالْوَصِيَهُبَتنَهُمْ » وَالذَّكَدُ وَالأتَى فيه سَوَاءً؛ لِأنَّ 
َدِيََظِمُ الكل انتِظَامًا وَاحِدَا 

وي هلية البيان جه 
تُخْصَّى دَخَلَ مَوَالِيهم في الوصية؛ موالي المُوَالاةٍ الّدين أسلَّمُوا على 
افد وََالُوحُمْ وموالي العَعَاقةء وحُلَفَاؤّهُم» تأغيالقم في إن لمحصسم] 


كن أوصَى ليني فُلانٍ » وهم بَدُو أب » وليسوا ب 


2 


فلان عد 


وبيائهُ: فيما قال صاحبٌ «الكثَّافٍ» «هه: «النَّْبُ الطبقةٌ الأول من 
الات لمت الي عليها العربُ» وهي النّْبُ» والقيلة» والجمارة» والبطن 
لنَخْذُء والمَصِيلةٌ » فالشَّعْبٌ تَجمَعٌ القبائل» والبيلة تَجمَُ | الهمارة؛ وَالْعَمَارة 
َ نابطو والبطنُ تجمعٌ سَعُ الأفخاذء وا 
زكل قبيلة وقُريْشنٌ عِمَارَةٌ وقْصَئَ يَطنّء وهاشم 
يلعوب » لماكل 


أيْ: قال القدوري في لمختصره) 77 
وذلك لأنّ اسم الولدٍ يتناولٌ كَُّ واحدٍ من الذكرٍ والأنئ علئ الانفراٍء 


«شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/5 ٠‏ 4/ داماد] ٠‏ 
بنظر: «الكشاف» للزمخشري [4 /7900] ٠‏ 
(5) ينظر: مختصر القُدُورِي» [ص/ 44؟]- 


يك كتاب المعاقل # 


<ق غابةالبيان 48 
الهم على اجتماع فلمًا تسائ الذَكدُ والأنتيى في تناولٍ الاسم ء كساويًا ني 
الاستحقاق ؛ لأنّه ليس في اللَفظِ ما يدل على التفصيل ٠‏ 

قالّ الفقية أبو ليث يف في كتاب «نْكتٍ الوصايا: #ولؤ أوصَى لوَلَدٍ فلا 
وليسّ [له]*" وَلَدُ صلب ؛ فالوصيةٌ لوََدِوَلَدِهء ولأنَّوَلَدَ الولدٍ يُسَمّى وَلَدَا على 


طريق المَجازِء فلو صُرقَّتٍ الوصيةٌ إليه ؛ صَحَّ كلام المُوْصِي » ولؤ لم يُضْرَفْ إليه؛ 
بَطَلَ كلام المُوْصِي» والعاقل يَقصِدٌ بكلامه ما يَصِحٌء ولا يَقَصِدٌ بكلايه ما لا 
يِصِحٌ » فإذا كان هكذا(" َكَل ولد الولدٍ في الوصية إذا لَمْ يَكُنْ له ولد الصُلْسِ. 

ولؤ كان له ولد واحدّ مِنْ ولد الصّلْبٍ ؛ فالوصية كلها له لأنّه يتن اسم 
الولد» وليسٌ لولدٍ الولدٍ شية؟ لأنّه إذا أْكَنَ صَرْفُ الكلام إلى الحقيقة» لا 
صرَفُ إلى المّجاز» وا يون ولد لبد شية» ولأن ول لبت ليس نْ ولِه؛ 
3 بُ إلى قوم الأب ء ولا ينَْبُ إلى قوم الأمّ» فإذا لَمْ يكن من وليه لا حل 


وهكذا ذَكَرَ شمسٌ الأئمَة [1ه] الصّرخْسيٌ ته في ٠ث‏ الكافي» حيثٌ 
قال: «ولؤ كان له وَلَدٌ واحدٌ دَكد أو أننى ؛ ؛ فجميعٌ الوصية له؛ لأنّه هوّ امسق 
للاسم علئ الحقيقة فا ؛ يُصُرفُ إلى مجازه00©. 


وذَكرَ الكرخييٌ #ة في «مختصره يخلافي ذلكَ؛ حيثُ قال : «وإن قال: قذ 
أوصيث بن مالي إل ول لان و ول لله ذكوة وإنا: كل الث لهم 


ن: قذفء ولفااف ولغاء روفرف والماء 


خِيّ [ال/ده١].‏ 


ب ب الوصية للأقارب وغيرهم © نا 


وسو سس 
رل ْوَلَو كان لني لصّلْبه نصفٌ («/مراء] الددّث ذَكَرَا كان أذ أنقى » وكانّ ما 
يي ولد وله من سَهُلَ منهم» ومن ب بالسّوية الذّكَرُ والأننى فيه سواة؛ وهذا 
علئ قياس قو أبي حَنيفَة وررَ وأبي يوس يطلهر)200. إلى هنا لفظٌ الكرخي 
به في #مختصره : 

وقال القدوريٌ هم في كتابه المُسَمَى ب( التقريبٍ»: ارو الحسنٌ عن أبي 
4: فيمَنْ أوصّئ لولدٍ ثُلانِ أنه يدْخُلُ في الوصية الولدٌ وولدٌ الولدٍ؛ لأن 
لاس الهم وقذ مهم ذلك مِنْ ظاهرٍ قوله تعالى: ليْصِيط أنه جا رلك » 
إفان: لح]اء 

َم ل الُدوريُ قه: «والصّحيحٌ أل يَدخُلوا مع وََدِ الصّلبٍ؛ لأنَّ الاسم 
حنيقةٌ نيهم20: مجادٌ في وَلَدِ الولدِ» ومِنْ أضله: أن الاسم لا يُحْمَلُ على الحقيقة 
والمُجاز) . 


وا . 5ك م نهم 
َابدْخُلونَ في الوصية» ورّوَئ الحسنٌ عنه دخولّهم في الوصية مل أولاد الييِينَ؟ . 

م قال؛ «وذكّر الطّحاوِيٌ عن الحَصّافٍ عنْ محمد طلد: أن بي البنات 
نود في القفي الذي لبني فلان» م قال: وقذ درفي «اليْرٍ الكبيرة: أن ببي 
الباتِ لا يَدحُْلونَ في الأمانٍ إذا كان للرَّجُلٍ وولليه"9. 


مال «وذكر الَصّافُ عننْ أبي حَنيقة يإ فين أوصّئ لول لان بدلث 


. بنظر؛ شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ه »4 / داماد]‎ )١( 
في الأصل: لوهم ة. والمغبث من؛ ااذاء ونافا1 ف وااغف؛ وقرق ولام‎ 
١]538/1[ (؟) بنظر: «السير الكبير /مع شرح السرخسي؟‎ 


55 :4 كناب لمعاقل © 


ل سح وه بون #ستحح 7 بجر 
--- 5 9 

ماله: أن الثلتٌ للذكُورٍ دون الإناث» ورَوَئ بِدْدْ عنْ أبي يوسفٌ عنْ أبي حَييفةُ 
#6 مِثْلَ ذلك , وقال محمَّدٌ له يَدْخُلُ أولادٌ البنات». 

نُمّ قال القُدوري: : (وذّكَرٌ الأنصاريٌ عنْ أبي حَِقَة ورُكَرَ ماد : أنَ ولد البنات 
يَدْخُلُونَ في الوَقْف للأولاد. 

وج الرّوابة الأولى : أنَّ أولاد البنات لا مون إلى اد » وإنّما ينون إلى 
قبيلة أبيهم » وقولهم0": وَلَدُ فُلانٍ يُفِيدُ مَنْ نسب بُ إليه بالولادة» وقذ سْيْلَ الشّييا 
ينه عن ذلك » فأجابٌ أنه لوَلَدٍ الببِينَ » وأنشد(©: 


بَبُونَابَتُو ناا وبَنَانَنَا مه بَتُوهُنَأنَنَاءُ الرّجَال الأَباعِدٍ 


وجهٌ رواية الحَسَنٍ: أنَوَلّد لبن ح يبون إلى جَدّهم . ولهذا يُقالُ في الحمَنٍ 
والحُسَيْنٍ #5 أنَّهما أبناءً رسول الله بك وأولاده. 


وقوله تعالى: 9وَنوِكًا حَدَيْنَامِن [/::هغ| قبل ومن دُرييوء دود وَسْلَئَكَنَ دَلْوتَ 


(1) في الاء 


«وقوله». والمنيت من: انغ وافاافء ولاغ4ء واارفء ولام 


في 1 زقاني» في شرح شَوَاهِد الكاق 
القَرَزْدق بن غَالب». ثم ترْجَمهء وَاللَه أعلم ب 
البغدادي [448/1]. 

ومُراد المؤلّف من الشاهد: الاستدلال به على دخول أبناء الأبناء في الميراث - 


الْحَال1- ينظر: «خخزائة الأدب» لعبد القادر 


ي يب الوصية للأقارب وغيرهم © 


أَنّ قَضْدَهُ لمنْضِيلَ كنا في الْمِيرَاثِ ٠:‏ 
تآ 20# لو اكد 1 

نت ومو وَعَدرُوتُ وََكَدَلِكَ نرق الشخيبييت ف تَتَكَر ميق وعِيتئ 
ع نه هم]ء ثم قالَ: ذ 
يل الأبء أو من بل الأم؟ فبِهِتَ عع ونه جيل وقالة :كاتي 
سمت هذه الآيةٌ الآنّن(2. 


وذكّر الواحدِيٌ لله في «أسباب الثزول»: «عن الشَّعبِيٌ يله قالّ: أيتاعناة 
الحسنّ والحسينَ ؛ ونساءنا: فاطمةٌ » وأنفسّناء علي بنّ أبي طالب فد 0" . 
جوايه: أنّ ذلك نوع منّ المجاز» ولا مانعٌ منه بدليل قوله: كا 36 مُحَيَدُ 
َآأْحَدِين يَجَلد » [الأحراب: ]4٠‏ عدن 
قوله: (وَمَنْ أَوْصَئ ل 1 0 
وها لفط القُدورِيّ ظلته في «مختصره00"". وذلكَ لأنَّه لما وَصَلّم بورقة 
ل ذلكَ على تفضيل البعض على البعض كما في الميراث: فلمًا دل على التفضيل 
كمافي الميراث ؛ كان للذَّكَر شل حَظ الأنشيين. 
ومنْ أَوؤْصَئ لمَواليه وله مَوالٍ أَعتَقّهم وموال أعتعُوه؛ فالوصيةٌ باطلةٌ: وهذه 
ين ستل «الجامع الكبيره» كزها ريما على مسال القدوري» 
قال محمّدٌ ا في «الجامع الكبيرة: : اوإذا أوصّ صَى الرَجُلُ ثلث ماله لمواليه» 
وله مَوال أعتقّهم وموال أَعَقُوه ؛ فالوصيةٌ باطلةٌ حتّى +: يَنييّنَ لأيّ الفريقَيْنٍ أوصّئ » 


() بنظر: «السير الكبير/مع شرح السرخسي» ٠]814/1[‏ 
(1) ينظر؛ #أسباب النزول» للواجِدِيّ [ص/44]. 
(؟) ينظر: #مختصر القُدُورِيَة [ص/144]. 


يليك 8 كتاب المعاقل ‏ 


َمنْ أَرْصَى لِمَوَاِيِوَلهُ مال أَعتقهُمْ وَمَالٍ َعتَفُوهُ فَالْوَصِيةُباطلةً. 
لج هاية البيان 4- 
ولو مات قبل البيان لا تقد وصيئٌه)0©. 
وقالٌ الشيخٌ أبو المَعين النّسفيٌّ لاد في «شرح الجامع»: «هكذا ذَكَر في 
الكماية- وأدباق القول إلن أني يوس وسحالي ك. 


َم قال الشيحٌ أبو المعين: «وركى الم الام م أبوتضر الصَّغارُ(' عن القاضي 
أبي الهيشمالليساثور رِيٌ” طك قا اجرة10) يقُول: رُوِيّ عنْ أبي 
عي عيذ : أن الوصية جائزةٌ؛ وثلّتٌ ماله بين قري الأعلّى منهم والأسئّل». 


َم قال أبو المعين: وروي عنْ أبي يوسفٌ هك في «الأمالي؟ روايتال :قال 
في روايةة لذ الوصية جائر: للموالي اين أعتقُوه ‏ ويَكُونُ الهلْتُ لهمء وفي رداير 
قالٌ: يَجُورُ وتكوثٌ للمّوالي الّذين أعتقّهم الصُوصِي ٠‏ 
وروَئ هشامٌ عنْ محمّدٍ هك أنه قالّ: الوصيةٌ باطلةٌ» إِلّا أن يَصْطَلِحَا على أن 
7 1 وفيس 
الثلتٌ بينهما ء فإذا اصطَلَحًا على ذلك جازت الوصيةٌ » وكانَ العلثٌ بينَ الفريقَينِ». 
كذا ذكرٌ الشيحٌ أبو المُعِينِ النسفِي ٠‏ 
وقالٌ أبو الحسن الكَرخي 0 في امختصر: : لوإذا أوضّى رَجُلٌ لمواليه» 
وله مَوالٍ أعتقّهم ٠‏ وموالٍ أعتَقُوة» وَلَمْ يييّنْ أيّ الفريميْنِ أراد ؛ فالوصيةٌ باطلةٌ عن 
وأبي يوسفٌ ومحمّدٍ يطقر)220. 


(1) ينظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/84؟] ٠‏ 1 
: هو أحمد بن محمد بن أحمد بن شجاع البخارِيّ ٠‏ وقد تعَدّمَتْ ترجمته٠‏ 
عا بو معدي با ارون لزنا لبهي الهيئم 


(:) أبوسهل الرْجَاجِيَ؛ قر ساس كا زا ٠‏ وتلميذ أبي الحسن الكريِي ٠‏ وقد تقدّمَتْ ترجته. 
(0) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدرري [ق/5: 5 / داماد] . 


جه باب الوصية للأقارب يرهم [4. -45؟ 


َقَلَ الَافِمِيُ في بَْص كُنبد؛ إن الْوَصِية لهم جَِيمَاء وَدَكرَ في تؤضع 
مره يُونَفُ حتّى بُصَالِحُواء 


واعتدجية #ابتتتتتحع سه 

وال في «التقربب»: «وكذلكَ ذَكرّه الأنصارِييُ عنْ أبي حَبيفَة ورُكرَ الا" ٠‏ 

وثالٌ في شرج الأقطع»: «وقالَ الشَائمي 19 في بعض كتبه: : الوصيةٌ لهم 
جمبماء وذَكَرَ في موضع آخَرَ؛ أنه يُوَفَ حتّى يصطَلِحُوا!90. 

وج روابة أبي سَهلٍ طا ل الاسم ل ارين 0/6:د] جميمًا الأعليئن 
الأسفل » وجُورُ[ه/:١”داء‏ أن يكو عَرَضُه زيادة العم فيحن المولن الأسفل » 
رشك التّعمةٍ في حقٌّ المولن ع الأعلن» ولا منافاة» فيتنارُهما كما إذا أوصّئ 
لإخونه؛ وهم مُتفرقَونَ لأب ب وأ ولاب ولأاتفالوصية لهم ميم :ولا يكن 
البعضٌ أولن بن البعض ؛ كاد الاسم إِيَّامُم على السّواءِء فكذلكَ هاهنا لِتَنَارّلِ 
الاسم علن السّواء. 

وج ظاهر الرواية: أن الموى يدك رد به الهم ؛ وهر ادي أعققه» ويا 
الم عليه» وهو المع » واللّْظٌ الواح إذا تكاولٌ أفرادًا متف الُدود ؛ كان 
لشنرقا؛ كاشم القُءء ولا عُمومَ مَك في موضع الإثبات» ولا ترجيح نيح البعض 

علن البعض مجهولٌ المّرادٍ لا يُدْرَئ أنَّ المرادٌ أبُهماء 

وليسٌ كذلك الإخوةٌ؛ لأنَّ الاسم ٌََ على معت واحدًا ء وهرّ الانتسابٌ إل 
للوالارزير نكن حل الأ على الجميو, وكذلك لقره اث الم لقاب 
رذلك يَعُمُ ولا ٌَ على ما ذكَزناة إذا كن ل مُق ؛ وتوالي موالا؛ لأنّ طلا 
الاسم يَخْنَضٌ بالعتاقق؛ وتؤلّئ المْرَالاةٍ يحناوله الاسم بِالتقبيدِ فيْالُ: مؤلئ 
ثوالاق» فوَجَبَ حَمْلٌ اللّْظٍ على إطلاقه . 


: اشرح مختصر القدوري» للأقطم [ ٠‏ ق/١11]‏ 


وه كناب العاقل © 


كاب كوه 

ولاثقال: »إن امم الموى ناولُ لمق ؛ والتّاصرَء وابنَ العم ومع هذا لو 
أدصئ لتواليه لدوم جارتٍالوصية لثشتقين» وذلك لأن التؤك لذ ييف 
إلن الإنسانٍ اقتَهَئ الولاء دون التُصرةٍ والعُمومة» ومِنْ حُكُم اللفظ أن يُحمَلَ على 
م علئن هذا إذا حَلَنَ لا بُكَلّمْ توالي فلان أنه بُحْمَلُ علئ الأعلّى 
والأسفل ؛ لأنّه تفي وللمُشْرَلك(') عمومٌ في موضم | 


وجهُما دوي عن بي يوسف فق أ لوصية جائزة؛ ولت للتولى الأعلوة: 


أنَّ التعايض 3 » وترجّحَتْ جتبة المُعيِتي المعِمٍ على || 
لذ لوصبة ل اعموء وز واجتء والوصية الي الم عليه نيا عو 
وتربيةٌ الصنيعة وو يم يسم 
ولا تتفاء في عُثٌُ تب الواجب علئ المندوب [إليه]”"©» وكذ 
الاشتغال بالمندوب إليه؛ والإعراضٌ عن الواجبٍ لاستحقاه اللائمة والعيب") 
علئ نَرْكِ الواجبٍ دود تَزكِ المندوب إليه ؛ فانصرَفٌ مُطْلَقٌ كلايه إلى هذا 
ووَجْهُ الرُوابِ الي قال فبها: «إنَّ الوصية نصح » ويِضرَفٌ القت إلى الموالي 


0 2 : 
: أن المتعارَق بينّ النّاسِ أنه يهحدُونَ بمُْتقِهم» ويَقُومُونَ بمصالجه؛ 


لا يود [ني؟ 


قبماقيه يم روه بع لاطي أسباتٍ 


ك. والمثيث من: لاناء وافا؟1؛ الغا والراء ولم3. 
ادة من: لاذلا ولافالاكء ولاغ5: ولاراء وقم1. 

4 في الأصل: «والمعيب». والمثبت من: «ن)ء وافالا! واغاء واراء ولام6. 
(4) ها بين المعقو: 


دق من: لذ وافاا4ء ولغى؛ ورف لم6 . 


اج باب الوصية للأقارب وغيرهم © وه 


عه موسست ع أ دح بح شين 
نري كَُانٍ حَيْثٌُ يَتَاوَلُ الْأغلّى وَالْأَسْمَلَ لَه مقامُ التي ولا تتافي فبه 
>“ ة0ة2ة2ة1ة1ة10كككككتا 0000١‏ لكككككتتتا 
قير عبرا في الأعمٌ الأغلّب» فينصرف مطل الأمر إلى ما هو المتعاف ؛ إذ 
ناهر هو خصوصًا حالةٌ الموت» فإنَ اناس يََُْونَ في هذه الحالة يما هو كُزية + 

دير » ويادرُونَ إلى ما فيه ذِكَاكُ رقبتهم» وذلك في 
اإماء إن افقي الذي حص عن ذل الموديق» ولا مال ل يي به ولا عن 
ِل في الاصطناع بمكان مَنْ له ص نّ الأموالٍ الفاضلة عن الحاجة [م/+:ظ] ما صرق 
إلى إعتاقي عَبِه » فكانَ الرّاجح الظَاهرٌ هذا والعملٌ به واجبٌ» والمصيرٌ إلى إثبات 
تعاض وإلغاء التصرفف مع إمكان التّرجيح ليس يسديد. 


: نكل واحدٍ ين الأمرينِ مقصوةٌ» ولا وقوق لأحدٍ 


هن اهبا علئ ما في قَلْبٍ غيره من المقصود والمراد» فكانٌ الأختياطٌ في التوقف 
3 3 را للع على مالا يلوقو حدوب الب ال 


والترذدٍ في ُبوتٍ السببٍ مُخالِفٌ للأصول. 

او دراي مقا :أإلاة الوسبية ال الاسنازح لمكاو الوا 
زالت الجهالةً بالاصطلاح ؛ لأنّ بعقنه 
إن الجن » وبعشّه إلى غير امن برضا امسن : فنصِحٌ الوصيةٌ» كما لو 
أن فقال: لأحد هدَيْنِ الرجُليْنٍ علي ألفُ درهم ؛ كان الإقرارٌ فاسدًا للجهالٍ. 

ثم إذا اصطلّحا انقلّبٌ الإقرارٌ جائرًا لزوالها!"2 فكذا جوا: أنَّ الإيصاء ابتدا 
تعليكٍ؛ فلا يَصِح التمليكُ منّ المجهول َ 3 8 
ني الما على مِلّكٍ المُوصِي » واتقلَ بموته إلى ورثيه : فلا يَكُونَ للموالي عليه 


(1) في الأصل؛ الزوالهما». والمثبت من: #ناء وافا؟4؛ ولغ وترق؛ رهما 


شق اهم يدون أن سيب الاسْتِحْقَاقي لازم . 
حي غاية ابيان 45 
ل موسق جه وروي سيد 


برو وات ألا : أ 
والمرض جميعًا- 

قال في «الجامع الكبيرٍ»: «ولا يَدْحُلُ مُدبّروه وأمهاث أولاده ؛ لأنّهم مواليه 
بعد الموت؛ لأتهم ب نَّ بعد الموت» والوصيةٌ تَناوَلَت مَنْ كان له مَؤْلّى عند 
موته» ولا ولاء لهم في الحالء ولا وْتَ الموث الذي مرا هو وان عمل 
الوصيّة» وإنّما يَْيْتُ بعد الموتء فإنّهيثْتُ [الموث]!"» كُمّ العحثٌء كم الولا: 
والوصيةٌ تَناوآَتِ المولّى وقت الموت]". 

وقال الشيخ أبو المعين النسفيُ نقد في «اشرح الجامع»: : روي عن أبي 
بوسق د أنهم يَدخُلُونَ تحت الوصية؛ لأنّهم مِنْ جُملة مَوَالِيه؛ حيتُ وُجِدَ 
سببٌ استحقاقي الولاء علئ ل لوو وهر التّدبِيرٌ والاستيلاد» - 


(؟) ما بين المعقوقت ادة من: «ناء ولافا]؟ء ولؤف؛ وقر». 
(5) ينظر: «الجامع الكبيرة لمحمد بن الحسن [ ص /1488--589] . 


ل 


باب الوصية للأقارب وغيرهم #. روه 
وَيَدْخُلُ فيه عَبدٌ َل لَه مَولاه: إن لَمْ أَضْربِك فَآَنْتَ حر ؛ لأن العتق ثبت 


قبل الموت عند تحقق عجزهء وَلَوْ كَانَ لَهُ مَوَالِ وََوْلَادُ المَوَالِيِء ومَوَالِي 
التوَالاة يَدْخُلُ فِيها مُعْتَةٌ مُْتَقُوه وَأَوْلَادُهُمْ. دُونَ مَوَالِي المُوَالاة . 
: 2 غاية ابيان 4 
قوله : (ويدْْلُ فيه عبد ل له تو 


كش دم اشرب مه في فلك الحاو 
كد الوصية فَهّ 


يِل في آرٍ روم العا الحيا' 
دق لياس من حصوله» تع تول» ثم تمه الم كم 
ذ الوصية ووّجُويها»9". 

قوله: (وَلَوْ كَانَ لَهُ مَوَاقِ وَأَوْلَادُ المَوَالِي : ومَوَالِي المُوَالَاةٍ يَدْخُلُ فيهَا 
أَوْلَائْمُمْ دُونَ مَوَالِي الْمُوَالَاٍ) موهلا لوعن مسآلة «الجامع»”" أيضًا . 


قال الكرخِيُ لم في «مختصرهة: «قالَ أبو يوسفٌ بهه: ولؤ كان المُوضِي 
من العرب » وله موالي عتاقة» ومَوالٍ أسلموا علئ بدَْهِ ورَانُوه؛ فهُمْ في الوصية 
شركا» وذلك لِتَناوٌلِ لٍ الاسم إيّاهم علئ السَّواءِء 
نما جارّتْ هذه الوصيةٌ ؛ لأنَّ المُوصَّئ له معلومٌ؛ لأنَّ الحُوصِي ليس له 
إلا المَوالي الأسْمَنُونَ ه بخلاف المسألة 5 الأولئ » وإنّما دخلث تا أولاة المَوالي في 
الرصية؛ لأنّهم تواليه أيضًا بطريي الحقيقة؛ لأنَّ ولاء آباهم تبك بإعناق الخوصي 
باهم ؛ فكانُوا تواليه حقيقةً؛ وولاء أولاد اقول فيثك اين بق فلك الإعتاق » 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق [ص/188]. 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق [ص/88؟] ٠‏ 


وه كتاب العاقل © 


وَعَنْ أبي رشق هشو أَضًا وَالَكُلُ شرك لا الام شم كأ 
عل لاد ركد وول: 1 8 5 

َفْدُ الإلْتِرَامِ وَالإِعَاقُ لازم فكانَ الاسم لَه أَحقٌّ , 
3 وي غاية فياف 7 
» فكانوا موَالِيه أيضًا حقيق » ولهذا لا يجُورُ تَفْيْ ولاءِ أولاد المَوالي 


ولا يَصِح أن يُقالَ: ليس هؤلاء بِمَوالِي لهم» كما لا يَجُورُ أن ينمَى ولاخ 
مُعْتَقه ؛ بخلاف ما إذا أوصئ ليني فلانو» أو لأولاده. ولفلانٍيَون» وأولاة صُلْسِ؛ 
تَكُونُ الوصيةٌ لهم دون أولادهم؛ نهم أولامه بطربقي المجازء ولهذا ب يِصِحٌ النفيّ 
أن يُقَالَ: ليس هؤلاء وَلَدَه وإِنّما هؤلاء وَلَدُ وليه:©. 

وقالٌ العَابِيّ في هشر الجامع الكبير؛ :8ه: «ولؤ كان المقوار أعتقهم ٠‏ 
وموالي المُوالاة؛ فالقِياسٌ مو الاستواغ؛ لأنه باشَرَ سبب ولاءِ الكل وفي 
الاستحسان: موالي [,/ه«مطا,] التتاقة أولى ؛ ؛ لأنّهِ أقوئ». 

تُمالَ: وْكِيَ عن أبي الحسين الكرخي يفق: أن الوصية باطلةٌ؛ أن الاسم 
يلوك ذل فر عارش الحقلاق» لا تمع لمكاق الهاي 

قوله : (وَالْإِعَاقُ لَازِمٌ فكانَ الاسم لَه أحَقّ) . 

هذا جوابٌ إشكالٍ مُقدّرٍ بأنْ بُقالَ: لَمّا كان الجهةٌ مختلفةً في المُمْتقين 
وموالي المولاة في أحدهما الإنعامٌ؛ وفي الآَر عَفْدُ الالتزام ؛ كان يتبغي أن 
الوصيةٌ » فأجابٌ عنه بذلكٌ ٠‏ 


ِ 


يننِي: نما تتطل الوصيةٌ إذا لَمْ يُوجَدٍ الترجبخ [لإحدى الجهتين]!'©» وقذ 


(1) ينظر؛ شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ 4٠0/3‏ / داماد] . 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ان؛ء واافالا4» رلغ4» واارفء ولام4. 


باب الرصية للأقارب رشيرهم 4 5 


ولا دل بهم موالي الموالي كم تؤالي برو حَيقة؛ يجاب َواليه 
زأزلابيم لأنهم ذَ اليه بإ في وجد ملك ا يكن له 
تزالي؛ وَلَا أزلاد المَوالي , لِأنْ الل لهم ماو ميِصْرَفُ إِلَبْهِ عِندَ تعَذرٍ اغْتبار 
الحَفِيقة . 
| ولو انَل مُق اح مالي النوالي , فاللضف لمم وباي لور 
لتر اْجمع بين الْحققَِ َالْمَجَازِ | ا117آ1آ1آ53121 


هابد البيان +)) 
رُجدَ ؛ لأنّ الإعماق لازم لا يَحْتيلُ الفسمّ ‏ وولاء المُوالاة يَْتَِلُ الفستّ» فكان 
اسم المرّى للحُمتني أحقٌّ بنْ ُوالي المُوَالاؤٍ. 

قوله؛ : (وََا يدخ لهم مالي الْمَوَالِي) » أي! ا يَدشْلُ ُوالي التوالي في 
الرصيذ للتواي ؛ لان موالي التوالي ليوا بتوالي الُوصِي حقبقة؛ لأنّ تولاء 
حفينةٌ هوّ ادي باشَّرَ رَ عِنْقَه ؛ وإنّما أضِينوا إليه بطري الَسِيبٍ مجارً؛ لأنّه باقر 
عببٌ ما هوّ سببٌُ ولاهم» وهوّ إعتاقه للموالي الألين» ولهذا يَصِحٌ ني نف الاسم 
عنهم بأنْ يُقالَ؛ هؤلاء ليرا بتواليه» وإنما هم توالي توالبه» وال إذا عل 
بحقبقيه لا يَنَصرِفٌ إلى المَجازٍ. 

قوله : (ر ربخلاب ما ذالم ين له مولي ولا ألا الْمََاِي)» يغي: إذالَنْ 
َكْنْ للُوصي قوالي أعتقّهم » ولا أولاذهم تَكُونَُ الوصبةٌ لمّوالي الموالي ؛ وذلكٌ 
تدر العمل بحقيقة الل مهل بيتجازء صيانةٌ عن الإلغاو» كما إذا أوصّئ 
لبي ثُلان؛ لا ينَصرِفٌ إلى بني بيه حال وجود بَنبهه ويَنْصَرِفُ إلبهم حال عَدَيِهِم 
فكذا هاهناء 

قوله: (وَلَوْ كَانَ لَه ممت وَاحِدٌُ» وَمَوَالِي المَوالي ؛ فَالنْضف م/:.مندا لِمُفكقِهِ 
والبافي لِلْوَرَتَةِ) . 


للك 


وَلَا يَدحْلُ فبه مَوَالِي أََْقَهُمُ بوه لِنَهُمْ لَِسُوا يِمَوَلِيهِ لا 


<3 غاية الببان 44 
قال اَي لك في اشرح الجامع»: : لفن كان مِن مواليه» أو مِنْ أولايهم 
اثنانٍ ؛ استحمًا جميعَ ع التدّث ؛ [لأن الائتين جِمْعٌ في باب الوصيةء كما في 


المي الور نُ الث ]7 لأ صف أدتى الجمم » والتٌ 
كر يُصْرَفُ إلى ورثة المُوصِي» لا إلئن موالي الموالي””؛ لتعدّرٍ الجمع بين 
مااجيديا بع ب بقاري هب ودام ١‏ 
إلئ موالي المّوالي» 
قوله: (وَلَا يَدْخُلُ مَوَالِي كد أَعَْقَهُمْ ابثه) . 
ال في «الجامع الكبير): "درون يبد أوصئ ينث ماله لمواليه» وليسّ له 
0 ولي تواليه وراتالة كلك أب أد تك ايها اكول 


ص عتقهم ‏ ونوا مالي له لا حقيقة» وا مجارًاء فلم 2 
الأفظ» وإنّما قم الرَجُلّ مقام الأب » أو الابن في ولاثهم بطري التعصِيب) ل 
باعتبار أنه أعتقهم0©. 


قال الشبح أبو المعِينٍ النُسفئ 4 في اشرح الجامع): :دل أن ينض على 
ذلك في الوصية نصح ؛ لأنه نا نص عليه فقدُ سَمَاهُ باسييه الخاصٌ» فَصَرِفُ 
الوصيةٌ إليه باسيه؛ لا باسم المَؤْلّى . 


(1) ما بين المعقوة 
(:) في الأصل: «الموا والمثبت من؛ انىء و(فا؟)ء واغ4) رهرقء ودم2- 
(5) ينظر: #الجامع الكبير؛ لمحمد بن الحسن [ص/44م ]1‏ 


ادة من: انف واقاال ولغا» واقرقء ولام 


باب الوصية للأقارب وغيرهم 4#. لاوم 


(0 555 


مُق فض ؛ لاه يتنب . ولاو با التوفيق ٠‏ 


يني أذ يون 


ل ا البعض » افق هذا كع يعشنهم لل 
الكتاب » وقال: «بخلاف ب مُعْمَق الْمُغْتقي) . 

أنَّ معو تق لمكن مدهل تحت الوصية للموالي إذا لَك التوالي » 
ولا أولاتهم ؛ لأنَّ ولاء 4 مُعقٍ المُعمَقٍ يُنْسَبُ إلى المُوصِي مجارًا؛ يخلاف تُعْتق 
الابن » فإنّ ا يُنْسَبٌ إليه لا حقيقة » ولا مجاوًا. 


والله أعلمٌ . 


هلام دهلاي 


044 :9 كتاب المعاقل 4 


ي تاق بالمنافع» « وهيّ 2 3 عن ن الأعيان؛ 5 الأعيات 


هن الأصل قاين كران بوبه لتقو 


وذ الحاكم دهي دي افر لكافي»: : لوَالوَصِيَةُ بخ 
غَليِهِ أو شكتى الدارء أو عَلَيهَا ؛ تجودٌ عندتاء وعلى فول ان أبي ين د :لا 


يجوز شي4 من ذلك مُوهكاء ولا غير مُوقّتِ)20. 


للعُوصِي فيمًا يَحدْتُ بعد موته منّ الخدمة والعَلَوِ» فلا نَصِخّ وصيئة. 


(0 ينظر: «مختصر القُدُرِي؛ [ص/988]- 
لك ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/048] ٠‏ 
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ف باب الوصيية بالسكتى والخدمة والثمرة © 


الوب على حم يك الوايفء وود موا وو 
ليك عَلَّى صلا كاف الْهبرَاثٍ لَه اث بها كمد 


5 عَرْضة لا يَبِقّىء وَكَذَا عي 
5 تأَحَدَ حَكْمَهَا وَالْمَْتَى يَْمَلْهُمَا. 
45 غاية البيان 4#. 

9 

لاز أ لو أغاو في حال الجاة أ امه ب به 


0 9 
إباحةٌ المنافه 29 
إباحة المنافع 


)١(‏ وقع بالأصل: افجازة» . والمعبت من: اانا واعاء والفا؟ 1 والغقء وااراء 
() اينظرة : «التهذيب في ققه الإمام الشافعي» للبغوي [:/ه؟]ء و«المهذب» للشيرازي [1940/8] :د 


المَتفّحَة» فأعَدَ البدلٌ حُكْمَ | 
المَتقّعة والعله جميعًاء 

والجواب عنْ قول ابن أبي َيل يه ذتقول: لا صلم أله لا ملك لِنْمُوصِي 
فيما يَحدْتُ بعدّ الموت» بل ملك باقي فيه بقَْرٍ ما يدقع حاجتة. 

ولا شَلَّمُ أن الوَرَثَهٌ ملكوا العينَ مُطلَقَاء بلْ مَلَكُوها مشغولةً باليخدمة ألا 
ترا أنه لؤ جل لقب ُو له وهي تحرج ين الث ؛ جاو ولم يَرنُوهاء فكذا 
إذا جَعلٌ المَفَعةَ للمُوصئ لهُ؛ جارٌ ولمْ يَرتُومَاء وإنّما وَرِنُوا عبدا مشغرلا 
بالخدمق» ولس الوصِيّةُ كَالإعاَة والإجارة في حال الحيا؛ حيتٌ تَطْلادٍ 
بالموت» أَا تر أنَّ الوك يَبِطْلُ وكالتهُ بموت المُوكُل » ول جَعلَهُ وكيلا بعد 
وفايّه جارّتُ ويَصيرٌ وصيًا . : 


8 4 وتمامُهُ فيه: «وإِنْ كان لا مال [دالكرلم] له 
والقوشية: ن له يومًا200. وهدًا ذا أْصَئ بخدمة العبدٍ 


3 و#النجم الوهاج في شرح المنهاج» للتّيري [/186] ٠‏ 
() ينظر: «مختصر القُدُورِيً» [ص ]64 1]. 


3 راب الوصية بالسكنى والخدمة والشمرة 42# 


قِسمْةَ العبدٍ ذانًا ؛ لأنّ قسمئّةٌ أجزاء لا تن » 1 فلا ب ين الها في 
الخدْمَة أئ: المُناوبةٌ فيهًا مِنْ حيتٌ الزمانٌ» الوسالوهيه يد . 
لأنّ موص لهُ ريلك الوارش» فلا يكم لهُ هي إلا يشم لوقه وثلاة؛ فيخم 
كذلكَ إلى أن يَمضِيَ ثلاث سنن » فإذا مَضَتْ ثلاث سنينٌ ؛ فقذ سَلِمَتْ لهُ حِدْعَةٌ 
سه واحدقء وهذا بخلافي ما إذا أوصّئ بشكثى داره سه ولا مال لهُ غيرْةا9, 
لَه يكن لها سةٌ» ويَسْكُنْ الوَرئَةُ القن ؛ لأنّ الدار يُمكِنٌ يمتها بالأجزاء . 

وهذا النوحٌ ين القسمة أقَرَبُ إلى المُعادلة ؛ أنه يَحصّلُ النَّسوِيةٌ بينَ الورَةٍ 


والحُوصّئ له زمانا وذانًا» وفي المُهايأة يَلرَمُ تقدمٌ أحدهمًا علن الآخر زمائاء فلا 
باز إليها إلا عندَ تعر شم بالأجزاء» ولكنْ مع هذا لو تَهابنُوا على القسمةٍ 
وواسي وو و وياب 


زبتغلاق ما إذا أو بعل عبن نسكة» ولي ل مالْية؛ كان له 
نًّ ل ار ا 


لمأيو اليا الى يكو اج حرق 3 م سٍكاملق» وكذلك إن وصّئ 


له بعل دارو فهذا وَكله اليد سواء؛ لأنّ لعل في الموصِمَيْنٍ جميمًا تحتيل 


(0) وفع بالأصل: «غيُه». والمثبت من: اناء واعا؛ ولافا1»» ولغ9؛ ولارة. 


1 9 كتاب العاقل 8 
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يرك يد 


مع 

القسمة» فلا يَسْلَمُ للعو صَى ل إلا دلت الكل في سَعةٍ واحدق. 
وأورة الفقيٌ أبو اللّيثِ الصّمردٌ يي فق في كتاب انْكَتُ الوَصَايَاا سؤالا 
وجوابًاء فقال: : «فإنُ قيلّ : إذا مث مَعةٌ واحدةٌ؛ لِمَ لا يعال: إن وصيكه سَلِمثْ 
وانقمث ؛ لأنَّ الو في أت العبدٍ جائزةٌ؛ وفي التلتين"» لا يجودٌ» فإذا عَم له 
ِِ ؛ ف َم لك عه ثلث [وااحطاما الع 8 
هذ أَؤصئ لبك العبد لا يكوا ل إلا عه هد 
فيكونُ ثلث ذلك للعُوصّى ل ولي عا لك لمر امعد هف 
فالجواب: أنْ يُقَالَ: إِنَّ هاهنا يَحَاجٌ إلى ع تاك وعد 
المُوصّئ لهُ يكونٌ ثلا العبد عندَهٌ علىن سبيل العَارية ؛ 
شَبِيهًا بالشّكَا لأنهُ يَسسَحِدمٌ التاكين على أن 
مي سي مامد ود وديف عن ونث 
ن عَارِية أيضاء فإذا كان هكذا ؛ ففي ثلاث 


:وال على وج قرت . 

دل في ال الطّحارِي) 1 ؛ ولو أن رجلا أوضّئ بخدمة عَثِد لعُلانٍ 
سَتَةٌ فإنه يُنظرٌ: إنْ كانّ العبد يَحرجٌ من الث ؛ إن َم المُوصَئ له سََهُ كاملةً» 
وبِعْدٌ ذلك يكونٌ للؤركة» العبدٌ لا يَخرْجٌ ِنّ العلّثِ » يَحدِمٌ له يوم [+/+:در] 


)4 وقع بالأصل : االمثلين». والجثيت من: اذاء ولام وافا؟9ء ولغ ؛ وار 
(1) وقع بالأصل: «فيستعمل). والمتبت من: «ناء رام»» ولفاف» والغ؟؛ زائر). 
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باد الوصية بالسكتى والخدمة والشمرة 4#. 


يتين يه 
فيستوفي المُوصَئ له خِدْمَةٌ السَّةِ في ثلاث سد 


سَةً مُعَيْة» أو شَهرًا مُعينَاء هالا أؤ ذا القَعْدَوَ فإِنْ 
ّثٍ حَدَمَهُ ذلك الشّهرَ أو تلك السّنةَء وإنْ كان لا يَخْرُجُ مِنَ العّث 
وللمُوصَئ له يومّاء فإذا عَشَئ [هذا]١©‏ الشَّهدُ علئن هذا؛ 


6و 


يحل له الخد ا 
يلك الو لاير يرا 

كوك أ معرشم يلاجنا 

وله (وََسَ لو اما في أيهم من لي الدَاِ) ٠‏ 


ل همش الأ التزشير بك ني شرع اكاية» : اليس للوَرَئَةَ يعوا 
ان نوع يئ ٠”‏ الدارء ال في رولة عن بي يوسف حك هو قول: :إن 
ذلك حَتُهُمْ على الحُلوص » قيقد بَِعهُمْ فيو 

ولكنًا نقول: ع افون ل بلشكت 
81س صا سي ع بر ست" 

7 مِنّ الدار ؛ كان لهُ أن يُرَاءٍ احم الوَرَثََ فيما قي أيديهمْ : وفي البيع 
إيطال حقهِ؛ فكاُوا ميو سِنْ ذلك200. 


(1) مابين المعقوق: من: انف ولاعقن ولافاا 4ه والغكء وائرة. 

(!) وفع بالأصل: «ثلث». والمثيت من؛ «نقء واامف واافا؟4؛ وفغ4؛ ولاركاء وهو المواقق لِمَا وكّم 
قي؛ #المبسوطة. 

(؟) بنظر: «المبسوط؛ للسرخسي [ 1181/1917 


11 اا سس بيصت تج كنابٍالفاقل 10 


عع ولوق 


آحَرُ وَتَخْرْجٌ الدَّار 


اع 


َو امخيي لوس سا يوز توب 07 
ا 1 

كله : (قَالَ : كَإِنْ كَانَ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ ؛ عَادَ إلى الْوَرَتَق)ء أي [مامدراء]: قال 
القدُوري هق في «مُختصَرِوا”» »أي إِنْ مات الأوشتع لريمة ميت المُوصِي ؛ 
عاد المُوصَّى به وهو حِدْمَةُ العبدٍ وغليُة وسكت الدّارٍ وعَلَتها - إلى ورثة 
الُوبي ؛ لا إلى ورثة المُوصّئ لهُ؛ لأنَّ المُوضِيَ أوجَبَ الحَقٌّ للمُوصَى له؛ 
» والشكتى» والعنِّ على كم ملك الُوصِي» فل 
انتقَلتُ إلى ورثة المُوصَئ لهُ؛ استحقّهَا الوارثُ ابتداءً مِنْ مِلْكِ المُوْصِي بلا رضاةٌ 
ولمْ يُوصٍ لوارث المُوصّى لهُ بشيء منْ ذلك فلا يجوزٌ. 

َوله: َوْلهُ: (وَلَوْ مَاتَ الْمُوصَئ لَهُ في حَالٍ حَبَاةٍ الْمُوصِي ؛ بَطَلَتِ الوَصِيّة) . وهذا 
لفظ القدُورِيّ ل في (مُشْتَصَرهٍ ختصَرو20, 


وذلك لأنّ إيجابٌ الرَصِيُّ يكونٌ بعد الموت ؛ لأنَهُ مُعلّقٌ بوجود الموت» 
فإدًا مات المُوصَئ لُ؛ لم يَِحٌ الإيجابٌُ» كما لا يبح إيجابُ البائع للمشري 
بعد موته. 


«مختصر الُدُرري؛ [ص/114]. 
(؟) ينظر: المصدر السايق. 


باب الوصبة بالسكنى والخدمة والشمرة 4#. 


رُ [دَِكَ]0 وهل المسالة بع مايعدقا إلئ قوله: (كَالَ: وَمَنْ 
َبُسْكَانِه) » ذُكِرث تفريعًا على مسألة «المُحْمِصَرِ». 
قال الإمامٌ الأَسْنِجَابِيٌ 4 في «شرح الطَّحَاوِيّ هك : «وإذًا أوض بكلة 
عد لرَجُلٍ فأراد المُوصَئ له بالكل أن يستخيمَة بنفسه؛ لم يَذَكُرْمًا [#؟لحفدظ] في 
ظاهر الرواية. 
واخخلق المشايخ هد فيد: قال بِعضهُم: لَه أن يَ 
بعشهم: : ليس لهُ ذلك ؛ لأنَّ المُوصِيٍ أوصى له بالعَلِّ لا با 
وقالٌ الفقيٌ أبو اللَّيثِ له في كتاب نُكت الوَصَايَا: «فلؤ كان أوْصَئ له 


() مابين 
00 ينظرة 


المعقوفتين: زيادة من: ان4» واام4) ولافا41» والغ1؛ والزلا. 
اشرح مختصر الطحاوي» للأسْييجابِي [ق//110*] ٠‏ 


الْكَلَِّ معي ِنهُ بَعْدَ اسْيَْكَالِهًا وَلَا يمْكِنهُمْ مِنْ 
يهاه ونس لِلوضى 2 بالجئمة سي بس 


لي عن 
ذُكِرَ عنْ أبي بكر الْإِسْكَاف أنه قالّ: له ذلك. 
وكان أبو بكر بن سعيد" يقولٌ: ليسّ له ذلكٌ. 
ما مَنْ قال: [لُ]''» ذلكَ؛ لأنَّ غيرَهُيَسكُنٌ له ولأجلِدِء فإذا سَكَنَّ هو بنفيد؛ 


جار أيضًا. 


وأما مَْ قال : لبسّ لهُ ذلك ؛ لأنَّ في ذلك ضررًا علئ الميت ؛ لأنّهُ 
وَأعَدَ الكل فلو ظهرَ [4/مداء] على المَيْتٍِ ين ؛ يُقضى الدَيْنُ ينْ تلك العلِ 
ولؤ سَكَنَّ هو بنفيه؛ لا يمكِنٌ أن يُقضَّى مِنَ الشكتى». 

7 ليم افيص نوقلق لازي راي أَر الذَارَ): 
شمس الأنمق الشْحسِيُ لق في «شرح الكافي»: : «وليسٌ للمُوصّئ له 
لعب أن يُوَاجرَهُمَا عندتاء وقالٌ لاني 80 التيييل 
لمك البق مُضافي إن ما بعد الموت كت المة في حال 


وفي العين يِصِحٌ الاعتيافك عنةٌ» سراء تملك ١‏ 


يبدل أذ ير ييه وهذا أن 
إذا تَملّكهَاء بخلاف العَارئّة؛ 


المنقَعة تعبر: 


فكذلكَ يْصِحُ الاعتياضٌ عبن || 


(1) هو مُسَمّْد بن سعيد بن مُحَمّد بن عبد الله الْقَقِي الْمَمرُوف بالأعمش . وقد تفدّقث ترجت 
(1). ما يبن الممقوفتين! زيادة من: انغ ؛ راامفى ولافا؟اء رسف رائر», 
() ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي |0 /8. | . و«العزيز شرح الوجيز» لللرافعي 1110/10 


1 


يك الوصية بالسكى والقدمة والسرة . 


َل الافي: : لَه لِك لله يلوي َلك المثقمة يمل تنيعها ين 


من لكايه شك الم ضر وضر» ل بي يام ار 
يض كالمسعِير» فإ لا يَملِكُ الإجارة؛ لأنّها ميك بمّضي» فكدًا هذا»!". 

والدليلٌ على أنَّ المَارِيّةَ تَملِيكٌ بغير عِوَض: لأنّها تَعقدُ بلفظ التَملِيك ؛ 
ربيذا لز قالَ: ملّكتُكَ منفعةً هذه الدارٍ ؛ كانث عارية صحيحة ٠‏ 

تحقيق حيو يا > جعي لع مو فم لون 
وإذارَعَ بغر عِرَه وض كان غير لازم » والتمليكُ بل 
عر لازم؛ وكذلكَ العَارِيّة 5 أيضًا ليسث يلا لكونها متعثية . لض ٠‏ فإذا 
كالث سي غير لازمة ؛ لا قصِح إجاربا؛ أن الإجارة لكويها لازمةٌأفرَ منّ 
الي فلا بملّكُ الأموَئ بالأضْعَف ء لأنَّ الشيء لا يضمن ما هو قَؤقه. 

دأنّما [ل]*" يَصحٌ حّ الرجوعٌ بعدّ موت العُوصِي ؛ لأَهُ لا صَوٌُ رجوعة بعد 
بزته؛ ولأنَّ المَمْفَعَةَ ليسث بمالٍ على أَضْلِئَاء ولهذا قلعا0؟»: إنَّ مناقع المقصوب 
لب بمضمونة ؛ لأنَّ المالية لا تَسبقُ الوجودء ويعدّ الوجودٍ لا تَسبقٌ الإحرارٌ 


) ينظرة «المبسره عَسِي [1/90ما- 18]» 
1) مابين المعقوفتين: زيادة من لمك واتفاكف رقغق وائرة 
5١‏ وفع بالأصل؛ «قال». والمنيت من! لاثلاء وهم؟ء واافا؟ةء رقف واارف» 


: دل لازم ويعَِر بل غيم لا 
بالأضمف وَالْأخثر بالأكلٌ, وَالوصِئهُ بطع غير 


الْمَوْتِ 2 


كالصيدء والمناقمٌ تعلاتٌئ كما وُحِدّتْء فلا كت [+/::در] الماليةٌ في المتاقع 
حقيقة ؛ وفي تمليكهًا بالمالٍ يَلرَمٌ إحداث ضغة المالية في المناقع؛ ليق 
الماواةٍ في عَءْ ضُدَء فلا تَِئِتُ هذه الولايةٌ» أعي: ولايةٌ إحداث من 
المالية في المنافي» إلا من تملك المناقمٌ ”رار معأ في مين م 
أؤ أذ لمن تمك المنافع عفد الما 'وَضَةِ َه كَالإِجَارَة فإنّهُ يجودٌ للشعاجر أذ يواجر 
العينَّء ويَملِكُ منفعكهًا مِنْ غيروء إذا كانت العينٌ مما لا يَخْلِفُ باخخلاف 
الستعيل ؛ حي يكون ملا للسفمة بالصفة الي ملكها. 
تعَلّكٌ المنافع بغر عَوَضٍ مقصودة أصالا ؛ لا في عبن شيء آخر 
يكيِث فيهًا معتى المالية يسبل تي كما في الوَِية لا يجوذ [له]!' "أن 
يُعَذكَهَا برض بِالْإِجَارَة ا له يكون جُمَلَكَا أكتر مما يَمْلِكه ممت فائهَمْ. 

َ لبس للشوضى لَه أن بُخْرج الْمئدَ منَ الكُومة: إلا أن يَُونَ الُوضئ 


فتك 
(1) ما بين الممقوفنين: زيادة عن؛ انف رهم ول«فا61: رفغ ». 


؛ زأن ني عبر الكو ميرح إلى مله للخذئة مُناليف. إذا كان بَخْحٌ من 
الك). 
يعني : إذا أؤْصَئ رَجْلٌ من أهل الكوفة بخدمة عثده لرَيٍمدلّاء فليسٌ لزيد 
| بن اعد من الكوفة إلى موضع آخر ليستخدتة قو» إلا أذ يكرن المُوضى له 
١‏ أله في غير الكوفة ؛ قحينئل يكونٌ له أن لأنتفيذ لوس على حي 
ابفُ بِنْ مقضودٍ المُوَصِي »: فإذا كان القُوصَئ له وأهلهُ في مِضْرٍ ِضْرٍ المُوصِي * 
تنتصودٌ العُوصِي أنْ يَحدِمَهُ العبدٌ في المضر بدون أ عَةَ السقرٍ 
وإذا كانُوا في غير مِضر العُوصِي» فمقصودُه أن يَحْمِلَ العبد إلى أهْلِه ليخدمة 
عَدمُمْ: وهذا هو المعلوة!© بدلالة الال فلؤ أنَّهُ شرّطً أنْ يَحْدِمَهُ عند أهْله 
بلإنضاح كان موص له أن يُخْرجَهُ إلى أهليم. فكذا إذا عُلِمَ عند أهله بالدلالة؛ 
لأذَالنابث بالدلالة كالثايت صريحًا ٠.‏ 
توله: له (كَانُوا في مِضرهِ)» أي: كانّ المُوصَئ له وأهلُ في عضر العُوصِي . 
ول (ني َب مضرء) : الضميرٌ راجعٌ إلى العُوصِي أيضاء 
َوه: (ولَو أَوْصى بعَلَ عه أو عله ذاره بجْوُ نضا : [أي]1'': كما تجوز 


11 رقع بالأصل: «معلرع؛ . والمنبت من“ الن1؛ واقمفء 
3" عابين الممقوقين: زيادة من: #نقء رام ؛ و«فا7) ؛ ولف رار؟ 


فاكلء لعا وقرء 


531 # كن و4 


حْكُمَ الْمَْئمَة في جَوَاز الْوَصِيْة بد, كيف ونه عيِنٌ حَقِقة أنه دَرَاهِمْ أو ذنير 
فَكَانَ بالْجَوارْ اؤلى. وَلَوْلَمْيكُن لَه مال َيرهُ ان لَه ثلْتْ غَل يلك الشنة لأ 
عَيْنُ مَل يَحَْملُ الِْشمّة بالْأجْرّاء. 

: فلو أرَاد الْمُوضى لَه قَشمَة الدَارِبَِنهُ وَيْنَ الْوَوْئة ؛ لِيَكُونَ هْوَ ادي بشتفل 
مدل 7 اس ييا 


لتب سر وم ب 3-9 ع نل بح 


أثلانًا؛ لأنَّ الله الغلهَ تحتملٌ القسمةً؛ لأنّها عِئِنٌ: إنَا دراهمٌ أؤْ دنائيرٌ؛ ولس 
كالخدزة أن ابلق :2 جَنْعُهًاِ لأنّها تَخْدّتُ وقنًا بعدّ وَفْثِء ولا تجتمع 
:. يكنسله بالأجزاء: لم يكن بدن الهايو ليم 


قَولهُ: : (فكان بِالْجَوَازِ َؤلّى)؛ أيْ: كان الإيضَاءُ بالل أقربٌ إلى الجواز بن 
الإيصَاء يلخذمة؛ لأنَ الخِذْة نفعةٌ مخضةٌ؛ ليسث فيها شائةٌ ذالم 
وَل ابن أبي لَبْلَى |ء/«.دط| بنان؛ فإذا جار الإيضَاء بالخِدمةٍ جار 
بالطربي الى ؛ لأنها عبارةٌ عنْ مال عن وهيّ الدراهمٌ أو الدنائيزٌ 
قَولُ: (فلو آَرَادَ الُوضى لَهُ قشمَة الدَار بَِنّهُ وَبَئْن الْوَرَئَة : لبكُونَ هُوْ الذي 
بشتعل للنهاء لع يكن له ذيك). 


() وفع بالأصل: “رتجرر» . والمنيت من! فن4ى رقمفء وهنا؟» ‏ رفغاف رارة 


لذ 


يي بالسكق والندمة والتمرة 41 


بن الْوَارث شرك ذَلِكَ ٠‏ فَكَذَلِكَ للخوضئ له إلا أنَا نول : الْمُطَاليةُ 
بليلعة على تيوت الْحَنْ لِلدُوسَئ له ليما ثلانيه الفشنة إذ هو 
بل وا حَق حَقٌ لَهُ في عَبْن الدارِ وَِنّمَاحَدهُ في الَْلّه فلا بدك الْمُطَالبَة 


5١ 


يلئة الذارٍء 

لو أَرضى لَهُ بخذمة عَبلِوء ولانكر روفيفر. ومو يَشرن من القلثة 
رز َِاجب »,ادا اقب ولخد لها لصاحب ١‏ أنه أَوْجْتَ 
عَيْنا مَعلُومًاعَطْنَا نه لأَحَدِهِمًا علَى الآخر كير مَل الْحالَةُ 


يني إذا أراة الُوصّى له عل الدار قسمة الدار؛ حم 
يب ليس لهُ ذلك » ل في روايةٍ عنْ أبي يوسف لاه + 
ري لل في اشرح الكافي 100 . 

جه ذلكَ؛ أن المُوصَى له بمنزلة الشريك فيما يجبُ تتفي ال 
الشريك أن يُطالِتَ!'" صاحةٌ بالقسمة ؛ ليكونٌ هر الي يستَغِلٌ بنفيو. كان 
للثرّئ له ذلك ٠‏ 

ولح نقول! القسمٌ تيبي على حل الوص ل4) لأ لي ل أذ بطايتا؟' 
تأ الب له فيه حنٌّء ولاح لمُوصئ له في عين الدار وذ حل ني لق 
نيا ركلا حل ني نيسمة الك لا في يسمةٍ الدار لأ لا حق له في عين الداوه 


ُوِكُ: (ولو َوْصَى لَهُ بجدنة عَبْده وَلِآخَرَ برقب وَهُوَ بَخْرْجْ مِنَ الثلت؛ 
اه شاجب اركب وَالْحذْمَةُ عَلَيهَا لاحب الْخذنة) . 


!ا بطر: «الميسوط؛ للسرخسي |185/1917] 
٠‏ ونع بالأصلة فبطلب»؛ رالمنيت من؛ اذاء راامف رافصا رتغ راارة 


0 


اك ب عوسي 

0 يكزن لكل زاجد تهنا ما أوصى ,50/180 
: الوصيكين علن الأخرئ يقوله: أوصيِتُ لهذا يخدديه ولهذا 
فته لا حَحَفنٌ المشاركةٌ » شت هذه الخال 


اياي ير يد ليم د 


لوص له والرقيُ 


ورت فكذلك إذا وص برقريه لإنساق ع 
للمُوضئ له اضصَّة؛ لأنَّ الوَصِيه أت الميراث مِنْ حيثٌ إن 
هبيش 
ْله رول تَطَائرُ) : أي: ولهذه المسألة نظائكء وهو ما إذا أَوْصَئ با 
لرَجُلٍ ؛ ويما في بطَيها لآحَرَ وهي تخْرّجٌ بِنَّ الثلث » أ أَوْصّئ لرَجُلٍ [ما١:”داءا‏ 


بخاتم. ولآخَرَبمَصِّه أ قال: هلِء القَوْصَرّها'' لفلانٍ» وما فيهَا مِنَ الكَمْرِ لفلان؛ 
كان كما أَْصّئء سوا حي ا و ا ٠‏ قفي 
قولٍ محمَّدٍ بهت: الجوابُ ف 


لك دقع بالأصل: «تبعطف». والمبت من انغ ودفا؟ة؛ ووغ؟ 
(1) القَوْضَرَة: وعاء للدثر منسوج بن قَضَب , هكذا عرّفها المؤلف فيما مضئ مِن كتاب الغصب 


يت اتوصية بالسكتى والجدمة والشمرة 4 


ابه الببان 2ه 
وأنًا في الجارية والخَاتَم: تكونٌ الجاريةٌ والحَاتَمُ للذي أَوْضَئ ؛ والولدُ بينَ 


مرسَئ له بالجارية وبين نّ المُوصّئ لهُ بالولدٍ نصفيْن» وكذلكٌ القَضُ والقز 
بلاخلاث كرفي أكثر #شروج الزيادات6؛ ولع يذكزة' فخ الإسلام في اشرحج 
زتء ولا في «أضوله» ؛ لآنَّ أبا يوسف خلاثهُ في ظاهرٍ الرواية» 
يا عُلنَ خلاقة سن رواية «الإملاءه. كذا ذكرٌ الكَرْعِيٌ ينه في «مُخْتَصَرِوه 
امآ الزيادات 190 , 


1 “أن عرانة 5 بالإيجاب الأول: إيجاتُ الأمَة وحْدَمًا 
ِنْ ولدهًا للمُوصَئ له بدليل الإيجاب الثاني : وإ كا الكلامٌ مفصولًا ٠‏ 
و في حالة الحياةٍ للُوصّئ عليد» فكانَ الكلام المتصلٌ 
بالمقصولٌ سواءً في كونهًا”" بياناء كما في الوَسِيَة الك والجذمقء فإنَ كَمّة 
الخمل والمنفصلٌ سواء: 


2 


وَحُجّة قولٍ محمِّدٍ 


: أنّ اسم المائمٍ يتداولٌ الَلقة ولق جميعًاء واسمٌ 
نا وما في يَطْبهًا.ه واسمٌ القَْصَرَّةِ كذللك- 


اجارية 


وِنْ أضلنا: [أنَ]”؟ العام يُوجِبٌُ الحُكُمّ كالخاصٌ 00 فقدٍ اجتمع إِدنْ في 
امس وصيَّانِء فيكونٌ بِينهُمَاء ولا يكون إيجابٌ الوَصِيّة للثاني رجوعًا عن 
أل كما لو أوْصَئ لانم للشاني ؛ لا يكونٌ ذلك رجوعًا عن الأول ؛ بل يكوث 
لنْشُ بينهْمَاء فكذا هذاء بخلاف الخِدْمَةِ مع الرََّبَوَ بأنْ أؤْصئ بِرَقَبَةَ العبدٍ 


وقع بالأصل: #يذكر» . والمديت 
01 دقع بالأصلة «كذا في الزيادات' رالمعبت من: «م4؛ ولاقا07. 

” رقع بالأصل: «كونها»- والمعبت من: لان4؛ وام واافااف؛ راغ وائر»- 

! ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ انف ولام4؛ ونفا؟1) ولف رفرلاء 

3 وقع بالأصلة «علئ الخاص»- والمثيت من: «ذكء ولمفء واافا؟ف رفغ 4: ولارلء 


رامق وتفاكل ولغ وقراء 


315 


8 كد سو 


لإنسانء وبخدمته لآخَرٍَ يكونٌ ذلكَ كما أوْضَئىء ولا تكونٌ الحدقة الشتركة 
ا بَة لا يتناولٌ الحَدْمة » ولكن نما يستخدثة المُوضَى له بالائية, 
ِلْكِدء ولا حقَّ للغيرٍ فيد» فإذا آوْضَئ بالخدقة لغيرهلا 
با في الجِدْمَةء فكانَ المُوضّئ له أخضصٌ بالخدقة. بخلاف 
ما إذا كان الكلامٌ موصولا؛ لأنَهُ بمنزلة دليل التخصيص والاسْقنَاءِ. وذلكَ ببانُ 
مير فبصحٌ بقرْطٍ الوصل » فكانَ الحَلقةٌ لصاحب الكَائم والَضُ لصاحبه: 
وأورّدٌ ُ أبو الليثِ يله سؤالًا وجوابًا في كتاب ١نْكَتِ‏ الوَصَايًا دنإن 
قل الذي أؤْصَى له الام فقذ أؤْصئ له لقص أيضًا؛ لأنَّ النضّ مِنَ الخائم. 
َلِمَ لا يكونُ لقص بِيتهُمَا د 
ِيِلَ له: لأنّ صاحب القَصٌّ وصَيَتهُ لقص مقصودٌ [+/.«دام| إليه؛ ووصية 
الح على وج لت فصارَ حينئٍ وصيةٌ صاحب القَض أفر ن ؛ لأنَّهُ مقصوة إلبه. 
فَوَجَتَ أنْ يكونّ هو أَوْلَى ؛ لأنَّ في الوَصَابا يعر الأفوئ فالأفوَئ ؛ ولهذا كاذ 
العتنٌ المُوتّعُ في المرض إئ مِنْ سائرٍ الوَصّايًاة ‏ 
وال الفقية أبو الليثٍ .اد في بيانٍ قول محمد 2.8 «كل شيء لا يحل 
يكو الاب للذي أزصّئ » وكل شي يحتملُ الا 
0 سِْئْنَاة ؛ لأنّهُ لو قالّ: أوصيِْتٌ بهذا العبد لفلان إلا 
خدمتّة ؛ كاتنت الوْصِيةُ جائزة؛ والاسْْتَاء ياطلاء وفي الخَانَمم والجارية جار 
اي أوصيْتٌ بهذه الجارية إلا ما في بطبهاء أو بهذا الخاتم إلا 


51 لتيل م : فإذا أؤْضئ بالعبدٍ لرَجُلٍ ٠‏ فلو أرادًَ اسْتمْئَاة الخذتة لا 


5316 


بن الضية بالسكنى والخدمة والدمرة © . 
رما إذا أؤضى بام جل وما في بَطيها لحر وي ترج ين »أ 
ربل تم وَلِآحَرَ نص د قَلَ هذه المَوْصَرٌ رَهُ لِقُلَانٍ وَمَا فِيهًا مِنْ 
كر كان كَمَا وص وَلَا شَيْءَ لِصَاحِبٍ الظزف في الْمَظْرُوفِ في هَذِهِ 
يد إِذَا قَصَلَ أَحَدٌ الإ ابِيْنِ عَنِ الْآخَرِ يها َكَذَلِكَ الْجَوَابُ 


ا لخم 
وؤفي إلا رواسا نيت إل نون البؤئعة كلها لصاحب الخِدُمة 


وأنًا الجارية أصَئ بها لجل فلو اسْتَفْتَئ ما في بطبهًا جار الاسْيفتَا 
ال يتن عَدْن صارٌ كأْنَهٌ أو ا 0 عيوب 


فصي ل ب نطئين 

بي لآَخَر) . 

نل الإمام الأَييحابِيُ اه في اشرح الطّحَاوِيٌ»: «أَوْصَئ بالجارية لإنسان 
1 َه يجورٌ إلا إذا ولدّث لأكثر مِنْ سعة أشهّر بعد موت 
للوي: أؤ لسنة أشهّرٍ» فحينئقٍ لا تجورٌ الوَصِيّهُ في الولدٍء وكلاهُمَا يكونٌ 
لللوضى لهُ بالجارية200. 


َوله: إن قصَلَّ أَحَدُ الإبجَابينِ عَنِ الْآخَر) . 


بك رقمل ولقاكق وفع وارلاء 


| مابين المعقوفتين؛ زيادة من؟ 
١‏ بظر: لشرح ممخقصر الطحاوي» للأشبيجاييك [/819]- 


515 © كاب مقر م 
مه للْمُوصَى لَهُ هُ بها وَالَْلدُ بَيِتَهُمَا يِضْفَانِ وَكذا ني 
ل 8 أنَّ مرَامَهُ مِنْ الْكَلَد 
لبان مِنهُ 


3 
ُْوصَى لَه يا ُو الول و 
صِيةَ لا مُلِمُ َيْنَا في حَالٍ 


تسد أ اه سم الْحَاتو ا الْحَلْقَهَ وَالْمَصَ َكدِكَ انم جرت 
ينا داوم يبنا ا اسم القوْصَرَة كذَلِكَ » ومن أ 


5 


اطَة بم الَْاسٌ تقد تع في الس وس 
ٍ َيجْعَلُ القَصٌ بَْتَهُمَا يَضْمَيْنِء ولا يَكُونُ 
إيَجَابُ الْوَصِكةَ فنه ني رُجُوعًاعَنْ الأول كما دا أَوْصَى لِلَانِييالَْائ: 
هق غايةالبيان 42 
والمرادٌ مِنَ الفصل: أنْ يكونّ الإيجابان27 بدفعكين » وبه صَرِّحَ الفقيةٌ أبو 
الليثٍ ها في كتابٍ ١نْكَتٍ‏ الوَصَايًا) . 
َْلُ: (وَكَذَا ني أَحَوَاتها) أي: أخوات مسألة الوَصِيّةِ لآم لرَجُلٍء ويما 
في بطَيهًا لآخَرَ. 
وأراد بأخواد مسألةً الكَائم مع القَضء ومسألةً الم عَ التَِْءِ وسالً 


الشاةٍ ممَّ مع الصُوفي» ومسألة الدار بع اليتاء» ونسالة السيفب والحِليق: الا 
اّمل ذلك والأرضئ والدخل ول ذلك » وك شيء يديه ذا كر 
الاسم في الوّصِيةِ تائّاء » فالوَصِيَةٌ النانية الا 


كذا قال الكَرْخِيُ نقد في 
لدلرنصران (مُخْتصَرِوا وليسّ بداخلٍ وصيّةٌ العبدٍ مم في الأخواتٍ» وقذعرٌ 
يان ذلك 


(1) وقع بالأصل: «الإبجابين»: والمغيت من؛ انا ولام واقالاف, والغ4؛ وقراء 


ف ب الوصية بالسكن والخدمة والشمرة #. /ا5 


مه أنَّ العَله تحال الموجوة والحادت جميعًا 
سر كشالب اع بذك »,اشر صوق السوجرة ادك ل نكر 
لبد فحينئئٍ يتناولٌ الحادتٌ أيضاء وهو أنَّ اسم العَلّهِ حقيقةٌ للموجودٍ والحادث 


الحانوت» ويُرَادُ بو ذلك فعندٌ الإطلاق يتصرف 

3 9 5 3 0 5 00 
إلى الموجودٍ والحادثٍ جميعًا القائم وَقْتَ الموت. والثَّمَرَةٌ عند الإطلاق يتناول 
الموجوةء ول يتناول خ إلا بدليل» » فإذا قالَ: أبدّاء أو ما عاشت29 أنَهُ أرادٌ 


) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبيرة [ص/07؟ه]. 
(؟) وقع بالأصل: «أو ماش». والمئبت من: #نىء وهمف» واافالا» واقغ وقر». 


د .هرا عُرْمًا َلَا يتَتَاوَلُ 0 31 


لِأَنّدُ ا يتَاَيَدُ إل 


ْو الموجوة والحادت ميمه فينصرفٌ اليا 
قال الفقيةأبو ليث ة؛ «وإذا أؤَْى يعر 


رفي لبان تَمَرَة فلة لعل امير وما كلك ؛ لأنّ العلَه اسم عا و 
اسع خاصٌ ‏ لان اسم ليع على القمرَِوعلئ غي رما فمتّى خبوّج الكلام مَخْوج 
العموم اتصرقث إن الموجود ومايَخدُتُ . 

وأمًا إذا سمَّى التَّمَرَة: فإِنَ القَمرَةَ اسم م خاصٌ » فانصرقتٍ الوَصِيَهُ إلى القّرٍ 
الخاصٌ » وهو الثّمَرُ الموجودٌ» فإِنُ لم يكنْ في الُسْكَانِ كَمَرَة وَفْتَ الموت ؛ فل في 
القياس لاشي > له » وفي الاستحسانٍ [؟/*:مر]' لهُكَمَوَةٌ شان في]')الفشداتف أيدا 


[أمًا]:'' وَجْهُ القيا: ؤإنً:'' الثّمَرَ لما كال اسمًا خاصًا لا يقع على المُستائقٍ 
إلا أن يُسئّى . 

وأمًا وَجْهُ الاستحسان: لوْ لمْ يدخلٌ فيه تَمَرَةٌ البِسْمَانِ بَطَلَ كلام المُوصِي + 
ولز دحل فيه صحّ كلام والكلامٌ إذا احتملّ الصحةً والفسادَ حُلَ على الصحوّ: 


(1) ما بين المعقر: 
(؟) وفع بالأصل: «إن». والمتبت من: «ن»ء وهو ر«فاكى» ومؤى وهر». 


زيادة من؟ «نفء وهمف و«فا]ف وهؤ واهر». 


جين الوصية بالسكى والمخدمة والشمرة © 314 


عير ون 


لْمَْتٍ قيعكبرٌ كِيَامُ هَذِوِ شيّاء 


سيبح ع بور | يوك 
كما ثَانُوا ف فيمنٌ أَوْصَئ لولدٍ فلانِء وليسّ لهُ ولدّ: جارّتٍ الوَسِيُّ لولد ولدو» 


باغل رقا يق اشرق ولد يدا بدا آََكَمْ يَكلٌ) » 
أيْ؛ قال في الجامع الصغير»0. 
ب سساسايين بم 
1 إذا ذكَرٌ الأيدّ يقعٌ علرن الحاددق ليعناء وكذا 
0 عل التجاذث أيضًا ذكرٌ الأبد أؤ لم يذكز -: هو أن القياض باون 
ليك المعدوم مِنْ هه الأشياء ؛ لأنَّ المعدوء لا يب التمليك ؛ والحادث متها 
دين أصلٍ مملولك للوارث » فيكوث له إلا أن استحقاق | ل المعدومة وال 
المعدومة جارٌ شرعا يعَقدٍ مِنَّ العقود» كَالإٍجا والمُعاملة» فجارٌ استحقاقها 
لمأي ؛ لانَّباب الي أذْسمٌ ين خيرقا. 


فأنًا الضُوفُ المعدومٌ والولدٌ واللَّينُ المعدومان: ل يَصِح استحقاقهًا [أصكد]0» 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: انف ولم» ؛ ولافا؟؛ ؛ ولغ4؛ وارظ, 
)!١‏ ينظر؛ #الجامع الصتير/مع شرحه الناقع الكيير» [ص//951] + 

() ماببن المعقوفتين: زيادة من رامق وافاكقء وقغاء وار 
(:) مابين المعفوقتين: زيادة من: «نفء وهم؟ء و«فا؟» ؛ والغاء وار 


وق اليبو اللي و في كتاب الكت الوصايا: الولؤ أَوْصَئ بصوفٍ 
عَتَِه جازت الوَصِيّةُ إذا كان على ظَهْرِهًا صُوفٌ نْتَ موت المُوصي ؛ لأ تخري 
فيه الميراثٌ: فكذلكَ تجورٌ فيه الوَصِيةٌ؛ ول أوْصَئ بالصّوف الي يخْدْتُ بعد 
موته فإنهُ لا يجورٌء وليسّ الصُوفٌ واللَبَنُ بمنزلة القمَرَق . 
قالَ: ١قال:‏ وهذا والعلٌ في القياس سواء؛ ولكن متخن وأدّعٌ القياس فيهه. 
َم قال افقية أبو الليثٍ 4 اوم ب يُبيّنْ جوابَ القياس كيف هو؟ فاحتملٌ 
أن في القياس : اق لصُوفُ سوا أن الي لاتجوٌ فيمايخدتُ بعد الموت» 
واحتمل أن في القياس: : تجورٌ 
فآمًا وَجْهُ القياس: أنَّ الوص 
لفيا ها 9 لك ماك صا يل ووه ف 
ِلْكِ الور فصارّت الوَسِيّهُ في 
وأا القباسُ الذي نقولة يجورٌ في ذلك كلَه؛ 3 الوَرََةَ قن ملكُوا ذلك 
بالمالٍ مشغولًا بحقٌ الو ب فلؤ أله جَعَلَ رقبة البَانِ أؤ رقبة الع للمُوصّى له 
جارٌ ذلك إذا خرّجَّ خرّج ِنّ الغلث » كذلكَ إذا أوْصَئ بما تلد منةُ جارٌ ذلك ٠‏ 


وأمًا في الاستحسان بُقال: إذا أوْصَى بالكل أو الثَمرَةِ جارّتِ الوَّصِيّةُ قيما يخدُتُ 


بخ بب الوصية بالسكيق والحخدمة والعسرة [4. 


بود مود ولا يجورٌ في |لوودظ] [+/"رام] الصُوفٍ والّنِ والولدء إِلّا أنْ يكون 
برجودا وَقْتَ الموت ء لأنَّ الَصِيّةٌبلتّمَرَة لعل لها نظي, ين العقود في الحياق. 

إوانًا لبن والصّوف : فلا نير لها من المقود في الحيا]!"" م ألا تدك ن أن 
التُماملةٌ تجوز م في التمَرٍالَي يَْدُتُ في المُشتانفي» ولا تجورٌ في الصُوف واللّْنِ 
رالولدء فكذلكَ الوّصِيّةُه . 


ويل هنا ما قال الام سم في 20 لحار ب 0 فقال: «وإذا 


0 ع عل انك ا جميعاء وان لم يَذْكَرْ «لأبنء 


7 إن كان اَمَو موجودًا يُفْمصَرُ على ذلكَ الموجودء وإنْلَمْ يكنْ موجودا يمَعُ 
علن المُسَْحْدثٍ » وصارٌ [هذا]" كما لو ذَّكُرٌ الأبدء 


ًا الوجةٌ الأوّلٌ: فهو أن يُوصِيَ لهُ بما يع أو ينا طن جاريترء 
لو ص في بن في 


على الموجودء إِنْ كان وَقْتَ الموثٍ موجودًا جا 
سدة لت اب ا ا 5 
وأنًا الوجهُ الذي يق علئ الحادث والموجو جميعًا ذكر «الأبد» أو لَمْ 


() رقع بالأصل: «له. والمثبت وقماء رافك ولاغق؛ وارلء 
1؟) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من' 


١؟)‏ هابين المعقوفتين؛ زيادة من؛ انفء وام ولافاف؛ وفغ4؛ رارفء 


نكن 8 كتاب المعاقل © 


نا الْولدُ الْمَْدُوم وَأَحَْاه قلا يَجُورُ إيرَاد الْعقْد عَلَئِهَا أَصْلاء وَلَا سمحن 
ليل تق اوقل فنك الوص بخلات المؤجرد ينها لأنة يكرد 
يَف الْلْع مد مَقْصُوداء كَكَذَا بالوَصِيّةٍ » والله تعالئ أعلم . 
3 أغاية الببان 4 
نئي أ بشكُى دارو» أو بخدمة عَبِْوِ» فهذا كل يقح على الحادث والموجرد 
جميعًا؛ ويقحٌ ذلك علئ الأبدٍ؛ وتكونٌ الكَلَه والحِدْمَةٌ والشّكْتى للمُوصّئ له مادام 
حيّاء فإذا مات المُوصَئ لهُ لا يكون مَؤدُونًا عنة» وتَبِطّلُ وصيئه» ويعودٌ ذلك إلى 
درثة المُوصي » ويُ هاما خروج لشن ؛ وخروج الدار والعبد ين اللث» فإ 
كان يخرجُ بِنَ الئلثٍ كان له عَلهُ وحْميهُ وسُكْناٌ» وإنْ كان لا يرج فبقَدْرٍ ما 
يخْرُجٌ يكو له خَلَهُ وميه وشكناة. 


2 0 0 
وأمّا الوجهٌ الثالث: فهو ما إذا أَؤْصَئ تمر بستايوء أذ يدو 


ا ا 0 
مال كاعر اليل لأبان كما ةينامي الشرف وان دازي 

وفي الاستحسان ين عل الحادث » ويصيرٌ كما لق ذكرٌ [دلعمطام] الأبدء 
والمُوصَّى له ما دامَ حا فما يَحْدّتٌ مِنَ الثمار يكونُ له فإذا مات بطلّتُ وصيهُ؛ 
وعادٌ إلى ورثةٍ الميت» والثمارٌ القائمة تكونٌ مَؤْرُونةٌ عنة20. كذا ذَكَرَ في اشرج 
2 - 
الطحارِيّ 28 . 

َوْلة: (َأَحْتَهُ) أئ: أَمْمَا الولدٍ المعدوم» وهما الصّوفٌ المَعْدومٌ واللَّنُ 

1 0 
المعدومٌ. 

واللهة تعالّى أعلمُ بالصواب. 


(1) ينظر؛ اشرح مختصر الطحاوي» للأسييجايرك [ق/010] . 


باب وصية الدئي © لقن 


بَابُ 
وَصِةٍ الزّ 


قَالَ: ذا صََعَ يَُودِي أ نَضْرَانِيٌ 


يه قال في «الجامع الصغير» 29 

وهذا قولّهُْ جميمًا : ولكنْ علئ الاختلاف في المذهبينِ » أمّا عند أبي حَدِيقَة 
ج:نلانٌ تسلمًا لؤوكققف أرضًا في حيا كم مات صار ميراناء فكذلكَ هذا ؛ لأنَّ 
الرنفٌ ليس بلازم حالة الحياق» بخلافي ما إذا كان مُضافًا |لرزاها بعل القو 1 
لا بُجْمَلُ هذا كما إذا جَعَلَ دارَهُ مسجدًا وَصَلعَة إن المُتولي ؛ حييتٌ لا يكو 


عه 


برا لأنّ المشجدَ قذ خرّج مِنْ منافع الآدييينَ وصار محررا له تعالى . 
وأا | تَخْرْجْ مِنْ منافه ؛ أنه يسكُنٌ فيها أساقِتهُمْ» ويُدكَنُ فيهًا 
برتاهُم» فصارٌ ذلكَ كالوقفف مِنَ المسلمينَ. 


(1) ينظر؛ «الجامع الصغير /مع شرحه النافع الكبيز» [ص//971] ٠‏ 
1١‏ بِأنْ يقول: إذا مث فقد أوقفْتُ داري علئ كذا. كذا جاء في حاشية: «م». 


5 


334 


ولو أوْصَى بِدَلَِ قوم : 


وأمّا عندهُمًا: فإنَمَا يُوَرَتُ ؛ لأنَّ الإيصَاء بما [ل7]1 يكود يكونٌ قري مِنَ المسلمين 
لا يصحٌ عندهُمَاءٍ لأنَّهُ معصيةٌ » فهذا أَولَى : 


أ 1 2-1 4 د اناهن عر 2 د . 3 
قوْلهُ: (قال: وَمَنْ أَوْصَى بذلكَ لِقَؤم مُسَمَيْنَ ؛ فَهْوَ مِنَ الثلثِ) : أيْ: قال في 
(الجامع الصغير)7). 


اعلم: أنَّ الذَمّيَ إذا أؤصئ ببداء [بيعةٍ أ] 0" كنيسةء أوْ بيت نارء فإنْ كانث 


لقوم بأعيانهم ؛ صحَّتِ بالاتفاقي, وقذ مر بيه آنفَاء وإنْ كاتث لقوم بغير أعيانهم 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان4؛ ولم4» وافااف واغ4» وهر ». 
3 ينظر: #الجامع الصغير /مع شرحه النافع الكبير» [ ص /518] . 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: اناء وهم وافالافء والغ؟؛ وار 


ين 


و > موع 


أمرنا أن تدهم وما يون فتجوز 
به عَلَى اغًْا م 1 4 أت تام يفاشي« 


ني مد 


مَُمَدِهِمْ لا تَجُورُ الْوَصِيةُ ايبارا لا 
8 ال لأبي 


َهُمَا: أنَّ هذِو وصيّةٌ بالمعصية» فلا يجورٌ تصحيحُهَا؛ لأنَّ في تصحيجِهًا 
تقريرٌ المعصية » و إِنّهَا حرامٌ. 


يد جين اياعر 
نيا يكيو ينيد مب و2 او لفيا 
ناه على اعتقادِِم » كَالإِيصَاءِ احج » والَّذِي]١')‏ هو فُرْبةٌ عندهُمْ ؛ ومعصيةٌ عندئا: 

ببفي أن يجورٌ أيضا بناءً على اعتقادِِمٌ» كما في بيع الكَمْرٍ والخئر فيمَا بِينهُمْ ؛ 
للك جائ في أحكايهئ ‏ فكذلك هذا 

م الفرقٌ لأبي حَيمَةَ وله بينَ بناء البِيمَةٍ والكنِسَةٍ فإنَ اذم إذا يتى ذلك 
همات بوت » وبين الْإيصاءِ ببناء ذلك» فإ إذا مات لا يُووَتُ : هو أنَّ البناة 
لبس [م/ ٠«م.]‏ بسب لزوال الول » ونم يزونُ الك بالبناء إذا كان مرا ع 
تعالى كما في الم كَنِيسَةٌ ليسث محوّرة لله تعالّى ٠‏ 


)١(‏ بالأصل: «الثاني». 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان1ء وافا؟4؛ ولغ ؛ وارلا 


ألا تر أن أساقنتهم ورحْباتَُمْ يَسكُْونَ فيا كما في الُجرات. مدن 
فا موتاهُمْء والمْجِدٌ أيضًا إذا لم يكن خالصًا لله تعالّى يُورَتُء كما إذا جعلّ 


وجتيوس. :.- جيه اجويد يويد يوي با بره 


قالٌ قي «الزياداتِ البرهائيّة؛: «قالَ مشايِحُتًا يثل. هذا الجوابٌُ علئ قل أبي 
له إذا أؤْصّئن أو كنيسة في القُرَئ » أما إذا أؤصَئ به في الأمصار 
وصيّئه ؛ لأنَّهُمْ يُمْتَعونَ عنْ إحداثٍ الكنائس في الأمصار». 

َل (لأنهُ وضع . ..) : إلى آخره؛ الضمير الباررٌ [في ]!'': (للّه) والمنعز 
في: (وْضِعٌَ) والضميرٌ البارِرُ في (مُقتَضَاهُ) في الموضعَيْنٍ » والمُنْسرٌ في قولها 
(مَبِتِيّ) كلّ ذلك راجعٌ إلى الوَصِيّة يتأويل الإيضاء م 
4 وقع بالأصل «الكَبيسَة أو الكعبة». والمتبت من «نىء وهم , راهفا؟ . وال وهر» 
(+) ما بين الممقوقتين! زيادة من #ناء وااعاء وذنا؟؟ د وفغقا وهر»ء 


اخ ناب وصية الدئي 4# ففنة 


ُمَ الْحَاصِلٌُ: أَنَ وَضَايًا الذي على أ َم أقْسَامٍ: 


موجه كخليكا لَه موود وَالْجهةُ َثُور؛1©. 0 
2 هنيةانبيد #ه- 

َوْلُ: (ثمَ الْحَاصِلُ: أنَّ وَصَايًا المي عَلى أَرٍ 

قانُوا في «شرح الجامع الصغير»: وصايا الذي على أربعةٍ أقسام: 

الأ أنيُوصِيَ بما هو معصيةٌ عندناء طاعةٌ عندحُخ كَالوَضِيةٍ 


أ الكنيسَقء أؤْ بيت تارء وه مسألةٌ «الجامع الصغير»20 فإن كانث لقوم 


آنتام). 


بأعيانهم ؛ صحَّتُْ بالإجماعء وإنّ كانث بغ أعيانهم؛ فالمسألةٌ علئ الاختلاف 
ل ذكرناٌ فتجورٌ الوَصِيّةُ عند أبي ره خلامًا لهُمَاء وقد مر بيانُ ذلك . 


وجعلٌ صاحبٌ «الهداية إقد؛ مِنْ هذا القسم: (ما إذَا أَوْصَى بِأَنْ تُذْيَحَ 
َمَازِيرُ [/+مدام]ء وَيُطْعَمَ الْمُشْرِكون) . 

والثاني: عا إذا أُؤْضَئ يما هو طاعةٌ عندئاء معصيةٌ عتدمّمٌ» كَالوَصِيةٍ ببناء 
التَْجِدٍ للمسلمينَ» والاسراج في المَسَاحِدٍ والحَجٌ: فإنْ كانث لقوم يأعيانِهُمْ 


[:) بالأصل: «مستورة», 
!؟) ينظر: الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبيرة [ص/دىهة]. 


دين :© كتاب المعاقن ‏ 


بينيو نسي سهد اتيم نوم كماد وى بذ 
هَذَا جَائْرٌ سَوَاء كَانَْ 


و سي يب 
1 4 جيك 


ةك يا ممع لبرت لشت بسب إل عل سل اللو ري 
يطِلهَا الهَزل. 

والثالتُ: ما إذا أَوْصَى بما هو قَرْبةٌ عندًا وعدم » كَالوَصِية يا بالصَّدَقَاتِ 
وعِنْقٍ الرقاب؛ وإشرًا راج( بيتٍ المقدس » وأن يُفْرّئ لَك والدَيْم؛ تصصخ هيه 


لي سراة كانث لقو ايم أذ قوم بير أعاهم: أن ادي 
الكلّ على ذلك ؛ ؛ لأنَّ هذا [«إرههر] أك يد 0 ب به المسلمون نَ وأهلٌ ال جميمًا. 

والراب ابعٌ: ما إذا أُوْصَئ بما هو معصيةٌ عندنًا وعندهُمْ» كَالوَصِيّة لمات 
والنائحات والزَانِياتٍ» فإذا أوْصَئ لقوم بأ عيانِهِمْ صحَّتْ» فيكونُ تمليكًا منهُمْ؛ 
وإنّ كانث لقوم لا يُحْصَونَ بَطَلَتْ؛ٍ لأنَّ التمليكَ منّ المجهول لا يصح ولا بُدكِنُ 


تصحيحُة ره ؛ لأنّهَا معصيةٌ عَندَ الكل ٠‏ 


)0 وقع بالأصل: اسراج». والمثبت من: اقرف 


ويه 4« 


وِلهُ: (وَصَاحِبٌ الَْوَى إِذَا كَانَ لا يِكفْوُ هوني حَنٌ الْوصِيْةِ 
وبا عريامل سال انماع اليرة: 

قال فخْرٌ و الإبلام وي له في اازياداته!"0: #والذي يعنقدٌ شيئًا من 
الأمراء النِي لا يُكَمَرُ أهلّهًا إذا كان يحل الإسلام فنّهُ بل ِثْلُ المسلم في الوَصَايًا 
لاير الإسلام ؛ وهم كالمنافقينَ على عَهْدٍ النبي 5. 
3 هما كاه الم عند أبي يوسقٌ ومحمّد وك » وعفق 


وأا المرتدٌ والمرتدّة: 
لي حَنيَة له المرتدُ إذا لم يشم بَطَلَ وصاياة» وأا المرتدّةٌ: كالدَمية عند أيضمًا 
علدا ييخ بسني سوس ٠‏ إلئن 
ها لل فخرٍ الإسلام رط 


وقال د شمسٌُ الإسلام الْأورْجَنْدِي في ازيادايه!؛2: «وأمًا المرتدٌ إذا 
فما يجورٌ من المسلم يجورٌ منه عندهُمَاء وعند أبي 
م د كسائر تصرفايه» وأا ما لا يجودٌ ِنَ امسلم ويجررٌ من لذي فيئة 
باطل؛ ًا عندهُمَا؛ فلا بجورٌ مِنَّ الذَمي؛ لكوذه معصية» فيثه أَؤلّ . 


وعند أبي حَنِيقَةَ .بللله: لا فائدّة في الوقب؛ لأنَهُ إِنْ أسلمٌ بَطَلَ؛ لكوي 


() رفع بالأصل: اذكر». والمثبث من؛ #ناء رقم واافالاف ولغلا والرلاء 

00 وئع بالأصل؟ «زيادته» ؛ والمتبت من: ان1ء وفعف وففاكفء وقغف وقر»؛ والمراد يه: شرج 
الزيادات6 ٠‏ 

1؟) عاببن المعقوفتين: زيادة من: «نقف وهمى وتفاكف ومغف؛ رقرف 

(4) وفع بالأصل: «زيادته. والمنبت من" اانااء وهعاء واقااف؛ وقغف, وهر: والمراد يه؛ «شرج 
الزيادات 0 


ايند 


9 كتاب المعاقل # 


جد هلية بين 45 


وعندهُمَا: الصحيح أنَا كالذ 
قولهمًا). ٠‏ إلن هنا لف شمن الإسلام ال 


التَرْحَيِيَ د . 


22 زه 


الدَكيدَء لأنَّ الذي 2 علن اعقايمًا ‏ والمردكة لا 2 علئن اععقادا؛ لا 


: وَإِذَا مَخَلَ الْحرْبِئ دَارنَا أمَانِء فَأَوْصَئ لِمُسْلِم أَوْ مي ماله 
ازّ)؛ أيْ: قال في «الجامع الصغير»)0©. 
وممتى هذا: أنَّ امتناعَ نفوذ الوَصِيّه فيما إذا زادَ على العلثٍ لكقٌّ الوَرلَة؛ 


, يه الفاضي العُلقَِ شمس الإسلام- وقد تقدَّعَتْ ترجمعه ٠‏ 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص/878] - 


يبدوصية الذئي 4 نهنا 


لووئَِهِ حَقٌ مزعو لِكَنهِمْ في قار الحزبٍ إذ مغ نوات فى خَمناء وَلِن 
يرن مله باْيَارٍ الْأَمَانِء وَالَْمَانُ كان (ه:ارا لِحَفه لا لِحَقٌ وَرَلتهِ وإن كَانَ 


ِنْ ذَلِكَ أِدَتٍ الْوَصِبَهُ » ورّدَ الْبَاتِي عَلَى وَرَكَد 


وَذَلِكَ مِنْ حَقٌّ 


72ل سه يي ايد جل سه 
ولهذا إذا أجازت'2 الوَرَكةُ ذلك جار وليسّ لورثة الحَرْبِي”” الذينَ في دار 
الحرب حَقٌّ ويا عاد وتوم واج حدر 
لزي بسبب الأماء والأملا و لف لا لحن ورئد» ومن حو تفيذٌ وصيئه 
لا إيطائهًاء هذا إذا لمْ يكن معهُ [+/1دهظ] ورثثُةٌ في دارٍ الإسلامء فإِنْ كان معة 
ارك لَمْتَجْْ وصيثُُ فيما اد على العلث إلا بإجازة الوار» ‏ " 

ألا تررئ إلى ها ذَكَرَ شمسٌ الأئمة السَرْحَسِيْ ط في «شرح السَيرٍ 
الكبيرة: لفن كان وارثٌ المُسْعَاْمِنِ معهٌ بأمانٍ فيئا لَمْ تَجُرْ وصيئُهُ فيما زادَ علئ 
انلث إلا بإجازة الوَرَكَةِ؛ لأنَّ حنٌّ وارثد ها مَرْعِيئٌ بسبب الأمان كحَقّوا . 


قالّ: «فإن كان له وارتٌ0” آخرٌ ِنْ دار الحرب شارك الي كان حاضرًا في 
نرقو يكن ُو 8 إلا اليل + ؛ لأنّهُ وص فيما زادٌ على الثلثٍ قد يَطَلّ ؛ 
فيه ديم 


وَزله)ء وهدة ياو 0 برجي بح وي يي 


() دقع بالأصل: 
() رقع بالأصل؛ «الحر». والمعيت رقم وافاكفء وااغ4 وهر 
لق رقع بالأصل: ااكان الوارث؟ ٠‏ والمثبت من: لان ء وامقء وافا؟»: واغاء وهر. وهو الموافق 


0 ينظر : اشزح الشير الْكَبيرة للسرخسي [55/8- 987] + 


ننا 


يا سور سداد > 
هما َم في ذَارٍ الام ْو في امام 3 ال 
عْقُودُ لتَمِْيكَاتِ مِنْهُ في حَالٍ حَبَاتهِ» وَيِصِح تَبدعُهُ نبي حَيَا 


|7 ل هق هايةالمهاق مادعالا 11لا ١‏ 
هي مِنْ مسألة «الأصل)(2. 


قال في رمع الكافي»: «وكانّ ذلكَ مُراعاة لحَنٌّ المُسَْامنِ أيضًا لا لحن 
ورثتد» قَمِنْ حمّه تسليمٌ ماله إلى ورئيع إذا فرع عنْ حاجيه و وتصدّفو مل ارا 
والزيادةٌ على مقدار ما أوْصّئن ن به فارع عن ذلك)20, 
ول (وَلَوْ تق عَبدَه)» أي: أععق الحزية ٠‏ 
وله زعا 5) إشارة إلى قوله: «يآنّ ْنَا 29 الوَصِيَّةِ الْوَصِيّة بمَا راد 


4 


:ول أوصى له ملع أ يوسي جا » أئ: أؤصى لزي ابي 
دخلّ بأمان. 

قال شمسٌ الأئمة الشرْحَِييٌ يفقم في شرج الكاقي: : اوذكرٌ في «الأمالي! أنَّ 
علئ قولٍ أبي أبي يوسفٌ و4 لا تَصِح الوَصِيّةٌ ع اسل واي لقنتي » 
لأنهُ وإنْ كان في دارا صورة فهو مِنْ أهلٍ دار الحربٍ حُكُْمًا حنّئ 
الرجوع إل دار الحرب » ولا مَك ِنْ إطالٍ المقام في دار الإسلام؛ ووصية9؟ 


ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» [5/ 07/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(؟) ينظر: #المبسوط» للسرخييٌ [9/18]. 

م وفع بالأصل: «لامتناع». والمغبت من: «ن4؛ وقمفء ولافا 11 ولاغ4؛ وائرك. 

4 وقع بالأصل: #ووصيته». والمثبت من: لان4. ولام و«فا؟». واغ, وار وهو الموافق لِنَا 
وقّع في؛ 9المبسوط» للسرحيي. 


اخ باب وصية الذئي © 


و اليد كاف يليو جار م بالازثِ إذْ لكك كله مله وَاحِدَةٌ 
وخ هاية البيان > 

مَنْ هو مِنْ أهلٍ دار الإسلام لمَنْ هو مِنْ أهلٍ [دار]”"2 الحرب بال ؛ لأنَّ لتبايين 
الداريْنِ تأثيرًا في قط العصمق والمُوّالاة. 

ومحمدٌ زه قال: الوَصِيّهُ برع بالتمليك ابتداءً بعدٌ الموت» مُعْتيرُ بالتترّع في 
جيا لمعاو كا ويد الم وو تروك جع ون لمم لشتتاروج وهم 

كَوِلُ: (وَلَوْ أَوصَى الذَّم مي بأككر مِنَ الث أو يتفض وَرَنِ) ٠‏ 

قال في شرح الكافي0: : الولا تجودٌ وصية الذي بأكر ين اللث ؛ لأنّ أهلّ 
ال توا أحكام الإسلام فيمايَْحُِ إلى المعاملات » فكما أن اَي فيما زا 
على الثلث» والوَصِية لبعض | تجورٌ ين المسلم مُرَاعاةٌ لحن ورثيه قكذلكٌ 
لاتجورٌ ين اذم . 

قالَ: «فإنْ أَْصَئ لغير أهل مل فهو جائرٌ؛ لأنهُمْ أهلُ ِل واحدة في حُكْمٍ 
الإرثِ» فكذا في حُكْم الوّصِية!). 
)١(‏ في الأصل: «معله» 
(1) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من؛ «ن؛ء وام4ء وافا؟4: واغ4؛ وثرا. وهو المواقق لِمَا وثّم 

في: #الميسوط» للسرخسي٠‏ 


(؟) ينظر: #المبسوط» للسرخسِيٌ [97/18]. 
(؛) ينظر: المصدر السابق [44/94]. 


ينا :9 كتاب المعاقل # 


دق غاية البيان مه 


ي دَارٍ الام لَا يَجُورُ) » أئ: لؤ أوْصَى ذَِيٌ 


و 3 2 
المي تجودٌ [10:ه..] وصيئْهُ لمُمَْأمنٍ في دار الإسلاوٍ» وقذ مرّ ذلك قل عقاء 


قال شمس الأئمةٍ السّرْحَيِيٌ ز في اشر الكافي): (١وَِن‏ أوْضَئ [أي]0: 
المي لحَرْبِيٌ في دارٍ الحرب كم كج لتبايُنِ الدارين بينهُمَا حقيقة وحُكْمَا ؛ٍ ولهذا 
لا يجري التوارث ك9 . 

وال الفقية أبو الليثِ #8 في كتاب نكت الوَصَايًاه: «ولؤ أَوْصَئن لأملٍ 
الحربا"؟ وهو في دارٍ لعو لا ١‏ تجو ذ لَسِي في قوليمٍ جميعًا؛ لأنَّ السل لق 


كَد إَِا أن يشائوا أذ د 77 


57 فيجورٌ ذلك إذا قبضن؛ أن تن في دار [الحرب]” “نن 2 محري 
دار الإسلام كالميت. والثة تعالى أعلمُ . 


)١(‏ في الأصل: الحرة. 

(1) ما بين المعقوفتين: زيادة فن: اناء وام4؛ وهفا49؛ ولاغ4 ولارء. 

(5) ينظر: «المبسوط» للسرحِيٌ [98/94]. 

4( يلايل ١‏ الولو أوصئ لحز ا- والمثيت من: «نقء واماء وافالااء واغ4؛ ولارء. 

يادة من: #ناء ولعلا ولافا؟اء ولاغ»اء ولارك. وهو الموافق لِمَا ولَم 


لما قرع ِنْ يان أحكامٍ المُوصَئ له شرع في با أحكام المُوصّئ إِليْهِ وهو 
ِيُ؛ لأنّ كنات الوََايًا يشْمَلُوُمًا جمَيمّاء وَكَدّمَ المُوصَئ لهُ؛ لكون الحاجة 


رَدُ) ‏ أين: قال القُدُورييُ ته في «مُخَْصَروه . وتماقةٌ فيه: دون 
فهر 0155 . يفال: أوضىن إلزه رخل أي جقلة وعييًا 

وجملةٌ الكلام فيه: أن لوصِي لا يلم لوحي إلا بقبوله أذ 
وله أنه مب الصف » والتوعٌ لا يلزمٌ الإنساد إلا برضاة» وإنّما 4 
الدُوصِي يصحّ في حال حياة المُوصِي ؛ لأنَّ تصَدٌفٌ الوَصِيّ يقعُ لمنفعة الخُوصِي » 
تلوف القبول والردٌ على الموت لمْ يُؤْمَْ آنْ يموت المُوصِيٍ ولمْ يُسِْدُ وصيئة 
إن أحدِء فيكوٌ في ذلكَ إضرارٌ بءِ؛ فلذلكَ جَورُوا القبولٌ في حال الحياق. 

وَلابُشْبهُ هذا قبولٌ المُوصَى له أنه لا يجورٌ إلا بعدٌ الموت ؛ [لأنَّ الاستحقاقٌ 
اك إنّما هو لحقٌّ المُوصَئ له فلَمْ يفتقز إلى تقديم القبولٍ على الموت]”"2» وإذا 


) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/40 ]+ 
)١١‏ مابين المعقوفتين؛ زيادة من! #ناء وقمقء ونفاكف ولغ وار»ء 


لضن 


لأن الميت مَضَى لِسَبيله مُعْكمدَا عَلَيْد 
َعْدَ َمَاتِهِ صَارٌ مَغْرُورا هن 


و 
ثبت هذا قلا سس جه 


قَِلَ الوَصِيّةَ ففذ سكَنَ قلبٌُ المُوصِي إلى قبولهء فلؤ جار له 
الوَصِيّةٍ حَشْريِه كال في ذلك تغريك!" بالمُوصِي » ألا تر 
له وهذا لا يجوز كما لا يجورٌ للوكيل أن يعْزلَ نفس بغيرٍ > حشرة الموكل. 

وأا إذارَدّ في وجهه بطلتٍ الو سهاساد سياه و + شا 
قم على الترع » وإنَّ شاء رَجَمَ : ولأنَّ الإنسانّ قد يقبلٌ 
يقوم بهاء كمَّ غلم ألهُ لا تمَكنُ ين القيام بهاء فلؤ لَمْ يجو لهُ 
بالوَصِي وبالورثة» وهذا لا يجوزٌ. 

وقولًا في أوّلٍ الفصل: إنَّ الوصيةٌ لا تلزمٌ الوَصِيّ َ إلا بالقبول أو ما يَجْر: 
نويا القبولوة لوو كد إذا مات المُوصي قبل قبول الوصِي » كُمّ تصرّق لوي 
فتصدَفهُ بمنزلة قبوله؛ لأنّهَا [0/:همه] كمَّتْ م نّْ [داعطام] جهة ة المُوصِي» ووّفٌ 
على حقٌّ الوَصِيّ فيكونُ تصَرّفُهُ كقبوله :أضلة: : البيعٌ المشروطٌ فيه الخيارٌ. 


قَولُ: (في وَجْ الْمُوصِي)» أي بعلْيه[©. 
وقَؤلة: (في غَبْرِوَجْهوا"): أي: بغير عِلْمٍ المُوصِي . 
قوْلهُ: (مَضَى لِسَبلِه) » أي: مات 


0 وقع بالأصل #يعلمه. والمثبت من: ان64ء واعلاء واافااا واغ1غ واراء 
5 وقع بالأصل: (وَجْه المُضِي». والمنبث من: لان ولام ؛ ولافااة؛ ولغ1؛ وائر. 


اج يب الوصي وما سذكء |4 يفده 


0 ي ‏ لاله | 
بخلافي ما إذا كان وكيا بشراء بل بغير عث » حيثٌ بذك عل نفيبو؛ 
ع سياد الأآمر؛ ولهذا إذا اث اشترّئ عبدًا كان للَكيل » ٠‏ [إوه]” أن 


يْتّ الشراة للمُوَكلٍ » أو يُِيفٌ العقدَ إلى دراهم الآيرء فحينئل يكون 


يقولّ 
7 
0 مو عو ىه 0100 0 ع 
ومع هذا فيما إذا وكلهُ بشراء شيء بِعَيِئهِ لهُ أن نفْسَهُ بغيرٍ مْضر المُوَكلٍ 
على قولٍ بعض المشايخ يفلد ٠‏ 


وإليه أشارٌ صاحبٌ «الهداية) ظطك .في كتابٍ الوكالة في فضْلٍ الشراء بقولهة 
اَنُه على ما قبل لاخر بن الْمُوَكٍ). » أيْ: لا يَمِْكُ الوكِيلُ عَزْلَ نفييع 
نبلم امكل على قول بعض المشايخ . 

علّى هذا: عرَفْتَ أنَّ ما قال بعضّهُمْ في َرْحِه: «هذا الذي اله صاحبُ 
الهداية؛ ‏ يتم مخالِفٌ لعا رواية الكتب ك«التتمّوَه و(الذخيرة» وغيرجِمًا. .» 
لأنَّ مرادٌ ما ذكرٌ في «التتم وغيرعَا عِنْ قولهم: | 
عِلْمٍ المُوكلٍ ما إذا كان وكيا بشراء شيء بِعَيْنِهِ» لا 
|" وقع بالأصل: «أي بيع ». والمعبت 
') وفع بالأصل: «تغير» . والمثبت من «نفه وهم؟؛ وافاا 
|"! مابين الممقوفتين زيادة من: انفء ولم4ء وافا؟؛» وغ وقرةم 


ف رقف واقاكاء وقغف قرف 


لنوقراء 


بين 9 كتاب العاقل © 


ولأن رَدَهَا في جه فَهُو رد لِأدَ بت نوصي ولاية اي لدف 
كلا عو يو أن بنك أذ 5 


غَاء لم بَعبل ؛ لِأنّ اْمُوصِي لئس لَه واي الإثًا 
ليه غايةانبيك ‏ - 
عيدو ومرادٌ صاحب «الهدا. مُنَا: ما إذا كان وكيا بشراء شيء 


6 


وذلكَ ع بلتلف " في حي نّ الفيره فلا يلزمُهُ ذلك بدون قبولك 
كالوكالة» وليسّ في َو هنا رود مِنْ جهو ولا ضرّكٌ؛ وإنّما المُوصِي هو الذي 
اغترٌ حينَ لم يتَعرّفْ عنْ حاله أنه يقْبلُ الوَصِيه أ لا؟ 

قالّ في #شرح الكافي»! : انون في وج المُوصي فقال الُوعي: ماكان 


ظنّي بك هذاء فمَنْ يَعْبلُ وصيتي إِدَنْ؟ فسكت حبّى مات المُوصِي» مم 
ِ أو في وجهه بطلّتِ الوِضَاةُ» فلا يُمْكِنُ قبلا بعد الك 


رصِيّة تسرام لي 


ولؤ أله دا في غير وجْهِ الخُوي » ثم هاه بأنْ سَمِعَ كلام النا اسٌ في 
ذلك ؛ فإنهُ لا يكوثُ وصيًا [عندتا]0©. 


وقال زُكَرُ اله: يكونُ وصيًا ؛ لأنَّرَدهُذ 


(1) في الأصل: 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» وه«م4) و«فاااء ولغاء وا«رلاء 


باب الوصي وما يملكه © وعد 


المُوصِيَء فإذا لم يبلفْهُ حتّى قبل ؛ صارّ كان الردّ لمْ يُوجَدْء ولكنًا نقول: قَبلَ 
لبو هو يتف بالردٌ في وج الُوصِي ]2 » وفي حال غَييو فيِطُلُ العقد بردو 
ابد القبولٌ بعد ذللك»20. 


فوله: (ملو نه بَاعَ ينا 


والقياسش: أل يجوز بَيْعُهُ ولا يكونٌ وصيّاء وهو ول [+/هر] ُكَرَ هق . كذا 
ذل فخرٌ اين قاضي خان ل - 

قل الفقية أبو اليك لق في كاب كي الوَصَابَا : «ولؤ أن الُوصِي مات 
يتل الوصِيءٌ حت باع ناِنْ ترك ؛ كال ذلك قبول من للوصاية؛ أن القبول 

بالدلالق» وم يكو بالإفصاح ء فهو كما ل بام شان تركةٍ اميت 
كن ذلك قبولًا منهٌ مِنْ طريتي الدلالة. 

لذ كلا الوص عل تفويض الميّت لا يفكِلُ َيِه يكو قبولاء ذأئا 
إذا لم يعلمْ يكونٌ قبولًا أيضًا منه. قالَ: : اوقد ذكرٌ هكذا في موضع عر :لأنّ 
لوي بمتزلة الوارث من وجو لأ قوم مقام اميت عند خلاه مكلية» ومن وج 
بمنزلة الكل ؟ لأ يصيدٌ وصيًا بالتفويض » قصارٌ حالة بين حال فلؤ كان وارِنًا 
بنْ جبيع الوجوه لا يِل بالردٌ» وثيِتُ بغير قبولو» ولو كال وكيا مِنْ جميع 
الرجوه لا يَْيْتُ إلا بالقبول: 


لما كال حالة بين حالين فنقوٌ إذ ل يفيل يد اعتبارًا بالوكالة فإنْ لخ يد 


ولم4ء ولافا7فء ولغ4 وثر6. وهو الموافق لِمَا وقّم 


للسرخيِي. 
لين 14 #الميسوط» للسربِيٌ [94/14]: 


ف ف اس بمتزلة التصريح بذلك. يق 
لأئمة السرِْيعٌ كه في «شرح الكافي»177 

ا ل يلم بوك ق» حب لا ي)ء بن 
دل +ظاء]: أنَّ العلم شزطٌ لصح التوكيل » حب لو باعَ الوَكِيلُ قبل العلم بذلكَ لا 
ينقد والعلم بالوصَابة ليس بشَرْطٍ» حتّئى لو بعَ الَصِيُ قبل العلم بالوصَاية صم 
وهذه روايةٌ (الزيادات) وبعضرٌ روايات (المأذون) : فعلّئن هله الرواية: يحتاجٌ إلى 
الفرقي بين الوكالق والرصَاة 

وفْزقُهمَا: أن الرِضَاَة خلاقة كالاز, فلا تتوكّف على العلم كالازثٍ» 
َكِتُ بلا عِْمِ؛ والركلً إنابة» مُْرَطُ العم ٠»‏ كما في إثباتٍ الِلك بالبيع 
والشراءء وعلئ روابة كتاب الوكالة: لا بُشْتَرطٌ العلمٌ للوكالة أيضّاءٍ اعتبارًا 


() وقع بالأصل: «الالتزام». رالمغبت من: ان4ء وامفء وافا!4ء والغقء وارلا 
(5) وقع بالأصل؛ «اقتضاء». والمثبت من: الناء واعا؛ ولانا؟اء ولاغاء والر». 
(©) ينظر: «المبسوط» لسري [18/14]. 

(4) وقع بالأصل: اكالوارث». والمنبت من: «ناء وهماء وافالااء ولغ6 رائر»- 


0 
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ب ليق لهل كول خْبَارٍ فيمًا 


دم ِنْ الكتْبٍ - 
َوه ماسو 
بالِصَايَةِ ؛ لأنْ كُلّ واحدٍ منهُمًا إثباث الولاية . 
ألا ترّئ إلئ ما قال شي الإسلام علاء الدّينِ الأ. هه في اشرج 
الكاني»: «وإذا كان للرجل عبِدٌ في يد رجل فقالّ: انطَلِقُ واشْتَرِ عبدي مِنْ فلانٍ 


انفسكَ» فذهبّ واشتراةٌ» ولمْ يكنْ رب العبدٍ وَكَلَ | » فإِنْ هذا البيعَ يجو 
ريكونُ أثرُ المشتري بالشراء وكالة للبائع بالبيو 000 . قال: «هكدًا ذكرٌ اماه . 

3 نم" قالّ: «وذكرٌ في «الزياداتِ» وبعض رواياتٍ «المأذون» أنه [لا] 7 
بكرن إِذْنَا ما [لخ]"" ممليقة الرسرا ل بذلك». كذا ذكرَ شيج الإسلام المذكورٌ 
في باب ما لا تجورٌ فيه الوكالة مِنْ شرج الكافي) . 

وعنْ أبي يوسفٌ له: أنّهُ لا يجورٌ ب الوَصِمٌِ أيضًا قبل العم بالوصّايّة ؛ اعتبارًا 
بالوكالة؛ لأنَّ كل واحدٍ منهمَا نيابٌ» لكن الوكالةٌ [+/:ءهه] قبلّ الموتٍ وتلكَ بعد 


يعني في فضل | القضاء بالمؤاريث » . 


بالتسليم» . والمفبت من: ان»ء ولافا؟6؛ ولغ»» وهر ولم بقع لفظ: «بالبيع» 
إلا في؛ #قا» وحدها 
() مابين المعقو: 


(؛) وفع بالأصل: #برسول». والمنبت من: نانف رلام4؛ وافا؟ف؛ وفغ؟ء وئرة» 


ادة من: اان4ى وااماء ولافا1 4 والغ؟ء وائر» 


بك + كناب المعائل |# 


َإنْ لَمْ بَقبَلُ حَتَى |.«انا مات الموصي فقال: لا أقبل . ثُمْ قال؛ أقبل, 
لَه ذَلِكَ إن َم يكن الْقَاضِي أَخْرَجَهُ من الْوَصِيّة حينَ قَالَ؛ لا أَقبِل؛ لِأَنَ بمْجَوْدِ 
+ هاية ابيان 4 
بالعّاء وكذلك العزْلُ عندمُمَا ينث بخبر الواحد مطلقّاء وعندَ أبي 2 
راسد اسل لايك لز سنن ليخي نيو لبر الوا 


ل محمد ل في أل «الجام الصغيرة: اعنْ يعقوبّ » عن أبي حنيفة 
به رصي الى رجل فول بعد موب اللوي: 0 0 اعد الجوتعلز 


وفي قولٍ ُكْرَ ظته: لا [+/:0«رام] يجردٌ قبولةُ بعد ما رد ؛ لأنه لما 
التفويضصٌ » وإذا َل التفويض لا يجودٌ قبول بعد ذلك» ألا ترى أنه ل كاد حا 
فردهُ في وَجْهِهِ لا يجررٌ قبولُ بعدّ ذلك » فكذلكَ ها مما 

ولا: أنَّ الرَصِيَةَ لو بطلّث بمجرد قول المُوصِي: لا أقبلُ ؛ لَرِمَّ الضرر 
بالعيتء الأثامات معسدًا جليوء فلو ارت الع 2 يه برد الوَضِي ؛ لضاعت التركةٌ 
بحبكٌ وب بع سوا حامر موي ب 


الي إلا إذا أخرجة القاغري عن الوَاَةَ 
٠م‏ ل يع قو بعك ذلك لان شاء امي 
ضح لوقو ء في المُجعهَدٍ فيه: هلما صحٌ القضاءٌ بطلّتِ الوَصِيّة » فقبوله بعد ذلك 
يكرنُ بعد بطلان الوَصِيّ فلا يصح. 


(1) ينظر؛ «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير) [صض/019؛ 98٠‏ ]| 
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جساهه اليودا بحو اجيد ر متي 
إبِقَاءِ مم لَى أَؤْلّىء إلا أن الْقَاضِيَ إذَا 
لاي لابةُ دع لطر 


وف د 


يد ديع عت 


ا ارد أن بعل موية قد ود وايسل: 
مردودٌ عليد» فلم يصحٌ الرد» كما لرٍ اشترعئ شيثًا على أنه بالخيار» م َه ِنْ غير 
مخضر مِنَ البائع ؛ فإنهُ لا يجوز » كذلكَ هاما 

فأمًا إذا أخرجَة القاضي ب مِنّ الوَصِية فإنَّهُ قن أبطلّ العقدّ باجتهاده 
الاجتهاد فبَطلَ العقدٌ» وإذا بَطَلَ العقدٌ 

كَولهُ: (وَصَرَرُ الَْصِيّ في الْإِبقاء مَجبُورٌ بالئُوَابٍ) . 

هذا جوابُ سُوَالٍ مَُدّرِ بأ يُقالٌ : كما يم الضررُ بالميتٍ في بطلا الإيصَاءِ 
بل ؛ يلم الضردٌ أيضا بالوصي في بقاء الْإبساء ولزووو؛ هيج عن 
الفيام بذ لم تحمّكُمْ ضررٌ الوَصِيٌ دون ضرر الميتٍ حيثُ فكُم: : لا يطل 
الإيصَاء بقوله: لا أمبَلُ؟ 

فقال: لما لم يُمْكِنْ رُم الضرريْن جميعا لا بد مِنْ أن تحمل أذتى الضررئن 
لدع الضرر الأغلئ» والأغلّئ هنا ضردٌ الميّتِ؛ لأنَ20 ضررَهُ ليس بمجبور 
بشيء؛ وضررٌ الوَصِيٌ [/:ه:ر] مجبورٌ بالنواب فِتَحمّلَ الأذتى لقع الأغلى » 
00 وقع بالأصل: «لأنه». والميبت 


في موضع 
بول بعد ذلك ؛ لأنه قل حِينَ لم 


ن: قنك ولعقء وتفاكف؛ رلغق وقرقء 


اوعاب ب 


لل يه فايق البيا: © لب > 1# 
17 000 فى 9822 3 قر 6و2 1 7 0-0 
وهرٌ المرادُ يِنْ قوله: (وَدَفْعُ الأولّى - وَهُوَ على - أَؤْلّى)» أي: دَفْعُ أولّى الضررَيْنٍ» 
وهو ضررٌ الميت. 
كلك : (قَالَ: وَمَنْ آَْصَى إلى عبد َو كَافرٍ أو َاسِق م أَْ أخرَجَهمُ الْقَاضِي عَنٍ 
الْوصَابةٍ وَنَصَبَ عَيْرَهُمْ) ء أ: قال القدُورَيُ طق في امُشتصرو»0. 


والمرادٌ منه: الوَصِيَةٌ إلى عَبِدٍ غيرو؛ لأنّ الوَصِيّة [+/00د/] إلى عبِدٍ نفبه 
تَحِيءٌ بعد هذاء ولفظ القُدورِيّ ب يشير إلى أنَّ الوصِيةٌ إلى هؤلاء تح ؛ لأنّ 
الإخراج عن الو يه لا يكون إل بعد صحة الوَصِيّة ؛ لآنَّ الوَصِيّةَ إذا كانت باطلةً 
أصلا فمِنْ أ 


يتَحَمَقُ إخراجُهُمْ عن الوَصِبة. 
وذكرَ محمد في «الجامع الصغيرة: : اعنْ يعقوب » عنْ أبي حَِيفَة جد 
في المسلم يُوصِي إل لمر . قالّ: الوَصِيّةٌ باطلةٌ » وكذلك إِنْ أوْصّئ إلى عبد 
غبره فالوَصِيَةُ باطلةٌ أيضًا(". إلى هنا لفظ أضلٍ «الجامع الصغير ٠‏ 
وذْكَرَ محمد م م في «الأصل» : «وإذا أَوْصَئ إلئ عبد غيره: فالوَصِيّة باطلةٌ 
وَإنْ أجارّ مولاة)©. 
(1) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/749]. 


(1) ينظر: #الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/983] ٠‏ 
(*) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط) [444/5/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] - 


2 
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كر محمد في الأضل أن لومي با 
هِب ستل ؛ وَقِلَ تَعْتَاةُ في 


وقالَ في «الأصلٍ» أيضًا: «ولؤ أوْصَّى إلى د فاستي مُنهِمٍ مَحُوفيٍ على ماللو؛ 
نَلرَصِية ليه ياطلةٌ 290 . 

مُه اختلفٌ المشابحٌ ‏ اد - في معنئ البطلان أنه باطلٌ أصلا أمْ معناة: سََبِطُلُ ؟ 

قال الفقية أب و اللي ضيه في كنانث اكت الؤصاياة وني شرح لال الجاع 
لصغير): : امعتاة: سَحَبِطُلُ » » وإليه ذهب القَدُورِيُ » وفخرٌ الإسلام البََْويُ ل في 
اشر الجامع الصغير» وعليه عائّةٌ المشابخ طكد؟ ٠‏ 

وقال بعضهُم: إِنَهُ إِنَّهُ باطلٌ أصلا ٠‏ وإليه ذهب شمسٌ الأئمة السّرْحَسِيُ في 
اشر الكافي76؟)؛ وذلكَ لأنّ الوَصِيّةَ ولايةٌ» والرقُ ُنافي للولاية» ولأنّهُ عاجرٌ 
عر تحصيل مقصود المُوصِي ؛ لأن منافِعةُ لمولاٌ» فالظاهر أنه يممة ين الع يد 
علن غيروء وكذلكٌ بعد إجازت؛ لأنَّ هذا بمنزلة الإِعَارَ رَة منهٌ للعبدٍ» فلا يتعَلقٌ به 
الزرمٌ؛ فإذا رَجَعّ عنه كانَ عاجرًا عن التصَرّف. 

رأ في الوَصِي إلى الكافرة : فلأ في الوَصِيةَ إثباتٌ الولايق للوَصِيّ على 
سيل الخلافة عنةُ» ولا ولاية مي ولا للحَزبِيٌ على المسلم ؛ لقوله تعالّى: : طون 


.]498/80[ بنظر: المصدر السابق‎ )١( 
بنظر: المصدر السابق‎ )'١ 
.]786/18[ ينظر: «المبسوط» للسرخييٌ‎ )( 


ع ه 


الاي على أَضلتا واي ال 


َيُخْرِجْه و الا د خا ا 
جه غلية البيان 48 : 
"زواجي #اتطممن. 


اق ري مو ارش لاوس اي م مشتى النظر؛ 
وهذا لأنَّ الفاسيّ مِنْ أهل الولاية» ولهذا كان مِنْ أهل الإرْثِء فيكونٌُ أملا 
للوَصِيّة صِيّه1") أيضًا. 

وَوَبْةٌ ما ذحب إلبِه الفقية أبو اللي وغيرة : أن عبد الغير قاد على التصَّدف 
حقيقةً ؛ لآنَّ تصوّقٌ العبد د بالوصي مهل تصَوّفدِ 


() دقع بالأصل: اللولاية». والمغبت من: نف ولام وافا؟اء واغ4؛ ورة. 
4 وقع بالأصل: «منعه». والمغيت 
6 رقع بالأصل: «أفعال» . والمغبت من: #ناء وهم ولافا 40 ؛ واغ»ء وار 


نذا راتما رالقاكك ولغ وارلا 


1 0 
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بَكُونَ القَاسِقُ مَحُوقًا عَلَِْ في الْمَالِ وَهَذَا يَصْلْحُ عُذْرًا في إِخْرَاجهِ وَتَبْدِيلهِ 


قَالَ: وَمَنْ نْ أَوْضَى إلى 1 


رك لأنَّ الكاقرٌ يجورٌ أنّْ يتصَرّق 

اضلة: المسلمٌ » ولكنّ انه ييل دسا ور 2 
على المسلو ب لأّه لا يمير 
عا أن سلمًا لو وَكلَ وميا يُكْرهُ لهُ ذلك . 
يُطْعِمَهُ الربَاء فكذلكٌ هاهْتاء فإِنْ تَصَرَّفَ قبل أنْ 


والمئتن فيه: أنه يخَافٌ أن 


ثيه القاضي كان جائرًا ؛ أنه يتصَرَّفُ مِنْ طريقي الأثر. 

وأمًا الفايِقٌ: ف فيُخْرِجُهُ القاضي ؛ ليتمّ النظرٌ علئ ما قلا 

وقال الَّاقِميٌ رفلة: يُعْكيرُ أن يكونّ عَذْلَا عندَ الوَصِيّة. وإنّمَا لم تصحّ 
َسيلو بدليل أنَهُ لا يجوز إقراز: »على الوَصِيّء فلا تصحٌ الوسِيةٌإليدء وهذا 
ّنا إن أصئ إلى ضعيفي لايد 9 6 


| (قَلَ: ومن َؤْصَئ إلى موه عد 


)١‏ ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغري »]٠١/4[‏ و«المهذب في فقه الإمام الشاقعي» 
للشرازي [53/1]» و«النجم الوهاج في شرح المنهاج ديري 1590/8 م 

: تن وقمف ونفاكفف ولغ قرف 
». والمنيت من: #نلء وهمفء وافاكفء ولغلا وقراء 


قد © كناب المعاقل © 


َصيَةُ تمه الْمُْئرِي قَبَْجِرٌ عَنْ الْوَفَاء بِحَقّ الْوصَائة 

َلَا يُفِيدُفَئدئهُ 5 كَُوا صِمَارًا كلُْمْ َالوْصِيَُ ب جَئرةٌ عند بي حَيفة. 
لج غاية البيان 4# 

أيْ: قال وروا يي مشر ختصَرو)20. 


ولا في هذا القيلٍ نَطَد ؛ لأنَّ الكبارٌ الثّقَاتٌ المتقدّمِينٌ على صاحب «الهداية) 
كلذكو اقول ممع بي يوسفٌ بابلا اضطراب » كالطلحاِيئ في اشرو , 
والكَرْيِيَ في (مُختَصَرِو) » وأبي الليثِ في كتاب [:/:”طام] نكت الوصَاا؛ » والقدُوريّ 
في «التقريب)» تسن الأقية الكو في «١شرج‏ الكافي2776» وصاحبٍ 
«المنظوقة»7؟) فيا وفي (5 شَرْحِهَا) » وغير: الك للد - 

على أن محكدا تي في «الأصل» على ذلك 
ليه جائزةٌ في قول أبي 


لك امختصر القُدُورِي» [ص/1141]. 

إفف المصدر السابق ٠‏ 

() ينظر: «المبسوظ؛ للسرَحَبِيٌ ١]70/1[‏ 

(:) المنظومةٌ عند الإطلاق: هي «منظومة اللغلاف»؛ لتجم الدين اكد نَم فيها السائل التي 
اختاق فيها الأثمة: أبوحيقة؛ وأبو يوسف» وتحمد بن الحسنء وررء والشافعي » ومالك وقد 
اتقدم التعريف بذلك٠‏ 


باب الوصي وما يملكه #. 344 


َلَاتَجُورُ عِنْدَهُمَا وَهَُ الَِْاسُ م 
حَتِفة» وَتَارَة مَعَ آبي يُوسُفٌ . 
”““كككك“لتقلكة010ة5ةككتك ٠‏ 2 تك 
َه لا يجورٌ إلى عبدِوء أرأيتَ لؤ كَبرَ الصغارٌ ما كان لهم أنْ يبِيعوة!'". إلئ مُنَا 
لنت الأصل . 

وقول الشَافِِي ل كقولهمًاا'". كذّا في «شرح الأقطع»7”', وقالٌ شمسش 
الأثمةٍ السَّرْحَسِيٌ في «شرح الكافي» في قولٍ أبي حَنِيقَة: «هو الاستحسانٌ» 
وقولهُمَا هو القياسش)90. 

وَجْهُ قولها: أن ال الي ياي الولاية قائمٌ في عبد نفْيهِ كما في عَبدٍ 
غبرو؛ ولأنَهُ مملولكٌ للَرئَِ ‏ وهمٌ الصّعْارٌ - والمملوكُ لا يلي علئ مولاةُ؛ ولأنَّ 
تصَرْفَ الوصِيّ مِنْ طريي الولاية» والعبدٌ ليس مِنْ أهلٍ الولاياتٍ . 
َه ون كاثوا لا يملكونَ رقبة 
[اههمر] العبدٍ فلا يمْلِكونَ التصَرّفٌ فيه؛ حيثٌ لا يَمْلِكُونَ َيِه فجارٌ إثباتٌ الولاية 
للعبدٍ في حُقوقهمْ بخلاف ما إذا كان فيهمْ كبيرٌ؛ وبخلافي عَبِدٍ الغير؛ لأنَّ لمولاءٌ 
يع ويَحجْرَ علو فصار عؤلياحليةء.فلم بجر له أن صوق في حي خيره. 


قال شمسٌ الأئمة [الرْحَيِي]”” ر. جه لله تال في «شرح الكافي»: (وِنَّمَا 
انْعَحْسَنَ أبو حَِيقَة لله هذا لِمَا رأئ فيه مِنْ توفير المتْمعَةِ على الميتٍ وعلئ 


(1) ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» [444/0/ طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] . 

- ]44+/4[ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [141/4]؛ و«الوسيط في المذهب» للغزالي‎ )١( 
٠ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [ه/8/]‎ 

6 #شرح مختصر القدوري؛ للأقطع [؟ق/48*] ٠.‏ 

(1) ينظر؛ «المبسوط» للسرخييٌ [9/18؟]: 

(5) ما بين المعقوفتين: اذا وااماء وافاكف؛ ولغ وقرغ. 


00 :+7 كتاب العاقل © 
وَجْدْ اقباس أَنَّ الولَايَةَ مُنْعَدمَةٌ لِمَا أنَّ الوق ينافِِهَاء وَلأنَّ فيه إثْبَات الْولاية 
ِلْمَملُوكِ على الْمَالِِ وَعَذًا قَْبُ الْمَمْرُوع» وَلأَنَ الْولَابة الصَادِرَة من الل 
لا تنجرًأ؛ وفي اغتبار هذه تَجْرْئُهَا؛ لأنه لا بَمُلِكُ بَيْعَ َكب 5*7 


ورثته؛ فإنَ مَنْ ربّى عبْدَهُ وأحسِنَ إليه. فالظادِز أنَّ شْقتهُ على الصغار مِنْ أولادهِ 
بعد موته أكثرٌ مِنْ شفقة الأجنبيٌ ؛» ولهذا اختارّهُ للوصِكة21. 


وأورد في شرح الأقطع» سؤالا وجرابًا فقالَ: «فإنْ قِيلّ: فإذا كانُوا صغارًا 


قيلّ لهُ: ولايةٌ القاضي على الوَصِيٌّ لا تنْتعُ جوارٌ الوَصِيّة ؛ لأنهُ يلي على 
الأحرار مع جود الوَصِيّة إليهخ) 2 . 


4 (وَلِأنَّ الْوَاية الصّادرة من الْآبٍ لد : َأ وَفي اغبا 
بَئِعَ رَقْببهِ) » معناة” أن ولا لصي مثلُ ولابة اشُوصي لكو ولاية 
الآصرة مسطاد ب جو[ لوي : 


م ولايةٌ العُوضي - وهو الأب ليست بِمُتَِرٌئَة ؛ حيثٌ لا يقالٌ: إنَّ ولايقة 
اف اليعشن .قَول البستفن + رولااية العيل. 5 لاه ينيك ب َي التركاتٍ ولا يَمْلِكُ 
سو وهذا نقْضٌ الموضوع » فلا يجوز . 


وهذا معْتئ قرله: (دَفِي اغْتبار هَذِ [رارومرام]1") 7 


«المبسوط) للسرخييٌ [0/194؟]. 
اشرح ممختصر القدوري» للأقطع [لاق /هة"] . 
(9) الترقيم الداخعلي لهذه اللوحة مكرر. 


باب الوضي وها يملكه 4# اه 


ْيصَاها"' الْمَؤْلّى لَه 


عدا عَلَ ما هو انمز 
عاضو وكير لوضف لتضجبح الأضلٍ أؤلّى. 
- 0 
ب 0 أنه اماه بها 


3 2 لايجورٌ لعدم 
؛ أنه لا استبداد لهُ في 


لقا وعق جم عا مو اب موا 
نسي سدع فلا ينقىم الاستيداة. 

قول: (قَصَارَ كَالْمْكَائبِ) » أيي: صارٌ الْإِيصَاءٌ إلى العبدٍ القن كَالإِيصَاءِ إلى 
لكاتب فذلكَ يجودٌ» فكذا هدًا 


0 ١ 
َل أن الوِصَايَة لا سَجِرّاً‎ 
إل أحيهًا في المين 2 اضِي الدَيْنِ » يكون كل‎ . 

رأعر منقعا وصكاافيسا أري © إلئه خاضّة: 


لين سَلّمنا أن الوصَايةٌ لا د عجرا على ما هو الظاهرٌ عن أبي 


)0 في الأضل: «بالتفرق» ١‏ 
(1) يثبه في الأصل: وأيضاه- 
() وقع بالآصل: «إذا أُوصِي). والمثبت من؛ #ناء ولمفء ولفا؟اء ولغاء وارا. 


01 9 كتاب المعائل © 


قال: ومن أوصئ إلى من يَعْجرْ عن الْقِبَام بالْوَصِبة ضَمَ َيِه القاضي خَبْرهُ 
ر يَحْصْل بطم الآخَر 
و اللو كا يلصي كيك 
لا بُجِيبُُ حَتّى يَعْرِفَ ذَلِكَ حَقِيَة لان التي قَدْ يَكُونَُ كَاذِبًا تَخْفِيقَا عَلَى 


39 غايذ الببان 4# 


يكوث كل واحل مهما وصيًا في اعبن وال سكا 

فتقول: :ما مك إلى رو ال 9 

طٍُ ل الْإيصَاه أصالاء وف إلغاة كلام الماقل» فلا يجوز الإلغا 

ما أمكنّ» وتغييرٌ وضف الْإيصَاءِ أَوْلَى مِنْ تغبير أصل الإيصَاءء فكانّ تغبيز 
الوصفب أحقّ . 


و 


لك عيقص !"كاه ص 


للقاضي الاعتراضم عليد؛ لأثه إذا 00 بفاية 0 مَنْ هو في قصلي 
فإنْ تساويًا فَمَنْ رَمَ يِه الميث أَؤلّى. 


َوْلُ: (وَكوْ شَكَا َي الوصي» 


)0 في الأصل: (اتمليك) 

0( في الأصل' (وبعض). 

(8) ينظرة «مختصر القُدُوري! [ص/140] 

(:) وقع بالأصل: «قام». والمنبت من: انكء وااماء وافا؟)ء وااغكا واارف. 

(ه) وقع بالأصل: «الموصي». والمثيت من: «ن)؛ واام؟» ولافا 9 واغ) ؛ والر). 


| 
1 


يب الوصي وما يسلكه |#. 


يلل 


يِه وذ طهر عند الْقَاضِي عَره آم 
ل كان قَادِرًا عَلَى التّصَدّفٍ 


يرا ُو اهكان 


< هاية البيان 4 
9 


إزشكًا إلى القاضي الوصيٌ عجره لا يُجِيبهُ القاضي حتَّى يعْرِفَ العجرٌ دادج مطام]! 
بن الْوَصِي7' حقيقة . ذكرّهُ تفريعًا على مسألة «المُحْتصَرِه. 


قال ث م شرح الكافي0: إن كان الَصِييُ هو 
اَي شكا إل القاضي عجْرّهُ عن 
لِمَ عدالهُ عجره عن الاستبداد؛ ضَمٌّ 
بر الوَصِيُ بالعجز عن التصَرُفِ في حُقوق نفيسوء أوْ بل اصرق في حوائج 
العُوصِي » يكن الخللٌُ في مقصوده» ويرتفعٌ هذا الخللُ بم غيره إليه؛ ون 


ير عندة7"؟ عجره عن القيام بالوَصِيّة استبدل به؛ لأنهُ مأموق الجانيئن » 
ولو طهر عند الحُوصِي في حياه عجره استبدل يو فكذللك مَنْ قا مقامةُ في النظر 
بِنّ الجانِبيْنِ وهو القاضي ٠‏ 


تولة: (وَلِهَدَا قُدَمَ عَلَى َب الْمَيّتِ)ء أئ: ولأجلٍ أنَّ وَضِيّ الميتٍ مختارٌ 
الميت قُدمَ على أب الميت في التصَرُفي » فبالطريتي | ل أن يدم الوَصِيئ عل 
يي لقانزي الذي هو غيدٌ أن الميت. 

مَْلهُ: (وَكَذَا إِذَا َكَا الْوَرَكةُ أو بهم الوص ص إلى الَْاضِي » فإ لاي 
9 عل يله ار 1ق ومن لا دن رط 


() الترقيم الداخلي لهذه اللوحة مكررء 
(!) وقع بالأصل: «الموصي». والمثبت من؛ #ن4ء وظمفء وافااة؛ ودغفء وارلا 
0 وقع بالأصلة اظهر إليه» - والمغبت من: انف ولامفء ولافا[فء ولغفء وارلا 


164 


لِأَنّهُ استقَا اول تس َه ذا ظَهَوَتْ ال 
وَصِيًا لأمَاد وَلَوْ كَانَ في الْأَحْيَاءِ لأَخْرَجَهُ مِثهَاء 


يَنُوبُ0" الْقَاضِي مََابَهُ كَنَهُ لا وَصِيّ لَهُ. 
لشت -#عيدفيق سس سين 
وذلكَ لأنْ المُوصِيَ”" اخمارةُ ورَضِيَ بو والشاكي قد يكونٌ ظالمًا في شكراة. 
فما''' لم بكبيّنْ خيائه لا يحتاج القاضي إلئ النيابة في النظر لهُ والاستبدال بِ. فإ 
ل ن الوَصِيّة + لأنّ القُوصِيَ اعتمدٌ أمانتهُ حيتٌ اخْتارهٌ» فلؤ كان 
عَلِمَ خيانتة عرّلهُ ظاهرًاء والقاضي قائمٌ مقامٌ الميتٍ نظرًا له فيعْزلهُ لظهور خياتيه 
قال أبو جعفر الطّحَاوِيُ د في «مُحْتصَرِوه: «وَالأوصياء الأحرارٌ البالفون 
على ثلاثة مراتبٌ: فوَصِرءٌ مأمونٌ علئ ما أُوصِيّ به اليه مضطلمٌ للقيام بو فل 
ينبغي للحاكم أنْ يعترض عليه ؛ وَوصِيعٌ مأمون غير ضطلع بالقيام يوء أيَدهُ الك 
بغيرء» وَوصِيٌ عَحُوْفٌ علئن ما أوصِيَ به [إليم] فيُخْرِجُه الحاكمٌ مِنَّ الوَصِيّة . 
وثمِيمٌ فيا مَنْ يُوْمَنُ عليهًا؛ ويضطلعٌ بالقيام [يها]00600©. 
َالأصْلُ في دك أن الوصِيّ مَنصُوبٌ لِحِنْظِ مال الْمَيْتِ وَالِإَاطٍ 


-٠‏ والمبت من: الذف واماء وافالاف وفع وقرةء 

والمنبت من: انلع وامك والفا15؛ ولاق وائرظ» 

(5) ما بين المعقوقتين: زيادة من: ان ؛ واام؟ ء واافا؟» ؛ واغ4؛ وقر». وهو الموافق لِمَاوقّ ففي: #مختصر 
الطحاوي» 

(1) مابين المعقوفتين! زيادة من: «ن؛ , وام4؛ وةفا!ا» ‏ وقع» ‏ وار وفي: امختصر الطحاوي»: «بالقيام 
قيها» 

(0) ينظر: امختصر الطحاوي» [صس/151]. 

5 وقع بالأصل: «قوله: الأصل في ذلك ٠»...‏ والمثيت من؛ قف لفاك 


عن الوسي وما بسلكه ©. 


فال: ومن أؤصى إلى الْتبّن لم يكن لأخدهما أنْ ينصرّف علد أبي حنيفة 
وَلحَمدٍ ذون ضاحبه إلا في أَغْميَاه تحذوةةٍ ينها إنْ شَاء الله تال 
نال جد: «ولدة تيا نال لتب الاباك هن متي » |«اسب» +ماء وقالٌ تعالئ: 
تثوئوا تمن باشل 4 اسه ١1١‏ وقال 4 0مسا: « كنوك عن 
فز إحكخ لَنََحَبَرٌ ند شلك يلوك ؟ يدس 00 
فإذا كان الوَصِيْ مقسطلعًا بها مُؤْتمنَا عليها لم [/.:جم| يعض له الحاكم + 
اليك قذ أزتى للد مزعبية لقاع يلئرة :افلا يال عنها ابيب لوجلة 


ب ولاتثري على ينه تيع فيما يتظوك. 
وإ كان مخُوًا عليهًا أخرجَهُ الحاكمْ وأقام عليه لأنَ الحاكم 
بنصوبٌ لجِنْظٍ أموالٍ الئاس وحقوقِهمْ. لا سيّمَا الأموات والصغَارٌ منهُعْ. فإذا 
حاق مِنّ الوْصِيْ الخيانة'"' أخرجة بِنَ الوْصِيّةِ وأسئدمًا إلى غيره- 
قوله: (قال: وم أؤضئ إلى اْنئِنا'" لم يكن لأخدهما أن بَتصزْف عند أبي 
خبنة وَنحمْدٍ يبن ذُونَ ضاحبه). أي: فالّ القدُوريْ جد [تي «مشْتصرءه]1. 


وترتيبُ لفظه: «ومن أؤْصَئ إلى اننين''' لَمْ يَجْرْ لأحدهمًا أن يتصرف عند 
5 0 ًَّ 8 

أي حَبفة ومحمّدٍ به دون صاحبه إلا في شِرَاءٍ كم الميت وت 

الصغار وكشرتِهمْ. ورد وديعة بِعَيِْهَا: وقضاء دَيْن ٠‏ وتتفيذٍ وضيده يِعَيِْها: وعِنقٍ 


:0 رقع بالأصل؛ #الجناية». والمنبت من! انام راف وعنارء قفن وقرع 

٠١‏ وفع بالأصل: #ابنين»- والمنبت من اناف ولوف وافاكة را 

 :نم لابين المعقوقتين: زيادة‎ ١ 

ا رقع بالأصل :نيه والمعت سن: لدف وانما: وانا؟ 
في: #سختصر الذُوري». 


عوار؟ 


إهره- وعو المواقق لِسَاوَقع 


لله يجورٌ ذعْلُ أحد الوَصِعَيرٍ !7 ' في خنمسةٍ أشياة: الشراء للكشوة والطعام. 
وتفيذ لصي وشراء الكفن : وتقافيي الدَّيْنٍ» ويكون خصمًا عن الميت. فهه 
الخمسةٌ أشيام يجوز ْله يها وخدة؛ وهو قولٌ محمد هق . وقال أبويوسف جت: 
يجورٌ يَغُلٌّ ألا في جميع الأشياء ء كلهاو . ٠‏ إلن هنا لفظ الكَرْحِيٌ رجتة اتفال 
7 : «وليسٌ لأحد الوَصِبَّينِ أن 
00 ري لور إذاكانوا صفار إلا الكنوة والطعامء ولس له أنبَشري خادمً ل 
احتاجُوا إلا إلا بأذر صاحيه في قول أب خَبيلَة له 210. 

قال أبو جعفر: : وق محمةنُالحسن يف ف توا 05 
أنْ شيا دون صاحي إلا في سن أشياء فإّه'*) يجوا دو 
ع ع0 الميتِ » ا ضر وإقاً و 


5 -- 2ن 

إيذا وقع بالأصل: #الموصيين» والمنبت من؛ اانفء وهم وقنااف رفغ قرلا 

() ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/8١‏ 4 / داماد] 

(4) ينظر؛ #مختصر الطحاري؟ [صس/151] ١‏ 

(5) وقع بالأصل ٠‏ والعثيت من: #ن4 ولم4: ولافا؟4: ولاغ4؛ وهر - وهو المواقق لِمَا ولّم 
في: امختصر الطحاوي 6 

(1) ينظر: امختصر الطساوي» [ص/21١1]-‏ 


بب الوصي وما يسلكه © 


6 


بلالا مسا يهو يهو ة ايل هل 7 سس 

وقال أبو بكرٍ الرازي 8 في شِرْجِهٍ ل«مُخْتَصَرٍ الطّحَاوِيٌ»: دول" يَذْكرٌ 
يرا الكسوةٍ والطعام في هذه الرواية؛ وهو مما يجورٌ لأحدجمًا أن يَفعلهُ في قوله 
جميمًاء وليسٌ ما ذَّكَرَهُ من #النوادر» مُحَالمًا لِمَا في الأصول ‏ وإنّمَا هو تفسير لِمَا 
ذِكْرهُ في الأصول»20. 


وقالٌ في #المختلفب»: : «إذا أؤْصَئ إلئ رج 
ني قول أبي يوسق له - 

وقالا [«ردممه]ة : لا يترة إلا في سبعة أشياة: : شراء الكفن, وقضاءٍ || 
العينٍ» وتنفيذٍ الوَصِِّهَ في عن » ورد الوديعةّء وشراءٍ الطعام والكسوة للصغيرة 
لوبذ وقد الهديةو0. 

وحَاضِلهٌ ما قانُوا في في «شروج البتافج الصغير»: أنّ احد الوَصِيَيِنٍ لا يترد 
بلتسرفي فيما هون باب الولاية عند أبي نِيفَةَ ومحمَّدٍ #8 وقالٌ أبو يوسفٌ بلؤقة* 
55 

وأجمعُا فيما [هو]”؟" ليس مِنْ بابٍ الولاية يعو كل وح منهّماء 
وذلكَ مكل شراء ما لا بد للصغير منهوء كالطعام والكسوة وب ما يُحْشَئ عليه التوَئ 
والتلفٌ لأنّهُمِنْ باب الضرورة؛ عد الكفن ؛ أنه 
غرورية لا بيت علئ الولاية”*؟» ألا تزى أنَّ الأمتَيكة. 
)١(‏ وقع بالأصل: «وإن لم». والمثيت من” انغ ؛ ولم؟ ؛ افا وقغ6؛ وهر . وهو الموافق لِمًا وق 

في: اشرح ممخعصر الطْحَارِي» 
() ينظرة #شرح مختصر الطحاوي للجصاص [1417/4] 
() ينظر؛ «مختلف الرواية لأبي الليث السمرقندي [/1859] 
(:) ما بين الممقوفتين: زيادة من: فغ8. 
(:) رفع بالأصل: «عليه الولاية- والمنيت من؛ انف وهمة؛ وافا”4: رفغ واار»' 


ممم به ايه #»ب ‏ يحتسي 
دلهذا لز مات رجلٌ في محلة قوم ومعة مالء ٠‏ فكمُلُوه ودفنوء مِنْ ماله حار 

إن لَمْ تكن لهم ولايةٌ, ولاه رما يكونٌ ن أحدٌ الرَصِبَيْن غانبًا . ٠‏ فلؤم يز عراة 

أحدِمِمًا دحَل في ذلك ضر وفسادٌ وكذلك شراء الكسرةٍ والطعام للطغار يحر 


للبلوَى ٠‏ كذا قال الفقيُ أبو الليث !زد في مُختلفب الرواية»! "في كاب ولق 
الوْضَايًاء . 


ومثلٌ قضاء الدَّبْنِ لأنَّ من ل8 الي تملك أخدّهُ فلي ليس السليمٌ مِنَ الولاية 
في شيء؛ وكذل ليم اودع . وكذالك زُ المصوب أن ل حل بن 
أبغناء وجميعٌ الأموالٍ الفائعة المتفرقة ب يترد به أحِدّهُمًا؛ لأنْهُ ليس من باب 
الولاية. ألا ترئ كن الجيرانَ يفعلونَ ذلكَ. وكذلكٌ الخصومةٌ فيه برد بها 
حدما كاحد الوكين بالخصوة يت بها :فاح لين أو الأن 
ولاية الوص أعمٌ ؛ ولهذا كان للوصي أن يُوصِيَ إلى غيرء: بخلاف الوَكيلٍ لير 
لهُ أن يوَكُلَ غيرَة. 

وكذلك |٠٠.ممرام|‏ بيع مايتساحٌ إلِه الفسادٌ ؛ لأنّهُ مِنْ باب الضرورةٍء وكذلك 
قاع سعد من ذا ١‏ لاك ميد يك نشي حول إلا ك2 م ين 
العلث. فللحُوضّئ له أنّيَأَحْذْهُ تَكذلك لأحدهِمًا أ علئ ذلك بالتليم 


قال في «شرج الطّحَاوِي» لاد : اوكذلك لأحدجِمًا أن يُنفْدَ الوَضَايًا المميّة: 
أو بنَفْدٌ 


الوْسِيّة مِنْ جنس ذلك المال الذي أؤْصَئ بدء نحوّ ما إذا أوْسَئ يدراه 
لرجل فأذئ أحدعُما تلك الوَِية من الدراهم ٠‏ أو كانث باب فأذئ مِنْ جنس تلق 
الثياب مِنْ حيث إِنَّهُ لا يحاجٌ إلى الضف فَإنهُ جور أداوٌه: فأمًا إذا احماح إلن 


اللاو سارلا رن 
(1) بظر: «محتثف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [1887/9] 
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| .- انوس وما دك[ 
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عق آبر برشف بَلمرِدُ كل وَاحِدٍ مهما بالتُصَرْفٍ في جَبِيع الأشتاء أن 


نوضاة حلا الولايةُ وَعِيَ وْضفٌ عَرْعِرك لا حَجَزْ بت لِكُلٌ مِنْهُمَا كملا" 
0 


تع شيع ء حمَّن يُوَدّيَ مِنْ كميه الو 


فإن ذلك البيع لا يجورٌ إلا ادن صاحيم»!"/ 
كدا ةَكَرٌ الاسام الأنِيِجَابي 58 


وكدللك إعنافى عبد مثيم لأنهُ ل يحناجٌ فيه إلى الرأي والتدبير» فأثا فيا سو 
حو حح لع حي ال ا د 


تخاضي وهو الاقتضاء والاقتضاء مِنْ باب الولاية: فلا يترٌدٌ به أَحدُعُمَاء و 
حر في «مُخْتْضره) النقاضِي بالفبضي!". 


احتحٌ أبو يوسف يخاد: بأنّ الإيصاء مِنْ باب الولاية [والولابةٌ|'*' إذا بقث 
لاثنين شرعًا 


تكل راحد منهيّا على الانقراوء كالأَويْنِ في باب 1 اللممر] 
لإنكاجء فكدلك إذا قيعت غه تترطًا لق وهذا لأنْ الولاية لا تحمل الَجَرق: 
يعاق السب في حل كل واحد متها ل الحُكْمُ لكل واحدٍ منهُمَاء بخلاف 
رين افْإِن الوكالة إنايةٌ . وإنّما جَعَلْهُمَا ناتتين ن عنةُ في التَضَرّفبٍ؛ فلا تنيت 
اثرلايةً لكل واحَدٍ مهما بالفزادوة 


قبا لاطت يوت حقُ لشو للوسِي لا يكون إلا بعد زوال ولاية 
المثوب عند وتَتطلٌ يسبقوط ولابيم 
عي سقوطً ولاية مَنْ هو أطلٌ ليَصيرًه*؟ 


كاتركالة: فأمًا رن 
لخلف قائمًا مقائة كالجَدٌ مع الأب. 


() ني الأصل ‏ وكماء 
1*1 بر «شرح منتضم الطحاويء للأميحابي 7181| 

بظر «شرح سختسم الكزحي) لتقدوري [ف/ ٠ع‏ / حاماد] 

| عابين المعقوفتين: زيادة من" #نهء بوقمة روغفا؟؟ ب رقغ؟ زقر؟ 
رقع الأسل : «يصير» . والمعث من ان 


اوناكف رتزك رارة 
اما + رجفاكف رفغ ٠‏ رار 


ةّ بِتَرْطٍ اجتماع ع لين" وذلك د 
الوه لأس لاا 


م حر 


[اججناء] يُوضَحُةُ: أن ولاية اك 


أختيارٍ المُوصِي ورضاة بوء وهو 
كرأي المُتتّى . ومقصودٌَه توفيدٌ وعم ع ورثهء وذلك! امع 
رأيهمًا أظهر » فأشة مِنْ هذا الوجه الوكالة. 

قال الفقبةٌ ابو الليثِ هته في كتاب «نكَتٍ الوَصَايّاة: «وكانّ القياسُ ألا يجورٌ 
تصَرٌفُ أحدجِمًا دون الآَرٍ في الأشياء المعدودة أيضًا للمَغتى الي ذكزناة. ِل تنا 
استخسَا فيهًا في بِعضِهًا لأجل البلوّئ , وفي بعضِهًا لأنُّ لا يحتاجٌ إلى التدبيرة 

وقالٌ الفقبهٌ أبو الليثِ يثند في كتاب (بُ دك عن أبي القاسم 
الصَفَّارٍ وهو أَحَمدٌ بن ح"2 رفته أنهُ كان يقولٌ: : هذا الاختلاف في الَذِي أوْمئ 
ليا ميت فنا لذ أذصئ الن هذا خلن دوه ون هذا عن دو فلحل وس 
َهُمًا أنْ يتصرف وحدّهُ دونَ صاحبه في قولهمْ جميعًا» . 


و6 وقع بالأصل : #وكذلك»- والمعبت من: 
(؟) وقع بالأصل #رحم» . والمتيت من* 
أبو القاسم الصمّار لير الفقيه الشُخدّث . ٠‏ وقد نعمت ترجسته. وحَمٌ: عو لفله 


عو اسمن عمنة 


| يب الوسي وما يملكه © 


٠‏ لما أن ايه بالتفويض ميراى وَطفٌ 
سج غاية الييان > 

قال الفقيةٌ طلد: «وبهذا القول تَأَحُدُه. كم قالَ: ودر عن الشيخ أبي بكر 
لإِنكَافٍ هد أنه كان يقول: الاختلاف في الفصلإن واعام ركان الى موطوة 
لزي ل يقولٌ هكدّاء وكان يََْيلُ بمسالةٍ في كتاب «الزيادات» أنَّ جاريةٌ بين 
رجن جاءث بولك فادَعَياهُ جميعًا فهو انما 


ا كل واحدٍ ص الأبوين إلئن رجل 3 


9ع هت 


وو ا 0 
سنا إلى رجل علئ حِدَةٍ قالَ: فكذلكَ (ع/«دمه] في هذه المسألة». 

ّم فال الفقيٌ أبو الليثٍ طله: «وكانَ افقيهٌ الجليلُ أبو جعفر به يقول: يَجُورُ 
أْبْقال: إنَهُ إذا أؤْصَئ إليهمًا جميعًا لا يجورٌ لأحدِهِمًا أن يتَصَرّفَ دونَ الآخرٍ في 
فليم جميعًا؛ وإنّما الاختلافٌ في الذي أوْصَئ إلى كُلّ واحدٍ منهُمًا على جد 

َم قال أبو الليث هله: «ولكن اَي قال أبو القاسم الصا اصح عدي 
وهر إذا أؤْصَئ إلى كل واحدٍ منهمًا على حِدَةٍ؛ جازَ لكل واحدٍ منهمًا أَنْيتَصَرَفٌ 
ني قولهم جميمًا ؛ لأنَّ كُلَّ واحلٍ منهمَا صارٌ وصيًا نائنًا؛ لأنّهُ قذ رَضِيَ برأي كل 
راحدٍمنهماء ألا ترئ أنه لو وكلَ وكبلئن كل واحد مهما على جد بالبيع [د/01»داء! 
الشراو أ بالتكاح : جارٌ لكل واحدٍ منهُمًا أنْيتَصَرْفٌ في قولهمْ جميعًاء فكذلكٌ 


ماتااء 
وأا لي قالهُ أبو بكر الْإِسْكَافُ يهله: : فهو أن وَصَايهُمَا على حِدَةَ أو جميعًا 
سنا سواء؛ لأنهُ تت وصَايُُمَا عند الموتٍ؛ لأنَّالرجلٌ ما لم يَنْثْ لا يصيرٌ واحدٌ 


ل اذا على الْوَِي» ىلر َه يكَابهَا ٠‏ نايك 
حَقٌ التَصَوُفٍ للمولئ!! ٠"‏ وَلِهَذا ّي مَُيًا في التُصَرُف حي 
لك 2 قن حَنًا صاب فايص 


الْميْتِ ويد َمِْكُهُ الْجيرَانُ عند ذلك 
ع يز 

منَهُمًا وصِيّاء فإذا ف يت أيْمَا صارا وَصن عووسو سود ارقي 

حالةٍ واحدةٍ وفي حاليِن سواءً» - - كذا فى كتاب 


كَوله: (دْهْوَ حرط مُفِيدٌ) أي وف الاججماع 2ب شط 
َوِله: : (ثني الْآَوِّ أَؤقَى حَمًا عَلَى صَاحِيهِ): أئ: في الإنكاج أوتّى أحذ 


الأخويْن حمًا واببا على صاحير لوقي اللَانِي)ء أي: في الوصَايٌَ 
لسن حل لصاعيده ضح ا 


اسْتَوفئن أحدٌ 


5-5 في الأصلة : قرقاء» - 


يذ 


بج ب الوضتي وما يماذكة 4 


قنام ضار وكشوتهم » أن ياف متهم وما وَعرْا(وَرَدالديعة ئها 
2 عن شِرًا يدا اعد الأنول قن الو لإنها 


ل يي غَ عدر ولد يَثْمَرِدُ بهَا 
/ اج َلآ مله الم 


رشفَ) لِأنّ فد مود 
خنية الاج وَلآ مَك ل تن 


ا النبايع احبية 


فِهِم 

اس عو ص0 
لجس عَلَى ما عُرِفَ كَكَانَ مِنْ بَابٍ الْولَايْة. 

23 حي اهايةالبيان 42 


َل (وَالْمْرَادْ بالتّقاضي: الاقْيضَاء) » 557 القبغر . 
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18 كناب العاف بي 


ولو ص إلى كل واجد على الالفزاد» قله ليذ كل ول يتين 


ابس مسبم د ؟ إِنْ 0 

وصيًا آحَرَ: [أا]7 عندمُمًا نظاه؛ لأنَّ موي لويوب 
فيما سِوّئ الأشياء المعدودة» وكانّ أحدُهُمًا عاجرا عن التفردٍ بالتصرّ » والقاضي 
قائِمٌ مقامَ المبت في النظر لعَجْزهِ؛ فيضم إلى الحو وصيًا آخَرَ نظَرًا للميت. 


(1) في الأصل: «إذ تكل». 
(؟) في الأصل: «الانفراد ولاية». 


() ما بين المعقوفتين؛ زيادة من؛ #ن4ء ولماء ولقالا؛؛ واغقء ولارء. 


خ اب الوصي وما يسلكه © يذ 


| لو أن الميّت |''' مِنهُمًا أؤصى إلى الح فلخي أن يتصرف وخدة في 


كل الأشباد؛ افاي إن لح وي أ مقصو الست 
ين أن بغلتة اثنان قي الولو وتحقيقٌ مقصوده يضم وَصِيٌ آخَرَ إلئ الياقي 


وَلَوْ أَنْ الْمَيْتَ منْهُمَا أَوْصّى إلَى [الْحَي]!" فللحَيّ أنْ يَتَصَرّف وخدة 
ب فهر الزوَائية)؛ ذكرهُ بسبيل النفريع أيضًا؛ وذلك لأنَّ أي النيت باقي هنا ْم 
فصارٌ كما لؤ أوْصَئ إلى شخصي آخَرَ فلا يحتاجٌ القاضي إل 
مي آخَرَ. 
ول سمش الأئمة رحبي ف في #شرح الكافي»: : اورّوّئ الحَسِنُ عن 
لي حي 8 أن الحيّ لا ينفردٌ بالتصرّف7" مناء لأنَّ المُوصِيَ ما رَضِيَ برأيد 
ته ولا يكونٌ للوْصِيٌ أنْ يرصّئ بما يَعلَمُ أن المُوصِيَ لمْ يَرضَ نّ بهوء بخلاف ما 
أوصَئ إلى غيره1!6. 
وقال الفقيهُ أبو الليثِ طقذ: «وإذًا كانًا وَصِيِينِ فماتَ أَحدُهُمَاء وأَؤْصَّئ إلى 
صاجبه؛ فهو جائرٌ» ويجوزٌ رُ للباقي أنْ يعصَر في الما وروي عن أبي 
يد أنه قال: لا يجورٌ» ويَبْضي للقاضِي أن يَجْعَلَ معه آآكَرّ. 
[1) ليس في الأصل ١‏ 
)١١‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: اانف؛ ولاعلاء لفاك ولغ ؛ وارف, 
١؟)‏ وقع بالأصل! الوّصِيّة؛. والمثبت من؛ «ن4؛ واعفء واافا؟4؛ ولاغغ؛ وار». وهو المواقق لما 
دنع مي «الميسوط» للرخبي. 
(4) ينظر؛ «المبسوطة للسرخسِيّ [97/18]. 


535 مج كنب الئل م 


وَعَنْ أي حَِيقَة أله لا يَثمَرِدُ بالتَصَدْفِ لِأَنّ الْمُوصِيَ تا رَضِيَ ب 


الْمتَوَقَى . 
وَإِذَامَاتَ الْوَصِيْ وَأَوْصَى إِلَّى آخَرَ فَهُوَ وَصِيْهُ في تَرِكَِهِ 


عي سي عا ميد أن تييع 
و ببرميسين ود ليام 

وأمّا مذَهّبٌ أبي حَيفَةَ وله الذي ر رو عنةٌ [هلالٌ]١')‏ في كتاب «الوثف): 
أنَّ الميت أي الاثنين ولمْيرْضَ برأي أحدهمًاء وفي اجتماع رأ 


لأ اليك 326 أن يكونَ ماله بتدبير النين ؛ ؛ لكي يكو كل واحدٍ منهًا رقي عل 
صاحيد» فإذا مات أحدّمُمَا فقدٌ فاتٌ ذلك المختى » فلا يجورٌ أنْ يكونّ ماله بتدبير 
إنسانٍ واحدٍ». كذا امي ديعاي يآ 


قال في ا وجِيزِهِم»: : أمّا الوَصِييُ: فليسّ له الإيصَاء إلا إذا آله لوبي في 
الإيصَاءِ» فل ذلك على أصحٌ القولْنٍ)!'): إلى هنا لفظّ «الوجيز» . 


(1) ما بين الممقوفتين: زيادة من: #ناء وام وافالاكء والغ1؛ وقراء 
)١(‏ ينظر؛ #الوجيز/مع العزيز شرح الوجيزة للغزالي [9717/10] . 


الوَصِيّ لا برأي غيرو؛ فصارٌ كالوكيل في 
كذ لاا قل :نا وين لابَجُورٌ د [له]” أن 


كالجَدٌ ألا ترّئى 1 اللاي 00 الجَدّ في 
ال, حتّى كان له تَروِيجُ [4/:+#رام] الصّعَارٍ والصّعَائِر!'2؛ واستيفاءٌ القصاص » 
و سي ا الل 


وكان للوْصِيّ و و ا 
وصائة”" قيهما جميعّاء فينزلٌ الوَصٌِ الثاني منزلةً الوَصِيٌ الأول فيهمّاء ولأن 
أنْ يتدارّك برأي الوَصِيّ 9 يدرسن ولا انعة يرع 
إمْهُ قبلَ حصول مقصود المُوصَئ منهٌ؛ صارٌ راضيًا بإيصائه إلى 


ل اكيس 2 

وسائل: وفعلاء؛ قالأول مثل؛ ضبيحة وصِبّاح ؛ والثاني مثل؛ صحيفة وصحائف » وقد يشتغنون 

بعال عن فعائل ٠‏ قالوا؛ سَمِينة وسِمَّانء وصَغيرة وصِغَاره وكبيرة وكبار ولّمْ يقولوا: سمّائن ولا 

صغاثر ولا كباثر في الشنٌّ وإتما جاء ذلك في الذثوب». وفال ابن معصوم: اوهي صغيرة» وهن 

مَمِيرَات . وصِمَار, ولاتقّل: صَغائر إلا في الذثُوب» . ينظر؛ #المصياح المنير» للفيومي ٠ /١[‏ + ؟/ 
مادة: صغر] . و#الطراز الأول؛ لابن معصوم [144/4]- 

!ا وثع بالأصل: #وصيته»- والمنبت من: «نةء وهم و(فااف ولغ وقرقء 
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لِنْمُوصِي تَتقلُ إلى الْوَصِيّ ف ْمَل وَل الْجَدٌ في التَفْسِ ء 
الجَدُ َي 0 م الب فيا اك إل كا اَي » وَعَذَا نال 
هي غبيةاتبين 6 


غير دلالةٌ لحميم مقصويوء ولي لوس كَالوَكِيل ؛ لأنَّ [للددده] المُوَكُلَ حرة 


أو إيصاء وكبله إلى غير عددٌ موت . 
وقالٌ الفقيهٌ أب الليثِ يله في كتاب «نُكَتٍ الوَصَايّا: «إذا أؤْصَئ الوَصِيُ 
إلن الثاني في تركته وتركة الأول ؛ فالثاني وصِيّهُمًا جميعاء 9 إذا أَوْصَى إلى 


ما لع يوم ذلك ٠‏ فكذلك ليس له أن يُوصِيَ في مال الأو إذا لم يز 

وفي الاستحسان: بايا يديت 0 امود 
يعيش أيدّاء ولم يُ تكونّ أمورّهٌ ضائعة ؛ فصارٌ 
2 منْ طريتي الدلالة» وإنْ لم يدن لهُ بالإقصاحء ولو كان أن لهُ بالاتصاع > جار 

5 حبر أن يُوصِيَ إلى غيرو» فكذلك إذا نَل بالدلالة: بخلافي الوَكَالة؛ لأنّ 
مانو بعد الموت. 

وأمًا إذا أوْصَى الثاني ولم يذكز تركة الأوّل: 
اه حي ا 
الأول 


)١(‏ في الأصل: «الاتصال». 


د رَرَاضِيَ يسَايه إن 
سس اي اليا ##247ل بي 

وأنّا مذهبٌ عُلمائِنًا بؤاير: أنَّ الوَصِيَ لَمّا أْصّئ إلى الثاني ؛ فقد فوّضَ الله 
أمورٌ نفس وأمورٌ الأول مِنْ أمور نفييوء فصارٌ كأنّهُ أوْصَئ إِليْهِ في تركة الأول 
أبغنا ِنْ طريتي الدلالة؛ لأنّهُ مِنْ أمورو؛ وإِنْ لمْ يَذْكُرْ بالإفصاح » فإذا كان هكذا 
صَارٌ الثاثي وصِيّهُمَا جميعًاه . 

وقالٌ الفقيهٌ [+/مدمء] أبو الليث نه في «مُشْملَفٍ الرواية؛: «ولؤ أنَّ هذا 
الرْصِيّ يّ قال للثاتية جعلتُكَ وصيًا ني تركتي ؛ فقدْ رُوِيَ عن سياد 
فال هو وصيه في المالئن جميمًاء وروي عن أبي يُوسفٌ ومحيدٍ به انما قا 
هر َصِيمٌ في تركة الثاني خاضّة!2. 

وَجْهُ قولِهمًا: أنه يتصَرَّفُ بالأمرء فاختصٌ تصَرّفهُ بما خض بالأمر كَالوَ 

2 أنَّ تركة مُوصِيهِ تركتهُ أيضّاء فللوَصِيٌ الثاني أنْ يَصَرّقَ 

ًا جميعاء ولا يخخص تصَدُفُ نوع دون نوع كما أنه لو أوصئ ليه في العين ؛ 
ري الم رالا ن يمينا عد لي خينةيهنا. 

كول: : (وعِنْدَ المت كَانث لَهُ الوا في الثَرككن) ٠‏ أي: عند موت الوصِيّ 
ا ١‏ سيور ب ب ورد ويف سويد 
لأ في المالينِ جميعًاء فيصِحٌ تصَدُفهُ فيهمًا جميعا ‏ 

وله : (ثلافي ما قَرَطَ ملهُ)» عأي: : تارك ما سبق مِنّ الميتٍ في التقصير» ولؤ 


(1) ينطر: «ممتلف الرواية» لأبي اللبث السمرقتدي [1957/8 1978| 


لج مياميد ‏ 


0 


اعلم: : أن قاسمة الوَصِيّ يّ المُوصَئ لهُ بالغلث نيابة عن || بإنا عقر مغر 
[+/٠هه.]‏ وكات بعضُهُمْ كبيرا غاتبًا جائزةٌ» حت لز أَفر نصيب الحُوصّى لهُ بالل 
َه وأمسكٌ التلعين للوَرَئَةء فهلّكَ الثلثان في يده لم مرجع الورَقةُ على المُوصّئ 
لهُ بشيء؛ لأنَّ يسمه لما جارّتْ عليهمْ صارٌ هلاكُ نصبِهمْ في يده كهلاكه في 
انيع 

ولو كانَ هلاكةُ في أيديهم بعد القِسْمَةٍ لم يَزْجِعوا على المُوصَئ لهُ بشيء: 
فكذا هذاء ومقاسمة الوَصِيٌ الَرَثَةَ نياب عن المُوصَئ لهُ باطلةٌ» حتّى لز أغطّئن 
لوَرَكة نصِيبَُمْ ؛ وأمسكٌ نصيبّ المُوصَئ لهُ في يده » وهو الثلثٌ» فهلّكَ الثلتُ في 
يدِه؛ كان للمُوصى له أنْ يَرْجِعَ على الوَرََة بكلثِ ما في أيديهمْ» فصارٌ هلاكة بعد 
قسمة الوَصِيٌ كهلاكه قبل القِسْمّةٍ. 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/9818]. 
5 وقع بالأصل: #شيء6. والمثبت من انق واماء والفاكف ولغقء وقر». 


اخ يب الوسي وما يملكه © ف 


به وَتَصِيرَ مَغْرُورًا بِشِرَاءِ الْمُورثِ َالْوَسِيٌ 3 الْمَيْتِ أَنِضًا كيكو ضما 
وق غاية اييبان :#ه 

ول هلك شي ع قبل القِسْمّة كان الباقي أثلانًا بين الوَرَئَة والعُوصّئ له» 
يكذلك بعد القِسْمَة؛ِ لأنَّ يِسْمتَهُ كلا قشمقٍء ولكنْ لا ضمانٌ على الوَصِي ؛ لأنَهُ 
بين في الحفظ » دائمٌ علئ القبض الأول . 

وَوَجْهُ ذلك: أنَّ الوَارتَ قائ ائم مقا المت ء حلَفٌ عنة في أملاك من كل وَجْوء 
لصي نائبٌ منابٌ الميتٍ فيكو تانانقام وار في حم الحلاقة» قصشي 
نمث عليهم؛ ولهذا يرد الوَاثُ [/50داء] بالعيب » ورد علويوء ويصيرٌ مفرورا 
بشراءِ المَْرُوثٍ » فصارٌ هلالكُ!') نصيبهمْ في يدِِ كهلاكه في أ, 


آنا القُوضى لة: فلس كفي عن الميت بِنْ كل وجو لأن الي تمليكٌ 
بدأ ولهذا لاي يز" المُوصّئ له بالعيب ولا يه عليوء ولا يصيرٌ مغرورا بشراء 


ميات سود سما 
العُوصّئ له بعدّ ُقاسمة الوَّضِيّ 402 عليه كهلاكه قبلَ القِسْمّةء ولؤْ هلّكَ قبل القِسْمَة 
كانَ الباقي مُشتر” كَاء فكذا بعدّ القِسْمّة. 


وقالٌ في كتاب انكَتٍ الوَصَايّا: «ولو كان الوَارتُ كبيرًا - وهو غائبٌ ‏ 
اط الوَصِيءْ صاحبّ الوَصِيّةِ الثلت» وأمسلكٌ الثلفينء فهِلكَ في يدِه؛ سَلِمَ 
للمُوصَى لهُ ما أخدّ ؛ لأنَّ الوَارِتَ الكبيرٌ إذا كان غائبًا جائرٌ للوَصِيٌ أنْ يعَصَرّفَ في 


() وقع بالأصل: «كهلاك5. والمنبت من: انف واماء وافا؟ف» راقغ؟ ١‏ رارك 
رقعفء ونقاكف وق وقرة 
3 قنك حمق ونفاكف وقغق رارف 
(!) وفع بالأصل: «المُوصَئ». والمنبت من: #نكء وهم؟ء رهفا؟ة؛ رفغ وار؟» 


00 رقع بالأصل: «لا يؤدي؛ - والمثبت من: 
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قَصَحَتْ قِسْمَنهُ علي حتى لَوْ حَضَرَوَقَدْ هَلَكَ ما في 
د الوسر ليس 1 أن يُقارة الْمُوضى له 
[أما الموصئ له]١"‏ ليس بِخَلِيمَةِ عَنْ الْمَيّتِ مِنْ كل وَجٍ 


يسبب جَدِيدٍ» وَلِهََا لا يرد امب ولا يه علو ولا يصير روا 2 


لاه ملك 


الْوَصِيَّ 9 نَّ الي عَلَنِِه غَيِرَآنَ الْوَصِيَ لَايَضْمَنٌ 
أنه أَِينٌ فيو وَلهُ وكاب الْحِفْظٍ في الترِكَةِ قصَارَ كما ذا مَلَكَ يَْضٌ ال دير 


هليه البياد 4 
ا 


العْرُوضٍ » فلَمّا جار تصَوَُفهُ جازْتثٌ قِسْمثةُ. 

والمعْتّى في ذلكٌ: أنَّ الوَارتَ يقومٌ مقامَ المَوْرُوثِ » ألا ترّى أنَّ المُوَوّتَ إذا 
باع شيئًا في حياتِه فوجدّ المُكْتَرِي به عيبًا؛ كان له أن يُخاصمٌ الوَارتَ » ول يكن 
لهُ أن يخاصمٌ المُوصَّئ له 5 رت يقومٌ مقامَ المُوَرّتَء والمُوصَّى له لا 
يقومٌ مام المُوصِي ٠‏ 


ٍِ 


م وجذًا أن الوصِيّ وكيلٌ الميت» فيجورٌ يَسْمئّهُ على مَنْ قامَ مقاة وهو 
الوَارِتُ » ولا يجورٌ علئ المُوصّى له فإذا كان هكدًا فإذا دفمَ الثلتٌ إلى المُوصَى 


[عليي] "2 0 
َوْلُ: (قصَحَت قِسْمَمُهُعَلَِْ) : أي: علئ الوَارِثِ إذا كان غائبً . 
َولهُ: (لَوْ حَضَرّ)» أي: الوَارِتُ . 


(1) ليس في الأصل ٠‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: #نفء و(مفء و«فالافء ولغ وهر». 


بب الومي وما يملكه ©. يدن 
ابشمة ميكُونُ لهُ ّْتُ الْبَائِي لِأنَ الْمُوصَى لَهُ شَرِيكُ الْوَاِثٍ |:::/ها فَيمْوَئ ما 
بن اَل لْمشترَكِ على الشركة وى ما 


َِنْ قَاسَمَ الورك وعد تيب 1 الْمُوصَى لَهُ قَضَاعَ وَجَم!'2 5 ل 
يقي لما 


بحبو فَقَاسَمَ ال وَرَنَهَ» فَهَلَكَ مَا في يَدِهِ ؛ 
وَكَذَِكَ إن حَهَمَه إآى وَجُل ليمج عَنْهُء مضا 


55 


وَقَالَ أبو يُوسَقَ: : إن كَانَ مُْعَفْرِنَا للدت ؛ لَمْ يَرْجِعْ بِشَؤْءئء وَإِلَا 


م القت وَكَالَ مُحَمّدٌ: لَا يرجح بشَئْء. 


جد غاية البيان 42 
( إشارة إلى قولو: (لَِنَ سمه كم تنفد عَليْو)ء أي لم كتمذ 
ويه 
كان أوْصَى الْمَيّثُ حب قاسم الْوََة لَه كَهَلَكَ مَا ذ 


لذ ةلل يشي عن 

لَ مُحَمَدٌ ند : لَايَرْجِعٌ بشَيٍْ) » أيْ: قال في «اللجامع الصغير»0"©: 
والسالةمرّتْ في كاب الحيٌّ باب الحَج عن الغيرٍ » ولكنْ لا تُكَنّ هذا الموضع 
عن البيانٍ. 


قال الفقيةٌ أبو الليثِ في كتاب «انكَتٍ الوَصَايَاه: «وإذا أَحَجُوا [راءجام] 
رَجْلَا فشرِقَتْ نفقُهُ في الطريق ؛ إن في قول أبي حَِيقَة 
() قي الأضل؛ اابرجل». 


(1) بنظر: «الجامع الصغير أمع شرحه الناقع الكبير» [ص/9 1ه ] 
6 وقع بالأصل: «بعلث». والمغبت من* ودمف وننااف رقف وقرم, 
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أن اسم حَنٌُ الْحُوصِي ء وَلَوْأَفْْرَ اْقُوصِي بِعفِْءِمَالا ليع عَنْهُ تلق 
لا ةي + د : ووو أيه ميت - 


ر: أذّئ ذلكَ إلى أن يطل المالُ كله 
له لذ سُرِقَ م أُخرى» فيحدُ دلت ما قي »كم رق مره أخرَء فيودّي ذلك 
ل بذعت مال المي كل ني لوي ولا تجوؤ الؤي بأكت ين الن. 


ي حَنفَةً وة: ما ذكنا أن ل 
فصار كه لم يكن ولا ضررٌ على الوَارثِ؛ لأنَهُ يلم لهم مِئلٌ ما يلم للوصية. 


ج بب الوصي وما يسلكه |4 اد 


ذيع قل تيز ُعُبَرْ دُونَهُ وَصَارٌ كَمَا إِذَا مَلَكَ كَبْلَ الْقِسْمَة م لت نا يء 
َأَنَتَعَامَهَا تّيم إلى الْجِهةَ الْمُسَمَاو إذْ لا قاض لَهَاء فَإذَا َم يُضْرَ 


وأنًا مذهبُ محمّدٍ يف: فهو أنَّ دع الَصِي بمنزلة دَق الميت» ولق كان 

طيثُ مو الي دل قبل مؤه الى وجل مالي وو ععة؛ طرق الل؛ لاي 
عد مه أخْرَى » كذلكَ هذاء. 

1001000 حَسِيٌ في اشرح الكافي): : «وعلّى هذا الخلافٍ لو 
كراعش مسذة دل دومره 9 اشترّوهًا [م/.+هو] » فماتث قبل أنْ تق ؛ كان 
في أيديهمْ في قول أبي حَيَة بة» وفي قول أبي 
َي ِنْ ثُلثِ ماله في أيديهم» وفي قولٍ محمد ه: بطلّتٍ 


أئ: وير عند م1 

كِلهُ: (قلّم نكب دُوتَهُ): أئ: لم تُمْتْرٍ القسْمَةٌ بلا أداء الحَجٌ وتذكيرٌ 
لضمير الراجعٌ إلى التأدية علئ تأويل الأداء. 
َوْلهُ: (مَبِلَهَا) » أي؛ قبْلَ الْقسْمّة. 


(0 ينظر: «المبسوطء للشَرْحَسِيّ [4/30 1317 
(؟) رفع بالأصل: «ثلث». والمعبت من؛ #نفء وهماء ودفااف وقغ؟ء وائرةء 


د 8 ك نادو يه 


َال وَمَنْ أَؤضى بِكُلتِ آلف دِرْهَم + فدَكَمَهَا الْوَرنهُ إلى الْقَاضِي . ققنها 


عن التصَرٍّ يأنفسهم » ومِنَّ النظر أن يُِْرٌ نصيت 


والقرقٌ بينَ القاضي حيتُ جارّث مُقاسميهٌ على المُوصَئ له وبينَ اضرا" 
حيتٌ لا تجورٌ مُقاسمثه علئن الْعُوصَئ لهُ؛ أنَّ للقاضي وَلَآايَةَ علئن الغائب قيما 


(). بنظرة «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ض/955] - 

53 وقع بالأصل: 4 رصِي». والمنبت من: «ن؛ وهم»: ودقا؟6: و 
0 وقع بالأصل: 
(:) بينظرة «الشر ا 


ضَئ به»: والمعيت من: «ن4: وهمقء ولقا؟ + 
|مع شرْح السرخسي» لمحمد ب 1 


زيادة من: «نفى واف وفقااف وفغ4؛ وقر. 


ا باب الوسي وما يملكه 4# 


إل الوم 2 صتيعة) تَيهذا ل بات المُوضى ل 


يكرق مويه يما ومهاسماة. 

َوله: (لِآنَّ الْوصِيّة صَحِبحَةٌ؛ وَلِهذا لو ماث الموضى له بل الْمَبُولٍ قصير 
الْوْصِيهُ انا لوَرَكَنِو) . 

قال لناب طق في «شرْح الجامع الصغيرة: : ١وَالوَصِيّهُ‏ للغائب صحيحةٌ ؛ 
لأ قبوله ليس بكنؤْط1. 

قله : (قَالَ وَإِذا بَامّ الْوَصِيْ عدا م مِنَ الَّرِكَةٍ بم 
جَائرٌ): أي: : قال في «الجامع الصغير». 

وصورثُهُ فيو: محمد » عَنْ يعقوب عن أبي حَنيفةً طفد: في الرّجُلٍ يموت 
يِكُ عبداء وعليه دين تحط بمالهء قببِيعُ الوَصِءُ العبد بغير مخضر مِنَ الاو 
نال: بَْعهُ جائة00. ناتك 

وآراد بذلك: الدَيْنَ على الميت لا علئ العبدٍء وإنَّمَا جار بِعُ الرَصِيْ ؛ لأنَهُ 
فائمٌ مقا الميت . فلو أنَّ الميت باعَهُ قبل موته وعليه دين في حال مرضه؛ جارٌ 


هر بن الْعُرْماء؛ هق 


(1) في الأصل: «فعند». 
() بنظر' #الجامع الصغير /مع شرحه النافع الكبير [|ص/ 87٠‏ ] 


الوصي؛؛ ل مر الول كر 

الا سا ا وات 1ك 
بَيِعْهُ » قكذلكٌ بَئِمُ بيْعّ الوَصِيّ : كالعيدٍ المأذون له يَمْلِكُ [م/ممدام] بَِعَ ها في 
رضًا العُرْمَاءِ سناعلا نكر يريكر اتاج يفو فى حدى تلك متعر جا 
وهذا بخلاف العبدٍ المأذون المديون ؛ حيثٌ لا يِيعُهُ مولاهٌ أوْ وصِيْهُ بغي 

نَ الما أن لهم حقٌ | اء حت يأخذوا كشية» فيكو اليم يلا 
لحقهم لهم أن أن ينوا الي(" » ونا حالما ذ في الشمن لا غير فيكو الي 
حا لحمو » لا مبقاء فكالا بنع لوي تحص مِنّ العا وغير عقر مخ 


+ ارسيو وم ود سرد 
قَقَاعَ فِي يِدِهِ واسْتْحِنٌ ؛ صَمِنَ الْوَصِيُ)ء أي: قال 


5-6 2 
في م الصغيرٍ». 

وتمامة فيه: 9ويَرْجِعٌ فيمَا تركة الميث200: أي: الوَصِيُ يَضْمَنُ الدمنّ 
لِلمُتْحَرِيء ويَرْجعٌ بذلكَ في جَمَيعَ التركة 
م 1 


(؟) وقع بالأصل؛ «التبيع»: والمنبت من: فنفء وهمة؛ واافا41؛ وقغ1؛ وهر »م 
() ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبيرة [صض/+٠97] ٠‏ 


قال الفقيٌ أبو الليث إلته: «وكانَ أبو حَِينَة يهلة يقول: لا يَرْجِعُ في مالٍ 

م و ا 0 جع في ثلث 

: صر العمنَ ؛ لأنهُ لما استُحِقٌ العيد أنه قبهَةُ بغيرٍ 

لمارأ 0د على امقر لل لتر امل اسن 
2 


ديا منت ام لي بيه سم ع 


مه عن القبض ء لَمْ يَجْْه وإذا لَحِقَهُ المَانُ بعملٍ عَيلَ لنفيه لا يَرْجِع 
شيوء فكذلكٌ هذاء 

َوَجه ما روي عنْ محمّد يفة: أنه َرْحِعُ في العلث؛ لأنَ بع الوَصِيَ كا 
ظ عند الوْصِبْ. وكانَ كمه حهْمَ لوي والوَِبةُنفافها ين اللث ٠‏ 


) هايين المعقوفتين؛ زيادة من: اانه ء رقم»ء والفا؟4؛ ولغ»؛ راار» 
"4 بعتي: في «#شروج الجامع الكييرة 


1 © كاب سافن #4 


ع معنت 


٠‏ فإ كات ركه قد قَذْ هَلَكَتْ 

كَمَا ذا كَانَ عَلَى الْمَيْتِ دَيْنٌ آخَرُ. 

< غايةالببان 4 

وَوَجْهُ ظاهرٍ الرواية: أنَّ الوَصِيَ عَمِلَ للميت» وهو قائمٌ مقامة» فإذا لَك 
الصَّمَانُ بعمل عَمِلَ للميت وهو قائمٌ مقاقة؛ استوجب ما عَرِمهُ ْنَا على الميت: 
ومحلٌ التَيْنِ كل المال. 

قانُوا م في #شروج الجامع الصغير»: : فإِن كانتٍ التركةٌ قد هلكثء أز لم يكز 
بها وفائ؛ لم يَرْحِعْ على أحدٍء كما لؤ كان على الميت كَيْنٌ آحَرُ؛ لأنّالبِيعَ لم بقم 
إلا للميث» لا للمسكين » ولا للوَرَثَةِ» والمسالةٌ يْنَ الخواصٌ . 

وهذا بخلاف مسألة القاضي أو أنه إذا تولّى البيمَ » فاسْتحِقٌّ [مه++داء] العيذ 
أذ مات» وقد ضامٌ اشم في يديو حيثُ لا يدح جِعٌ المُثْتَرِي علئ القاضي أو أبينه: 
لأنّهُ لا عُهدة عليهمًا ؛ لأنَهُ لوْ وَجَبَ الصَّمَانُ على القاضي أوْ أنه ؛ لتقاعَدَ النال 
0 ذا الأمان؛ خوً ِنَ اماف فضاعٌ حقوقٌ المسلمين» وقد اليل 


(1) اليس في الأصل ٠‏ 


اد 


ج رب الوضي وما يملكه 0 


إن سم الْوصِيْ الْمبرَاتَ فَأَضَاتٍ ضَغِيرًا من الورئة عدٌء قباعة وقبض 
طن »لك وانشجق اعد َجَعَ ِي مَالٍ الضّغِير ؛ أنه عَايلٌ لَه ويَرْجِعْ 
يقاس الإتتؤواتيظاتوة أسةة. 


يل الوْصِيّ؛ حيثٌ قال لهُ: ل 7-5 قلّمّا عرَّهُ 
يج عل في تركي ‏ ل استوجت َي عليو: ول لذن كل العالاه 


رَاتَ قَأَضَابَ صَغِيرَ0' مِن الْوَرئَة عَنِدُ1؟© : 


ب ؛ رَجَعَ في مَالٍ الضّغِيرٍ)» أئي: قال 


قوْله: (قال: وَإِنْ قَسَمَ الْوَصِيٌ | 
وض لمن مَل وان 
ني «الجامع الصغيرٍ»50. 
اعلم: : أنَّ الوَصِيَ إذا باعَ عبِدَ الصَِّيّ لأجْلٍ الصَّبِيء فقيضّ الكمنّء فَهَلَكَ 
في يبو َم مشج العبد؛ وَجَع المري بالدمن عل الي ؛ أن اعد 
علن البائع » كمي ع صر بذلك في مالا الصغير: لأنَه باعة لأجلو» كم تاجح 
المغير علئ سائر الوَرَئةَ نَِ بحِضَّتهِ لبطْلان القِسْمَة. 
َوِلهُ: (قال: وَإكًا احتالٌ الْوَصِيْ بِمَالٍ اتيم ؛ قن كَانَ خَيرًا ِليِِيمٍ جَارٌ) ٠‏ 
أب فل في «الجامع الصغيرٍ»!!. َ 
اعلم: : أنَّ الوَصِيَ إذا احتالّ أي 
المحال عليه أن أي: أقدَرَ علئ أداء | 
بإذّكانَ الشّحِيلٌ أَددَ مِنَ المحتال عليه لَمْ 


الحوَالَة بمال اليتيمٍ ‏ فَإن كات 
هِنَّ لمحيل ء وهو المذيونُ جار 


١‏ رقع بالأصل؛ «صغير»- والمعيت 
١‏ وفع بالأصل* «عبدا». والمثيت من: 


وديف وقفاكف وف رارق 
وقعق وتفاكفء رفغا وثر»: 


| "ا بظر: سختصر القُدُورِي» [ص/٠*9] ٠‏ 


|| يظرا #الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبيرة [ص/*978]- 


ِ 


نا لأن الْولَايَةُ تطَريّةٌء وَإِنْ كَانَ الأَوّلْ نك لا يَجُورْ أن 


اليم عَلَى بَعْض الْوْجُوه 
لت “سنك السخسص 1 2105957 
والأصل قيو:قولةتعاى: وَلَامقر 
وقولهُ تعاتى: طقل إضكيخ يم حي > [د :1 قإذا رأئ الوَصِي 2 
فهو مِنَ الأحسن المأمور بوه فجارّء وقالٌ كذ: «مَنْ أجِيلٌ عَلَى ملِيء: 
مَلبَختل21 - كذا ذكرٌ أبو بكر الرّازِيا 0 
وهذا لأنَّ عموتة يتَظِمُ مالّ اليتيم وغيرةٌ؛ لأنَهُ خِطَابٌ لمَنْ لهُ حي الُطالية 
بنفيهء ولأنَّ الثاني إذا كان أَْلاً مِنَ الأول فإنَّ في ذلكَ إصلاحًا لليتيم: لأنّ 
منه أئسرٌء وإذا لم يكن الثاني أَناينَ الأول لا يكو فيه إصلاح؛ لأنّ 


الي بال وكا * عدا للم يجو 3 
وأا الوجة الي هو خير قهو كما إذا كان المُحتَالٌ عليه أَْكةٌ 
فَإنهُ يجورٌ: حّى إن لصي لوْ أدرلك قبل أخْد الدَّئنِ ؛ فلي له نيسح الوالة. 
وأمًا إذا لمْ يكن المُحالٌ عليه أَْلامِنَ المّحِيل ؛ فإِنّهُ لا يجورٌ» هذا إذا تبت 


(1) امضئ تخرياجه. 
(؟) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [149/4]- 


يذه 


يب الوصي وما يسدكه [© 


الئاس بي مفله + أنه لا 


وَلَا بَجُورٌ بتِعُ الْوْصِيّ وَلَا شِرَاه إَِا بمَا َه 
َي لمن الْمَاحِشٍ » بخلاف الْبَسِرٍ لِأنُّ ا يُمكِنْ التَحَرُدُ عَنْهُ قَفِي اغْتَارِءِ 
اناد يايو 
سي م قي مك 
يبعا الميت» وأمًا إذا تت تَ بِمُدَايَمَ الوَصِيٌ فإنَهُ يجورٌ: سواءٌ كان خير؟ 
يهم أ شرًا له ا 2 
يَْقْضَ ذلك ؛ فلي لقا و0 


وأا 


أو احتال» أ عر 
ماسَايَضْمَنُ من عند 
لاي ٠‏ 

َوْلهُ: (قَالَ: وكا يَجورٌَيُِ الوْصِي وَلَاشِرَاوه إلَايمَا 
أي قال في «المجامع الصغيرع20. 

وذلك لأنَّ صف الوَصِي مُمَيدٌ بالنظر » ولا تَطَرَ في إتلاف المالء فلا يَمْلِكُ 
القن الفاحشَ ؛ لأنَهُ منصوبٌ لحِفُظٍ المالٍ لا لإتلاقه. 

وكات القياسٌ: ألا يَمْلِكَ العَبْنَّ اليسيرٌ أيضّاء ِل َه ُيِيَ عن ذلكَ القدرٌ 
لمجْزِ عن الاحتراز عنة. 

قال الفقيةٌ أبو الليثِ في «شرح الجامع الصغير اَن كان لهُ ولَايهٌ البيع 
رالشراءء قباعَ ِالمُحَابَاةءِ أو اشْتَرَئ ء فهو علئ ثلاث مراتب عند أبي 


قى مثله) ء 


00 


ممتعصر الطحاوي» ايجار قله ١م].‏ 
«الججامع الصغير /مع شرحه الناقع الكيير» [ص/21] + 


1/1 سس سح ع كنل المطفل 0# 
قال والضِْيٌ الْمأدُونُ . والْمتِدُ الْمأدُونُ؛ وَالْمُكَاتبُ, بَجُورٌ بَِمُهُمْ 
بالغين الفاحش عند أبي خنيفة لِأنهُمْ يَتَصَرقُونَ بكم امالك وَالإ 


"امات 44 


براقم 


ءا 
في وَجه: لا يجورٌ البِيمٌ والشراء إلا بِمْسَابَا تابن الناش في مكله. 

وفي وَجْهِ: بجورُ بما يَتَغَابْنُ الناسٌ في مفله » وبما لا يَتَغَابَنُ الناسٌ في مفله. 

3 يَكَشَابَنُ الناسٌ ء ولا يجورٌ بما لا يَكَتَابَنُ اللناسٌُ . 

: البيع والشراةٌ: فَالوَصِي . والأبُ » والجدُ؛ والقاضي 
إذا باع مال اليتيم أو اشكرَئ ) ليس لأحد مِنْ هؤلاء أنْ يبِيعُوا مال اليتيم؛ ولا مال 
بيثٍ المال » إلا بما يعَنَابَنُ الناسش في مثله لان الوالد تبت له الولَاية مِنْ طريئي 
الحُكُمء وَالسُكُمٌ لا يُوجِبُ الإضرارٌ بالصّبِيّ» وكذلكَ القاضِي ولابثهُ مِنْ طريي 
الحُّكُم » وكذلكَ الوَصِر ؛ لأنهُ استفادٌ ولايئهُمِنّ جهة الأب إداممرام|ء ولا يجورٌ 
له إلا ما يجورٌ لللاب. 


أنّا الوجة الذي يجورٌُ البيمُ والشراء: فالعبدُ الماذونٌ وَالمُكَانبُ يجورٌ لها 
البِيعٌ والشراء بم وكبيرة ؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهمًا مأذونٌ في التجارات كلَهًا 
إذْنَا عامًا و لأنَّ الإذنَ اسْحُفِي مِنْ جهة المولئى باللفظ , واللفغظ أجْرَاهُ على العموم . 

وفي وَجْهِ: يجورٌ البيعُ ولا يجورٌ الشرا؛ وهو الوَكِيلٌ؛ وَالمُصَارِبُ 
والشريكُ , لكل واحدٍ مِنْ هؤلاء أنْ يبيعَ بمُحَابَاةٍ قليلة وكفيرة » والشراء لا يجورٌ 
إلا ما يََابَنُ الناسُ في مِثْلِِء وبه ند لأنَّ الأمرّ انصرفٌ إلى البيع المعروفٍ 
عند الناس ٠0‏ وتمامٌ البيانِ في المتصَرّفينَ بالمَبنِ مرّ في كتاب الوَكَالََ في فصل 
البيع يِنْ شَرْحِنا هذا . 

َوْلُ: (والصَّي المَأدُوُ وَالَِدُ امأو وَالْمُكَاَبُه يَجُورُ بَِمْهُمْ وَشِرَاوْهُمْ 
بِالْمَئِنِ الْقَاجِسٍ عِنْدَ أبي حَِيفَةً) . 


5 كيب م الشَرَاءِ عَلَى وَصِيٌّ ب كِتَابُ الْوَصِبَّةِ عَلَى جد 
َينبُ الَرَاء عَلَى حِدَةٍ لِأنّذلِكَ أحْوَطٌ» وَلَوْ كت لجئلةٌ عسَى أن حتت 
لذَايُ َهَاتَهُ في آخره سِنْ عَبْر تَْصِيلٍ قَيصِيرُ ذَلِكَ حَذْلا لَهُ عَلَى الْكَذِبٍ + 
سس سيو اي اباي سنب 

وذلك لأنَهُمْ يكَصَرَّفُونَ شك المالكيّة بِأهْليتهم لأنفسهم لا بائر الوَلِيّ 
ولرأن» والْحرٌ كا مايماء وبل نِ واو الال تعب ايا 
ل البالغ في تصرفهِمْ» فملَكُوا | احشَ» بخلافف الأب والوّصِيّ 
رهضي الث تاوذ و ربو ار 
أنَّ العقدّ الذي فيه غبِنٌ احشٌ بمنزلة اله فلا يَمْلِكُ ذلك 


قال فخرٌ الإسلام: : اوفضلٌ المّكَاتَبٍ بن الحَواضٌ20. 
َلُ: ([قَالَ]”": وَِذَا كنب كِتَابُ الشَرَاءِ عَلَى وَصِيّ 
عن دَق وَكِتَابُ الشُرَاءٍ عَلَى حِدَةِ) : أي: قال في «الجامع الصغير»99. 


وال محمّدٌ في أصلٍ «الجامع الصغيرٍ»: ١عنْ‏ يعقوبٌ» عن [001/6.] أبي 
لاتكْتْبُ إذا ككبِتَ: شرا فلانٍ رَصِيٌ فلانٍ» ولكن اكب شهادة الوَصِية 


)١‏ بعني: ين خواصٌ عسائل #الجامع الصغيرة. 
)'١‏ هاببن الممقوفتين: زيادة من #ن؟» واغاء رلافا؟» 
يطر: «الجامع الصغير /مع شرحه النافع الكبير» [ص/مه]. 


على حَدّوهو!1, 

قال فخرٌ الإسلام: : «وهدهٍ مِنَّ الخواضٌ » وذلكَ في : بيع الوَصِي» وشراءٍ 
الوّصِيّ ؛ وما أ. ذلك ؛ لأنَّ الجمع بيتهمَا؛ حِبُ حِبُ حَمْلَا على الكذب ء والاحتياطً 
فى ذلك أن يَْْتَ في ذلك كتاب الوَِيّ على بدو وكتات الشراء على جد 
لأ ل تب كنابًا واحدّاء وأشهد عليه شهوا مهم عن لغ ب د على الْإيسَاء. 


فعندٌ أداء الشهادةٍ ريّما يشْهِدُ بالكل » فيكونُ شاهد رون فحْتُبُ كلّ تتاب علئ 
حِدَةِ ؛ احترازًا عن الَكَمْلٍ على الكذب» ٠‏ 


3 لا يعرفونَ أنّهُ وَصِرٌِ ؛ لم يَكْبُوا شهادتهُمْ ؛ لأنُمْ يقولوث: إقرٌ كما عل 
الميت لا يجورٌ. 


وإذا كان يُوَدّي إلى هذا لا ينر 2 

يَكْيْبُ وصِيَِّهُ على حِدّةِء فإذا أراد أنْ يُشْهِدَ على الشراء قوم يعرقونٌ بِأنَّهُ وَصِيُ 
فلا فلا بأسّ بن يكْتبَ أَهُ امير منْ وَصِيٌ فُلانِ ء وقذ ذكرٌ في كتاب الوَصَايَا: 
بنظر «الجامع الصغير /مع شرحه الناقع الكببير؛ ص /661]. 

(؟) وقع بالأصل: 


والمثيت من: اذل ونمفء ونفاكف رمز وهر 


ب بى الوصي وما يسذكه | /34 


ميل : يتب اشترئ من لان بن كان وكا يبن ا َصِيّ ا 


00 


َه تعلَعُ ظَاِرًا ٠‏ 
قَالَ: وَبَيعُ الْوَضِي عن اكير الْمَائبٍ جَائِرٌ في كل َيْءِ إلا في الْمَقَار(؟) ؛ 
لابه الب عَلى الكبيرِ » إلا آنا اسَمْسَتاة لِمَا َهُ حفِظ لِتسَارُعِ الَْسَادٍ 


يه: وَيَْ امن َس وَهُوَيمِْكٌ اليطْظ» أما الْمَقَادُ َشَخْصَنٌ فَمُحْصَنٌ بِتفْسِهِ 
اسح اي لمان 7 بيصم 
0 فلانٍ»؛ كذا 5 0 


وَقبلَ: لا بس(" بِدَلِكَ ب لأنَّ الْوصَايةٌ 


أيْ: قال في «الجامع الصغير), 

قال في أصل «الجامع الصغير»: : امحمّدٌ؛ عن 
الرْجُلٍ يموثُ ويُوصِي إلى رَجُلٍ ٠‏ ويثركُ ابا كبيرا غائبّاء قالّ: كل شيء ضتقة 
الرْصِيُ فهو جائرٌ» ل أنَّهُ لا يَبِيعُ العقَارٌ» ولا يتّجِرٌ في المالِ00!». وذلكَ لأنَّ 
الرْصِيَ قائمٌ مقامَ الأب » والأبُ لا يد يَمْلِكُ بيْعَ العقَارٍ على ولد الكبيرٍ » فكذلكٌ مَنِ 


)١(‏ في الأصل: «يأمن». 

(؟) زاد بعده في (ط)ة «لآن الأب يلي ما سواه ولا يليهء فكذا وصيه قيه. وكان القياس ألا يملك 
الرصي غير العقار أيضناء . 

١؟)‏ ينظر: «الجامع الصغير /مع شرحه النافع الكيير» [ ص /081 | 

(1) ينظر: المصدر السابق ٠‏ 


لي هق كت اطق # 


َال (وَا يَْجْرٌ في الْعَالِ) لَِنَّ موص ليه الْحنْظُ دُونَّ لجار 
جد غاية البيان 4# 


بيع العرُوض علئ الكبيرٍ الغائب. 


العُرُوض على ولده الكبير. 
فكذلكَ وصيّة. 


ا لاي ال 
لا يُ يخقئ عليو لدلقه :ومن أرلة ححصمن مالو وفطة سيق في شراء المقلرء 
وَالعُرُوضٌ نْ يُسْرِعَ إليهًا التلَفٌء وسفظدٌ بد 
اعبات يواسي 


صِيّ الأب في الكبير الغائب». . 
: العْرُوضء ولا يَمْ 0 
نز الأ الم الَ؛ وهذا لأ لصي قائمٌ مقا المُوصِي » والح و 
لابيكجزة التصوف في سال لضفي ٠‏ فكذلكٌ مَنْ قامّ مقامهُمْ إِلّا ما كان مِنْ باب 
الحفظ » حتّى ملَكُوا شراء الطعامٍ والكسوة للصغيرٍ؛ ؛ لأنّ ذلك مِنْ جملة مِمْظِ 


(1) وقع بالأصل: «المُرصِي». والمنبت من؛ «نىء رهم؛. ونفا؟ف؛ ولاغاء وئرة. 


خخ باب الوصي وما يملكه ##. 5384 


يبيو ل يم 
الصغير» فلؤ كان للصغيرٍ مال آَرُ لا من تركة الأح والأمٌوالعمٌ» فوَِيهُمْ لا يمك 
حِنْظً ذلكَ المال ؛ لأنَّ وَايَةَ الحفظٍ مقصورةٌ على تركةٍ الحُوصِي ٠‏ . كذا في اشروج 


الجامع الصغيرا . 
وجملةٌ القولٍ هنا: ما قال الفقيهٌ أبو الليثِ في كتاب نُكت الوَصَايَا: وإذا 
و 3 
بل لوَصِي التركة فإنَّ 


يكن كُّْ صهارا ٠‏ وما أن يكون عشم صنغارا وبعشهُمْ بارا وإما أذ يكون 
الميثُ أؤْ, لاريم اننا ميات 

فأمًا إذا كانت الوَرَئهُ كل 
كثرا موت مييق 103 


رعق 


يه الحفظٍ والتحصين حت َل إلى الكبارء وتئقة هن 
رُ مِنْ حَمْظٍ العٌرُوض » وأمّا العقاراثُ ذ 


وأبًا إذا كانت الوَرَئة كلَّهُمْ صِغارَاء وهم ضور أز عيب فل أنْ يَبيمَ 
؛ لأنَهُ قم مقام الأب ؛ ويجورٌ لآب أن تييع مالّ الصّمَارٍ إذا رأئ في البيع 
صَلاحًا لهم عُدُوضً كان أو عَقارًا؛ فكذلكَ الوَِي الّذِي قامٌ مقامة. 


أمّا إذا كانت الوَرَكةُ بِعضُهُمْ صِغارًا وبعضُهُمْ كبارًا؛ في قولٍ أبي 
نيع نصيبّ الصّغَارٍ والكبار والعُرُوضَ والعَقَارَ جميعا 

وفي قول أبي يوسفٌ ومحمِّد: له أنْ بيع نصيب [+ا»م+طاء] الصّعَارٍ العرُوضَ 
العقَارَه وليسّ له أنْ يبي نصيبٌ الكبارٍ إذا كان الكبادٌ حُضورًا» فإذا كاثوا عَينّا فل 


ج غاببة نبال 47 
نيبم العُرُوضَ ؛ خاضَّةٌ نصيبٌ الّغَارٍ والكبار» ولا يَبِيعُ العَمَارَ إلا نصيبٌ الضّعَارِ 


وأمًا مذهبٌ أبي 9 أنَّ لصي مأمورٌ يبنْع جميع التركة طريتي الدلالة ؛ 
لأ بالإصلاح ء وفي ابيع إصلاح الف ؛ أنه إذا باع البعض كان في ذلك 
ضْرّرٌ بالصّعارٍ والكبار جميعاء فالكبارٌ في امتاعِهِم مُتعشونَ مُضارُونَ بأنفبهم 
وبالصَّعارٍ» فامتناعهُمْ باطلٌ » ويجوثٌ بَِعهُ إذا كان في بَئِعِ الجملة إصلاحٌ للفريقين 
وأمً مذهبهُمَا - وهو القياسٌ أن لوعي قم مق الصّقَارء فلو راصعا 

لا يجورٌ لهم إِلَا بيع :| تصريهم » فكذلكَ الوَصِي » ويهذا القول 58 

: أن الصّعَارَ إذا كبرواء فليسث لهم وِلَايْهٌ في نصيبٍ 
ع فوم ويههه د : 


إن كل و 


(؟) وقع بالأصل: : ففإن كانه ٠‏ والميت 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: #نفء وهم4 : ب وققارف رقف 


فإ مب الوصي وما يملكه #. لقة 


وقال أبو يوسف ومحمد؛ وَصِي الأ شه الصّغِير (مه«اذ| وَالْكَبيرٍ الْغَائْبِ 

مث وَصِيّ الأب ني الْكَبيرٍ الْقَائب ء وَكَدَا وَصِيُّ 30 وَوَصِيّ صِيْ الْعم. ٠‏ وَهَذَا 
ا مَؤُلَاءِ سيد + ماه وَهُمْ يَمِلِكُونَ ما يكو مِنْ 
بَبِ الْحِفْظِ مَكَذَا وَ صِيْهُمْ . 


<ت غاية الببان #ه- 
وقالٌ الفقيٌ أبو الليث في آخرٍ كتاب «تُكَتِ الوصَّابا: (إنَّوَصِيَ الم ليس 
ع العْرُوضَ إذا كانت الوَرَنَهُ صِعْاراء أو كبارّاء وهم 
ب وكذلكَ وَصِيٌ العَمّ ووَصِيٌ الأخ ونحوٌ ذلك » » ليس لأحدٍ مِنْ هؤلاء حقٌ 
التصّرُفٍ في العَقَا ولهمْ حنٌ التصَدّف في العرروض الي ورثةٌ بن الم خاصّة؛ 
1 مِنّ العم وليسّ لأَحدِمِمْ أنْ يعَصَرّفٌ فيما ورت مِنْ غير الذي 
أ 


1 بيع لعَقَارَ» ولهُ أن 


ونا وَصِيُ الأب: فلهُ حنُ التصَدُفٍ في العُرُوض والعقَاِه سوا وَرِثَّ مِنْ 


أيه [رلدسرام] » أوْ مِنْ غير إذا كانت الله صِغَارًا. 


1 هيت بدي عع ويد جيم 
فلا يحاجٌ إلن الحفظ » وكذا وَصِيُ الأمّوالعمٌ والأخ فيما ورك بِنّ ل أذ 
؛ صارٌ حُكْمُهُ في ذلك حُكُمَ وَصِِءٌ الأب في الكبارٍ إذا كاثُوا غيا [والة 


ا ؛: اد حي أذ ازع أَقَامَهُ مُقَامَ الأب حا 
ِيْقَدَمُ عَلَى وَصِيه. 


+32 غاية البيان :48 
وإنما خض ذَكْرهُمًا في «الجامع الصغير» ؛ لأنَهُرُوِيَ 1 
- كذا قال الفتي بي الليث في #شرح امع الصغيرة وقذ مر باقي الباو. 


بمَالٍ الصّغِيرٍ مِنَ الْجَدَّ) » أيْ: قال في «الجامع 


97 

01 
6 
عع 


قَوْلهُ: (قَالَ: وَالْوَصُِ 
الصغير)(2. 
وعند الشَّافِعِيٌ: الجَدُ أَوْلّى0"؛ لأنَّ الشرعَ أقامَ الجَدَّ مقام الأب عند عديو؛ 
ولهذا لو مات الأبٌ ولمْ يُوصٍ إل أحدٍ كانت الولَايةٌ للد 
ولنًا: أن كاي الأب انتفلث إلى الوَصِيٌٍ بِالوصَايَة» والأبُ مُقَدّمٌ على الجَدَ 
عن انتقث ولايثه إيِوء فكاد تقديمٌ الوَصِيٌ على الجد كتقديم الأب عليو, 
1 الوَصِيّ قائمٌ مقاقة. 


يه فيكونٌ الوَصِيئ أوْلَى مِنّ الجدٌ. 

قال لكر في (مُشتصَروا: «وإذا مات الرَجُلُ سس يُوصٍ إلئ أحدٍء ولهُ 
أب [«إعددض] وأولادٌ صِعْادٌء والأبُ مأمونٌ؛ فالأبٌ ف 
جد فأْصَئ إلى رَجُلٍ جار ذلك » وكا وَصِي الج 


يُوصِي إِليْهِ الأبُ» فإنّْ 


(1) ينظر: #الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [صض/075] . 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [7/8]: و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 
]٠١/5[‏ واروضة الطالبين» للنووي [175/1] ٠‏ و«النجم الوهاج في شرح المنهاج! للدّييري 
ادناه 


جرب نوضي وما يتنك © عد 


506 


يمْلِكَ الإنْكَاحَ دُونَ وَصِيٌ عَبَْ أنه يِقَدمُ 


لج غاية البيان 42 
ووَصِيٌ الأب إذا لم يكن للأب وَصِيم» فإنْ كان له وَصِيُ: فرَصِيُ الأب أَؤلّى 
5 351 35 0 
بِنَ الجَدّء وكذلكٌ وَصِيُ وَصِيّ الأب أَوْلَى مِنَ الجَدَّء وهذا قول أصحايئًا 
8 ا 
جميعًا2'76. إلئ هنا لظ الكرَحخي ٠.‏ 


«شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/7٠‏ 4 / داماد] . 


344 :© كتاب المعاقل © 
قن ١‏ 
في الشّهحادة 
قال: وَإِذَا شَهِدَ الْوَصِيَّان أَنَّ الأب أَوْصَى إِلَى فُلَانِ مَعَهُمَاءِ فَالشَّهَادَمْ 
بَاطِلة؛ لَِنّهُمَا متَّهَمَانِ ان فِيهًا لإثباتهمًا مُعَينَا لأنفيهمًا. 


اج غاية البيان 4# 
في الشّحادةٍ 
َإِنَّمَا ََرَِكْرَ الشهادة في الوَصِيّة ؛ لكونًا عارضةً غير أصْليّةِ ؛ لأنَّ الأصلّ 
عدم العارض ٠‏ 


1010 0 28 
قَوْلهُ: (وَإِذَا شَهدَ الو 9 


الْمَيّتَ أَوْصى إِلَى فُلَانٍ مَعَهُمَاء فَالشَهَادَةُبَاطِلةٌ) . 


وقال محمّدٌ في أصلٍ «الجامع الصغيرٍ) «١عنْ‏ [+/طام] يعقوبّ» عن أبي 
يشهدان أنَّ الميتّ أَوْصَئ إلى هذا معهُمّاء قا 
وإِنّْ أنكرٌ ذلكَ فشْهادثُهُمَا باطلةٌء وكذلكَ الوارثانٍ يشهدان 


عَى ذلك 


رات شرح الجاع الصغبية: : ؤهذا استحسانٌ » والقياسٌ : ألا يمل وإن 


وَجْهُ القياس : أن هل الشهادة قات للشاهِدٍ أؤ لأبيو؛ فبطلّث . 

وَجْهُ الاستحسان: َك القاضي يَمْلِكُ تَضْبّ الوَصِيٌ | إذا كان طاليًا والموتٌ 
معروقاء فلا يَنجْتُ للقاضي بهذ الشهادة ولايد لم تكن» وإنَّما أسقَطَا عن مُوْنةَ 
التشيين : 


(1) ينظر؛ «الجامع الصغير/مع شرحه الناقع الكبير» [ص/975]. 


3 
اج باب الوصي وما يملكه /©. 1 


5 


ومثالة: : أقٌّالقؤعة ليس بشكق» ويجرد انسداهًا في طبين الألباء لقع 
النهمة عن القاضِي ؛ فصلحَت دافعة لا مُوجبةَ ؛ فكذلكَ هذ الشهادة تد ون 
| التغيين ؛ وإذا كان غير طالب والموثُ غير معروفي لم يكن للقافيي ولاب 
لصي إلا بهذِه البَيّتَة» فتصيرٌ مُوجبة» فيَِطُلُ بمعتى 0" التهمقء 0 فى غرد 
عليهنًا نع ؛ أن عتر اه علئ أنفسهما بوت ولاق اقيض جات ذا 
عنْ شهادتهمًا. 

بخلاف مسألة التَؤْكيلٍ إذا شهدا أنَّ م رمرم 
الشهادةٌ باطلةٌ؛ لأنَّ القاضي لا ب 


ص 


وجملةٌ الكلام فيه: ما قال الفقية أبو الليثِ في كتاب «نْكَتِ الوَصَايَاه 
بتوله: «وإذا أوْصَى الرّجُلُ إلى الرّجُلِينِ» : فشهد الو قدْ أُوْصَئ إلى 
لان معهُمًا؛ فشادتُهُمًا جائزة نر وهذا استحسانٌ؛ وكذلكٌ إذا د شَهِدَ الوارثاؤع أو 
النُوصّئ لهماء أو الغريمان الّذَانِ نِ لهُمَا على الميتٍ دَيْنّء أو الغريمانٍ اللّذَانِ 
للب عليوها حَيْيُ ؛ فالجوابٌ في هلٍٍ الفصول الخمسة واحدٌ: أنَّ شهادَتهُعَا لا 
قٍُ في القياسٍ ع دفي الاستحسان ُقبلُ إذا كان الموثٌ ظاهرًاء وإِنْ لم يكن 
لمث ظاهرًا لا تل إِلّا في الغريميئن اين عليهما كين دن 

أَاوَجُْالقياس حلأ هيعوت زمر ل وتنا ينا 
ثالث ؛ يكونٌ 1 متفعةٌ وكذلكَ الوارثانٍ [/».>راء]» أو الغريمانٍ [يكونٌ لهُمَا 

مفمة]”", آلا ترئ أَنَهُمَا لز مَهِدَا في حال حباته [/:<مر] بالْوكَالَوَه لا ثعبل 


أن ال 


00 في 9م لمعنئ 4 . 
(!) مابين المعقوفتين: زيادة من: انا وما ولافا19؛ والغف؛ وقراء 
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يَذَعِيها الْمَشْهُودُ له وَهَذّا اسْتَحْسَانٌ وَهُوَ فِي الْقِيَاسِ الْأوْلِلِمَا 


ل 


يُْكِرٌ لِنهُمَا يَجْرَّانٍ إلى 


شهادتهُمَا 
شَهادتُهُمًا قَبْلَ القضاء؛ 

وأمّا وَجْهُ الاستحسان: فهو أنَّ القاضيّ لو أبطل شهادَتَهُمَا يحتاجُ إلى أنْ 
يصب لهُ وصيّا؛ لأنَّ القاضي لا ينبي له أن يُعَطُلَ أُمورَ الميّتِء وقذ قد الوِيَانِ 
ليسّ لهما حيٌ التصَدّفي ء إلا أنْ يكونٌ معهُمَا ثالث فإذا كان الأمرٌ هكذا ب 
َ وبل شهادئهمَا ؛ لأنَّهُ لؤ لم تقل شهادتُهمَا يحتاجُ إلى أن ب 
إبطال شهادَتِهِمًا 

ايت الؤيعر امرش ياه : فهذا المغتئ لا يوجَدٌ فيه» 
الا الغريمّين ن اللي عليهمًا َي ؛ لأنهما يشْهدانٍ علئ أنفسِهمًَا في الظاهرٍء 


نَّ في ذلكَ سببٌ براءتِهمًا إذا قبا الدَئنَ. 


فيه بالقياس 


قول: (وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَمُوَ ني الْقِيَاسِ كَالأوّلِ)» أئ: قبول اشتهادة 
الوَصِبَينِ لآحَرَ أنه وَصِرحٌ معهُمًا إذا اذّعَى المشهودٌ لهُ ذلك استحساف . 
وفي القياس: لا يُقبَلُ الشهادةٌ» كما إذا أَنكَرٌ المشهودٌ له ذلك » وهذا معْتى 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: #نكء وهم»؛ وافاافك ولغكء وارة. 


خ باب الوصي وما يملكه ©. 3 


َو شَهدَا يَْي الو 
هادهم بَاطِلَة) ) يال 


نرله: (كَالاوَكِ) ٠‏ 


وله (وَلَو شَهِدَا) » يعنِي: الوصِبَيِنِ لوارثِ صغيرٍ بشيء مِنْ مال الميت أؤ 
غيرو» عي ياطلةٌ . 


3 صغير بيه مال امد غير ما المج 


ماه ار 
ل اليا للصفير و تَهِدًا 1-0 بحقٌّ التصَيّفٍ وللوارثٍ 


الشهادةٌ كلها باط لأ شهادة امتهم لاتينُ؛ وشهادة الخصم لا 
َل فكذلكَ هامّنا - 

وأمًا الشهادةٌ للكبير: فْرَجْهُ قولهمًا أنّهُمَا أجنبيانِ عن المشهود لهُ» فْوَجَبَ 
ال كما في غير مال الميتٍ وهذا هما ليسا بخضعَنِ» وليس لهما حي 
التصَرّفب في ذلك » فرت الشهادةٌ عن التهمة [م/وظام] » فقيل . 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص/071]. 
(1) مابين المعقوفتين: زيادة من: لاناء و(مفء وافا؟ة؛ وااغ1ء ورا 
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غاية البيان 48- 
للمُودع . كذا قال فخرٌ الإسلام البزحوِيُ ححة اللةتعاق - 


ن)ء ؛ أي: تجوز شهادةٌ الوصِيَيْنٍ لوارثِ كبيرٍ في مالٍ 


ِوَصِيةِ ألفِ دِْهمٍ لَمْ َجرْ) » وهذا قولٌ أبي حَنِيفَةَ ومحمّد. 
وقالٌ أبو يوسفّ: لا تَمبلُ في الدَيْنِ أيضّاء وهكدًا ذكَرَ [/0+من] محمّدٌ 
اللخلافٌ في «الجامع ع الصغير»0©. 
وق فشر الإسلام التي في ره لالبجايع. الصغير»: (وذْكَرٌ التَصَّافُ 
في «أدب القاضي»؛ أنَّ على قول أبي أبي يوسفٌ: لا تُقجلُ الشهادة ب 


(1) وقع بالأصل: «رجل»- والمثبت من (ناء وااماء واافالااء واغقء وار. 
(؟) ينظر؛ «الجامع الصغير/مع شرح الناقع الكبير؛ [ صن /98797] ٠‏ 


ف ناب الوصي وما بملكه © 5344 


عع كوك عه 1007 .1 
وَهَذَا قل أبي حَِبِمَة وَمْحَمّدِ. وَقَالَ ُو يُوسّقٌ: لا تُقبلُ في الدَّيْنِ أَئِضًا . 
2 وي عاية الببان 2 
لق 1 7 
وقال محمّد: تُقبل». والّذي ذكرَه الحَصَّافُ مذكود في «الأمالي» عن أ. 
وأبي يوسفٌ» ذكَرهُ شر في «الأمالي»» فصارٌ عنْ كُلّ واحدٍ منهمًا روايتان» . 


17 
ولفظ الخَضّافٍ في كتاب «أدب القاضي»: «لوْ أن رَجُلَا مات 


درهي» وترلً اورقا قبا 2 
ترهم إن أبا ححنيفة وار بنَ أبي لَيْلّى وأبا يوسفٌ قالُوا : الشهاةباطل» ون قل نهم 
بشتركونَ فيما 2 شُِ وال منهُمْ. ورَوَئ محمد بن الحسن في «الجامع 
الصغيرٍ)!"" عن عن أبي حنيفة: إنَّ الشهادةً جائزة . ورّوّئ الحسنٌ بن زيادء عنْ أبي 
ةسائر سين فالهوذا باطلقه. يها نش الي . 

وَجْهِ الروابة الي حُكِمَ فيها بالردٌ: أنَّ ادن تعلق بالتركة على سبيل 
الشركة؛ فصارٌ بمنزلة الوصَايَا المشتركةٍ. 

وَوَجْهُ الروابة الأخرَئ: أنَّ اين إنّمَايَخُلُ الم ولا شركة في ذلكَ أصلاء 
نا ستيه مِنْ شمراته؛ فوت الشهادةٌ لغير الشاهد» ملت بخلافي الوص ؛ 
لأذّ الح بالوصِيةِ لا يَبِتُ 6 ١‏ وما 2 ٠+مرام]‏ يَثبْثُ في العين» فصارٌ 
المال مشتركا بيهم . كذا 


)1١‏ لَمْتر هذا النقل عن أبي ا 
الخضّاف في شرح أدب القاضي» [77/3/ ب/مخطوط متحف بلدية كيا/ (رقم الحفظ: 
*0١1)]ء‏ ووقّع فيها العزو إلى «الجامع الكبير»: ولعل هذا أصح ؛ لأن النقل وق عن أبي حنيفة 
هكدا قي: «الجامع الكبيرة لمحمد بن الحسن [ص/170]. تعم؛ وق قي النسخة المُشندة ين 
أدب القاضي» للخَضّاف [ق/81؟/ [/مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا/ (رقم الحفظ* 
العزو إلئ «الجامع الصغير»! ولعله تجريف؛ أو هو بين قييل اختلاف التتَخ , وقد حكن 
الصدرٌ الشهيدُ في «شرح أدب القاضي» ]40٠/4[‏ العبارة عن الكتاتين جميعًا! أعني: «الجامع 
الكبير؛ . و«الجامع الصغيرة . 


: في «اشرح الكاني» :اي 
أحدمًا: ب يد اليو يا وس وى ات 
بالعلث ؛ ويشهدٌ المشهودُ لهما للشاهديْن بِالوَصِيّة بالداثِ ؛ وهذا لأنَّ الثلت مشترلك 
بينَ المُوصَئ لهُمْ. فشهادة كل فريتي لاقّث محلا مشتركًا بِينَ المشهردٍ لهُ والشاهد. 
وفي الوجد الثاني: الشهادةٌ مقبولةٌ بالاتفاق. وهوّ أنْ يَشْهَدَ الرَّجْلانِ أن 
الميت أؤضّئ لهُمَا بهذا العبدء ويَمْهَدَ الآخران أنَّ الميتٌ أَوْصَى للشاهدين بهذه 
الجارية ؛ فالشهادةٌ تُمُبلُ ؛ لأنَّ كز 
محل لا شركة لهما في ذلكَ المحل. 
والفصلُ الثالث: على الخلاف » وهو فضلٌ الدَيْنِء فابو يوسفٌ يقول: حل 
بالتركق؛ ولهذا لا يت الل للوارث» ولا ب 3 


سأ لاوطالا التصرة ون ايان ال مة الع 
مِنَ التركة. وباعتبار المقصودٍ تَحَفقُ الشركة بيهم 

70 
الميت» ولو شَهِدَاا'" بدلكَ في حياِه كانتٍ الشهادةٌ مقبولةً ؛ فكذلكٌ إذا هد بعد 
الموث به؛ وهذا لأنَّ الدَيْنَ بالموتٍ لا يتحرَّلُ مِنّ الذَمةَ إلى التركة. 

ألا ترى أنَّ التركة لو هلكَت ؛ لا يسْقّطٌ شيء بِنَ الدَّيْنِء وأنَّ للوارث أن 
يستخلض التركة لشب بقضاء ادن محلٌآَرَ» فلا تَحفُ الشركة نهم عاضاء 


بخلاف الوَصِبةِ بالعلث 


نح المُوصّى له يبت في عين التركة» حتَّى لا يَبقّن 


)١‏ وقع بالأصل والمنبت من: «م8؛ وافا؟ 
(1) وقع بالأصل: «شهده. والمثبت من: انق وفعا؛ ولقاافف ولغ وقر». 


لوقراء 
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حل عبد اسان 6ه 


بعدٌ هلاك التركةء فلو أرادَ الوَارِتُ أن يستخاصٌ التركة لشيه 


في التركة باعتبارٍ 


نفرء شَهِدَ هذانٍ لهذين وهذان لهذين علئ [/::د:] الميت بح فإنَ 
ثلاثة أوجوة 

في وَجْه: يعبَلُ شهاءتهُما بالاتفاي. 

[ادخااء] وفي وَجْوِ: لا بُْبَلُ بالاتفاق . 

وفي وَجُو؛ اختلقُوا فيه. 

اما الذي لا يُعبلُ سهادتهُمَا بالانفاق: إذا شَهِدَ شاهدان أنَّ الميت أؤْصّئى 
لهذين بثلث المال؛ وسَهِدَ هذانٍ لهذن أن الميت أوْصّئ له''" بعلث المالوء أؤ 
بريع العالء أزيندس الماليء فَهدَ كل فريتي بذلكَ لصاحيوء لا يكبل شهاكته؛ 
أن كل فربي شه على شيء له يه حنّ الشركة؛ أنه لو جارّث شهاةثهُم صا 
العلث بيهم بالشركة. فت أن كل ربت شَهدَ على شي ء له فيه شرك فصَارٌ متَهَما 


2 2 


في تهاتير» وإذا از ار مهما لا بقْبلُ شهادثة - 
3 الوجة الذي جازث م سر انا قلرة عتيوة بوصية 


(0) ينظر: «البرطء للشَرْخَبِيْ [10/كم- 48] 
(5) وقع في دغ" لهماء 


تي شنهاةية 
وأنّ الو الي اخعفوا د 


بن ء وشهذ 
1# ؛ جار ههاكتيتا. 


فهو أنَكلّ واحل من الفري شَهِدَ للغرين 
9 على حِدَةٍ» ولمْ يكن في أصلٍ 
فَقَمَى دَيْنَ أحدٍ الفريقَيْنِ ليس للفريق 
سر 
فإذا كان الأمرٌ هكدًا فلا ُْمَةَ في شَهِاةَتِهِمَاء وصارٌ كما قُلْنَا في الوَصِي 
بالدلث ؛ لأنَّ هناك شّهِدًا علئ شيءٍ هما فيه شريكان: 
بل » وَالدَيْنُ لا شركة بِنهُمَا فيه 

وأمًا مذهبٌ أبي يوسفٌ : فهو أنه تقَعُ الشركة قيما بِيتهُمَا في المُشْتَذيَر؛ بديلٍ 
أن أحد ارين الو بن بن مال المت شيئًا كلا للفربق الحم ا 


(1) وقع بالأصل: «للفريق وللفريق. والمنبت من: #نه. واام»ء ودفا؟1ء وهغ»ء واار». 
(؟) ما بين الممقوقتين: زيادة من؛ انغ ؛ رااماء واافااء والغ4 وهر ». 


اب الوصيي وما يسدكه [ه 7 


وأو حيفة- يتنا دوز الْخْضَافُ ‏ مَعْ أبي بُوشف وَعَنْ || أبي 
| لوف مثل قَولٍ مُحَمّدِ: 
روجه القبول'"' أن الدين 1" يِب بي الذَّمةِ 


0 لاني الْمَلِ قا فق الشَرِكَُ. 
5" ا هيب هين لين جار وه امهو لَهُمَا أن 


2 

: في الَيْنِ أيضًا كما قال أبو يوسفق. 
كَوْله: : (وَعَنْ أي بُوسّفَ بثل قل مُحَمّ)؛ يعني: ثعبل الشهادةٌ في الدَئنِ 
أبي يوسفٌ كما قالّ محمّدء ٠‏ ولا تُْبَلُ الشهادةٌ في الوَصِيةْ بألفب درهم 
يُإسَلَةٍ بالاتفاقي . 

أوالحاصلٌ: أن قولّ كل واحد يِنْ أبي حَدِفةٌ وأبي يوسفٌ اضْطَرْبَ» فحصّلٌ 
نكل روايقان [+/ءدمند]ء وقول محمد عقي الا إغسطرا فيه فلأجُلٍ هذا قال 
بي يُوسْفَ مِْلُ قَوْلِ مُحَمّدِ) . ولمْ يَقُلْ؛ بِكْلُ قولهمًا ؛ لاضطراب 
3 


؟) في (ط)! «متيتةة. 


006 ١ 
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وَكَدَا | 0 
َهدالتفرة ب له أذعى ين يقلت ماله 
مبنية!1) للشركة . 
ساسسسسييييييمسمميييؤقة واي ابيا ##--ب-ب--- ساسلا سمه 

َوْلَه: (لأنَ الشَّهَاََ في هَدِء الصُورَةِ م للشرِكَة) » وذللك لأنَهُمْ يشتركون 
العبدء والثه أعلمُ . 


قال العبدٌ الضعيفٌ أبو حَيفَةَ أميرٌ كاتب بن أمير عُمَرَ العَمِيدٌ المدعؤ قرام 
بي لني 22 زليو اوس اسع ار 


ا د 
العَلائْقٍ والعوائقي وتكات الزمانٍ ‏ وَيِقِيت في عمل الشرج كا وعشرينَ سَنَةَ وسبعة ١‏ | 


قَإِنْتجِدعَتاكدٌَالْحَا اعلا + جل مَنْلَاعٍ لد 2 كا 
التطويل إلا إتمام الفائدة لطالبي التحقيقء والحمدٌ لل 


وما كان عرَضِي 


رب العالمِينَ: وصلوايه علّى خير البريّةِ محمد وآله وصحابته أجمعينّ ٠‏ 


قهو من 
[ص/70١] ١‏ وداج 


ا 


, ا 0 لابن 7 
العروس» للرّبيدي عاد 7 يي 


كاك الشيَق 


في نيّتايِه 
قال وإذا كان ُو فز وذكر فهو نت ء فإ كا يبول من الذكر» 
#زئم ميس د ينه - الاك سْيْلَ عَنْهُ كَيِفَ 


يرث ؟ فقا مِنْ حَيِتُ يَبُول» وَعَنْ عَلِو] - !: - مذلة 
ا ل 


كنكاب الحم 
أخرَ كنات الُتتَى لوقوعه ثادرًا؛ لأنَّ الأصلّ أنْ يكون لكل شخص آل 
ردأ؛ نا لل ٠‏ وام ل الأ » واجتمام الل في شخص واحاد في 
و النذرةء ولكن قَذْ يع ذلكٌ » فيحثاج «/ ملاع إلى بان حُكِْدِ فلخل هذا 
ره وأَوَهُ عن سائر الكتب ١‏ لتدْرَيهٍ وقلةٍ الاحتياج إلئ بيايه. 
قضاه» 
في ياه 


ودبيل لفاو 

قو (قال: َإِذَا كان ولو فزع ودكو ١‏ فهو حت فَِنْ كَانَ يَبُولُ مق 
لكر فَهْوَ غُلَامُ : وَإِنْ كَانَ يبول مِنّ ن الفزج َهْوَ أنتى)؛ أي: قال القُدُورِي 
ني الْخْمَصَرِو! - وتمامة فيه : «وإن كان يبول مهما والبول يسن مِنْ نْ أحدهمًا نب 
ثر لأسن + فإ كنا ني التي سوا فلا مر باكثرة عند أبي ‏ وقالَ أبو 
وف ومحمد: ' إلرة أرقا بولا 07 ٠‏ إلى هنا لف القدُورِي ل - 

اعلم: : أنَّ لله تعالّى خلَنٌ ذُكورًا وإنائًاء كما قالّ تعالى: لفك ين لودو 


. بغر مختصر القُُورِيئ؛ ص /ل15|‎ ١ 


وقالٌ تعالّى: ويب لِمَن يه به تويب ل يك لو 4 العررن ثم 
خُكُمْ التكزر والناك في كايوء ر 2 كم شقص ربق 


قال محمّدٌ: «وهذا عندًا والحُنتى المُفْكِلٌ في أمره سواء0. 
يريد بِه: إذا مات قبلّ أنْ يد حالهُ بنبات اللحيةء أو بعبات النذئئن. 
والأصلُ في اعتبار المَبَالِم؛!: ما رَوئ محمد في أول ٠‏ 


6 الأصل/المعروف يالبوط» [5/5+/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] ٠‏ 

(+) أي: لني 2 . 

(+) ينظر: «الأصل/المعروف بالبوط» [5/5/ طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] . 

(4) العبال: اسم مكان ين بال يبول + والمراد: موضع خروج اليول من البدن. ينظر؛ اناج الغروس» 
للزّبيدي /1١5154[‏ مادة: بول] . و«معجم لغة القفهاء؟ [ص/5ةم] - 


01 


أو (وَإِن كنا في التي عَلَى 


<2 غادءةالببان [ه 
اب الخُنتى' ': عن أبي يوسفٌ. عن الكَلِيٌ؛ عن أ صَالِحٍ عن ابن عَثَامٍ 
عأ رول الله لق : أنه شيل ع أو و في قزو» لا لوكا لل 
ف يُورتْ ؟ قَقَالَ: : َل ُو الله بق «مِنْ حَِتُ يَبُولُ!". [وهكذا رُوِيَ عن 


و2 95 : لَه يدث هن حَئِتُ ب ولو ]0 


سمي بي عه [الآلة]"" في الآدَمِيَ 
١‏ بنظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» [1/4؟م/ طيعة: وزارة الأوقاف القطرية] ٠‏ 
٠‏ أخرجه: ابن عدي في «الكامل» [744/1] : ومن طريقه البيهقي في «الستن الكيرئ؟ ]498/1 ] ٠‏ 
من طريق؛ الكل عن أي صَالِحٍ . عن ابن عياص يلة به نحوه: 
فال البيهقي ‏ عقبه ؛ «محمد بن السائب الكلبي لا بج به 
وقال ابن الملقن؟ «إسداده ضعيف»- 
رقال ابن حسجر: «الكلبي هو مخمد بن السائب متروك الحديث ؛ بل كذاب». ينظر: «اليدر المتير» 
لابن الملقن [ ]>2 ] و«التلخيص الحيير» لابن حجر [44/1] , 
#السين اكير [حنا]ء 


زيادة من؛ «نكء وهم وهفااف؛ رقف رارف 
)0١‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: انف همف و«فا؟»؛ ولغ وقراء 


وفي سائرٍ الحيوانات» وعتدٌ انفصال الولد مِنَّ الأمّ منفعةٌ تلك الآكق إم«وعرء) 
خروجٌ البولٍ منهّاء وما سوّئ ذلك مِنّ 

َمُمَ: أنَّ المنفعة الأضلية للاكة عبالٌء فين 
المَجْرَئ الأضليٌ دون غيروء فإذا ل مهما بعت 
الترجيح » فل الُ على أنه حو 
تمرك ماتخو دوا مرعي .مدل 

اديع 


جع وسوس سرس إلى ذلك 

وإذْ كاذ يبول منهُمًا جميمًا ممًا: قال أبو حَِيفةٌ: لا عِلْمَ لي بذلك » وقالٌ أبو 
يوسفٌ ومحمّدٌ: يُورّتُ مِنْ أكئرِجِمًا بولًا. هكذا ذَكَرَ الحاكمٌ والْمَدُورِيُ أيضًاء 

وقالَ الطَّحَاوِيٌ في «سُخْتصَروه: «وإنْ بال منهُمَا جميمًا ممًا فإن نا يوسفٌ 
قالَ: لاعِلْمَ لي يه200, 

وقالٌ أبو بكر الرَازِيُ في شرحِه ل«سُحْمَصَرٍ الطّحَاوِيً»: «رُوِيَ عنْ أبي 
يوسق: أنه ين كرجا بولا ترك 

كم قال أبو بكر الرّازِيُ: «وَدَكَرٌ محمِّدٌ في كناب الدَّعْوَئ: أَنّهُ إذا بال مهما 


(1) قي الا 8 
(؟) ينظر: #مختصر الطحاوي» [ص/66١1]-‏ 


لأَنَهُ د يَكُون لِاناع في أَحَدِهِمَا وَضِيقٍ في 
آخرء وَإن َدايَُْجمِنْهُمَا عَلّى الَوَاء فهو مكل بالائقاقي انهلا مجح . 


. < عابة البياد > * - 
عِبِتُ به لأوَّلِ ما يبول منةء ولمْ يَذكُرْ فيه خلاقّاء ثم قالَ: فإنْ بالّ منهُمًا جميعًا 
واحدٌ منهُمَا صاحبهُ ؛ قُضِيَ به للأكثر في قولٍ أبي يوسفٌ ومحمّدٍء وفي 
أن : لاحُكُمَ للأكثر» فجعلة مكلا مع كثرة أحد البوليْنٍ)200. إلئ هنا 
يذ بي يكر الرَّازِيّ يفت 


جه اعتبار الكثرة : لأنّ الكثرة دلي ّلك المَجرَئ » وكونه عضوًا أصليً » 
ناث أن د الي يخرج من البو أكثرٌ هو المَبالُ» والحُكُمٌ للعبال- 


لم يتيز كثرة البول ؛ لأنَُ قذ يِل ويكْْرُ لأجل ضيقي الخرج 


١‏ نرج بول 0 الرجالٍ» فلم يكن 
ها دلا عل حالة في الدكُورَةٍ 
قال من الأقمة لطبي في 6 م ابااخيقة في - 


ترجيع بالكثر غلز متكي 


الأذافي سا ممم ابجييا ان 
بوقعي لين دونز سلنة كلك م مله افيا 


ع 


ماين ملامات ونه ار 


*) أخرجهة ميتي في مننين كبرق [/152)+ بجر في سيق تة: 


نيف كناب الخننى # 


قال: وإذا بَلغَ وَخَرَجِث له ليد . أو وَضل إلى النّسَاء ؛ فهو رَجُلُ وَكَذَا 
دا احْعلَمَ كما يَحْتَلمُ الرَجْلُ َو كَانَ لَه قدي مُسْموِء أن هد مِنْ عَلَامَاتِ 
الذكرَانِ. 


دلقل ع ح ستع #غ ةوقك هد عل دل كو و لي خية 
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اعد واه بي 

: أن الإشكال نما يكو في حال صِمَرِ الى فإذا بلع ؛ فلا دمن 
5 غاباء إنَا علامة لجل » وإمّا علامة الأ فَإن 

بذَكَروء أؤ خرجّث له لِخية أ احتآم كما يحم لجل ؛ فهو رَجُلٌ» وقول 

في ذلكَ مقبولٌ؛ لأَهُ أن في باطيه لا يعلمُهُ غيرُهُ» وقول الإنسان مقبولٌ فيما ُخيرُ 

عمًّا في باطيه بما لا يَعْلَمُ غير 


وَإِنّ كان لهُ ثذيانٍ مثلٌ كدي المرأقء أو رأى حيْضًا كما ترّئ النساء؛ أ كان 
يُجامَعٌ كما تَُامَعُ المرأةٌ» أذ ظهر به حَبَلٌ » أو نزّلَ له لبن في كذ 


(1) ينظر: «المبسوط» للسرخبِيّ [ .]1١ 8/٠‏ 
() ينظر: ممختصر لوي [(ص/10]- 
() وقع بالأصل: «بالآخر». والمنبت من: اانكء وامفء وافاافف والعفء واارلء 


اللا 


لْعََامَاتٍ فَهُوَ حُئتى مُشْكِلٌ) وَكَذَا إذَا تَعَارَضَتْ له هَذِهِ 


الْمعاله1" , 


ف 

بيد البلوغ شي؛ مِنّْ هليه العلامات » أو تعارَضَتٍ العلاماتٌ» بأنْ يُوَجَدَ من علامةٌ 
شي ٍ و 

الدَجُلء وعلامةٌ المرأةٍ جميعًا ؛ فهو حُتتى مُدْكِلٌ , وحْكْمُهُ بعد هذا الفصل ٠‏ 


52 4ك 


(1) في الأصل: «العلائم» . 


»نز الَْضل في الْخُلتى حَدَ فيه بالأخوط والأزئق 5 


ُو الذين » ون لا يحْكُم يوت حْكُمٍ 
فإذا وقف خلف الإمام, قام بئِنَ ضف الؤجَال واللناءء لاختتال أنه 
امرَأةٌ قلا يحلل الإجَال كي لا ينيد صَلَاتَهُمْ وَلَا النناء لاحْبتالٍ ال أَنَهُ وَل 


تَفْشَدُ صَلاثة. 


ادك مدع 
الشك في ثبوته 


بيه سام ##سنسدا 
ب 
في أخشكامه 

ايْ: أحكام الخلق شل . وهو الذي لم يظهز فيه أحذ العلامات . 
تعارضّت العلاماثٌ. وتذكيرٌ الضميرٍ الراجع إلئ الحُنتئ ٠‏ لتغليب الذكّر علئ 
الأتتى , لأنّ فيه جهة الدُجُورَة وجهة الْأنُوَة, ألا ترئ أنه لو لم يكن حال كذلك 
لغ يكن مُنْكِلا ؛ ولأنّ التذكيرٌ هو الأصلٌ و لأنَّ حْوّا حُلقَتْ مِنْ ضِلع آدَمْ كدا 
قالُوا في تفسير قوله تعالى: ظحَلفكمن نين يدق » إاء |١‏ 

نْمّ الاصل في حُكُم الُْنى المشكل؛ أنْ يُؤْْدَ فيه بالاحتياط كما مي 
المسائل المذكورة بعد هذا. 

قَوْلهُ: (فال: وإذا وقف خلف الإمام : قام بئِن صقف إء +دمرم| الرّجَاك 
والنساء), أي؛ قال القُدُورِيٌ في «مُخْضروو!". 

قال شمس الأئمة الشرْحَسِييٌ في #شرخ الكافي؛: اويكونُ في الجماعة خلف 
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عد 


ا حَبُ إل أن بد صَلَامَة) لاخْتمَالٍ أنَّهْوَجْلٌ 
(إِنْ قَامَ في صَف الرّجَالٍ قَصَلَائهُ ام َيُمِيدُ الي عَنْ يمد وَعَنْ يَسَارِِ 
اَي خَلَْهُ بِحِذَائِِ صَلَاتهُمْ احْييَاط) لِاحْتِمَالٍ أنه امرّأةٌ. 
حل غاية البيان #ه- 

صَفْ الرجال: أمامَّ صَفٌ النساء؛ لأنَّ تمام الاحتياطٍ فيه فإنّهُ إنْ كان رَجَُا: 
فوقو في صف النساء يد صلاتة» وإ كان امرأةً: فوقوثّهًا في صَفٌ الرجالٍ 
بنْيِدُ صلاة مَنْ نْ عنْ يمينهًا وعنْ يسارِمًاء ومَنْ حَلْمَهَا مِنَ الرجالٍ [+/»دهر| بحِذَائِهَا ؛ 
لأنّ المُراهِقَة في هذا كالبالَِةٍ استحسائاء فإذا وققّتُ خلفٌ صَفٌ الرجال أمام 
يف0" النساء؛ يكيقَنّ بجواز صلاتهًا وصلاة ‏ جميع القوم. 


00 وت في صَفٌ النساء؛ فأحَبٌ إل أ يعِيدَ الصَلاة ‏ كذا قال 

0 في «الأصل»77)-؛ وذللكَ لأنّ سسببٌ وجوب الصلاق 93 و معلومٌ» والسقوط 
5 0 والأعدٌ بالاحتياطٍ في باب العباداتٍ واجثء إلا أنه نّهُ لم يَلرَمهُ 
الإعادةٌ طم ؛ لأنَّ المُسْقِطَ - ومو الأداكك معلوةءوالجقينة وهو مُحَادَّاةٌ المرأةٍ 
الرَجُلَ في صلاة مُشترَكةٍ ‏ موهومٌ َلِتوَهُم أحَبّ له أن يُِيدَ الصلاة»0©. 

قالّ(*): «وإن قامّ في صف الرجالٍ فصلائه تاه ؛ لأنا نين بجواز صلايه 
ذا كان أذ أنقى » ويُعِيدُ الذي عنْ يميه وعنْ يسارهِ والذي حَلْقَهُ بِذَائِِ 
على طريي الاستحباب ؛ لأنَّ مُحَادَاةَ المرأةِ الرّجُلَ في حَقّهمْ موهومٌ؛ ومبتئ 
العباداتٍ على الاحتياط » فَيُسْتَحبٌ فيُسْتَحبٌ لهم أنْ يُعِيدُوا الصلاةً لهذا»0©. 


() وقع بالأصل: «أقام صف4. والمعبت من: #ناء ولاماء وافالاكء الغا قرف 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ لان1؛ ولام؟ء وافا؟ف راغ» ١‏ وهراء 

(؟) بنظر؛ «الأصل/المعروف بالمبسوط؟ [814/4/ طيعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] . 
(4) بنظر: «الميسوط» للشَرْخَسِيْ ]1١0//50[‏ + 

كك أي: الشْرْحَبِي هدا١.‏ 

(1) ينظر: «المبسوط» للشَرْحَسِيْ -]1١9/6[‏ 


5 بلفظٍ «قالٌ» إذا كانت المسألةٌ مذكورةً في «البداية» مُشْعدًا للفعل: !: 
محمد وإِنَاإِلى القدُورِيٌّ وهذه لمْتذْكَرْ في «البداية» » وإنَّماهِيَمِنْ مسائل «الأصل». 
وقالٌ في «الأصل»: ديصي أحبٌ إلِيَ06 ؛ وذلك لأنَّهُ أقربُ إلى 
1 
السّْرِء ولأل إن كان رَجُلا ذا 
دع في صلاتهًا إِنّ كانت مُراهِقة» فعندٌ الاشتباه يَرَجَّحُ هذا الجاتبٌ. كذا 


ع لا يمت جوارٌ صلاتِه» وَإِنْ كا 


في شرح الكافي0©. 
قولة: وي 
على .سبيل التغريع ٠‏ 
ودر ذلك سس الآثمة ة السّرْحَيِيٌ في شرج الكافي» بقوله: المعناة: أن 


يخم جلي ِنْ جانب ء ويْفْضي بأ إلى الأرض ‏ لأنَّهُ أقربُ إلى السَثرء ولأ 
الرّجُلَ لا بأس بأنْ يجلسّ كذلكٌ عند العُذرِء واشتباةٌ الحاكٍ الأعذار». 


في صَلَاتِهِ جُلوسَ الْمَرْأ) » وهذه مِنْ مسائل «الأصل» ذكَرهًا 


00 


لاحْتمَال أنه اراق 
أجْرَُ) ؛ وذلكٌ لأنَّ فسادّ الصلاةٍ بلا قتاع 


َوْلهُ درعدهام]: (وَإِنْ صَلَى 
وَمَْ عَلَى الاشتحاب» وَإنْ لَمْ يُعذْ 


(1) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» [804/4/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
)١(‏ ينظر: (المبسوط» للتَرْحَبِيٌ ]1١9/00[‏ + 
ينظر: المصدر السابق. 


قال بعضّهُمْ: في هذه المقام لا يُصَوَّرُ بقاؤه مُشْكلًا بعدّ البلوغ . 
ُتُ: هذا كلامٌ بلا ذكْرِ؛ لأنّهُ بعد البلوغ إذا لم إِحْدَئ العلامات أوْ 


ومسو جع م د مب 


ِنْ كَانَ لَهُ مَالّ)ء وهذا لف القدُورِيٌ في 
وكتشروة » وحماقة فيهة 0 ابتامَ لهُ الإمامُ مِنْ بيتٍ المالى» فإذا 
ته باَها. يعني: باعَهَا ورد ثمتها في بيتٍ مال المسلمينَ)©. وبه صَرَّحَ 
اللاي في «مُخْتصَرِو)20. 

وعلَّنَ صاحبٌ «الهداية» في وَجْهِ ابتياع الأمَة بقوله: (لِأَنَهُ باح لِمَمْلُو كته 
ال ليه رَجُلَا كَانَ نَأَوِ آ). 

واعترض بِعضهُمْ في قَرْحِهِ وقال: «هذا صحيحٌ في حلٌّ الرَجُلٍ ٠»‏ ولكنْ هو 
د في حل المرأة [؟/«دمط] ؛ لأنَّ الم لا يبَاحُ لها النظرٌ إلى مواضع العورة مِنْ 
سيدتهَااء 

بنِي: أنَّ المرأة لا يَحِلّ نظرُمًا إلى المرأة إلا إلى ما يجودٌ للرّجُلٍ أن 
(1) في الا 


.]١3/ص[ ينظر! امختصر وري‎ )١( 
+ (؟) ينظر! «مختصر الطحاوي» [ص/198]‎ 


070 :© كتاب الحخننى # 


الْمَالِ) لِأنهُ د 


ب واه ا من 
قَرْجٍ المرأ فت الولاد يب » وكذا نط مرا إلى كج 


النساء. ذكرها الكَرْعِيُ في ١سُخَْصَرِِ)‏ في كتاب الحَظْر والإباحة. 
فإدًا جار [النظر]!" بالعٌذرِ: فإقامة اليه أيضًا عُذْرٌّء جار لها أنْ تنْظرٌ إلى 


وقال شمسٌ الأئمة [ا 


في ترح الخاتي؟؛ : اوبكر أنْ ب 
رَجُلٌ أو امرأةٌ حَّى يَبلءَ 


ميو ووس لبه 


00 5 

الج » ون كان هذا رجلا فهذا نظّرٌ المملوكة إلئ مالكهًا)29. 

قال الحاكم [ماعععرلما الشهيد: «قال محمّدٌ: : وان كان مُعْسِرًا اشترئ لهُ الإمامٌ 
جاريةً بمال بيت المال فخي ثم باعَهًا وجعَلٌ ثمتهًا في بيتٍ المال)0. 


وامقء و(فاافء ولاغاء ولرلاء 
م اغا ورا 


(1) ما بين المعقو: 
(1) ما بين المعقوفتين: :انق رامق واقاكف وتغق وقراء 
(م) ينظر: «المبسوط؛ للشّرْحَيِيٌ -]11١/*0[‏ 
() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/086]. 


سإ غحاية البيان 4 
قال شمس الأثمة السرْحَسِييُ في « (شرح الكافي): : الوأ حَنيَةَ وأبو يوسفب 
لايُخالفان محمّدًا في هذاء ولك ص قولة) لاه لمي جوابَهُمَاء ثم مال 
بيت المال معد لمَصالِحٍ المسلمينَ ؛ وفي ذلك مصلحةٌ ولا ضرَرَ عل بيتٍ المالٍ 
فيه فكان 0 أَنْ كيه ذلك يمال بيت المالٍِ»0©. 


ابنّ أبي عِمِرانَ يقول: 
لقاش غندي في التق إذا احتاج إلى الْكَانٍ أن يررّجَهُ الإمامٌ امرأة» فإِنْ كان 


درا كانث زَؤْجِتَه وَحَمَكنهُ ه إن كان َم كان مباحًا لها ذلكَ206. 
انتئ 


قال أبو بكر بكر الرَّاذِييُ في شرْحِه ل(مُشْمَصَرٍ الطّحَارِي): (ما حكاة 4 أبو جعفر 

عَنْ أصحابئًا هو أصحٌ مِنْ ذلكٌ - أي: أصحٌ يما ذكرَه ابن أبي عِمِرانَ ‏ 

رجه كلا عفد الاح مشكوكانيه» فإذ مب صاريج المراة مملمة لا منكلها 

الخلاصٌ منه ؛ ولا بيع أيضًا وجوبٌ المَهْرِ بالعقدِ ولا وجوبٌ المِيرَاثِ إن مات 
وهر تُفْكِنٌ » ولا يُدْرَى هل يَلرَعُ نفقثة أم لا. 

حَتَنُ عُناهًاء وبَقِيَ ثمنُّهًا في مِلْكِهِ» وإنْ كانت 

اْيَتْ مِنْ بيت المالٍ بعْناهًا أيضّاء ورَدَدْنَا الكمنّ في بيت المالٍ» فنكونُ قد قُمْنا 


وإذا امَْرِيَ له جاريةٌ» فإذا 


بمايجبٌ مِنْ سْنَّة | غير إضرارٍ بأحدٍ)0©. 
: (وَيُكْرَهلَهُ في حَيَاتِِبسُ الْحلِي وَالْحَرِي). ذكرهُ على سبيل التفريع » 


هي بِنْ مسائِلٍ الأصل1. 
قال الحاكمٌ في «مُحْعَصَرٍ الكافي/: «وأكرةٌ لهُ في حياته تبس الحُلِيٌ والحرير ؛ 


ينظر: امختصر اللخاوي» [ص/185] م 
(؟) بنظر: #شرح مختضر الطحاري» للجضاص ١]193/4[‏ 


للف 8 كتاب الخسنى 4 


وَأَنْ َتَكَشَّفَ قُدَامَ الرّجَالٍ َو قدا النّسَاء. 311ص 
9 اغاية البيان 4# 

وذلق لأن الي 8 لعل لعي يي بيمينه: والحريرٌ بشمالِهِ وقالٌ: «هَذَا حَرَامَانٍ على 
دُكُور مي جِلّ عَلَى إِنَائهَا0 0001 

انما أباح الى يرط أنوٍ [المدهر] الاير فهذا الشرطٌ غير معلوم في 
الحُنقى » م م ما يتردّةٌ بِينَ الحظر والإباحة يتَرَجّحُ معتى الحظر فيو؛ ١‏ لق 
0 «الخلال بين والحرام يبن نتم أمُورٌ مُشَِْقَاتٌ0(". فدَعْ ما يَرِيبِكُ إلى 
ما لا يريب يل ؛ ولأ الحير: ما لا ةوك تر 1-7 


صّحْهُ: أنَّ الاجتناتَ عن الحرام فض والإقدام على المباح ليس 
نك لح في 5 أي الو تا يكونّ مُوافقًا للحرام إِنْ كان 


قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي»: «وأكرَءٌ له أنْ يَكَكَشَّفَ قُدّامَ [ملعيسدام| 


الرجال وقَدَّامَ النساوء إذا كان قد رامن حَّن مره ؛ وذلكَ لتوَهٌم أنْ يكون 


امرأة؛ والمرأةٌ عورةٌ مشتورةٌ!8). 

ال شم الألدق الشْرحيي في شرج الكافي): (وهدِهٍ المسألة تدلّ على 
أنَّ نظي المرأة إل المرأوء كتظر كتظر الرّجُلٍ إلى ذواتٍ محارمد» لا كتظر الرّجُلٍ إلى 
الرّجْلٍ ؛ لأنّهُ لز كان كتظر الرّجْلٍ إلى الرّجُلٍ ؛ لجار للحُنقى التكشفٌ بِينَ النساءء 


ل 2 
(؟) ينظرة #الكافي» للحاكم الشهيد [ق/988] ٠‏ 
(6) مضى تخريجه. 


(:) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/086]. 


كب الحننى #. حلفا 


يَخْلوَ به غَيْرُ مَخْرَم مِنْ رَجُلٍ أو مَأ وَأَنْ يساور مِنْ غَيْرٍ م مَخْرّم مِنْ الرّجالٍ 
مح حح حتتي يي م 
نه ليس المرادٌ مِنَ التكشّف إبداء مؤضع العورة؛ لأنَّ ذلكَ لا يِل لغير الح 
ا ولكنَّ المراد أن يكونَ في إزارٍ واحد»(©. وفي هذا الفصل روايتان تر 
انيما قي كناب الكرلفية. 1 


ُو به غير مََْم من رَجُل | ذكرّهًا على سبيلٍ التفريع 


10 


ال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي»: : «وأكْرَةُ أن ن يَخْلوَ لض بِمَخْرَمٍ له من 
جل أو امرأ؛ وذلكٌ لقولو ك: : «آلا لا يَخْلُونَ رَجُلٌ يام ليس مِنْها يسَبيل » 
ْ لبان م000 1 


كين الجائر/8 امرأا« كر هذا مغل باتراة أجريوة 
از أنّهُ كد خلا بأجنبيّة» والمُراهِقةٌ في المنع مِنْ هلو 
3 لأنّ المنع لخؤفي الفح 

وكتلك بكر * أن تافر معةٌ امرأةٌ مَحرّمًا كانث أو غير مَخْرٍَ ؛ لأنَمِنَ الجائز 
8 أثن» قيكونٌ هذا مُسائرَةٌ امرأتين َشْرَم لهماء وذلك حرام ويُكرَةُ 
افر فر الحُنتى إِلّا مع مَْرّم بن الرجال ثلائة ة يم قصاعدً ؛ لأنّهُ ين الجائز أنه 


الميسوط؛ للتَوْحْبِيّ ١]1١8/٠[‏ 

| !*) أخرج* الترمذي في كتاب الفتن عن رسول الله و ياب ماجاء في لزوم الجماعة [رقم/5158] ٠‏ 

ا وأحمد في #المسند» [11/1] . والطيالسي في #مسنده» [رقم/1] , والحاكم في #المستدرك علئن 

الصحيحين» [1410//1] ٠‏ وابن حبان في «صحيحه» [رقم/0085] ؛ من حديث عُمَر للق يه. 

قال الترمذي؛ «هذا حديث حسن صحيح غريب». وقال الحاكم: «اهذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين0- وقال ابن كثير: احديثٌ مشهورٌ جِيّدٌ . ينظر: «إرشاد الفقيه إلئ معرفة أدلة التنبيه» لابين 
كبر [م/كد]. 

'”) بظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/5مه] ٠‏ 


3 8 كناب الحنى © 


توما عَنْ امال الْمَْرٍَ وَإِنْ حرم وََد َامق ؛ قَالَ أَبُو بُوشق: لَاعِلْمَ لي 
م 0 نْ كَانَ أنتى يُكْرَهُ لَهُ تزئة 


وَإِنْ كان أ لَه تَرْكهُ 


<3 غاية البيان 4- 


اعد رده 
يتغل :ول كي 


أ نتى. اه 

َوْلُ: (وَإنْ أَحْرَمَ وَقَدرَامََ ؛ قَالَ بو يُوسقَ: لَا عِلْمَ بي في لِبَايِه) ٠‏ وقذ 
ذَكّرهَا عل سبيل التفريع » وهيّ هِنْ مسائل «الأصلٍ». 

وعَلَلَ شمش الأثمٍ السرْحَسِيٌ في «اشرج الكاني» فقالٌ: «لأن الرّجُلَ في 
إحرامه يَْرُم [عليه] 7" لَبْسُ المَخِيطٍ » والمرأة في إحرا 
ويَحْرُمُ عليها الاكتفا بّْسِ الإزار والرداء» فلَمًا استوئ الجانبان لا 4: 
أَحيِجِمًا بغر جو قف فيه وقالَ: : لاعِلْمَ لي بلِباسه. وقال محمّدٌ: يلس لبا 
المرأة؛ لأنّهُ أقربٌ إلى الث ومبنى حالهِ علئن السّمرِء كما في غير حالة الإحرام. 

ولأنَ نس المخيط للرّجُلٍ في إحرايو جائرٌ عد لع واشتباة أئره من أب 
الأعذارء ولا شيء عليه في ذلك ؛ لأنَهُ ل 0 وطارة الإحرام بارتكاب 
لخر لاي ع غر بلغ سنك 


منهًا أصلا. 


[ملقلاء 
من اناء وام4ء واافا؟4: ولغ6ء وهر». وهو الموافق لِمَا وقم 


لقف 


جكب الحتق 4 

َمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَمَاقٍ: إنْ كَانَ أوَلُ وَلَدٍ تَلدِيئهُ عُلَامَاء فُولدث 
ختى لم بََْ شَئْء حت أَئرُ الْحُتقَى لأنَّ الْحَنتَ 5 

ْلَه يم - جد 0ض 


كل ؛ ميقع الطَلانُ ولا التاق حتى يقي مر 
لما الغ يوجو اقوط قد ومع الإشكال لا 
إِنْ لم أَدْخُلُ دارَ فلان فعبدٌه خُرٌء كُمّ 
1 1 ؤ لم يَدْحْل ؛ لا يُمْكَمّ بوقوع التي لهذا المَعْتى » فكذلكَ 


هامناة21. 


كل أتزبي 5 وله ميرك 
يَثْيِتٌ بالشكٌ . 


5 
0 


د الحُتقى ‏ لأنهُ ما أن يكونّ ذَكرًا ف في الواقع 
ن؛ وكذلكٌ لو قالَ: د ف - 0 


)١‏ بظر؛ «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/989]» 


ضف كناب الننى © 


قَإِنْ قَالَ: الحُنتى آنا رَجْلْ 
مشْكلا؛ لأنه دعوئ يُكَالِفُ 


أو قَالَ: آنا امآ لَمْ بُْبَلُ قولة إذَا كان 


له لأنه َعْلَمُ بحَالِهِ مِنْ غَيرِه. 
ن أَنْه؛ لَمْ بُمَسَلهُ َجْلُ وَلَا امرَآة أن حَلَّ امل 


حق عايةالبيان > 


الْحُتتّى آنا رَجْلٌء أو قَالَ: أنا امرَة؛ لَمْ يُعبَلُ وله ذا كَانَ 
مُشْكِلا). ذكزها على سبيل الضريع أيضًا. 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي»: : «فإِنْ قال الختتى : أنا رَجُلٌء أو قالَ: أنا 
بين يدس لمبيميس ون 


وفي هذا اسيل قو 29 إنّنا لا يكوةٌ شك إذا طهرث قي شت 
الما » اورقا بتكم 0 كز اذ »مد اجة إن ولو بع خلق: 

قولهُ: (وَإِنْ مَات قَبلَ 
ذكَرهًا على سبيل التفريع أيضًا. 

قالّ الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي): «وَإِنْ مات قبل أنّْ يستبينَ أمْرُه وقد 
رامَق» لم يُعسَلهُ رَجُلُ ولا امرأةٌ؛ ولكنه مم بالصّعيد©. 

وذلكَ لأنَّ الأصلّ أنَّ النظر إلى العورة حرامٌ» وبالموتٍ لا كتْكَشِفٌ هذه 


(1) ينظر؛ «الكافي» للحاكم الشهيد [088/3] - 
(؟) ينظر: #الكافي» للحاكم الشهيد [ق/088]. 


نَ مُه لم بْمَسَلهُ وَجُلٌ وله مره تدب امرّأة): 


يف 


نسل ولا يد إن كان .١‏ تياب - ليام عيدو 
06 


الكمة إ أن نظَرَ الجنس إلى الجدس أَحَف » فلأل الَُورةِ يح النظك لجنس 

لجنس عند المشل » اراد كالبالغ في وجوب سَثْرٍ عور فإذا كال فكلا 
لا وجا حي لذلا :2 تسقة الاين عن ارجا امش عس لاه 
كذ عله لانعدام مَنْ يَغْسِلهُ ٠‏ فصارٌ بمبزا رَغسْلَهُ لانعدام ما يُمْسَلُ يوه 
5ج وي ب ل 1 
نم بالصّعِيدٍ ٠‏ 

إن كان المُيمّم أجبيًا مها مع | وإنْ كان ذا رَحِمٍ مخْرَم منها 
ينها بغ الخِقة» وكذللك إِنْ مات وجل بين نساء ليس معهُنَ جل ؟ فإ النساة 
ينه اليد ين غير يق إن عن ذات رَحم مَخوع منة؛ ويخزقةإذْ عن أجادت 
من قهدا وف 


فإ كان [مَنْ يَمّمَهُ]0') مِنَّ النساء يَمُمْتَهُ بغير خَزقق» كت اذكه وملا 


كع مذ 


ارَحمٍ مر منة» وإنْ كان أجنبيًا عنةُ 


2 0 


جْهَهُ عن ذراعَيْهِ ؛ لجواز أن يكوق 
يي ره عل الاحتياط » وهو المّسٌ والنظرٌ إلى المرأة. كذا ذَكَرَ شمسٌُ الأثمق 
[المر لمرْحَسِيع]!؟ في «شرح الكافي200. 

ولا بُقالٌ: كيف لا تُشْترئ لهُ جاريةٌ تَمِْلَه ؛ كما تُمْكر 


آنا تقول: اناي متا ا لجيج ال يان 


(1) مابين المعقوفتين: 
(!) ينظر؛ «الميسوط» 


انف والعف وافاكف رتغ وقراء 


[مل]ء 


07 © كناب لحت يي 


َك أو أنتى وَإِنْ سَجْي قب فَهُوَ َحَبْ إلي ؛ أنه إن كَانَ أت ميم وَاجبا إن 


وء 


ضِع الرَّجُلُ م مما يَلِي الإمام. 
يوَخَرُ عَنْ الرّجُلٍ لاحْيِمَالٍ أنه انرأ 


وَلَوْ دُننَ مَعَ وَجُلٍ فِي قَبرِ وَاحِدٍ مِنْ عُذْرِ؛ جُهِلَ الْحُنتى خَلفٌ الرَجْلٍ 
”لب نياسيساس بج هي ته 
لأنّ الموت بُتَافي المالكيّة» فتبقى الجاريةٌ [المُمْعراة]© 1. 
الجارية المُْتراةٍ في حالة الحياة؛ لأنّهَاتَدْخْلُ في مِلْكِهء فحَصَّلَ القَرْقٌ. 

َولة: (وإذ شبتي تبره 

قال الحاكم الشهيدٌ في «الكافي»: وإنْ سّجّيَ بره ؛ فهو أحبٌّ إِلَيَّ؛ وذلكٌ 
لأ قيودرجٌ احنياط» يكيل 8 امراة) ومين حلا علن الشثرء ولا بلق بان 
قم قبرُ الرّجُلٍ عند العُرِ» كالحرٌ والبردٍ والمَطرٍ» واشتبا حالِه في العُرِ أبلعٌ 
ين ذلك»7© كذاي رع ابي 


فَهْوَ أَحَبُ). 


الإمَاة. و1 
وَإِنَّما يُفْعَلُ كذلك مسي مسيسيد بجي عر ب 
والنساء» فكذلكٌ في الممات. 

وْة: (وَلَ دن مع رَجلٍ في كب وَاحدِ من عُْرِ ؛ جل الخُتى حَلق الرَجلِ). 
(1) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من اناء وامفء واافاااء والغقء ولاراء 


(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/984]. 
(م). ينظر؛ «المبسوطة للَرْحَيِيٌ [909/50]- 


و كبالحق # 95 


مَل أنه ١‏ 
سف حي الا سبح 
كرما تفريعًا أيضًا - 


قال شمسٌُ الأئمةٍ السَّرْحَسِيُ في اشرج الكائفي»: ٠د‏ 


بِدْعذْرٍ ؛ فلا بأسّ النبي يلي مر يوم حل أن ين جماعة 
ي تبر واحلء وأن يمل بينَ كل يعيْنِ حاجرٌ من الترا قعل كذلك عناء 
َع الَُلْ مما يلي ١‏ 0 كم َلُالختتن ء كم َف ادر 


نرث» فيكو الجبْلُ بالتقر منه أحنٌ» ألا ترئ أن في حديش لشي د ريع أذ 


نُ عبد اليرّ في كتاب «الدُرَرِ»: «عبدٌ الله بن جحش بن رَبَابٍ الأسَدَيُ » 
ا ا 7 نمه 97 | 
رهو ابنُ عَم رسول الله يك دْفِْنَ معَ حمزةً في قبْرِ واحلدٍ» وخارجة بن زيدٍ بن 


() أخرجه: أبو داود في كتاب الجنائز /باب في تعميق القبر [رقم/510] » والترمذي في كناب الجهاد عن 
0 


ل اخفرُوا وََوْسِمُواء وَاجمَلُوا لرَجْلَينِ الا في ال :ف 
جا رايم بينم 2ب اناج لت ٠‏ ينظرة يبو 


المثيرة لآبن الملقن [590/8] . 
١!‏ بنظر: «الميسوط» للكَرْحَسِيٌ .]1١1//7٠[‏ 
١؟)‏ وفع بالأصل؟ : ااسعيدا. والمغبت من: ١م4؛‏ ولافا1». وهو الموافق لِمَا وق في: «الدرر في اختصار 


المغازي والتّيّره . 
ا وفع بالأصل: «والمجدر بن زياد». والمغبت من: #الدرر في اختصار المغازي والسيّره. 5 


لضف 


الْخنتَى لاحتمَالٍ أنه رَجُلٌ وَإِنْ جُمِلَ عَلَى الَريرٍ 

لِاحيَمَالٍ أنه عَوْرَةٌ بكم | ها مكف اجاريةً» وهو حك إل تخني يلق 
جل حامية ايان ##- 

وَعبَادةٌ بن الحَسحَاٍ”' في قبر واحلٍ؛ ودُوِنَ عبد الله بن عَشْرِو بن حرام وعَفْرُه بن 


الجَمُوح بن زيد بن حَراوا”» في قير واحلوء وكاتًا 


َوْلُ: (َإِن جُعلَعَلّى السَررٍتَْشُ الم فهو أَحَبُ إِلَيَ) » وهي مِنْ مائلٍ 
«الأصل»- ذكرّها على سبيل الفريه!40. 

قال في «شرح الكافي/: «وإنْ جُعِلَ على السرير تَعْشُ المرأة فهو جائرٌ؛ أنه 
أقربٌ إلى السّمْر»ِ والسّْرٌ مندوبٌ إليِِ عند اشتباو الأمر)0© . 


مُكَبَكٌء يُطْبقٌ على المرأةٍ إذا وضِعَتْ على الجتارّة» 


قوَئ أسباب العُذرٍ ؛ فلهذا لا يُكَمَنُ 
- كشعظم : لنب عبد الله بن وَيَاٍ 
والأول أكثرٌ: ينظر: اتاج العروس» للرّ 
(1) في: «الدرر في اختصار المقازي والسُيّرة: «ازن الْتَشْكَاش0. وكلاهما صحيح ٠‏ ينظرة 
والمختلف» للدارقطني [418/1]. #والاستيعاب» لابن عيد البر [415/1] ٠‏ 
(؟) وقع بالأصل في الموضعين: احزام». والمثبت من؛ «فا». وهو الموافق لِمَا وقّع في: «الدرر في 
اختصار المغازي والسْيّره. 
() ينظر: #الدرر في اختصار المغازي والُيّره لابن عبد البر [ص/188؛ 181] + 
(4) وقع بالأصل: «سبيل التعريف». والمثيت من اذلاء واعفى ولافالافل وااعق ورا 
() ينظر: الميسوط؛ للشّرْحْسِيٌ .]1١//7:[‏ 


اخ كاب الحق # لقف 
في حَمْس أثوَاب أنه إِذَا كَانَ أنتى فَقَدْ ويم سُنَةٌ» وَإِنْ كَانَ ذَكَا َقَدْ زَادُوا 
ل اث قلا َس ب ِذَّلِكَ. 
2 سج غابد ابيب 44- 

الجاريةٌ. كذا قال في شرح الكافي2!0. 

00 0 ا ووع فوت . 

و ا الي 
تكيرًا للفائد: . 


م م0 
١‏ ذا لوج وال تكاح اترا حِلُ له أَوْلَى مِنْ نكاح امرأةٍ هي مُحرّعَةٌ عليِ. 
ُ جد بيط يبغ مي روسب" 


ال «وإِنّ 5 


إن ظَهَرَتْ فيه علامةٌ الرجالٍ ‏ وقد زوّجَهُ أبوةُ 
يي سي اه 
2 
أن هذا ا 0 


:]1 ١0/8 :[ يظر! «المبسوطء للكَرْحَيِيٌ‎ )١١ 
أي؛ الشرْحَبِيُ بفقد.‎ )' 

١؟)‏ ما يبن المعقو: 

في” #الميسوطة 

٠‏ !؛) بنظرة «الميسوطة لات 


زيادة من؛ «ناء واعاء وافا؟8؛ واغ0؛ ودر». وهو الموافق لِمَا وم 


75 


قالّ: «وإنْ قدَنَهُ رَجُلٌ فلا حَدَّ على قاؤفِه؛ بمنزلة المَجْبُوبٍ والَثَْاءِ إذا 


دََهُمَارَجُلُ ؛ وهذا لأنَّ القاذق يْتَؤْجبٌ الحَدّ بسبة الَجُلٍ إلى فِثلٍ اشر 


باه أمرهِ لا يتقرّرُ السيبٌ: 
نه إلئن مباشرة الفعلٍ - وهو 
ا فيكونٌ بمنزلة قاذفف الرّنقاءِ والمَجْبُوبٍ » وإِنْ كان 

ب نسبهُ إلى التمكين وهو رَجْلٌ نسبهُ إلى ما هو قاصِرٌ في حقّه غير مُوجِبٍ للحدٌ 
1 وعندٌ اشتياو ره د التلمن ا 


ثة [دالنعوام]ء. 


2 افو فإِنْ كان القاطمٌ رَجَُا لم 


١‏ لجل والنساءز 
يجب القِصَاصٌ إذا كان هو امرأةً. 

ون كان القاطعٌ امرأةة ل ا إذا كان هو رجا فعددٌ الاشتباء 
يكن فيه ٠‏ والقِصَاصٌ عقر, تَنْدَرِئ بالشّبهَاتٍ » ويه فارّقٌ القِصَاصَ في 
النفس » فإنهُ لا يختلف بِالدَكُورَة و ولقاصياة كَل رَجُلٌ أو امرأةٌ؛ كان عليه 
القِصَاصٌ [/.,.,] ؛ لتيّعنَا بوجويه وتقَرّرٍ سبيه. ولؤ قطّمٌ هذا الخُنتى يدّ رَجُلٍ أوٍ 
0 


بنظر؛ المصدر السايق [ -]1١811//6 ٠‏ 
)١(‏ ينظر: المصدر الابق [٠*/ه١1].‏ 


جد غاية لبان 4 


دكا يلات فإئا اليكو هذافي حل الشّكرا") والصعيرٌ 
غ» فوهمٌ كوثة أنتى . وإ كان الحتى مِنْ أهلٍ 


الأ لم يُوضَعْ 0 
لنتَامة للصّغّرِءِ أؤ لومم ال 
قل «وإن رَدَجَهُ أبوة قبل أن يِل َجَُاء أؤ زوّجَهُ امرأة؛ فإ ذلك موقوك 
انْجِدةٌ: ولا مطل ولا يتوارئان فد »ونا لا مبيلةُ؛ لأنّ العاقد 
نل دلا ُيده لآنا لا تعْلّمُ بمصادفة هذا العقدٍ محل ولا يتوائان؛ لأنَّ 
0 حك انتهاءِ التّكَاحَ 5 يالموت- 
آٌ هو؛ فعلّى قول التي : علئ القايل نصفٌ ديق 
المرأؤه وتصف دية الرّجُلٍ با 8 3 : القوُ يه قو لقال اتِلٍ » وعلئ 
أباء القتيل البيعٌ ؛ لأنَّ القادل مُنكر للزيادة: فكانّ القولٌ قولهُ مع يمينوء وعلئ 
دعي الزيادةٍ إثباتّهَا بالبيّكة) 9 . 


قالَ: «رَجُلٌ مات وترَكَ ابنّاء وامرأةٌ» وولدًا حُنتَى مِنْ هذه المرأ؛ فمات 


() ينظر: المصدر السابق. 
!1) وقع بالأصل: #الصغير»- والمغيت 
ونع في: «المبسوط» 7 

"ا بتظر: «المبسوط» للشَرْحَيِيٌ [ :اه ]1١‏ + 
ٌ !؛) يظر: المصدر السابق. [+/3930]+ 


ذف وقمف و«فاكف ولعت وهره- وهو الموافق لِمَا 


من 8 كناب الحنى # 
لج عايةابياى 4 

الحُئتّى بعد أبيه فَادّعَتْ أيه أنه كان عُلامًا يبولٌ مِنْ حيتٌ يبول العُلامٌ: واذْعَى 
الاب كا يول ِنْ حي تبون الجارية؛ فالفولٌ قو الأ م؛ لأنّهَا دعي الزيادة 
في ميرائها من والابنُ مك للزيادق؛ فالقولٌ ل قولهُ مع يميئه على عِلْمِوِ؛ لَه 
يُسْتَْلَفُ عل فِمْلٍ الغيرء وا 5 الم سواءٌ قامث هي و. أوْ أقاما"'؟ 
جميعا البيّئة ؛ نا نت ُ الزيادة في حمَّهًا ؛ والابنٌ يَنْفِي بيه تلك الزيادة. 

ولو أقامتٍ | ءُ[«امدعطام] بيد على ذلك » وأقامّ رَجُْلٌ البيئة د أن العيت 
علئ ألفبٍ درهيء ونا كانث تَبُولُمِنْ حيثُ تبول النساءء وطلبٌ ميرائهُ منهّا؛ 
فيه ين الزوج ؛ لأن في بيد زيادةٌإبات ؛ فاه بيت صحة الاح والييرا 
لنفسه» فكانث بَيَُه أَوْلَى بالقبول» اريسي بيد ء 

ولايُقالُ: هي تُنكِدْ وجوبٌ الصداقي» فكيقٌ تخد تَصِييَهَا منه؟ لأنَّا صارث 
َه فيما زعمّتٌ في الكو ورَّعْمُ م الزاعو اط اعتبارّةٌ إذا جرّئ الحُكْمْ 


0 
روجه 


بخلاقوء وكذلك إِنْ أقام كل واحدٍ مهما لب اهكان يول نَ لعجل الي ادا 


ولمْ يكن يبول مِنَ المبَالٍ الآخر؛ لأنّ قولة يكُنْ يَثُولُ) نف » والشهادةٌ يلفظ 
الي لا تكون مقبولةٌ» فوجوةُ هليه الزيادة كعدَيهًا ٠.‏ 

ولو أقامتِ المرأةٌ الب [أنَّ أباهُ زرّجَها َه في حال حياتيه وأمْهرَمًا عنه أل 
درهم» ونه كان خلامًا يبو ِنْ حي يبول الغلامٌ خاصّةٌء وأقامتٍ الأمٌ الييقة]!”"' 
أنه كان يبول مِنْ حيتٌ تبولٌ الجاريةٌ؛ فالبيكة بيه المأ ؛ لِمَا فيها مِنْ إثباتٍ الزيادة: 


)١(‏ وقع بالأصل؛ «قاماا. والمثبت من: #ناء ولام»؛ و(اقا88؛ واغغ؛ وذر6. وهو الموافق لما ول 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «نف وهم ودفالاف ولغ4) وااراء وهو المواقق لِمَا وتم 
في: #المبسوط» للتَّرْحَسِي ٠‏ 


ع كب الحتى © 03 


لاع والميرّاث » وفي بيت المرأة زيادةٌ» وهو إثباثٌ الصداق» فيترجّحٌ بذللق . 
5 و قت الأثل أَوْلَى ؛ لأنَّ صاحب الوقت الأوَّلٍ 


عب 0 نالتقي حي بلك ذللق 
وله أْض بشيء من ؛ لأنّ في حالٍ حياته المقصوة هو الح » وقذ تعارتٍ 
لدان فيه ؛ لاستحا يكونٌ الشخصٌ الواحدٌ زوجًا وزوجةً» بخلاف ما 
بيد مرتدء فالعقدٌ قدٍ ارتقَعَ هناك على أي وَجْهِ كانَّء وإنَّمَا المقصودٌ المَهْرُ 
رالمِيراتثُ» فصرْنًا إلى الترجيح بإثباتٍ الزيادة. 

ره نظي أخمين ادع تكاح رَجُلٍ بعد مويوء وأقامث كل واحدة مها اليك ؛ 
يلما بالمبراث منة» ولؤ كان الَجُلُ »رم حا لكاا يتل يتان إذا ل 
يناه وكذلكَ لو ادعَى رَجُلانِ نكاحَ امرأة؛ فهو علئ هذا في الفرق بِيتَهُمًا يعد 
المرت وكَيلَمه20. 


قالّ: «ولؤ أقام رَجُلٌ الب أنَّ أباه زوّجهَا إِيهُ بألف درهم برضامّاء ونا 
لالز الا لدأ نَّ أباها رَيَجَهَا إِيهُ برضَّاهَاء وأنّهُ دخَلَ 
جافولث هذا العلا منه؛ أَنطَْتُ ذلك كل لأنَّ في كل واحدةٍ لين إثباتٌ 
تقح نمب والميرَاثِ » فاسعوؤئاء والجممٌ بينهُمَا مُحَالٌ» » فإذا لم أغرفٍ الح 


:]113-11١/م0[ بظر: «المبسوط» للكْرْحَسِيٌ‎ )١ 


0 ُلَّالْميرَاثِ عند الارَاد الخ 
- 2 جد غاية البيان 2ه 
منهمًا ؛ أَبَطَلْتٌ ذلك كلة. 


ول قاقث إختى الي تقئ القاضي بهاء كم جاءت الأخرى: لم 
يلْقَتْ إليهًا ؛ لأنَا تب تِيِقنُ بكذب إخْدَئ الفريقيْنِ » فَمِنْ ضرورة القضاء بِصِدْقٍ الفريق 
الأَِّ: الحم بكذب الفريقة العاني 200 
قالَ: مسي و ا واو شر ا 
ينا أنَبيَِة المرأة أَؤْلَّى ؛ لِمَا في بَبْكتهَا عِنْ إثبات الزيادقء وهو المَهْرُه!©. 
كَوْله: (وَلَوْ مات أ وَحَلُلٌ ابن امال يهنا 8 


ا ولخت سه ؛ وَهَوَ هو أن 


ع َقَالَ أب بُوشق: القال عَيوعا عُلى مم 
: ثَلَائهٌ)ء وهذا كلَهُ لفظ القدُورِيَّ في اشختصرو 0 إل أن 
القُدُورِيَ قدَّمَ أبايوسفٌ على محمَّدٍ في الذَّكْرِ كما هو الأضْلُ ؛ وصاحبٌ «الهداية» 
(1) ينظر؛ المصدر الابق [111/0]- 

بنظر؛ المضدر السليق: 
: امختصر العدُورئ» [ص//١1]ء‏ 


اسه ١‏ غاية بين 7272222-75 


م اعلخ: أنَّ القُدُورِيَ جعل قو محمد مع 5 556 ع قالّ؛ 
1 


للق نصفٌ مِيرَاثِ ذكره ونصفٌ راث ألق 
فيهاء وكذلكَ ذَكَرَ الشيحٌ أبو نصر البَخْدَادِيُ 


وكذلك أَثْبَتَ صاحبُ «الهدا 
في اشزجوا* 
٠‏ ربل علن أن قولَ محمد ».ا كقولٍ أبي يوس - إلا ا اخلقًا في 
النخريج -: ما ذكرّة الشَّحَاوِي في «مُْقَصَرِو «قالَ 0 إذا مَلَْكَ 
بل عن ولد حُتى» وابن غبر حُتقى ؛ أي [الخنقى]!" على أله بت" حنّى 
لمع ذللك. 

وقال آبو يوسق: المال بينهٌ وبينَ الابن المعروف علئ سبعةء للابن 
لمروفي من تَصِيبُ ابن كامل » وُرَبُ للكت ثلافة أربام نصيبٍ ابن كاملي: . 

وقل محة يُْسَمّ [الميرًا تُ]** بنهُمًا على تتزبل الأخوال» فيكونُ للخل 


اثتئ عَسَرَ» وللمُسْيقنٍ [«لدمطام]: ؛ سبعة ين التي عَكَرَ كد ويه حأخدة 


لاغسة 


() في (ط)؛ «الاججماعة . 

)١‏ بظر: المعندر السايق. 

زيادة من: «نف واعقف وافالاف ولؤاء وقرا. وهو المُوافق لِنَا وّع في 

السخة الخطية من؛ «ممختصر الطحاوي» [ق8 / |/ممخطوط مكتبة خراجي أغلو تركيا/ (رقم الحفظة 

روقّع في المطبوع منه من «المختصر»: «فإن الختهى علئ أنه ابنه حتئ يعلم غير ذلك ..»! 

ثع بالأصل: «أنه تبت والمعبت عن؛ اان4؛ والمااء واافا!؛» وااغ؟ د وقرلاء 

| !:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان4؛ و#م4؛ ولافا؟»: واغ0: وار6. وهو الموافق لما وثَم 
في «مختصر الطحاوي» - 


9 وال 


ما أََْانًا احْتَجْنًا إآى 


: وَأثَلُ ذَلِكَ سِِّّ قَنِي حَالٍ يَكُونُ الْمَالُ ينها 


حك علي ةاتبباد اه 


وهذا أصح مِنْ قولٍ أبي يوسف76". إلى هنا لقْظُ الطّحَاوِيّ في ١‏ مُخْتَصَر 


وقال أبو بكرٍ الزَّاِيُ في شرجه ل«مُحْتَصَرٍ الطَّحَاوِيَ»: «رَجْهُ قول أ. 


37 أبو يوسقٌ: فإنّه 


بثلاثة أرباع نصيب ابن ؛ وذلك أنه رب بنصف مِيرَاثٍ ابن سهمانٍ مِنّْ أربعة: 
ويتضف مِيرَاتٍ ابئة: هع واحدّاء فصارٌ جميعٌ ما يُفُرَبُ!' لهُ ثلاثة» وضرب 
للابن بأربعة. 

وَأَمّا محمّدٌ: فإنّهُ جِعَلَ الحُنتى 
ذكَوَا: : فله سن ولأخيه نه وإنْ كان أ انق : : فل أربعةٌء ولأخيو تمي فله في 
حال أربعةٌ وفي حال سن فذللك عَشَرَةٌ له في حالتئِنٍ» لهُ تصف ذلك خمة 
في حال ثعايةٌ» وفي حال سن ذلك أربعة عق 
في حالن ‏ لهُ نصفا سبعة» وقد كر عنْ أبي يوسف روغ إلئ هذا القولي؛ 
إلى هنا لف أبي بكر . 

عُلِمَ بهذا كل أن محمد يجْعَلُ إِْثَ الحُنتى نصفً النصِيينٍ كأبي يوسفٌ + 
(؟) وقع بالأصل: اما يصرف»- والمثبت من: #ن»؛ وهم»ء و«فالا»: وفغ»ء وهر». وهو الموافق بْنَا 


وقّع في: شرح مختصر الطحاوي» 
م وقع بالأصل: «يخسة؛- والمئيت من: «ن»؛ وهم؛, وهفا؟». وهغ4ء وهر وهو المواقق لِدا 


مُشتحقًا بسعؤا” ؟ ين التي عَكَرَء لله إذ كاذ 


(4) ينظر: #شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [148-1851//4] 


كالح 8 0 


من ذبن بين ٠‏ دَق الك في هملز 
اللا ليج ل سي 
نكن ذَكَرَ لفقي أبو اللي في كناب «مُختلف الرواية» قولٌ محمَّدٍ كقولٍ أبي 
ميمه فقالَ: «ولؤ أنَّ رَجُلَا مات وترّكَ ابنّاء وترّلدَ ابن آخْرَ ُت ؛ فقذ رُوِيَ عن 
لنْني أله فال: للحُنتى نضف مِيرَاثٍ الرَجُل ؛ ونصف مِيرَاثِ المرأق. 

كر عنْ أبي يوسق: أنه فر قو الشِّي بتفسيرئن , أحدِهِمًا: أن الخنتى 
: ةَ الابن في المِيرَاثٍ» 
ل الى كانه ثلاث أرباع الابن» فيِجمَلُ الات على سبعة أسهُ» للابن 
أ وللشتقى نلانة؛ لأنه إن كا ينا فل النصف» وإ كا ابتةٌ فلهٌ الغلثٌ» 
خا إلى حساب لهُ نصفٌ وفلتٌ» وأقل سئٌّ. 


كأنَهُ ابن ومِنْ وَجْهِ كأنهُ ابن وا 


ْمل أضلُ المسألة ين ستق» للابن الذي : أنه ابٌ: الغلئان » وهو أربعةٌ » 
ين هاهتًا سهمان: فلا يخلوة نا أن يكونّ الحُن ابا أ ابن فإنْ كان ابت فلهُ 
هذا السهمان» وإنْ كان ابنَا ذا فلهُ أربعةٌ بِثْلَ ما أَعطَيئًا الابنَ الآحَرّء فالسهمانٍ له 
ب تي الحالين جميمًاء والسهمان. الزائدئق جبانٍ في حالٍ» ولا يَحبِانٍ في 
عله قِتضّف ذلك فتُوحِبٌ له ثلانة اسهوء وللابن أربعةٌء فَقْسِمٌ المال 
1”رام] بينهمًا علئن سبعة» أربعة للابن » وثلاثةٌ د للق )200. 

قالّا": #وكانَ أبو يوسفٌ [/0«مه) يُقَسّرٌ بهذَاء ولا يأعديد: ُ فسّرٌ بتفسير 
نز البو وهو أن الى لو كان انا فل نصف المِيرَاثٍ» ولو كان ابنة كان 
انك الييرَاث» فيُجْمَلُ المال مِن اتن عَشَرَِ للحُنتّى في حالي: الغلثُء وهو 
1 راد في (ط): 


وَاجِدٍ 3 
٠"‏ بنظر «سختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [1931//8]- 
"ا أي أبو الليث هلد - 


انيف لل ه84 كبا الح #ه 


صف َالكَسرَ َم لِيَرُولَ الكَسر قصَارَ اْحتَابُ ِن الي عَكَرَ لخت 
حَمْسٌَ وَللابْنِ سَبِةٌ. 
ب جد المايية الببات #ه- 1 

07 , 5 0 03 
أربعة » وفي حال: النصف ء وهو سن : فالأربعة واجبةٌ بيقينٍ » والشكُ في سهمّين 
1 » ويْطْرَحُ نف فللحُتتى: خمسةٌ أسهم : وللابن: سبعةٌء وهو قول 

أبي يوسق الآخَرٌ. 
وفي قوله الأوّلِ - وهو قولٌ أبي ١‏ ٍِ 
الثلشان» ويجْعَلُ الخثقى أن ما لم يكين أنه ! 5 إلى هنا لق الفقيه أبي الليث. 


في شرح الطَّاوِي» : وجعل المالّ أثلانًا 


وكذلكَ ذَكَرَ الإمامٌ الأَسْبئِجَابِئُ 


ملي فار ن في قولٍ أبي حَدِيَةَ ومحمّدِء فقالٌ: هو قولٌ أبي 
يرشك الأول ء 


ركذل كز حي الأدمر لشي في اقرع العاقية الذي هو «مَبِسُوطة 
فقالٌ: شلك القلناة في 2ك الخوى الققدر في المِيرَاثِء فقال أبو 
ومحمّدٌ - وهو قول أبي يوسفٌ الأَّلُ-: يُجْعَلُ هوي المِيرّاثٍ بمنزلع الأتقى » إلا 
أنْ يكون أسواً حاله أنْ يكونٌ ذَكَرَاء و[في] !2 الحاصل. يكونٌ لهُ شب الحالٍ 


وأقلٌ الء ن؛ وفي قول أبي يوس الآخَرِ: : ل نف مات الأَكر ونصفٌ 
ِيرَاثٍ الأ » وهو قريب مِنْ قول الشعيٌغ0"". إلى هنا لفظ الصْحيِيَ 


وكذلك جَِلَ في «المحيط) و«الذخيرة): قولّ محمَّدٍ مم ع لبي 
صاحبٌ (المحيط» و«الذخيرة» فيهمًا : «وَالحُكُمُ في توريث الحُنتى المُمْكِلٍ 
له ِيرَاتُ التّساوء إلا أنْ يكونَ أسوا حاله أن يكونَ دكرَاء مِجْعَلُ دكرَاء وهذا قو 
)6 ينظر: #مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [15541931//5] ٠‏ 


(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: انف ولامفء وافااف واغاء وقر». 
(؟) ينظر؛ #المبسوط؛ للشْرْحَسِيٌّ [97/0]- 


يرك الأ مقن بوه وفيا راد َل ملف ٠‏ فَأَكِ 
جد علية سي له 
جِفَة محمد وعلئه المَفْوَى» ٠‏ إلى هنا لقظ الكتابين جميعًا » ولمْ غير اهما . 


.كلك كر الإمام راج الي في «الفرانض السرَابِي» قولٌ محمد مع ابي 
أسواً الحالئِنٍ عند عندً1'» 


وق في اشرجد»: : «رقال الي وال عر قوري واب أب ليل 
م م ممفدر : الى الى نصف إلع مذلا 


وفاقون الشفي” : اه يجودٌ أن يكوةٌ دَكَرَاء ويجودٌ أنْ يكو ألقن . :قال؛ 


امي أن ينْقصَ نصيبٌ شركائه بالشكٌ» ولأنَّ هذا يَِطلٌ 
- والمنبت من «ناء وهماء وافا؟»: ودغ4ء وهر». وهو الموافق لِما وق 
في: «السراجية في الفرانض». 
بقر: «السراجية في الفرائض» للسرَاج الشَجَارَنِيُ [ص/١٠1]١‏ 

.2 زيادة من : وهم وتفاكف واغةء وهر». وهو المراقق لِمًا وك * شرج 
ري" لأبي تَضر الأمطّم [1/ قل5+ ؟ |ب |مخطوط مكتبة مكة المكرمة رقم الحفظ: (81)] . 
بعخر: انهاية المطلب في دراية المذهب» لأبي المعائي الجويني [5/8 ٠].‏ و«اللياب في الفقه 
لشانعي» لابن المحاملي [ص/5 197] - و#العزيز شرح الوجيزة للرافعي [975/1] ٠‏ 


كمادق 


د اغاية البيان 4# 
بِمَنْ مات وترّكَ ابا يَحْجْه, إلا أله لا يَحْجْبهُ بيقين - 
: إن كان كَرًا فلهُ نصيبٌ ابن كامل ؛ إن 
كان أت أ ف نسل عسيب »ودلا إل ني حال واحة: ولاخ 
الحالتين بأؤلى مِنَّ الأخرى» فجْلَ له نصفٌ ما استحقّهُ في [/0د.] الحالين. 
وهو ثلاثة أرباع [نصيب]'" الابن. فزاحَمّ الابنّ بذلكٌ- 


أبو يوسفٌ ومحمَّدٌ في قياس قوله - أي: قول الشَِّْيَ ‏ فقا أبر 
ووو ونيو وا 

وُوجْهُ تخرب ع آي بوسقة أنَّ الابنَّ يج سح كلّ المالٍ عند انفراو» بأذ لم 
يكن معهُ أحدٌ, والخُتتى يَسْحَحِنٌ ثلاثةٌ أرباع المالٍ؛ ؛ لأنَّ لنت في حال ابن دفي 
حا به والبت في اران نصف الاب ل له نصف كلّ حال» فيكونٌ 
ثلاثة أرباع نصيب ابن طبرب 2 َخْرَجٌ الرعء وهو أربعة أسَهُمٍ وثلانة أرباع : 
فيكونُ سبع » فللحُقى ثلاثةٌ وللابن أربعة. 

وَوجْهُ تخريج محمّدٍ: أن الحُنتى لؤ كان ذكرًا ؛ كان لهُ نصف المالٍ» ولؤْ كاد 
أن كان له فلت المالو» فيكوثٌ له صف النضفي ونصكٌ العلث فَيحاح إن 
حساب له نصق» ولنشفه نصفٌ وثلك, ولثم تصلء وأقلُ ذلك اثنا" عَرَء 
عَشَرَّء والباقي 


ونصفٌ نطْفِدِ ثلائٌ ونصٌِ ثليه اثعازء فيكون خمسة من انتئن 
- وهو سبعةٌ - للابن. 
() وقع بالأصل: احالا». والمثيت 


(؟) ما بين المعقوة ادة من اذا وقماء ولافاكفء وقغ1ء وقرلء 
(5) وقع بالأصل: «اثني». والمثبت من! #ناء وقماء ولغ وهرءء 


قناء لعفف وتفاافء راغ زائراء 


ج كنب الحنتى #. كين 
لآ يَكُونَ نَصِيُِ أل لو قَدَرَْهُ كرا فَحبَِذٍ بِمْطَى نَصِيبَ الاين في يلك 
به وَهُوَ أن تَكُونَ الْوَرئةُ رَؤْجَاء وَأََا وَأحَْا لِأبِ وم ي 
ِ <إ غاية الببان [4. 

: أنَّ استحفاقٌ الثلثٍ مُتَبَق وما زادَ علئ ذلك غيرٌ 


فيه إخْدَئئ علامات الذكُورةٍ يصن 


22 


اللو 
ابيع ون تقولد 0 جَيكا للقن ميات 
قن لل وما تجاودْتَا عن الزيادة؛ لأنّ الم لا يجب بالشكٌ إِلَّا إذا 
أسنه الأ على تقدير الذَكُورَةء فحينئل يُمطَّى نصيبٌ الذَّكر؛ لكود اقل 
عورة زع رأ دواعت لاي وأ مي قر »لو انس ولد لك 
نلز قَدَْنا الحُنئى أنتى ؛ يكونٌ لها النصفٌء فَتعُولٌ المسألةُ إلى ثمانيقء ولو َدَرْناةُ 
كز التي يذ مكو معز الس + فسل الت أل دن الصف : 
: امرآة وأخوان لأمء واختٌ لآب وأمٌ هي 
1 عَشَرَءِ فللمرأة 
كرا يكون الباقي وهو الخمسةٌ » ولؤ قد أتى ؛ يكون لها النصفٌ وهو سنَّة » 
ْول المسألةٌ إلى كَلاثَة عَكَرَ: فيعْطّى الخمسة ؛ لأنَّا أقل مِنّ السنّة. 
وإذا كان يُخْرَمْ [مِنَ]!" الِيرَاثِ على تقدير الور لا مط شينًا أصلا ؛ 
لأسو حاله: كما إذا تركتٍ المرأةٌ ونا وأعنا لأب وَأءء وحُتى لأب؛ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: انلاء واامفء وذفا؟1؛ وفغ1؛ والراء 


لف 


كاب الحتنى 4 


شُتى آز ار حون امأ لآب وَأمٌ تق ٠‏ ففي [. +٠‏ في الأول" 
النضفٌ وَلِنَأمَ القت وَانبَاقِي لِنْحُنتّى. وَفِي الثَاد ربع 
أعَوَيْنٍلِأمّ القت وَالاقِي لنْحتقئ لِأمه أ الْصيتين فِبهمًا - والله أعلم. 
ممت 7 0 ئتةةثثثثة 
فللزوج: : النصق؛ وللأخت لآب وأم: النصفٌ. والمسالةُ ِنْ سق فالتئا" 
سهان اتير :السدمل اي عر ل 

: لاضي: ل ليما بُح بالُصوية؛ ولغ تق لقعي 


: أنَّ الغلاثة مِنّ السبعة أ الخمسة [+/01غ] مِنّ 
يد عليه نصفْ الي تصيٌ نصق المالوء والخسة 
ل ا يا بيك د يد يي ع 


في لاني عَشّرَ يكونٌ المبلعٌ أربعة وثمانينَ » فيكوثٌ ذلكَ سهمًا مِنْ أربعةٍ وثمانينَ 
سهمّاء فهو التفاؤث بين الجُرْيِنِء فافهَمْ . 


)١(‏ في الأصل: «الأول». 
(1) وقع بالأصل: «قللانئى»: والميت من: «ناء وهمةء ولاقا؟4؛ وفغ8ء وقر». 


كلعلا 


و سترعنى # 


.) ججدء 

متحايل شَىٌ 

قال: ذا ترآ على الس كاب وَصيتو» فقيل له: تَفْهَدُ عَلَئِكَ بِمَا 

َه أي تَمَمْء أو كتت8", كيدا جَاء منْ ذَلِكَ ما 
َك أنه إفْرَارٌ : فَهُوَ جَايرٌ» وَلَا يَجُورُ ذَّ في الَّذِي يُعْتَقَلُ لِسَانهُ. 

1”1”7كك5ةك5»كتتتك11 8141001010 لثممك 

ع اصطتية جل كح 

0 قذْجرّث عادةٌ المُصِتَقِي يكُرُوا في آخر الاب ما كَذَ ةعم في 

لأبواتٍ السالفق؟ استدراتًا للا تء ويترْجمونَ تلك المسائل بسائل شتّ» ء 

تسيل جرد ومنت قل الس ساعفك جَرْيا على عادتهخ . 


1 


وَلَا يَجُورُذَلِكَ فِي الذِي يُعتقلُ لِسَائَهُ) ‏ أي: قال 


الجاع الصغيرا 3 


وصورتهُ فيه: امحمّدٌ» عنْ يعقوبٌ» عنْ أبي في الأخرس يقرأ علي 
كاب وصيّة» فيُقالُ: أنشهدٌ عليكَ بما في هذه الصحيفة ؟ فيقولٌ برأيدة نعنء قال: 
, 2-2 


ذلك ما يُعْرَفُ أَنَهُ إقرانٌ» أؤ كَتَ0©؛ فهو جائرٌ» وإذا اعبُقَلَ لان 
أسِه ‏ أي قال: نعم أؤ كنب ؛ فهو ياطلٌ 


ب قفنت علي وصيئة » وأشارَ برأ 
لابجون1 ؛ إلر عا لفط ححتكد رةه 


(') في الأصل: «سكت6. 

؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: لان6ء وقعفء ولافا؟9» وذ 
0 وقع بالأصل: «وكبَ». والمغبت من: اذى ودقا؟ااء ود 
!) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه الناقع الكبير» [ص/977]- 


وال الشَافِمِيُ: يجورٌ في الوجهّيْنٍ!"©. كذا ذَكَرَ قولهُ فخرٌ الإسلام وغيرة. 


له: أن المُجَوّرَ هر العجزٌ؛ وقذ د فيهمًا جميعاء ولا فزق بِينَ العج 
الأصليٌ والعارضِيّ: ألا تررئ أن الأْليَ إذا تدّءِ تكونُ ذكائهُ ذكاةً الوَحْيِي ذكاة 
ضرورةء لا ذكاةً اختيار: فكذلكٌ هُنَا: 


ولنًا: أنّ الإشارة نما مث مقامً التلنٍ في حقٌّ الأخرس ؛ لمحا 
إظهار ما في ضميره» وعَجْر عن الي عجرا لا مج زوالة وكذا كاي قم 
مقامّ العبارة لهذا الم ؛ لأنّ البيانَ بالكتاب بمنزلة البيانٍ ِاللّمَانِء إذا كان 
الاب مَرْسُوما 4 َاء وفي المريض الي / لسال لم يقع البلش عن 
ات ال أن يَرُولٌ ما به مِنّ المرض فينطلقٌ لسائة» فلم تَقُمْ إشارثة أز 
كتابئه متام العبارة ؛ لأنَّ عَجْرَ عارِضصٌ على شرف الزوال. 

ألا نرى أن الآية لا َمّا كان يأسهَا مُتحققَا جار لها أن تعمد بالشهور» والَذِي 
انقطلم | إدااهمراء] حَيِضُهَا لا يجورٌ أنْتَْكدٌ بالشهور + لاله يُزجى منها اضر [«اجمراء 
والشيحٌ الَانِي يَْدِي عن الصّيامٍ بالطعام» والمريضن الي لا د در عَلن الصوم لا 
لطعام؛ لأله يرج من قضائة٠‏ والشيح الاي لا يرجن مه التفاة 
حت لو امتدٌ الاعتقال إلى 3 فت الموت؛ كانث إشاربة قائمة مقا اعبارق» وجل 
الإشهادٌ علي؛ لأنَهُ عَجَرَ عن التق على وَجْهٍ لا يُمْكِنُ زوالة؛ فصارٌ كالأخرس. 


قال الحاكمٌ أبو محمد الْكُِينيئ2"©: «رُوِي ذلك عنْ أبي حَنِيقة؛ قالوا: وعليٍ 


() ينظر؛ «الحاوي الكبيرة للماوردي [47:/1: :]4١‏ ولالوسيط في المذغب» للنزالي 
[غلعي] وافروضة الطالبين؛ للنووي [19//5*] + 

كك الفيني ديهم لكاف» وكَسْر الفاء؛ وسكون الياء آخر الحروف؛ وفي آخخرها النون؛ نسة إلى 
كين ؛ وهي ين قر خار .-" -: هو عيد الله بن محمدء أبو محمد ؛ المعروف بالحاكم - كان تقيبًا 
فاضلا - ينظر: #الجواهر المضية» لعيد القادر الفرشي [151/1] و«المِرْقَاة الونيّة في طفاتء 


00 


عع 


يخول في الوخوين أن الج لامو اشير وقذ شمل 
ينوا قز ين اللي وَالْمَاضِيَ ع كَالؤخدين بن الأخيي 
اوم لِأضْحَايًا قد أن الإنا 


أخَوَ الْوَصِيّةَ إنَى هذا الوفْتِء أَنًا 8 وس اق كثربية من 
لكشتت نات وى اطتطططخت تخت 
ف الشُكُمُ بخلاف القياس بالحديث» وعر قول كا: : «إن 


خش ".فلا قاش عليه يده 
ذَلِكَ ما يُمْرَفٌ أَنَهُ قرا قَهُوَ جَائِرٌ) : أيْ: إذا تبت مِنْ 
3 0 عليِد. أي: 


يي ا على انار كنا إن ا 0 عَرْضَاء وليب 
على الإقرار؟. :خرالتحريٌ ب فزق اا تحت علُولا. 


َيِل القضلَيِن) 50 : شمِلَ العجرٌ فضْلَّي الأخرس 7" والمريض 


لي اع لسالة . 
قرله: (َلِآنَ القُرِيطَ جَاءَ من قِبلِِ): أيي: التقصيرٌ جاء مِنْ قبل المعْمقلٍ 


07 اتحنية للليرُورآنادِيْ [ق/54/ |/مخطوط مكبة رئيس الكتّاب ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ٠ ])31/١‏ 
3 والطقات السيّة» للتسيمي [4 /4+؟] + 

ف 1 مسئ تخريجه . 

. "؛ بتع بالأمل: «قصل الأخرس»- والمنث من؛ (نف وقعف وافالف؛ وتوف وفرفء 


8-0-0-7 647 0 73107707 0600 7777 0 ا 0 


لكا 


© صالرعى بي 


وَلِأنَ العارضيّ عَلَى شرف الرّوال دُونَ الْأصْلِيّ . فلا ينْقَاسَانء وَفِي الآبر 
بِالنّض . 

قا : وَإِذَا تَانَ ارس يَكْنْبْ كتابًا. أو يُومئ إيمَاءً يُعْرَف به ؛ فَإنا يخوز 
نَكَاحْه : وَطَلَانه؛ وَبَِعُهُ: وَشِرَاوْه» وَيفتَضُ(" مه وَلَهُ وَلَا بِحَدْ وَلَالِحَد له 
0617 شتت 
لسائة ؛ لأنّهُ حر الوصِية إلى َفْتِ إشراف [الموتٍ]!"": ولمْ يُوصٍ حَينَ كان قادرًا 
علئ الت » فلا كان التفريع من وله لم يكين عَجْرهُ عن التطقي 


تَ الوَصِيّة غذرًا 


؛ أنّ الجر عن اتن في المحْقِلٍ لسالهُ عارِضِرء » وفي الأخرس أَضْلِيةٌ: فلا 
, على الأصليء لأنَّ شرْط القياس المُمائلةٌ 


يسن ب 


د نكا وَطََاُ» وبي وشا 
لَهُ)ء أئ: قال في «الجامع الصغيرٍ»0. 

ومغتى قوله: (لَا بُحَدٌ) : أئ: لا بُحَدُ الأخرسٌُ إذا كان قاؤفّا ومعتى قوله 
(وَلَا يُحَدٌلَهُ)؛ أي: إذا كان الأخرسٌ عَفْدوقً 


قٍِ ذه وَبُفعَضُ مه وَلَهُ وَلَا يُحَدُ وَلَا بُحَذُ 
2 


آَم الكابة: فإنّها نما جُعِلَتْ مقام العبارة في حقٌّ الغائب للعجز عن النْطق 
يَاللسَانِ [م/همطام] : والعجْرُ في حقٌّ الأخر. 5 زداك فكانتٌ 
قائمةٌ مقامٌ العيارة؛ بل بالطريتي الأولّى ؛ لأنَّ الغائبٌ يجو 


4 في الأصل* «ريقض» 

(1) ما بين الممقوفتين؛ زيادة من؛ «نفء واماء ولافاكاء ولغف قرف 

(؟) وقع بالأصل: اوبُري1. والمنبت من: ان وقمف؛ وهفاك؟ة. ووغ4: وهرة. 
(1) ينظر؛ #الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكييراا [ص /+7ه ‏ 684 ] 


| 
1 


وسترغى © 5-9 


لل مجبيية م 
,رب والأعرش لا بِكِئه التعلُ ولا يج منهُ ذللك؛ وفي الكتاب تفصيلٌ ذبن 
بي هذا إن شاة الله تعالّئ - 


' ذلك في حت حقوقي العباد لأ إقام الأحكام علن الإشارة أئرٌ دوق 
يرن كناب الاقرارة نَّ الكَابٌ بِنَ الغائب ليس بِحُجة في قِصّاصٍ يجِبُ علئ. 

قالوا: ويَحْتَمِلُ أنْ يكونَ هنا كذلكَ» حتّى لا يكونّ الكِتَابُ حُجّدَ علئ 
إجاننا] الأعرس في قِصَّاصٍ يجب عليه فيكون في مسألة الأخرس روايعان: 
على روابة «الجامع الصغيرٍ؟ يجب القِصَاصٌ عليه بالكتابَة'2: وعلى رواية كتاب 
اإثزار: لايَجِبٌ القِصَاصٌ ع ؛ ويَحْتَِلٌ أن يكونَ الأخرسُ مُفارِقًا للغائِب» بأ 
ناس علئ الأخرس بِالكتَاب ؛ ولا يج يَجِبُ علئ الغائب بالكِتّاب ٠‏ 

ال فخرٌ الإسلام البَرْدَوِيُ في #شرح الجامع الصغيرة: اوهذا هو الأشبهٌ في 
لقا 


والفرقٌ بِينَ الغائبٍ والأخرس* أن في الغا ُمْكِنٌ الوصولٌ إلى تُطقَوِء فلغ 
0 كز كاي في القِصَاصي, ولا يُْكِنٌ الوصولٌ إلى تُطْقٍ الأخرس» فَوَجَبَ علئِ 
قاش بكاو ولا بد الأخرس في حَدٌ القذفو: ولا في غيرو» لأنَ لد لم 
0 إلا بصريح ‏ الفذفي ‏ وفي غير الصريج سهد والحدود تَنْدرىا ِالشيِهَاتٍ » 
رلإشارةٌ اكه ِنّ الأخرس بمنزلة ما ليس بصيرب مِنّ الناطتي » فلا يَكْبِتُ 
لد ولأنَّ إقامةٌ إشارة الأخرس وكتابتة مقامٌ التق أو ضروري ثبت دُفْعَا 
للحاجة: ولا يُقامٌ الحَدّ بالضروريات. 


رثع بالأصل؛ «بالكتاب». والمثبث من؛ 4 والماء واافالاف؛ ولاغء رائرة- 


جد غابه البيان. هس 

ولا يُحَدٌ له لز قذَمَهُ غيرهُ؛ لاحتمالٍ التصديي منة؛ لأنَّ الساكت قذ بشي 
التصديق» وإنّما يتل التصديقٌ بإشارته وكتايتي. وكلُ منهُمًا أو ضروريئ؛ وى 

8 نَ الحَدّ وَالقِصّاصٍ: حيثٌ لايم ايع بإشارة الأخروو وكا 
كل منيُمَا أثوٌّ ضروريٌ » كل مهما أمرٌ ضروري' وَيُقامٌ القصاص: أن الخد لا 
يام 0 يبان لا عْبهَة قيها' “آي ترا ن أن الشهادةً بالوطءٍ الحرام والإقرارٍ به لا 
يُوجِبُ الحَدَّء والقصَّاصٌ يَُامُ بالشهادةء أو الإقرار بمُطْلتٍ القَْلِء ون لم يوجدٍ 
+"دجراء] التصريح بالعَمْدِ 1 

وحاصِله: أنَّالتِصّاصٌ فيه ممْتئ العوضيّة لشرعه جائرًا للفائت» فكت مم 
ال كما في سائر المُعاوضات » يخلاف الحدودٍ؛ لأنهَا شُرِعَتْ زواجِرٌ حا هه 
تعالّى» ليس فيا مشتى الِوض. فلم تبث مع الشبهَة؛ لعدم الحاجة إلى نبائهًا؛ 
لأنَّ الحدوة بحتال في دَرْيَْا لا في . 

قانُوا: ودلتِ اناا مذ 0 الامارة / َم 


5 


0 1 كات قد عل الى الكتيو: 


جيه بيت 
فتقول: كلامعا شي صردرا كيت كما عنة المنيرحن الما وتنا 


كي حوريو اليه وس 


() وقع بالأصل: «ويقام القِصّاص أن الحْد لإبفاء حينل». والمتبت من: «نه؛ وهم؟: وهفا؟ا, 


وى وترى 


و 
بإشارة أفرب إلى التُطتي مِنْ آثارٍ الأقلام . 


1 


يوزية ابيا ##سسبببب ب ييح 


بياله: أن العِلّم الحاصل با يحْصلٌ بآثارٍ الأثلام. وهي منفصلة عن 
يتب والعلّمٌ الحاصلٌ بالاشا يحْصُلٌُ بما هو ُتَصِلُ بوه وهو رأشةء فكان 
ثيل بالشخص أقرب له ِنَالمنفصل 

له (لا تعتير الْإِشَارَُ مع ن الكتَابِ) : فممنوعٌ ؛ لأنَّ الإشارة 

ان عل لمي دمر »وخ ادر عن ذ أذ 


ولع افق 2 


) علقه! بر زول لفق القن 173014 مسلا ل 
الجدائز ياب البكاء عند المريض [رقم/47؟1] ؛ ومسلم في كتاب الجدائز إياب البكاء علئ الميت 
[رقم/914] من حديث ابن عُمَرَ يلكا يه ٠‏ 

') عل البخاري في كتاب الطلاق/ياب الإشارة في الطلاق والأمور [7/0١7]؛‏ ووصله في كناب 

الجماعة والإمامةإياب آهل العلم والفضل أحق بالإمامة [رقم/745]: وملم في كتاب 
العلاة]ياب استشلاف الإمام إذا عرض له عُذر من مرضى وسفر وغيرهما من يصلي بالناس 
أرفم/415]: من حديث أنس يلاقذ يه . 

ا عقه: : البخاري في كتاب الطلاق إياب الإشارة في الطلاق والأمور :]1١797/8[‏ ورصله في 
أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ياب لا يشير المحرم إل الصيد لكي يصطادة الخلال 
أرقم,/178]: ومسلم في كتاب الحج /ياب تحريم الصيد للمحرم [رقم/1147] : من حديث أبي 
كاظاج ي. 


عم 


© ماترعى # 


جعسح سس هت سس وج عه وبي > سو سوسس و 
وفيه أيضًا: بإسناده إلى عِكْرِمَة: عن ابن عَنِاسٍ + قَال: «طاف رَمُولٌ ان 
تعيرء. وتان كُلْمَا أنى إلى الي . أغاز إليد وَككر»!١'‏ 
إلى عد اللهزْن دينار . عَن ابن فز . فال: «شبغث الثرد 
بن عَامُاه وار إلى التشرقيه!"' 


لي». قال: بَارَسُول 
قَالَ؛ «انزِل فَاجْدَخ». قفال: يا رسُولٌ الله إن عي نهار . ك2 


وفال البْحَارِيٌ أبغا في كتاب الصوم من #الصحيح"؛ بإسناده إلى ابن حمر 


قَالَ: قال رسولٌ الله كلد « اشر مكَدَاوَعَكدَا مكنا ونس الإنهام في الثالئة»ا"! 


(؛) أخرحه البجاري في كاب الطلاق/ناب الاخارة في الطلاق والأمرر |رقم !1880| , وأحيد 
دي «المسد» ]174/1] من حديث عِكرظا , عن ائ لاس 4# به 

(؟) أحرحه: البحاري مي كتاب الطلاق بياب الإشارة في الطلاق والأمور إرقم) 2144| , واحمد 
في «المسدة [1/؟1] من حديث عد الله ثن دبثار ٠‏ غي الي عُتر بك به 

26 أي اخلط الشويق بالتاه: أو اللينّ بالماء . وعاكه لأنطر عله فالخد* هو أن يحاص الشريل 
بالناء , وموك حثّ يلتوئ. ينظر: «النهابة مي عريب اللحديث! لاس الأثير |718/1 عادة 
حدح] ووإرشاد الساري» للفسطلاني [8/+م2], 

(1) وقع بالأصل في هده الكلمة ومثبلاتها الني قثلها #فصدع ١‏ بالعين في أحرء. والمنث من انه 
رحن وسار رمف زرف 

(2) أحرحه: الجاري في كتاب الطلاق ناب الإشارة في الطلاق والأمور [رقم1681] . وملم بن 
كتاب الصيام اباب بيان وفت انقصاء الصوم وحروج السهار أأرقم/1 1١١١‏ + مى حديث غته التي 
أبي أذفى يلك به 

() مصئ تحريجه 


1 


سائرشق #. 


للمسب ب بييجبو يبب 

وقوله: «حَنّسَء أي: تبن والانخناسٌ؛ الانقباض. ذَكَرهُ الحَطَابِي في 
سج 

وقال شمسٌ الأئمةٍ السّرْحَسِيُ في «شرح الكافي»: : «وإذا طَلّقَ الأخرسٌ امرائة 
ني كتايوء وهو يكب ؛ جارٌ عله ما يجورٌ مِنْ ذلك علئ الصحبح في كنايد؛ لأنّ 
ريس جز عن الكلازٍ وهو قاو علئن لقاب فهو والصسميخ في الؤقاي سواة. 

والأصل: أ البيانَ بالكتّاب 15 البيانٍ باللّتَان؛ لأنّ المكنوبت حروك 
مظومةٌ دل على مشى مقهوم كالكلا.ء ألا ترك أن لبي فق كا مأمودا بعلي 
الرسالقء وقذ بلّمَ تار بالكَابةِ» وتارة ياللصَانِ 


نم الكتَابُ على ثلاث أوجوة 

إحداها: أنْ يَكْحْبَ طلاقاء أو عَتاقًا على ما لا يَ فيه الخ كالهواء 
والملوء فلا بقع أشي 5 نوكا أذ لمي لأن مل هذه الكتَابٍَ كصوب لا يسن ُ 
1 وج عو ا د 


الي ل ا 
اتجرية الخلء والقلوء [والبياض]2©7: فيتَوّى فيه حينئل» كما في الألفاظ الي تفي 
الاق فإ كان صحيسًا ين ذه بلساذِو» وان كان أخرمن يي 


والثالث: أنْ يَحُْبَ على رَسْم كتاب الرسالة طلاقٌ امرأيوء أؤ عَعَاقٌ عبدو» 


بنظر: «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للخطابي [9481/5] + 
)'١‏ ما بين الممقوفتين: زيادة من: ان4ء وام4: و#فا81؛ واغ24 وهر». وهو الموافق لِمّا وثّم 
في «المبسوط» للسرخيي. 


© مائزعى » 


0 


وأما الكتابة: فإنها ممن أتى”" بِمَْلَة الْحِطَابٍ مِمّنْ دَنَاء ألا 
- 8 أذ وَاحِتَ التبليغ مره بالمتازة تار بالْكتَابَة إل 


000 


وَالمُجَوَرْ في حَقٌ الْقَائِتِ الْعَجْرُ وُعوَيِن كن الأخرين أَظهْرُ وَألرَمْ. 


داح با 
و وق فده 
فيقعٌ الطَلّاقُ والعَتَاقُ بهذا في القضاءا©. 

ون قال؛ بةٌ الخطً ؛ لا يدبن في القضاء ؛ لأنَّهُ خحلاف الظا. 
نظيرٌ ما لو داع عرام| قال في قوله: أنتِ طالقٌ ؛ 3 


الطلّات مِنْ وثاتيء ثم يُنظَرْ إلى 


المكتوب: ان كان حبّ: امرأبهُ طالِقٌ ؛ فهِيَ طالقٌ”'. سواءٌ بعَتَ إليها الكتَاتَء أ 
مويه بسب ,بيسن ا رن بيو ابسدفق يسرييسي جد 
يِصِلْ إليهَا لايقعٌ الطَّلَاقُ ؛ أنه ل 93 
العبارق. 


“على ذلك فمّحا ذِكْرَ الطّلَاق مِنْ كتاب» وترّكَ ما سوَئ ذلك 
ب ؛ لوجودٍ الشرط ؛ ومخؤة*' 
عن التعليق » وإنْ محا الخطوط كلها وبعتٌ بالبيّاضٍ 
ب 0 
الككَابٌء وقامقث ؛ فرق بينهُمَا في القضاء؛ لأنَّ النايت 


(1) في (ط): : «نأئ»- 

إقف وقع بالأصل : في الطّلاقة ٠‏ والمثبت من: لان : واام»؛ واقا؟» ٠‏ و(غ» : وهر». وهو الموافق لما 
وق قي: «المبوط؛ للسرخيي. 

(+) وقع بالأصل: ١فهي‏ طلاق». والمثبت من؛ ان»؛ واام4: وااقا؟»: واغ»ء وهر - وهو الموافق لِك 


وق في: «المبسوط؛ للسرخسِي. 1 
(4) وقع بالأصل: «وإن لم يندم». والمنبت من: 0م8٠‏ و#فا!6. وهو الموافق لِمًا وفع في؛ «الميسوط؟ 
اللسرخيي* 


5 وقع بالأصلة #ونخوه»- والتثبت من؟ قنقف ولام وافا؟ 0 ولغ »: وهر ؛ وهو المواقق لِنَا وم 
في؟ «المبسوط» للسرخبي 


سال شتى © 
م الْكتَابُ عَلّى ناث مَرَاتِتَة تين - وَهْوَ 
وَالْحَاضِرِ غتزوها كالواه3 


ون كان الأخرسٌ لا يتب وكاتث له إشارةٌ تعْرَفُ في تكاجهء وطلاقهء 


ريراله» عه ؛ فهو جاتر استحسانًا. 


وني القياس: لا يقعُ شيء ِنْ ذلك بإشاريه؛ لأنّهُ لا ب 
.روف منظومةٌ ؛ قبتي مجرَّدُ قَضْدٍ الإيقاع ؛ ولهذا لا يقغ ٠‏ 

ألانزئ أن الصحيع ل أشار اخ يق شية من التصوفات باشارهد» ولكثة 
انحن فقال: الإشارةٌ مِنّ الأخرس كالعيارة مِنّ الناطتي» ألا ترئئ أنَّ في 
جْعِلَ ذلك بمنزلة 
قرا ِنَ الناطي » فهكذا في المُعاملات » وهذا لأ. لالاستع اليه 
مابختاج إل الناطقٌ ٠‏ فلو لم مُجْعَلَ إشارثة كعبارة الناطت ؛ أدّ إلن أن يَحُوتَ 
جما وققه القّدُودَةٌ لا حَحَقَقٌ ا 


لم تكن لهُ إشارةٌ معروفةٌ يُْرَفُ ذلك منة» أو يُشَّك فيه ؛ فهو باطلٌ ؛ 
للا بُوتَفٌ على مُراده بوعل هذه الإشارة؛ فلا يجورٌ الحُكُم بهذا»”'©. كذا ذَكَرَ 
نس الأئمة السّرْحَسِيحُ في باب طلاقي الأخرس في «شرح الكافي». 

َك 067 

قولهُ [/«م+طاء]: (مُسْتبِينٌ مَرْسُومْ) . 


يع ب حب 2 

0 وفع بالأصلة افي الأخرس». والمثبت من: #ن4ء وهم»ء ولاقا؟»: وهغ#ء وهر». وهو المواقق 
لَِاقَ في: «المبسوط» للسر عسي . 

!') ينظر: «المبسوط» للكْرْحَسِيٌ [/018 144]. 


اي اس سس بي ماف شنى #4 
وَأَوْرَاقٍ الْأَمْجَارِء بتو فيه لِأنَهُ بمنْلَةِ الكناية( فَلَا بُدّ مِنْ النيّد. 


كَالْككَابَةعَلَى الْهوَاءِ وَلْمَاء؛ وَعُوَ 


2 


لام ير تشلع 


اشَارَهُ قجوآث حُبّةَ في حَقٌّ الأخرس في حَقٌّ هد الأَحكامٍ 
خا يد امن يلال بر ول 3 


وَلَا يُحَد أب العا فِي القَذفٍ لانعدَام الْقَدْفٍِ روا وَهْوَ لفو 
لج غاية امياد #ه- 
أراة بالمرسوع: : لمن وهو المٌصدَرُ بالعنوان» والعنوالة أن يكْتَبَ ني 
صَدْرٍ الكتّابٍ مِنْ ثُلان بن فُلانٍ [بن ثلانٍ] 20 إلى ن قُلان بن قُلان [بن قُلان]0. 


قولُ: (يُتَوّئ فيو)ء أي: يُطْلَبُ منه اليه فيه. 


ل كايق قولية» كقوله: أنت بائٌ. 


يعني: أن هلو 
االسيسه - بيسسب د بس ايت 
بألفاظ كثيرة» تبت بفِْل يدل علئ القولٍ» ذ ذا يجب أنْ تَتْيْتَ بالإشارة لحاجة 
الأخرس إلى ذلك وكذا ظهورٌ القعلٍ لا يَخْخَصٌ بلفظٍ خاصٌ» فيجبٌ أنْ يكت 
بالإشارة. 
)6 في الأصلة : «الكتابة؛ . 

0 ع وقعف وتفاكف واغف وائراء 
رامق ونفاكقء واغف وقركء 
٠‏ والمثيث من* العف ونفاكف ولغ 


وَذَكَرَ ني كت سيد ور 
عَلَيْهِه وَيُْكَمَلُ أَنْ يَكُونَ ال 


نَّ الْجَوَابُ هُنَا كَذَلِكَ فَيَكُونْ فيهًا رِوَايََاقِء 
أَدْيكُوَ مار لِك له بن الو صُودُ إل ملي يِب في الج 
تام هلي : التق » وَل كَذَيِكَ الْأَخْرْسُ عدر الْوصُولٍ 5 التعنٍ لِلقَة 
: »وَكلت الْمشالة عَلَى أن الْإِعَارَة مُتكبرة 
بلاق مَايَوَهَمَهُ يَعْضٌ أَضْحَايئًا أنه [لَا] تَُتَيرٌ 
مش ههه هه و 2 اسه سم 

قولة: (مَيَكُونُ فيا روَايَانِ) » أيْ: في مسأل الأخرس » على الاعتبار: روايةٌ 
كاب «الجامع الصغيرٍ»: يجبُ علي الِصَاصٌ بِالكَابَةٍ» وعلئن رواية كتابٍ الإقرارٍ 
ني الغائب: لآ يجب علن الأخرس القِصَّاصٌ بِالكِتَابَةٍ. 

وثالٌ بِعضُهُم: «فيهمًاه. بضمير*" التنية» أيْ: في الأخرس » والغائب غير 
الأخرس » وذالكَ [+/ه»»ر] ليس بشي لأنَهُ لم تنيتِ الروايتانٍ في الغائبء بل فيه 
روُكتاب الإقرارٍ فحسبٌ: ولا يَجِبٌُ عليه الْقِصّاصٌ بالكتابة. 


. لبس في الأصل‎ )١1 
والمنبت من: انف ونعقء وافا؟ف راغا وائرفء‎ ٠6 رقع بالأصل: «ضمير‎ )'١ 


04 8 سائوعى # 


ودف د 


لِأَنَّهُ حْجّةٌ ضَرُورِيةٌ؛ وَلَا صَرُورَة , لأنه جَمَعْ بَبَْهُمَا ْنا كار آؤْ كت 
َإِنَمَا اويا لِأنَ كل وَاحدِ مِنهُمَا حُجّةٌ ضَرُورية » وَفِي الْكتابَة'' زياد ان لم 
يُوجَد في الإِمَارَةِ» وَفِي الْإِشَارَةِ اده أْرِلَمْيُوجَدْ في الْكِتَابٍ لََا أن 


اسْعَوَيَا وَكَذَا يس بد ايدايق تارش 


ا بي سس ود ع ينتفع 


الأصل: «الكتاب»ء 

جامع الصغير/مع شرحه التافع الكبير» [ص/970] . 

ينظر: #الأصل /المعروف بالمبسوط» [011//4/ طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] . 
(:) ما بين المعقوقنين؛ زيادة من؛ لانلاء امف والفا؟ ف والغف ور ». 


ووم 


5 5 5 ونه 7 بو 2 7 
في اشرح الجامع الصغير» حيتُ قال فه: اوهو تأويل ما سبق ره في الَّذِي اعمقِلَ 
إولنهعرام] لسائة» . 


َرّى فيا وَل ون كات الْعيق 
في «الجامع الصغير)0. 
قانوا افرع باع الحخرة. : هذا في حال الاختيارٍء وهو أنهي 


دبعار » أؤ كانت اميه أكثر أؤْكامًا سواءً؛ لأنَّ المَيعدٌ 
ِل عند الصَّرُورََ» فالمختلطٌ أل ولكن لا يأك مِنْ غير التّحري ؛ لأنَّ لحري 
د يَضُْحُ دليلٌ لوصول إلى الحلال » فلم يعِح ركه بلا ضرورة- 

وما في حالةٍ الاختيار: فيجورٌ لتحي عند عَلَبَةَ الحلال لا غير 
: في حالة الاختيار لا يجورٌ الأكلُ!"©؛ لأنّ النَحرّيَ دليلٌ 


ضروريٌ» ولا ضرورة في حالة الاختيارٍ ؛ ولهذا لا يتحرّئ بالاتفاق عند 
الحلال!”2؛ واستواء الحلالٍ مم الحرام . 

لحلال تقوم مقامَ الصّرُورَةٍ في إفاد 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكببر» [ص/4 0*2 ٠]‏ 

(؟) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافمي» للبغوي [157/1]. و«الوسيط في المذهب» للغزالي 


[لتنم] وةالتجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّيري [161/1]. 
إين وقع بالأصل؛ : «الحرام؛ . والمعبت من: فنفء ولم1ء واافااك؛ رفغ وفرع 


لإبَاحَةَء فكما أن في 


ولنا: 9 


تَحِلْ لَه في خَالََ الفْدُورَة» 
جز هديةالبياك ا 


لأنَّ للغالب حُكَمَ الكل ؛ لأنَّ القليلٌ لا يُْكِنٌ الاحترارٌ عنه وكلٌ قليل لا :> 
الاحترازٌ عن ؛ فهو عَمْوٌ كما في التََّاسَةِ القليلة . 

ألا ترئ أنّ من اشر لحمًا أو حُبرًا ِنْ أسواقي المسلمينَ ؛ يَحِلُ له الال 
عِنْ غير سوال اعتبارًا لكل دفمًا للحرج» وان كان لا تخلُو أسواقٌ المسلميق 
عنْ حرام يأنْ يكونٌ ذلكَ مسروقًا أؤ مغصويًاء 


وكذلك مَنْ كان له أختٌ رضاعيّةٌ في مِضْرِء وهو لا يَعْرفُهَا؛ 
مناكحيٌهُ في ذلك المِضْر ؛ لغلبة الحلا » أو لعموم البلوّى » فكذلكَ فيما نحي 5 
اها لحرا في الأغسام لاأخل نر لحري لأن لتحي يلع 
دليكا لاا اين الح ةلمرا [#لدلادض] لم 5 علد لحري » بخلاف 
5 يه الخرا أذ كاتا سوا ؛ لأنَهُ لا ضرورةً حينثلٍ ؛ لأنَّ الحا حال 


ع في «فتاواة»: «إذا كان لَرَجُل 
» فاختلط بها ذبيحةٌ مجوسيٌ؛ أُوْ ميِةٌ؛ لم يَدْرِ أيتَهُنّ هي » إِنْ كانت 
3 أو المي أو استويًا [د/:ه+طام]ء [إِنْ]7 كان في حالةَ الاضطرار؛ 
موري قر الت اقلم عع ور لي . 
أخرَى » واضطرٌ إلى الأكل ؛ تكرّى للأكل في الوجرء الثلاثة؛ 
باح حالة الاضطرار » فبالتكرّي أُؤْلى . 

يادة من: دناء ولام4ء رافا؟لء ولغاء وهراء وهو المواقق لِمَا وق 
في: «الفتاوئ الوَلوَالِجِيّةَا . 


لاهلا 


َه يكَحَرّئ لِأَنَهُ طَرِيقٌ يُوَصَلَهُ إلى الذَكِية في الْجدلة فل 09000 


دأ في حال الاختيار: وهو أنْ يَجِدَ ذَكيَةٌ أخرئ بيقين » إن كاد 
»يي م طن أله حرام وياعل ابي وإ كا جد ذكئة أر 
يقي لأ أموال الناس لا تش عن قيلي حراو» فلو لم يَجْرٍ الانتفاع بالعحرّي ؛ 
لأدئ إلى تعطيلٍ أمور الناس » فيُؤدّي إلى 38 عظيم ٠‏ 

إن كانت | بشيء منها إلا بعلامة يُعْرَكُ يها 
الحلالٌ ؛ لأنَّ الحراءً مع عُلَبَ الحرامٌ الحلال» إلا أنَا مرَجْتًا 
قيش يمالك كم اق لسراو لك لكي وار أ ماقا في عن 
لوحن ؛ لأذّ إل الحرج ؛ لأنَّ أموال الناس لا تَخْلُو بن [أنْ يكوت]!"© ال الأكك 
حرامًا» أو النصف حرامّاء 

العام الي يَف بها الحلالٌقاثوا: 

وّالعلانةا : أنَّ المي إذا ث0" في الماء؛ تطمُو فوقٌ الما ؛ لِمَا بَقِيَ فيهَا 

بن الدٍ وَالذَّكيةُ لا . 


والأصحٌ: أنَّ عللامةٌ الذّكَاةٍ أَنْ تكونّ أَوْدَاجهُ خالية عن الدمء وعلامةٌ الميكة: 
امتلاء أَوْدَاجِمٍ مِنَّ الدمٍ وقد قالوا فيه أشياء؛ والأصحٌ ما ذَكَرْناء 


وكذا الزيثُ إذا اختلّطً معَ وَدكِ الميعوَ أَؤْشخم حم الخئزير بمثلهء أو أكثرٌ منه ؛ 


000 


بشي هِنْ ذلك» ولا باع ولا يُسحَصْبِحَ بوء ولا يدهن ولا 


ن: لنلاء لمك ولافا؟!4؛ ولاغ6. وهر الموافق لِمَا ونع في «الفتاوئ 


() رقع بالأصل: «أن الميت إذا ألقي» ٠‏ والمثبت من: #نفء و«مفء ونفا؟ة؛ وفغٌ؛ وهرف. وهو 
الموائق لِمَا وقّع في: «الفتاوئ الْوَلْوَالِجِيةه. 


ارَجُلٌ في سثَرٍ ومعة ثيابٌ إن كانت العَكَبةُ للطاهر» أو للنجس + 
أ اسن في حال لاصطرار» بابد ني طادر) يقن ؛ اتاج إلى الصلاوء 
ةق ن في الوجوو الثلاثة؛ لأنَّ الصلاة بثوب نجس بقين جات 


د 


حالةً الاضطرار بالإجماع » فلن يَجُورَ في ثوب شك في نجاسيته وطهاريه أَا 

وفي حالةٍ الاختيارٍ: وهو أَنْ يَجِدَّ ثوبًا طاهرًا بيقين؛ ففي الوجه الأوّل: 
يتَكَرّئ [ماءهمراء]» وفي الوجه الثاني والغالث: لا يتَحَرّ» وكات الجوابٌُ فيه 
#السراب في لايخ . ١‏ 

وإذا وقمَ تحرّيهِ على ثو: ن علئ أنَّ أحدَهُمَا هو الطاهرٌ » قصلئن فيه الظَهرَ 
كم رقع أكبرٌ رأيه علئ الآحَرِ أنّهُ هو الطاهرٌ؛ ؛ فصلّى فيه العصر؛ َم يَجزٍ العصرٌ؛ 
لأَنَا مت حَكَمْنَا بطهارة الثرب الثاني بالرأي الثاني: إِمّا أن تَحكم [#لدهو] 
[بطهارق]!" ين الأصل أذ بطهاريه في المستقبل مِنْ وَفْتِ العصرء ونجاتهم 


() يتظر: «الفعاوى الْرَلْوَالِميّةة [؟/ممم] ٠‏ 
زيادة من: #ناء وهمفء ولاقاافء ولغ»ء وهر». وهو المواقن لِمَا وت 


+ سائل شنى © ون 


لسو دية اسان 44 - 
تايب د م 
ىن الظّهْرِ» فكاتَ العمل بالرأي الثاني نض لِمَا أمضا مِنَ الرأني الأول . 

ا وَجْة إلى الغاني ؛ لأنَّ نجاسة الثاني أمر حقيقيةء لآ.يججمل التافينتاء 
0 شرعية قايلٌ للنوقيت » فأمكتنا د توقيثٌ حَميةا"» ما 
8 بالرأي الأ إلى وَعْتٍ الرأي الثاني ٠‏ 

وكذلكَ على هناة لو صَلَّن الظهج بالأوّلِء:والعضر بالثاني » والمغربت 
بل والهشاء بالثاني؛ فما صلّى في الثوب الأو جان وما صل في التو 
ين لا يجر» فإن اس أن الوب الَذِي صلّى فيه اشير هو هو التج وناك 
ملاة الظّهرِء وأجزأنُ العصرٌ؛ هتين له الخطأ بيقين فيما يُمْكِنٌ الوقوفٌ علئِو 
ني الجُملة» هذا إذا تحرّئ ٠‏ 

إن لم يْصْْه لحري ٠»‏ ولك أحَدَ ؤي فصل في أحِهِما ال وفي 
آخْر العصرّء هذا والأوّلٌ سوا لأنّ ِعْلَ المشلع محمول عل ع الصّحَةٍ ما لم 
الفنسأدٌ؛ ويتجْمل كأنَّ الطاهرٌ هو الغوبُ الأول وهذا إذا اشكَبَةَ عليه النجسش 
بن الطاهر ناذا له َي وعدت" أنهما طاهران؛ فصلّى وهو ساي في أحديِما 
هر وفي الآثحرٍ العصرّ» وفي الأوّلٍ المغربت» و[في]”" الثاني العشاء» كُمَّ نظرَ 


: ا#ناء وااعاء ولافا؟4؛ ولاغاء ولار». وهو المواقق لِمّا وقّم 
ن: «الفتاوّئ الوَلْوَالِجيّةه [ق /١69‏ أ/ ‏ مخطوط فيض الله أفددي ‏ تركيا ‏ 


00 رع بالأضل. اوعندنا . والمغبث من: #ن4ء ولام؟؛ ولافا41؛ ولاغ8» وار»؛ وهو المواقق لِمَا وثّم 
في' «الفتاؤئ الْوَلْرَالِجيّة) . 
!") ما بين المعقوق يادة من؛ اذى ولم واقاككء وقغقم وهرة. وهو الموافق لِمَا وقّم - 


للف 


:8 سائل 


لْعَالِبِء وَهَذَا لا يُدْكِنٌ الاخيرَادٌ عَنهُ وَلَا تام 


اغْتِمَادًا عَلَى 
7 


الموفق للصَّوَابٍء وَإليْه الْمَرْجِعٌ وَالْمَآبُ م 
جحت ب وو وي | 0 
فإذا في أحدِهِمًا كدر لا يُدْرَئ أهو الآ َو أ الأول ؛ فصلاءٌ ال والمغرب جائزةً: 


رسلا النسروايتقاي ناكا الت 3 علو وتخزجا ول 


اي في حا لاا والاشطرار في حل الب واو كا ف اماي 
يجورٌ لحري في الحالين للأكُلٍ والبيع جميعًاء 


وفي الوجه الثاني والثالثِ: يعو في حاو الأعميار قي البنكتتن: كماقي 
[+/ءهجذاء] المَسَالِيخ » وفي حالة الاضطرارٍ يتَحَرٌَئ للشرْنٍ بالإجماع ؛ لأنَّ حّوِتَ 
الماء النجس بق حالة الاضطرار جائرٌ» فمْبٌ الماء المشكولك َل كما في 
المَسَالِيخٍ » ولا يتَحرّئ للوضوء عندءًا ؛ لأنُ وم الشكُ في جوازٍ الوضوء والتيمُو 


قَاستَويّاء 
فتقولٌ: اليم أزلى ؛ لأنّ ّ إن ذل يذ له الطّهارةٌ بيقين 
الأعضاءٍ بيقين» والوضوءٌ [لا يُِيدُ ]" وعسئ أن 


9 


الأعضاءٍ ؛ فكانّ اعتبارٌ 1 اث أن ًٍ نإ اراق العافحم ثم كلذ أؤلئ ؛ 
يعزة عن لاو لطر وال بكر 3:1 ؛ لأنَهُ عاِمٌ للماء الطهورٍ حُكْما 


- في: «الفتازكئ الَأ 
)و ما بين المعقوفتين: زيادة من: 


«م4؛ واافا- وهو الموافق لما وقّم في : «القتازئ الوَلوَاجية. 


_>71اا 000 
دبي عن طاو أنه كان يقول: يَخْلِطٌ النجسّ بالطاهِرٍ حتّى يكونٌ عادمًا 
ين » وبي الماء له حتَّى يشْربَهُ إِنِ احتاجَ إلى شرْبٍ صُرِيِهِ)'»» واللهُ تعالّى 


ع لش 2 مُحَمّدِ ا ؛ وعلّى أزواجه تهات المؤمنيق: ومُحِبيهِ لد 
عْمَرَ العَميدٌ 


توا لين مير كاب بنُ أمير 


و بي يعوا سا 
وجهِدْتُ فيه واجتَهَدْتُ » ولَمْ آل في إفادةٍ ما استفذث» وشرّحْتُ تُّ مُشكلاته » 
مُمْضْلاتهِ: وبِيّنْتُ في كلّ بابٍ ما يحتاجُ من إلى البيانِ» فليسٌ الخبرٌ 
مدي ايا لوو يو 1 د أَْولقٍ 


بَارَبلات سئي ُّهانبِدً + وَيَإْحَعاطعَفِدَقَالَابِينَا 
يقر #ديوان مجتون ليلئ» | ص /١21]ء‏ 


<تد غاية ابيا 4# - 7 ٍ 
» طَورًا على الشَّدَّةِ وطَوْرًا على اللين؛ بعد اللا 
اين خ عدي مثيه دنر عت ايه ٠‏ نقَى الله تعالّى عن وَجْهِ 
الأرض » في الطُولٍ والعَرْض عبيةق خبيثٍ مُؤْذِي ؛ ووَسَمَهُ باسم المُودي!!. 

والح فر تال على سلا العاقبةٍ ما طلعْتٍ النجومٌ الشارقةٌ » ولت 
الغارِبةٌ [+/..مراء]ء فَحَمدًا له نّم حَمْدَاء يَدْءًا وعَوْدًا. 


فبه مُدَدَا من 


َال المُصنّفٌ: وكا افلح ْنا باقاهرة عر شهر دبع الآئر ب سن 
إحْدَى وعشرينَ وسبع مق وبِعْصّةُ عُيلٌ بالعراقي وأرّانَ" ع في زمن السلطانٍ أبي 


7 


سعير0ل جور اللة ورف وَبدَة مشجقة: وامطة "ول بعية ررك انا جسرة 


() يعني جمّل فيه علَامةٌ على كونه مُهْلِكًا ضارًا والوَسم : هو العلامة ٠‏ والعُودِي: : اسم فاعل بن أَوْدَ 
اج العروس» للزّييدي [ ٠١‏ /4؟/ مادة: ودن] - 

بنه وبين أَذْرِيجانَ تر يقال له: الرّسُ ؛ 
انء وما كان من جهة الشرق فهو ين 
٠‏ ينظر: امعجم البلدان» لياقوت الحموي [155/1] ٠‏ 

() هو السلطان ييه ريس الجتكيزي ؛ سلطان الْعرّا يعاد 


يِّدَ الخطء عارنًا 


بالموسيقّئ ؛ أقام في المُلْك عشرين سَنَه؛ وكان سببٌ تَلْقِيبه ب: بهادر أن طائفة من التثار خرجوا 
عن طاعته , ففائل بنفسه وكَسّرهم ؛ وذلك سَئّة؛ قسع عشرة وسبع مثة ؛ فكتبوا في ألفابه ذلك ؛ وكان 
من جار ملوك الجتكِزية وأختنهم سيرةً: 

وقد رات في عَهْده العلومٌ والآداب: وغاش في جلاطه كثيرٌ من الشعراء والمؤرّخين ٠‏ حين كاذ 
هو نفسه شاعرًا. وله أشعار جيدة باللغة الفارسية . واشتهر يجودة الخط والغنام» وبعْدّه لم يقُو 


وسوس هه ينا 


إن أن عع فيه في السايع عدر 
برس بع وأربعينَ وسبع مئق» وكانّث مدة الشرح سنا وعشرا 
نب : وسبعةً عَشَرَ يومَاء والحمدٌ لله ربّ العالمينَء وصلوائة على محمَّدٍ وآله 


بين 0/, 


رجعلزهه ‏ مهارم 


1 4 ايَاعٌ في ربيع الآخر عن اثنتين وثلاثين من (سْنة؛ 

يطرء «الواقي بالوقيات» للصقدي [ ١8/٠١‏ 7] و«الدرر الكامنةة لابن حجر [0]/5 وسُلَّم 
الوصول إلئ طبقات الفحول» تحاجي خليقة [43/1]- 
ماين المعقوق: ل وقمق ومفاافء وقغاء وقرفء 

٠٠‏ حر النسسة (م): | مدا له ثم حمدا يداه وعودا وكان افتتاح شرحا بالقاهرة غرة شهر ربيع الآخر 
عن سنة إحدئع وعشرين وسبعماثة وبعضء عمل بالعراق وأرّانَ في زمن السلطان أبي سعيد نور الله 
عرقنه وبرة مبجعه: وأكثرء عمل ببغداد وكراسات معدودة من آخيره يدمشى إلئ أن عتم فيه في 
السابع عشر من دي القعدة يوم المخميس أول يوم من آذار من سنة سيع وأربعين وسبعمائة. 
وكان جميع مدة الشرح سنا وعشرين سنة وسبيعة أشهر وسيعة عشر يوما والحمد لله رب العالمين 
وصلاته علئ عمد وآله أجمعين - 
بنول من على هذء النسخفة المباركة إن شاء الله تعالئ .... صفي الدين بن محمد بن حسن ابن 
علي بى محمد بن أحتمد الخليلي مولدا لوالده المخزومي نسيا المصري مولدا وموطنا الحنفي مذهيا 
أي نفلت هذء النسخة بعضها من نسخة المؤلف وهو خمسة عشر دفترا وقد بينت لك شيئا آخر كل 
#اثر من هده النسيخة والباقي من الدفاتر من نسحخة تقلت من نسخة المؤلف بعضها قربها وبعضها لا 
دنه منت لك أيضا ذلك . واعلم أيضا أن هذه السسخة رابع نسخة كبها الفقير غقر الله له ولوالديه 
ولس دعا لهم بالمغفرة ولجميع المسلمين في زمن السلطان الملك الأجل سليم بن سليمان اللهم 


'صره وانصر عساكره وارحم أسلاقه يني عشمان العادلين الصالحين إلى يوم الدين آمين وصلئ الله 
غلى سيدا ومولانا محمد وآله وضحيه أجمعين] ٠‏ 
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ما يُحدِثُهُ لرّجُلُ في الطَري 


وَالبتير وق 
د وَالْمدَبّ وا 


قارب 3 
باب الْوَصِيّة بالسكْتّى وَا 
2 >0 
بَابِ وَصِيةٍ المي 


1 ا 
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